ء 0-0 3 7 
الشاش ر/إ ككارف الامكدة 
جعالا ل سحرى ونشرها 0 


مطبؤعاء [صو ل الِدين 


الشامل فصول الدين 


كسد د م 
ل 0 
تحكويق ألا تمر 5 


مسا ف بالاسكندربة 
155]إ 


ااا 


بيلف اام 1 


كان ظبور الأشعرية أعظم حادثة فكرية فى تاريخ الفكر الفلسفى الإسلاى . 
لقد استطاع صاحيها أبو الحسن الأشعرى أن يضع الممالم الفكرية الكيرى الى 
صيءثك تاريخ الإسلام الفكرى حق أيامئا هذه . واندفع وراأعه موكب كبير من 
قلاسفة الإسلام على المقيقة نوا الفكر الإسلاتى ف صور متطورة 4 واسكن قَْ 
نطاق جوهر تعالي الشبيخ الأول . وآمن اوور الاعظم ب جموون المسليين ل 
عقا نل الشبيخ الأول وعقائد أتباعه مسواء ف صورتها الفاسفية أو قْ صورتئدا 
العقائدبة 4 3 بعك قُْ الوجود الإسلامى سوىي مذهب الأشاعرة 0-3 مع دوائر 
: متنا 'رة قذلة تومن بالمذهب الساى المتأخر 3 وبالمذمب الشيعى الاثى عشرى » 
أو الاماعيل أو الزيدى؛ أو بالمذهب الخارجى الإباضى .. وأصيحت 
عقائد الاشاعرة هى الطابع الرسمى لمسلمى العالم أجمعين . وأثيت المذهب 
الأشعرى ‏ أنه فلسفة متطورة .. ينظر إليها فلاسفة المذهب من خلال 
تطور الحياة وتطور الزمن . 


وقد نفذت الأشعرية فى مسالك متعددة إلى الفكر الآوروف المسبحى فى 
القرون الوسطى 0 وأشعات المواقف المتمددة ف للسئته)؛ 3 فزت الأشمرية إل 
أعماق عصر النبضة » ونحت جا 8 بل قذفت بعيداً ا لو مساية ؛ ونشأ عنبا 03 


المواقف الخاسمة ادى الفلاسفة المحدثين . 


وقدقامت تاميذقى وزماقالدكثورة فوقية حسين الاستاذة الأساعدة كلية بئات 


ج20 سج سس مر مص ء «جميم فه بسا سيف الحا ,سو يس ساد وطسلل 


عن ثيس بأحماث عارمة عن إمام ارمين (الجويى) وعرضتبا عرضاً متازأ 8 
و تقوم الميذى السيدة| سعاد عبك الرازق بدو ضيح هذه المواقف مسسليكة على 
وثائق جديدة تثبت الأثثر العظم النافذ لللاشعرية فى تارجم الفكر الأوروق 


الحدث . 


كاقدم تلبيذى فيصل يدير عون باذج رائعة لوقف الآشعرى فى بحثه عن 
فكرةالطبيعة فى الفاسفة الاسلامية » . واتخذ ‏ وهو فىنضيج شبابه ‏ الموقف 
الاشعرى موقفاً له . 

كاقام تلبيذى الدكتور مسد جلال أو الفتوح شرف بعرضاوقف المذهب 
الأشعرى المشائية اليونانية ومن تبعهم من فلاميقة المسليين 2 نه و الصلة زرك 
أله والعالم 6 وعرضص #ليذى جلال مفودى قُْ مث عتاز 2 لنشأة الأشعربة 
وتطورها ٠.86‏ 

وعرض تلبيذى مد سليان داود لفلسفة ألى بكر البافلانى فى بحت راع » 
سين فيه الجوانب الاصيلة فى هذا الفياسوف السكبير . 

وقدم تلميذى الدكتور عيك الرازقمجى صورة متكاملة لابن ادون كفيلسوف 
هبك ع من فلاسفة الأشاعرة . 


6 عرض #لميذى مصطق حلمى د نظرية الإمامة > اتعلسسك الاشحر 3 


عرضاً ممتازا . 


8 تقو 1 تاميث 2 المسيدة أ أمنة تصرير ميان الجو | نب الأشعر 4 لدى المفسكر 
السا ابن الجوزى فى رسالتها عنه » وتقوم بأبحائها فى كلية بنات عين تمس . 


وشرحع هذه الاعبال جميعا سم تأميذى ده وعلامة الجزائز ومصرالشاب 
الآستاذ | عبار الطالى » الذى قوم بأححاث عارمة عن ١‏ ابن تومرت » مبدى 


سس ا مه 


المغرب » وأثر الآشعرية فيه . ثم عن أفى بكر بن العرى » وأثر الاشاعرة 
فى المغرب . ٠‏ 

لقد أردنا خلال كل هذه الدراسات وتتبعبا الكثير بتعيين حيوية المذعب 
العظيم والنظرية الإسلامية الحقيقية » والمذهب الكونى.الذى ماد فكر المسلمين 
وقلومهم وأقدت » وصبغ حياتهم العملية) اذهب النى دأجمرا به الوجود 
كله و انأ إليه. 


00 


ولقد رأيت ل؟ أحقق غاية عظمى » وهى ى كنارة فسفة الأشعرية” فى صورتها 
الحديثة » وإنه لحق على الاشعر بة فى عنقى وعل كامل . : أن أعرض بأ فى صورة 
متطورة معاصرة » وأن أقو م بنشر كلو زها القى لم تفثى لي بتمكن القارىء 
خلال هذه الكنوز ‏ أن يتعرف على فاسفة أسلافه وأجداده .. وأن يعرف 
مواقفهم الفلسفية فى مجال الألوهية أو مجال الطبيعة ويجال الانسان . 

ووجدت فى إثنين من شباب الباحثين : هما فيصل عون المعيد بكلية 
آداب عين ثمس » وسبير عمد مختار المعيدة بكاية البئات الإسلامية » والتى 
تقوم بأبحاثها عن م مذهب الكرامية , جامعة عين ثمس » صدى لما أجده 
فى نفسى » وهو الإلماح بنشر هذه الكنوز » على ما فى هذ! من صعوبات 
علمية ومنرجية . 

ودأينا أن نقتحم هذا الوعر بكتاب ٠‏ الششامل » فى أصول الدين » لهذا السيد 
الأشعرى الكبير » إمام الحرمين الجونى . 


وقد كان حاما كبيراً أن يرى الباحثون فى الفلسفة الإسلامية هذا الكتاب 
مثوراً فى هذه الصورة » وها من ذا قد حققنا لحم الحم : 


ش أما بعل : فإننا د لزاما علينا أن نقدم شكرنا لمنشأة المعارف بالاسكندرية 5 


ا ا 


ولصاحبها الفاضل السيد/ جلال حزتى ‏ فقد رأى أن يساه فى هذا العمل العلمى 
الجليل 3 وأن قوم بطبيع هذا الكتاب ونثره عل ثفقة الدآر . 

8 تقدم شكرنا يبع العاماين عطبعة شرك الامسكندرية الطياعة والنشر » 
الذين سبروا على إخراج هذا الخطوط العظيم إلى الوجود . 


والله ولى التوفيق . 
الاسكندرية فى م٠١‏ رجب 6م| ه. دكتور على سامي الأشسار 
4 اكتوبر 99( م. أستاذ كرس الفلسفة الإسلامية 
بكلية الآداب يجامعة الاسكتدرية 


سس 4 امم 


ا أو ضوع الصفحة 
قص كير 0 


مقدمة الكتاب ‏ المحققين 


البوا كير الآولى الركة العقلية الإسلامية 


لق 
الفقباء وعقائدم الكلامية 
الكلابية : أبن كلاب ومدرسته 44 
الاشعر ىَّ بذهم 
الجويى 0 
ال#طوط ,م 
فصل : هل بمتنع اجتماع فكرين فى حالة واحدة ؟ ا 
و ؛ ف النظر الفاسد 5 
فصل : بين جل الاظر ودقيقه ٠‏ 
فصل : فى حدث العالم والعلم به ١‏ 
. فصل : فى اكلام عن الاحوال ٠4‏ 
فصل , هل النظر ششرط فى العلم ؟ ا 
فصل : ف الكلام عن العل المكتسب والضرورى ا 
فصل : هل يقتضى النظر العلم ؟ 14 
فصل : فى معرفة الله تعالى : هل هى واجبة بالنظر والاستدلال أم لا؟ك ١١١‏ 
فصل : ف أن النظر موجب بالشرع 5-5 
فصل : فى أول واجب على المكاف 037 


فصل : ف القول فيمن إخترمته المنية أثناء النظار ١‏ 


سسا و لم 


ا موضوع 
القول فى حدث العالم 

القول فى الثىء وحتيةته 0 
شيبة للمعتزلة 
فصل : ف الرد على القائلين بشيئية المعدوم 
فصل : فى أن المعدوم معلوم ْ 
فصل : القول فى ذكر أقسام الموجودات 
فصل : فى حقيقة الجوهر 
مسألة : فى أن الجوهر ليس أعراضا مجتمعة 
شبه الخمم 
مسألة : فى تجانس الجواهر 
فصل . ف التحين ومعناه 
فضل : فى شكل الجوهر الفرد 
فل : فى أن الجوهر لا يشتقر إلى مكان 
قصل ؛ فى يقاء الجرهر الفرد 
فصل : فى نفى تداخل الجواص 
فصل : هل يلقسم كل خط نصفين 
فصل : فى يط الدائرة | 
فصل : فى الصفات الواجبة والجائزة للجوهر. . , 
القول فى إثات العرض 
العرض عند المتكامين 
القول فى إثبات حدث الأعراض 


شْ سوك : فى 0 قيام الشركة والبكون حل واحد. 0 


الصفحة 


15 


ا 


كن 
0 /51 1 
دما 


.و( 


هوا 


سد 1[ سه 


الموضوع 1 الصفحة 
فصل : الاعراض عند الأشاءرة 5 
فصل : فى إثيات استحالة عدم القديم 134 
فصل ؛ فى إثيات استحالة قيام العرض بالعرضص 2 . /ة 1 
فصل : فى استحالة قيام العرض بنفسه ع 
القول فى الاصل اثالث ءو بشتمللىاستحالة تعرىالجواهر غن الأعراض 6.لا 
الرد على الدهرية 00 
فصل ؛ فى استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض 8 
فصل : مشتمل على ذكر شبه انا لفين م 
القولفى الأصل الرابع وهو يشتمل على إثبات استحالة حوادشلا أول لها 15م 
فصل : فى أن لاجواهر أولا ْ 0 
فصل , شتمل على ذكر شبه الماحدة ذا 
فصل : فى الرد على بعض القائلين بقدم العالم 00 و 
الرد على الفلاسفة القائلين بقدم المادة عام 
فصل . فى الرد عل بعض الطبائعين من 
فصل , فى الرد عل الثنوية القائلين بقدم النور والظاة 3 
فصل . مشتمل علىمطاعن أهل الربغ على شيخنا فى اللمع والانفصالعنها هم 
فصل : مشتمل على ذكر اقيم ومعئاه والحادث ومعناه أ" 
القول فى معنى الحادث لاا 
القول فى لثيات العم بالصائع 5 
سوال : هل يفتقر العدم إلى معدوم ؟ ا 
فصل , فى بيان مذهب الأشعرى فى حدث العالم فق 


فصل : فى الرد عل مطاءن أهل الزيخ ش 1 4" 


سد 9 انه 


ا موضوع الصفسة ْ 
القول فق ثق النشبية اذك 
مدنى التشبيه م 
باب فى حقيقة المثلين والخلافين 3 
فعمل : القول فى صفة الس --3 
رأى المعتزلة فى صفة النفس 5 
فصل : فى أن ماثبت تماثلبما لاليصح إختلاقهما وس 
فصل : مشتمل على الرد على من قال : المثلان كل مشثركين فى صفة الإثيات ,رام 
فصل : فى مشاركة ثىء شيا بسو 
فصل ؛ فى حقيقة اختافين م 
القول ق حقيقة الغيرين ب ان 
فصل : ف مخالفة الله اقه م 
فصل : فى شبه أهل الزيغ 5 


القول فى حقيقة الواحد ومعناه 37 
فصلى : هل الواحدية صفة نفس أم معنى ؟ ُ 7 
فصل : هل تتعدد صفات البارى تعالى ؟ وم 
فصل ؛ فى معنى الدوحيد 5-5 
القول فى الدلالة على الوحدانية وم 
الفصل الآول ؛ فى المطاعن 7 
القول فى الجسم ومعناء ا 


فصل : مشتمل على ذكر أقل الاجسام حت 
القول فى إقامة الدليلعل استحالة كون القدم جسما 
“فصل : مشتمل على ذكر عجز المعرر لة ».4 


لد م! ندا 


الموضوع الصفحة 
فصل : مشتمل على ذكر شبه الجسمة والانفصال عنبا 41 
ه ؛ مشتمل على الرد على من قال إن الله تعالى جسم و ليس متأاف 4 
ه : مشستّمل على فصول من الأكوان 4 
هاء هل يخاي رالكون الحرك: والاجماع وغيرههم| منالأعراض أم 10 
شيبة المعتزلة 1 
فصل : فى ذكر بعض تمويهات النظام  ٠‏ 4 
ه . فى تمويبات النظام فى غير لاشكال 4:١‏ 
. : فى أن الخركة عنمكانعين السكون فى آخر 4440 
ه : فى مناقضة المعثزلة أصولا فى الأعراض ١‏ 4 
ه : فى استحالة [جتاع جوهرين فى <يز واحد ‏ 7 148 
م دق سيان رأى الأشاعرة ف استحاله [جتاع الضدين 1 
ه : ف الفصل بين الكونين الختافين والمتماثلين 1:5١‏ 
ه : مشتمل على التلافات فى أحكام الحركات راجعة إلى الألقاب 
والعيارات و 
م :5 هشتمل على أ<كام الاجتماع والافتراق والماسات واليايئات 1:0 
مد ٠‏ فى إثيات المعترأة الماسسة 15 
ه . مشتم على إضطرابات الجبائى وإبنه فى أحكام التأليف الا 
«ه . مشتمل على إختلاف المعتزلة ى أحكام الآكوان بقاع 
د : هن قية أحكام الأكوان لك 
بأب 
فى الاعتهادات وجقائقها وذكر وجوه الاشتلاف فيبا 1 
فصل : فى الاعتماد ومعناه . ش 1 ذة؛ 


8 


ا موضوع 
فصل . فى اختلاف المعترلة فى سبب هوىالثقيل ٠‏ 
مسألة : فى الكلام على الوسائط 
مسألة : فى الخلاء والملاء 
يأب 


إلى 9 


القول ف ضام الدليل على تقدس ارب سيعمأ نه وتعال عن الجبات وانحاذيات ٠ه‏ 


شيه انخالفين. 


شيه أخرى 


فصل : فى انق الجبة ومناقضات المعترأة 


مسألة : فى يحويز الكرامية قيام الموادث بذات الله 

فصل : فى إبطال كونه :تعالى خالقَا فى أزله باللا لقيه 

قصل :ىق إبطال كون القديم قائلا بالقول لقم به 

فصل ؛ فى استحالة اتصاف القديم ينس من أجناس المعاقى _ 
فصل ؛ فى استحالة كونه تعالى عرضا 


باب 


فى ذكر تأويل جمل من ظواهر الكتاب والسنة 

القول فى الرد على النصارى 

القول فى ذكر مذاهبهم فى تسمية الله جوهر 

القول فى الأقانيم وذكر مذاهبهم فيها مع استقصاء وجوه الرد فيبا 

القول فى ذكر مذاهيم فى الاترأد وتدرع اللاموت بالناسوت ؛ووجوه 
الرد عليهم فيبا 

شببة النصارى فى الاتماد 

القول فى ذكر مذاهيهم فى الجوهر ومغايرته الأقانيم 

فصل : فى الرد على الملكية 

فصل : فى الرد على التصارى فى اتحاد الكامة 


المى ضوع 
القول قٌّ إثباتمم الالة وأأرد علييم 
باب تمع أمئلة مقتضية من الأواب السابقة 
فصل : متعلق بشيبة أخرى 
فصل : مشتمل على ذ 0 ألفاظ تلشيث 5 من الآ جيل وافقونا عليها 
القول ف الدايل على وجود القديم مسحانه وتعالى 
باب : القول فى أن الصائع لا أول له 
أسئلة لامل الدهر والانفصال عنبأ 
القول فىذكر الدلالة على أن الله قادر عالم حى 
القول فى الدليل على إثبات الع والقدرة والحياة 


كتاب العال 
القول فى الاحوال 
دلالة أخرى فى إثيات الاحوال 
فصل : فى اختلاف أى هاثم والقاضى فى الأحوال 
باب فى حقيقة الءلة ” 
فصل : فى حقيقة المعاول 
باب فى أحكام العال وشرائطبا ووجوه الاختلاف فيا 
سوال والجواب عنه 
فصل . هل يشر ط قيام العلة يمن له الحم منبا 
فصل : هل بثيت الحم بوجود العلة وينئق ينفيبا ؟ 


فصل : فى أن أطراد العلة وإنمكاسها لابدل على صحتبا 
فصل : ىُْ الاستدلال عل أختصااس العاة دابا 
فصل : فى أن العلة لاتوجب معلوها يشرط 


ا موضوع 
فصل ؛ فى صحة [يحاب العلة أكش من ل 
فصل:؛ فى أن العلة معنى 
فصل : لماذا كانت العلة أولى يكونبا علة من المعاول ؟ 
فصل ؛ فى أن الك الواحد لارثبت بعلتين 
فصل : هل يثبت 3 مرتين بعلتين متافتين ؟ 
القول فما بيه يعلل وما لا يعلل 
فصل : فيا لايعال 
فصل ؛ :فى أن الفعل الواقع لايحتاج لعلة 
فصل : فى أن أوصاف الاجناس لاتدال 
فصل : فى الأحكام الثى تعال 
فصل : فى أن الوجوب لاعتدع تعليله 
فصل : القول فى الشرط والمصحح وما يتعاق مهما 
فصل : هل العرض شرط فى وجود الجوهر 
فصل : فى أن الشرط علة فى تصحيح الحم وشرط فى تحققه 
فصل : هل بإضم تعليل قبول الجوهر االاعراض 
فبرس الاعلام 


الصفحة 


يفن 
51 
1/4" 
ا 
"58١‏ 
86" 


4 


البواكير الآولى للحركة العقلية الاسلامية 
الفقباء وعقايدم الكلامية 

اننشر المسابون فى الارض ء فتوغلوا مالا وجنوبا وشرقا وغريا من بيتبم 
الرام » وعلت أعلاميم فى كل مكان فى أمد قليل . وكانت ألسنتهم تدئدنبالقرآن 
وآذائهم تصيغ السمع له . ولكن أقبلت الدنيا علييم » فشغل الكثيرون يباءثم ما 
لبثوا أن اختافوا عليها » وأراد كل أن يشرع لنفسه ولمنبجه فى الحياة . وكانوا 
يواجبون العالم كله » العالم الذى فتحوه وغلبوه » بالقرآن و بسئة تمد عليه الصلاة 
والسلام .. وهذا ما كانو يملكون » فأتتجم وا إلى القرآن وإلى السئة يتأملون فيها 
ويستخ رجون الحقيقة » و بالقرآن أيضا يخاطبون الأآمم , أما عريقة فى الحضارة» 
راسخة فى الفكر . 


فى أعماق ق التصس الألفى » بدأ الفكر الاسلاي . اختلفت الطرق بالناس ولكن 
الاصل واحد » هو 7 رآن . 


والحياة الاسلامية كلها ليست سوى الافسير القرآ فى : فن النظر فى قوانين 
القسرآن العملية نشأ الفقه . ومن النظر فيه ككتاب يضع الميتافزيقا نشأ الكلام . 
ومن الناظر فيه ككتاب أخروى نشأ الرهد والتصوف والأأخلاق . ومن النظر فيه 
ككتاب للدك نشأ عل السياسة. ومن النظرفيمكلنة إلمية نشآت علوم اللغة .. الخ 
وتطود العلوم الاسلامية جميعها إنما ينبغى أن يبحث فى هذا النطاق . 

كان عرب عمان مدخلا لأافكار غلاظ دخلت إلى المسلبين » ولم يكن لان دخل 
فى كل ما حدث . . كانت الحوادث تتلاحق والحياة الاسلامية تضخم » وأمم شى 
تدخل الاسلام . كان المترك الج.ديد .. خلافة عمان » وكانت هذه الخلاقة هى 
الثالثة » وقد أحس قلة منخلص الصحابة أنالآمر قد انتذع منعللرضوالله عله 


المرة الثالثة لكي يعطى لشيخ اتهم زورأ بأنه متبالك لا يسن الآمر ولا يقي . 


تلات م4١‏ 539 


العدل » وأتهم بأنه ترك الآمر لبقايا قريش الضالة » وحقاً إننا لا تمد فى ذلك 
لمان 07 السئوات الأول من تلافة مانس تنازعا وأضحا » ولكن 55 تبيوا 
كبير! لمركة عقلية مقيلة » يشتّد فيها النقاش . 


وما لا شك فيه أن هؤلاء ابناعة دن ناص الصحابة وزهادهم كانوا يتأملون 
الاحداث فى السئوات الماضيات بعد وفاة الرسول صاوات الله عليه وملامه 
وينظرون: هل بدت شقة لاف بين عبدهم وعبد الشيخين » أو بين عبدهمو عبد 
الرسول ؟! لم يكن ثمة خلاف كبير » فالشيخ الثالث قائم على القرآن » متبع لسنة 
النى العظيم » ولقد ذهب رول أله زهو راض عن عيان 2 وذهب الشيخات 
الكييران وها عن عمان راضيان فل هذا ربا الامة وعالمبا “بل السبيك الدذى 
طلب الحق لنفسه هو أيضا راض عن الشيخ الثالث » فعلام إذن الالاف . 

ولكن بور الئاس لا يرطضى ولو رضى المسلءون المقدسون من صحابة النى . 
وق إذا قام الخلاف عل ؛ الكنوز « دين عهان وأفى ذر » وبين أى ذر ومعاوية 
سحا الخليفةعلىالشام أطاع الصحاف الجليل وذهب إلى الريدة منفيا » معلنا 
أنه يطيع صاحب الآمر ولو كان.عبداً حيشياً » وإنه يذهب إلى هناك لي يموت 
معانا أن بشارة الرسول الأعظم بسييل التحقق . ٠‏ 

ولكن جبور الناس لا برضى "2 وشتات من اليبود لد وقل أمنو نقاقا 03 
لارضون. وسواء أكان عبدالله بن سسبأ حقيقة تاريخية أولم يكن ؛ فقدكان لليبود 
الذين دضارا الاسلام » دخل فى الفتن .. وكانت الفتنة . 

وحين تولى و ربا الآمةع الآمر اختاف عليه المسلءون » هذا من شيعته » 


وهذ! ليس من شيعته ع ومضوا يضار بون بالسيف. ويتضاريون بالأسان . 
وتعقدت المسائل وتشا يكت . فأما شيعة على فقد كان منهم من أحبوه عن يقين 
وإعان » وساروا فى ركب الإمام الكبير وهم على إيمان مطلق بأنه الآثر الباق 
لحقيقة الاسلام الكبرى » وكان منبم من أحبوه فتئة وافتنئوا بالسيدالإيثارى» 
بطفل مك ظبر فى مطلع النبوة يؤمن يحقيقتها ويقف انب رسول اللهأماممشيخة 


اا اش 


سس 14 اد 


قريش جميعا .. م ينام فى فراشه ل فراش النبى صاوات الله عليه س حين ركه 


مباجرا » ثم أسطو رة القتال فى جميع مواقع القتالء ثم نفحات العل يلقيها إلينه. 


مد صلى الله عليه وس .. وينادى الرسول فيهم : «أنا مدينة العلم وعلى بابهاء ثم 
يستمعون إلى حديث غدير خمء وإلى حديث الكساء . وإلى هؤلاء الق اليسود 
المستسلية » وموابذ الفرس الضاغئون على الدين الجديد ؛ بأفكار القداسة والعصمة 
والجلالة حاطة بابن عم النتى صلى الله عليه وسلم » وقبلها الجمهور الكبير . ويحانب 
هذا: ١‏ العمانية » و ١‏ الأاموية, الذين كرهوا الاسلام أشد الكراهية . وامتلا"“ت 
صدورم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله وأصحابه .. كرهوا أبا بكر وعمر ا 
كرهوا عليا سواء بسواء ؛ ولكن واتتهم النرصة فقط حين قتسل عمان . وباهم 
الشيخ الشبيدء وأمام جمبور الشام » قاموا يعلنون أنهم إنما يغضبون لدم صاحب 
من أصحاب رسول الله مضى رسول الله وهو عنه راض »؛ ومضى الشيخمانوهها 
عه راضيان ؛ قدأهدردمه ودم أولياؤه ٠‏ وخدع أمل الشام حقا» وتعوا الكذب 
والخداع » ول يعلموا حيثئذ أن من يتمسحون بالشيخين كانوا أشد أعداء الشيخين 
وأنهم خضعوا المع خلال حكبيبها خوفا من سطوة المسلمين » وتمكينا فقط 
لأقداميم فى امجتمع الجديد » وقد كانوا بالأمس فقط «الطلقاء و «المؤانة قوجمء 


وظبر الموارج » يعلئون أن الك لله لا لارجل » وضاع اق » وقئل «على» 
وتولى الحسن أمر خلافة المسلبين بعد أبيه ولكن معاوية كن له بال صاد . وآخر 
الآمر بايع الحسن معاوية. رأى جماءة من أصحاب الحسن بزعلى ‏ عليه السلام ‏ 
أن معاوية إبن قريش العساتى يتتحك فى أعناق المسلبين » فأعتزلوا اجماعة كلما 
وانقطموا الل والعبادة » يق رأون القرآن ويتدبرونه » وينظرون للخطب الجسيم 
السياسى بزل ببلاد الاملام فلا متمون به ولا يأمون .. ومن هيا رشأ اهم 
«الستّرلة » الذى سيطلق فما بعد على تلك الفرقة العقلية المشهورة . 


وفى وسط هؤلاء المعتزلة عن الناس» ظبرعالمان من أهل الييت : هما الامامان 
أبو هام عيك لله بن مد بن الحدفية ( الوق عام لموه) ؛ والحسن بن مسد 


حنست لهب سدم 


ابن الحنفية ( المتوق عام ٠‏ ه) . وينسب إلى الأول واصل بن عطاء 
يقول ابن اأرةمضنى : أبو هام عبد الله تن مد ن الحنفية وهو أ 
واصل ٠.‏ وكان معه قى المكتب فأخذ عنه وعن أبيه 0 . وأما الحسن بن محمد 
اب نالحنفية » فكان له شأن آآخر فى تا ,عم نشأة الفكر الفلسن فى الاسلام . 

أقد ظبر الاوارج ف عبد الامام على سن أى طالب » وأعلنوا أن « احم لله 
لا الرجال » » وقد أداهم إل هذا الأصل د التحكيم »#فقد أنكروا أن 5 على ف 
الحق رجلا أو رجلين . إذا كان على هو صاحب الق » فم تراجع وقيلا! تحكيم؟ 
الحق ححق الله ؛ فليمضوا حار بين فيه ججاهد بن حىرزقوأ إحدى الكسنيين» م 
لنى أذا وضع لامته أن يتكص عل عقبيه . ولما اقم م الإمام وجادهم : نم م 
الذين أرغموه على التحكيم وأنه كرهه أول الام رلا نيعام أن الحق حق الله وأنالرا 
شكص عل عقبيه فيه » ولكلبه سأموا القتال فدفعوه أن للطديع الأمرى يد رجلين 
من الرجال» فلا قبله نكصوا م على أعقاءهم وطلبوا منه المضى فى الحربء وأعلنوا 
توبتهم عن التحكيم .. هنا بدأ الخوارج الحرب المديرة وقاموا مها مجالدين الامام 
عليا يكل ما الي من وسائل . ومات على » فقام الخوارج يقاومصون أيضا بى 
أمية ؛ وسرعان ما تكون مذهبهم فأعلنوا أن الايمان ليس هو ما وقر فى القاب 
ونطق به اللسان » بل إنه ما صدقته الجوارح » أى أن الايمان لايتفصل عن العمل. 
ومن هنا توصلوا إلى أخطر النتائمج وهى أن الفاسق غير مؤمن » وكل مخالف 
الخوارج 2 فكرترسم هو فامق » وبالتالى هو غير مؤمن » في<لةتله وقتسل 
أطناله واستحلال نسائه . 

ولقد ضج انجتمع الاسلاى بالخوادج و بآرائهم » ومن ذلك فقد كانت تلق 
صدى فى عقول الكثيرين . فاستجا بوا لا . ولم يعرف الخوارج « التققية, م عرفها 
الشيعة » فانقضوا على مخالفيهم يفشون فيهم القتل الذريع . ووجدت دعوتهم فى 
عدم إيمان الخالف أكبر صدى . ووجد الامام الحسن بن الحذفية أن الذين 
قاتلواجده المظيم » مستندين إلى أصل ظاهره الصدق و ياطئة الإفك » وهو «الحكم 


(1) انظر اانية والامل ص .١١‏ 


سب [8 سس 


قله لالغل, ‏ بنثئرونأصلا آخر شطير(' لقتل المسليى» وهو أنْ لاعقد يدون: 
عدل » فافر جاداتهمء وأعلن أنه لا قظر مع الامان معصية . و بينا كان الخوارج 
يعلنون أن.مر تكب الكبيرة.فاسق كافر بو بحب قتله. » كان الحسن يعان أن الطاعات . 
ترك المعاصى ليست من أصل الانمان حي زول الاممان بزوالها . وهنا ظبرت. 
أول فرقة من أهل السنة.. ويعثظبا . بعد. الحسن بن ممد. ‏ ججموعة من الصاياء. 
على رأسهم أبو حنيفة النعان المتوق .هم ه. ءلم يكفروا أصحاب الكبائر » ول 
يحكموا. بتخليدم فى.الدان . وكان تكفير أهل الكبائر وعدم تكفيرهم الشغل, 
للشاغل المسامين فى ذلك الوقت .. 


ولكننلم يكن هذا وحده ما مين أبا حنيقة. ومدرسته . إن مسذا الامام. 
الفارمى !لذى يعتر أول من أرسى قواعد الفقه » كان الفيلسرف الآول للاسلام ». 
المنبثق عن روح الاسلام وحقائقه » ظم يكن ليستطيع أن يتك المسلين وهم فى, 
معترك الفرق و الفاسات نيا للقاق العقائدى يتخطقهم ويهزق عقولهم وقاومهم. ». 
فعرض فى حلقاته المتعددة آراءه الكلامية والحقائدية ٠‏ وقد تلبه البغدادى إلى هذا. 
فذكرأنه. أول متكلم من النقباء» وأن له رساثة فى نصرة قول السنة؛ إن الاستطاعة. 
مع القعل .. ولعل هذه الرسالة ى كتاب «.الفقه الأكبر » وقد نسب لأ حليفة. 
كتاب الفقه اللا كبر فى العقائدء وهو مثن صغير حدد فيه للمسلءين عقائد أهل السئة 
تحديدا منيجيا .. وقد كبر الشك فى غسية هذا الكتاب اليه؛ فإن هذا المتن وى 
بعض المشكلات الى أ ثبت البحث العلدىأنها لم قث فى عبده . وإنه من الثابت كذلك" 
أنله كتاب «العالم والمتعلم » وفيه أيضاعرض لبعض آزائه الكلامية والسياسية» ثم 
كذ لكرسالة فى الإرجاء ٠‏ وقد .نشر النقه الأكبر وشروحه المتعددة نشرات كثيرة 
فى الهند ومصرء كا قام عالم السئة |أسيد مد زاهد الكوثرى بنشر رسالة العالم | 
والمتعم ورسالة الارجاء فى طبعة حديثة . ؟ نشر أيضا النقه الأسط ؛ وهو 0 
أم كتب أ حنيفة . 


وقدخاض أبو حنيفة فى السياسةوآمن بأحقية أبناء على » وتتلءذ على ممدالباقر 


وذيد؛ بن :عل', وكأن هواه دائما مع الربودء و لكنه لم أبقيل أبدا عقيدة الأأمافيةا 
ومتطقبا » وكان أبو حنيفةمن الأ يطاث.ى ولق عددا كبيرا من الصحاية .«.ذكوان 
أبو خقيفة آراءه- بعد تمي كيين . فذهب. أهل السئة واجفاعة إذن-تكون مق 
قديم » ولجيكن نْ حادما .على بد أفى الحسن .الا شفرى أو ,أى منصور. لمأتو يلق .. 

وشغىأن نشوأ هذه هي ىالمددسة الكلامية السنية للأولى القاوقفت فى العراق » 
مرطن الفرق المحتافة. ‏ وحاربتها أشل»حرب ٠‏ وبلشبغى أن ملظ أن أبلحتينة 
هبو أوال من.استخدم مصطل,.الفقه الأكين»: للافتقادات نمقا يلا د للفقه:ا لأصخر», 
للعبادات » يا إستخدم مصطلح و أصل التوحيد ».وها مونجو آر ايه الكلامية: , 

لأس توميف لالت والضضدات» قلأ كم لامي أله امل ره ذه 
0 ل له ذا مقت الع ا ليرا 1 سين 


شنلت مشكلة وجدة إلذات والصفات عص رأى حذيفة, م وقد عاص أبو حنيفة 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ا عاض الجهم .بن صفوان ؛ فوضع أبو حنيفة 
عقيدة أهل السنة واجماعة ف صورتها الأول إفى هذا ا الموضوعا الشائك : د إن الله 
تعالى واحدلا من طريق العدد ء و كن من طريق أنه الاشريك لم : قل هواله أحد 
اله الصمد ء لم يلد ولم يواد ء ولم يكن له كفوا أحدء . ولقد. تان الشبراع ‏ 
فما بعد فى شرع هذا الأصل وما يقصده الإمام به. ومع أن فابتنا أن ضع 


آراء الرجل فى صورتم! الأولى ء وألا مخوض فى آراء لد مراح الكتأخرينء إلا أننا 


قد جد فى شر وحهم أحيانا كثيرة ما يفسر آراء الرجل ف إساطيها الآولى » فالته 
واحد لا من طريق العدد ؛ لأن الواحد قد راد به نصف الااثنين ؛ وهو ما يفتح 
بدالعدد.وهذا تعر بف الواحد من طر ب قالعدد » وعيل هذه الصورة لا يطلقعل الله. 
أما ما يطلءق عل لاله 0 أنه ولحدءع وبراد به ألا شريك أه ولا سير له 
ولامثل له؛ بحسب ذاته وصفاته أو الأثنين معا .. ولا يتوم أن يكون معه أحد. 
“م بقوم اله براح بشرح الصمدية م ! م يلد وآم يواد , أى أنه ل س محل لاحوادث 
ول حامث . ووصمد ع بأنه غى عن كل فىء ويفتقر اليه كل شىء م اشر حون 

م يكن له كفواً أحد ء يأنه لم يكن ثىء من الموجودات عاثله . أما قول 


الشراح بأن الإمام يقصد بأنه ليس جما فيقدر ويتصور وينقمم » وليس هو 
جوهرا من الجواهر تحلبا الأعراض »ولا بعرض أو أعراض تمل فى الجواهر , 
فكل هذا متأخر لم يعرفه عصر أنى حثيفة » وإن كنا سترى فيها بعد أن لفظى 
الجوهر والعرض يردان فى لمن » وهذا عجيب . 


ومن العجيب أيضا أن يتم أبو حنيفة بأنه قال , إن لله مائية أى ماهية . 
ويقول الشبرستاق عن ضرار بن تمر وحفص الفرد : أنه أثبتا لله تصالى ماهية 
لا يعلمبا إلا هو » وقال إن هذه المقالة محكية عن ألى حنيفة رحمه الله وجماعة من 
أصحابه » وأراد بذلك أنه تعالى ‏ يعم نفسه شبادة لا بدليل ولاخمير 
ونحن تعامه بدليل وخير . 


وان لبه والتجسم قد انلشر ورأى أبو حنيفة مقائل” بن سليان للشره 
فى خراسان ؛ فأعلن , ١‏ لا بشبه شيا من الأشياء من خلقه » ولا يشببه ثىء من 
خلقه » وهو ثىء لاتالاشياء , . 


فيكون أبو حنيفة إذن أول من أطلق عل الله الثيئية . وهو يسئند فى هذا إلى 
الآية ه قل أى ثىء , أكبر شبادة » قل الله ,20 , ولكنه بنزهه فيقول : وهر 
لا والأاشياء مسئندا إلى قوله تعالى « ليس ك5ثله ثىء» 219 . وهو نقصد بثىء أنه 
موجود بذاته وصفاته » إلا أنه ليس كالآشياء الموجودة ذاتا وصفة. أو معن آخر: 
[نه ه شىء » لا تدرك الأفيام أو العقول . أما مابرد فى من الفقه الأكبر من أن 
معى التىء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولاضدء ولا ند له 
ولا مثل, فن الحتمل أنه زيادة فى النص » فلم تكن اصطلاحات الجوهر والعمرض 
والحد قد ظبرت إبان ذلك الوقت . 


أما عن صفات الله فقول أبوحئيفة د إن الله ل ذل ولا بال بأسمائه وصفاته 


.1١:يىروشلا‎ )( الأغام: كر‎ )١( 


بس #4 اسن 


الذانية والاعلية ٠‏ و معىلم بزلولاءزال أنه م لتك له أهم من أسمائه ولاصفةمن 
صفاته. والفرق بينصفات الذات وصنات الف ل أن كّصفة يو صفالله تعالىماو لابوصف 


٠ 1‏ يضدهاأ هىصنة ذائية العم والحياة والكلامءو كلهذه الصفات قد م وصفةالقعحلهص 


الصفة الى يوصف الله تعالى بضدها كالخلق والرزق «فكان أبو حئيفة هوأول منوضع 
هذه القروق الدقيقة بين صفات الله . م أن هذا النص من الفقه الأكبر يقول إنه 
ب أى أبو حنيفة س اعتير صنات الذات وصفات الع ل كلها قديمة » وتابعه 
الماتريدى على رأيه » بينما خالفه الإمام أبو الحسن الأشعرى إذ أعلن أن الصةات 
الاخيرة حادثة . ولكن إذا رجعنا إلى فقه أ حنيفة ف العبادات ثراه وهو 
ببحث مسا اليين : هل القسم يصفة من صفات الفعل يعتر ,عينا والقسم بصفة من 
صفات الذات ؟ إن أحئناف / راق يرون أنه إذا كانت الصنة صنة 0 كالقدرة 
والعظمة والعرة والجلال فالحلف بها يمين » وإذا كانت الصفة صنة فعل ‏ كالرحمة 
والسخط والقضب ‏ فالماف بها غير يمين . والأحناف م أول من ميزا بين 
الخلف. :بصفة الذات وال1اف بصفة ة الفعل . ... ومذهييم أن صفات الفعل غير الله . 
وكذاك ذهب الريود » فى كتاب « المجموعء» المأسوب إل زيد بن عل أن 
الكفارة فيه إتما تلزم إذا كان الحنث فى اقيم بعصئة .هن صنات الذات لا صفات 
الفعل. . ون م أن هناك تشاءها كيرا سس أى حنيفة وزيد بن عل فى العقائد . 
على أية حال مين أبوسئيفة بين صفات الذات وصفات الفْغلاء وبيدو أن الاخيرة 
عدده حادثة على ختلاف ما ذهب إلينه الفقه الأكين.. وهذا يدعونا إلى 


الشبك فى نسبة كثير من فقرات اافقه الأكين [ليه ».وف أنها أضيفت إليه تحت 


تأثير مأ تريدى . | | 

وتحدد أبو حنيفة الصفات الذاتية أو الممنوية ببسبع فقول ؛ هى ‏ الحياة 
والقدرة ر العم و الكلام و السسممع والبصر والإرادة » وسيصيح هذا هو العدد 
الرسمى عند أهل السنة جميما أشعر, ةِ وما تربدية . أما الصفات الفعلية فعددها 
6" له . م وض أبو حليفة فى مشكلة قدم الصفات أو حدوما فيؤكد ثانية 


| قدمة لم يحدث له أ*م ولا صفة 2 أى أن اذ اله 0 معصفاته وأسماته طباء أزل 


. صمع م امد 


لا فيدأ لم وأبدى لا نباية له ع لاه لو حدثت له صفة من صفات أو زالت عنه 
لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد زوالا ناقصاً وهذا حال ول بزل عالما بعلمه 
ااذى هو صنته اللازلية » لابعملاحق يلزم منه جولسا بق » ه والعلم صفة فى الأزل» 
وما ثبت قدمه استحال عدمه . فعامه أزلى أبدى مزه عن قبول الريادة والنقصان» 
قادراً بقدرته والقدرة صفة فى الآز ل ؛ متكل] بكلامه الذاق ؛ والكلام صدفة فى 
الآزل ؛ وخالقآ بتخليقه ؛ والتخليق صفة فى اللأزل » وفعلا بفعله ؛ والفعل صفة 
فى الآاز ل؛ والمقعول مخلوق أى أنه حدث عند ما تعلق فمل الله به . وفمل الله 
غير لوق » إنه ليس حادث ٠‏ بل هو قديم كفاعله ؛ إذ لا يازم من كون المفعول 
اوقا » كون الفعل معخلوقا . ' ظ 

« وصفاته فى الآزل » أى صفاته الذائية والفعلية ‏ عند ألى حئيفة ‏ غابتة 
فى الآزل غير محدثة ولا عخلوقة . وبرى أبو حليفة أن من قال. بأن صفات الله 
خلوقة أو مدثة » أو وقف أو شلك فيها : فبو كافر عند الساف . 


وهنا تأق مشكلة القرآن . وقد أعان! لعل بن ددم قُْ أواخر عب الأموبين ( 
ثم الجهم بن صفوان أيضاً , خاق القرآن» . وقد اتهم أبو حنيفة بأنه كان من 
القائلين مخلق القرآن . ولكن الإمام أحمد بن حتبل يقرر أن من اثبع جما علىقوله 
اق القرآن«رجال م نأصحا ب أى حنيفة وأصحاب مبروين عميد با أبصرة ووضع 
دين الجهمية » ومن الواضح أن كلءة أنى حنيفة هنا لا تستقيم فى سياق النص ؛ فاو 
كان المقصود با أصحاب ألى حنيفة النعمان لكان من الحتم أن يضع ابن حنيل 


3 مديئة الإمام وهى الكوفة ؛ ؟] وضع ام مدينة عمرو بن عبيد وهى اليصرة . 
٠‏ «ولكن سباق النصى يدل على أن هؤلاء الرجال من أصحاب 'أفى حثيفة وأصحاب 
برف بن عبيد كانوا من البصرة » فأبو حنيفة إذن تصحيف لناسخ غير متيصر » 
وأصلبا , أبوحذيفة, وه كنية واصل بن عطاء . عل أن أبا هلال العسكرى فى 
كتابه م الأوائل » يذكرأن «١‏ أول مااختاف الناس فى خاق القرآن أيام أفى حثيفة, 


فسدّل عن ذإك أبو يوميف فألى أن يول [نه تلوق : وسول عه أبو حايقة ذقال : 


«:-إنه مخاوق ٠‏ لآن من قال « والقرآن لا أفعل كذاء ققد حلف بغير الله » وكل 


ما هو غير الله فهو ماوق » فأخرجبا من طريقته فى الفقه » وأجاب عنها على 
مذهيه . فأبو حنيفة إذن يستخرج ممسألة خاق القرآن ‏ على رأى أنى هلال 
العسكرى ل من نحث فقهى فى مسأل اليين : إذا كان الهين ياسم غير الله فهو 
ليس ينا » والقرآن ليس من أسماء الله فالملف به ليس بيدين . وكل ما خلد انه 
قرو مار ق ء والقرآن غير الله فهو مخالوق . 

وهنا تقابلنا مشكلة الفقه الأكير. يصرح النقه الأكبر يأن القرآن كلام الشهتعالى 
فى المصاحف مكتوب وف القاوب محفوظ ؛ وعلى الآلسن مقروء » وعل النى عليه 
السلام ميزل» ولفظنا بالقرآن مخلوق » وقرا اتنا له مخلوقة » والقرآن غير مخلوق» 
وما ذكر الله تعالى حكابة عن موسى وغيره من الأانبياء عليهم السلام وعن فرعون 

وإبلس ء فإن ذلك كله [خبار عنهم ٠‏ وكلام الله تعالى غير مخلوق » وكلام همومى 
وغيره من الخارقين مخاوق . ٠‏ والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم ككلامه . هذا كلام 
صريح فى قدم القرآن » فسكيف يمكن التوفيق بينه وبين الرأى الآخر الذى يصرح 
بأن أ أنا حنينة يقول بخلق القرآن ‏ 


هناك طرمًا كلاثة : أولا أن ترفض الفقه الأكبر ككتاب لآلى حئيفة و فعهر رن* 


من المأسوبات [أيه ٠‏ ثانياً أن تقول إن ثمة تطوراً حدث فى فكره 4 فأمى أولا 


. خلق القرآن » ثم تخى عن الفكرة وتأثر بتلاميذه » واعتنق فكرة قدمه خالن؟ أن 


أبا حليفة ميز بين أوعين من الكلام , . الكلا م التفسى القديم وهو صفة من صفات 
الله الآز أية القديمة » والكلام اللفظى الحادث المؤلف ف السور والآبات . أى أن 
القرآن المكتوب فى المصاحف بأيدينا أى بواسطة 'نقوش اروف المقروءة » 
واحفوظ فى قلوبنا أستحضره عند تصور المنييات بألفاظه المتخيلات » والمقروء 
عل ألسنتنا أى حروقه الحفوظة المسموعة »ا هوظاهر ق المشاهدات » هذا القرآن 
ماوق . وهذا القرآن هو الذى لا يعتين القسم به يمنا ٠‏ وأخيراً لاضير أن يتم 
أبو حيفة ة يخلق القرآن ره مشكلة الإشكالات فى تاريم المسلمين العقلى والسياسى. 


ممم ا لاع سس 


وزقد جوم البخخارى صاحيب الصحييج. 6٠‏ انهم داوخ ان بد عل هو مدبيري) ألم لين 
الظاهرى شين هذه التيمة ر, 


و جد نفس الاص ضاق رأى أن حليقة فى اللشار مهاث انه رف أن واه 
لله » وحق الله » يعثيان الذات من ناحية . ٠‏ ومن ناحية أخرى أن وجه الله 
قد برأد به توابه » وحق الله قد يراد به طاعته » والثواب والطاعة غير الله » وعل 
هذا .له يجوز الحلف بوجه الله ويحق إليه .بها يذهب الفقه الأكبر إلى أن لله بد 
وونجهاً ونفشاً ؟1 ذكن. -الله فى القرآنه وهى صفات له بلا كيف » ولا يقال إن 
بده قدرته لأثن: 'فيه إبطالا” لصغة من صفات الله » وهوقول أهل القدر والاعتزال. 
فيده صفته بلاكيفت » وغضيه.صفته بل كيف ؛ ؤاضاه صفته بلا كيف . و زلاضظل 
أن.التفسير الاو ل للمقشامهات. فير عقلى يقارب فيه أبو حليفة من المعترلة » 

والتفس.سر الثان سلق . لل للا 


٠ ام‎ 

؟ ‏ الاق والعلم . 

خلى الله تعالى الأشياء لا هن ثىء عند أ حنيفة » أى لاا من مادة . لان 
القول خاق الثىء من مادة معئاه قدم المادة ٠‏ وقد حاوب المسلءون فكرة قدم المادة 
حريا عنيفا » ولكن حدث هذا فما بغت » قبل أثيرت المسألة فى عصر أى حليفة ؟ 
بدو أن أ, با حنيفة لم يقصد إثارة المسألة بالذات وإنما هو كان بصدد ربط مسألة 
الاق ع ألة العلء » للأنه سرعان ما يستطرد ويقول : وكان الله عالما .فى. الآزل 
و بالاشياء قبل كوما وهو الذى قدر الاشياء وقضاها » ولا يكون فى الدنيا ولا 
فى الآخرة ثىء إلا عشيئته وعلمه وقعضائه وقدره وك نبسه فى اللوح احفوظ , وقد 
فسر الشراح : قدر الأشياء » أى أرادها ؛ والقدرة وه الإرادة قبل الحدوث ,» 
“م قضاها : أى فعلها . فالله أراد الاشياء فى الآزل أى أنه كتب فى الأزل أما 


سترجد بقدرته وأ ىأنه أراد فى الآزل أن ذلك الثىء يوجد فى زمن» وكتب أن 


هذا الى ء اوجل بقدر نه 7 وقت ما ء فالله عالم ف الآزل بأشياء ومس دل ف الآزل 


سس رمس 


لآشياء “م قضاها 'أى أنه أتم الد لعىء «٠‏ فقضاهن سبع سموات 3 ولا يكورن فالدناا 
إلا بقضائه "وعليه وكتبه ف اللوسم الحفوظ. . هذا تفسس . وننتقل الأن. إل. 
رأيه فى .الإرادة.الإنسانية 35 


سب ب الإرادة الإنسانية. 


كن الجبر والاختياز يشغلانالمدامين فى عصره» فكتب ف الفقةالأكبر «كتب. 
الله-كل ثىء بالوصف لا باللسكم , كتب كل ثىء بأوصافه من الحسن والقبح, 
والطول والعرض والصغر والكبر . كت بكل هذا يصيغ الوصف ».أى أنه سيكون. 
كذا وكذا » لا بصيغة الك أى فليكن كذا وليكن كذا ..كتب كل هذا فى 
القدم . والقضاء والقدر والمشيثة صفاته فى.الآاز ل بلا كيف » يعل الله تعالى المعدوم 


فى حال عدمه معدوما » وبعل أندكيف يكون إذا أوجده . ويعل الله.تعالى الموجود. 


فى حال وجوده موجودأ ويعلم كيف يكون فناؤه . ويعلٍ الله. تعالى القائم فى. حا 


قيامه قائما » وإذا قعد علمه قاعدا فى حال قعوده » من غير أن يتغيرعامه أوحدث. 


له عل » فالتغير أو الاختلاف إنما يحدث فى الخلوقين .. فعلم الله-تعالى أزلى » لم يذل. 
موصونا بهفى الآزل». لا بعلم متجحدد ‏ ا يذهب الجهم ‏ ولا يتغير علمه 


امغير الاشياء .واستلافها وحدوثيا ٠.‏ وعلمه واحد .. علم سم عيط بالأشسياء 


والمعاومات متعددة .. 


وخلقاقه اللقخلواً من شائية الكفروالإبمان, ثم أقى الخطاب: الام والنبى» 


فآمن من آمن.وكفر من كفر. فغل الأول الامان , بفعله » أى إقراره وتصديقه. 


بتوفيق ألله تعالى إباه و صر نه 4 وفعل الثانى التكفر 2 بفعله » وإنكاره وجحوده. 


الحق خذلان الله تعالى إياه . فالإيمان والسكفر صفتان نكتسبه) فى هذه الدنيا . 


أخرج الله ذرية آدم من صلية على صورة. الذر.» وأخيل. عليهم الميثاق 3 قالوأ إلى : 


#4 اعم 


شُبدنا » أن تقوارا ,يوم القيامة إنا كنا عن هذا زافلين » أى أن فى السام الذرى 
الأول قابل الله الأرواح ء وأمم بالايمان ونام عن الكفر » فأفروا بالربوية, 
فكان منم ذلك إيماناء فهم يوادن على الفطرة » ولكن نسوا هذا الميثاق فى عالانا 
هذاء مم من صحت فطرته وتذكر ذلك الابتداء وميم من فسدت قطارنه 
وكثر مدلا مخيراء غير فى إمانه الفطرى باشتياره واكتسايه . 


ثم بان ا دو حديفة المذهب الكسى الذى سيكو ن معة لأهل السئة واماعة معأ 
« ول يبر أسحدأمن خلقه عل الكفر ولا على الإإعان » ولاخلقه مؤمنا ولا كافرًء 
فإذا آمن بعد ذإك علمه مؤمناً فى حال إمانه ‏ وأحبه من غير أن بتخير عامه 
وصفته . وجمبيع أفعال العبساد من الحركة والسكون » كسبهم عل الحقيقة » والله 
تحالى خا لقا » وه كابا كشيئته رعامه رقضائه وتقديره » والمساضى كبا بعلده 
وقضائه دقديره ومشياته لا بحبته ولا برضاءه ولا بأمره . هذا هو مذهب 
الكسس أى أن الأعمال نو قَةَ من الله مكسوبة من العبد . ويورد عل القسارى, 
شارح النقه الأكير منأقشسات ألى حتيفة مع عرو بن عبيد فى أن لله صائع 
كل صافع وصتعته » والناس يكنسيون أعالهم من هذا الصنع . ثم بورد نصوصا 
متعددة عن اللإمام نفسه من كتاب و أو صية د تثبت يمان الإمام الاعظم بنظرية 
الكسب وأنه أول من وضعها . ظ 

وقد أحس الإمام الأعظم مخطورة المسألة. وام تمنى ألا يخوض الئاس فير| 
فقال: دهذه مسألة قد استعصت على اناس فألى يطيقو تا . هذه مسا لة مثفاة قد 
ضدل مفتاحا » فإ و-جد مفتاحرا علم ما فيه ؛ ولم يفتح إلا بمخير من الله يأقى ها 
عنده) ويأق دجيئة وورمان » . وحدث للقدريين حين أتوا إليه بناقشونه : وأما 
عامتم أن النا فى الندر كالناظر فى شماعالشمس كلا ازداد نظراً ازداد حيرة , . 
و لكنم ولحون عليه فى الجدل ؛ ديضيقون عليه السؤال » ويطلبون منه تفسيراً أو 


أو فنأ يت القضاء و العدل : كيف بقدر الامو نع ْم يقضيبا 3 9 ماسب النأاس 


على مأ ا متهم 5 1 وضعو اه ق قيأس ترج لا مايل الخروج 10 قُْ 


ل 00 


دأهم إما القضاء والقدر وإما العدل . . فيتساءلون : ها ل بسع أحدآً من الذاوقين 
أن يحرى ف ملك لق مال يقض ؟ ويتفطان أبو حنيفة اللأم فيقول :لا : إلا 
أن القضاء على وجبين , منه أمر والآخر قدرة . فأما القدرة فإِنْه لايقضى علييم؛ 
ويقدر طم الكفر ولم يأس به بل نمس عنه » والآمر أمران » أمر الكينونة إذا . 
أمر شيئًا كان » وهو على غير أمر الوحى . ويفسر الشييخ أبو زهرة هذا التقسم 
الهم من أن حليفة فيقول « هو يفصل القضاء عن القدر » فبجعل القضاء ما 
الله مما جاء به الوحى الإلهى » والقدر ما نجرى به قدرته » وقدر على الخلق من 
أمور فى الآزل ٠ ٠.‏ والقسم الآمر إل قسمين . أمر تكوين وإجاد ء( وأمر تكايف 
وإيحاب » والآول تسير الاعمال فى الكون عل مقتضاه »والثاق سير الجزاء فى 
الآخرة على أساسه» 0و لكن تبق المشكلة , أيقع العصيان مشيئة الله أم بمثيئة 
العيد ؟ و يكيب أبوحنيفة» 3 | أجاب به أعظم علماء عصره جعفر الصادق؛ ١‏ وإق 
أقول قولا متوسطاً » »لا جير ولا تفوبض ولا تسليط . والله تعالى لايكلف العياد 
بما لا يطيقون » ولا أراد منهم ما لابعلمون » ولاعاقييم بما لم يعملوا » ولا سألهم 
مالم يعماوا ؛ ولا رضى بالخوض فما ليس لهم بدعل » والله يعلى بما نحن فيه , 
وهذه هى نظرية الكسب ثما 

لم برد أبو حنيفة أن مخوض ف المسألة » ولكن القدريين أرغبوه على الخوض 
فيبا » ولكن م يقول شيخنا أبو زهرة «١‏ بقدر حدود لا بتجاوزه » وهو فى هذا 
يؤمن بالقدرخيره وشره» وشمول عل الله وإرادته وقدرته اللأكوان وأنه لا ثىء 
من أعال الإنسان بغير إرادته » وأن طاعات الإنسان ومعاصيه منسوبة إليه 
وله فيبا اختيار وإرادة » وأئه يذلك سأل وحاسب » ولا بظلم :مثُمال ذرة 
خير أو شر » وهى عفيدة قرآائية تستمد من حم الكتاب 5 

ظِ يكن أب حشيفة جوميا رمن بالج رإذن م حاولتالمصادر الشيعية الختافة أن 
تثبته » ولقد وقع الخطيب البغدادى فى هذا الخطأ حين أورد أخباراً كاذية عن 


أى حنيفة تحاول وصمة بالجيمية ؛ ققد ذكر أن أبا لوصف تلميذ أى حنيقة 3 


, الأستاذ الشيخ تمد أبو زهره : أبوحنيفة س0( سم عبرو‎ )١( 


سد [## اسم 


سئل : أكان أبو حنيفة مرجثا ؟ قال : نعم » قي| ل: أكان جبميا. ؟ قال: نعم. قيل: 
أبن أنت منه ؟قال : إنما كان أبو حنيفه مدرما » » فا كان من قوله حسما قبلثاه » 
وما كان قبيحاً تركناه عليه. أما أن أبا حنيفة كان مرجئا ؛ فهذا حق» ولكنه كان 
مرجتًا » ها سنرى بعد »؛ إرجاء سئة ؛ ولم مخرج بإرجائه عن اجماعة الإمسلامية 
على الإطلاق . أما أنه كان جبمياً فهذا كذب وافراء على الرجل . بل إن 
أيا اوسف نفسه ذكر عن ألى حنيفة أنه كان يول : د صئفان من ثر ال.اس 
خراسان : ااجبمية والمشيبة , . 


وقد تعود مؤرشو الفرق أن يطلقوا على مموعة علساء الاحناف الأوائل : 
مرجئة ااسنة . وكان السبب فى هذا موقفهم من الخوارج »ا ذكرنا ؛ فى دعوام 
قتل مر تكب الكبيرة مستندين ع أصلبم بأن الما نعقد وعملءوقد عن ىالوارج 
بالحجوم على الاحئاف وار بتهم ٠‏ وقد ذكرلنا أيضا صاحب الفبرست أنا لمان 
اين الرياب « هن جملة الخوارج ووؤسائم » كتب ف الرد عل المرجئة » وى 
الرد على حماد بن أى حنيفة » وكانحاد متكااءظما كأبيه ٠‏ حارب أيضاً الجوارج 
وحاربوه . فن الممكن إِذن أن تقول إن أول متكلم من أهل السنة هو أبوحنيفة 
النعمان وأنه أول من وضع الفكرة الكلامية الفلسفية من الإبمان د إنالإعان هو 
المعرفة والإقرار الله و برمسله وا جاء من الله ودسسله فى اجملة دون التفصيل 2 
وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه » ٠‏ وقد شرح ممدينزاهد 
الكوثرى مذهب ألى حنيفة الإرجاء فقال , « إن العقد الجاد م لاحتمل النقيض» 
وعد العمل رك نا بحر إلى معتقد الأوارج أو المعنزلة » وحققو علماء أصول لين 
مع أن حتيفة فى ذلك » وإنسيقأنرماه بعض من لم حط خيرا بالمسألة له بالإرجاء 
لإدجائة العمل من الركنية فقط . م نص عليه حديث مسام ٠‏ ولكن هذا إرجاء 
منة لا يعدوه الحق ؛ وزعم خلاف ذإك موقع في ف معتقد الخوارج أو المعزلة , 


وأول من “عبى أمل اجماعة بالمرجئة هو نافع بن الأزرق الخارجى زوآاه إسنده 


2 


عن عطاء ورسالة أى حنيفة إلى إمام أهل البصرة عمان بن مسام البتى فى الارجاء 
ما جلو حقيقة الآمر() . 


وقد نادى أبو حنيفة بهذا المذهب لى يحمى الجتمع الإسلاى من عفيدة 
الخوارج » الى كانت تنادى يأن الإبمان عقد وصمل » فمن لم يعمسل » لم يسكن 
مؤمناً » والعمل عمل الخوارج أو السير يمقتضى سلتهم وفقبهم » ودن لم يعمل 
بها » أعتير فير مؤمن حق عليه القتل ؛ فقسام اسن بن اللنفية بدعرته وتابعه 
عليها أبو حئيفة . 


وقد أخطأ جولد تسيبر فى كتابه « العقيدة والشريعة . خطأ بالفأحين قرر أن 
المرجئة إنما قامت يمذهب متسامح يحمى الأأمويين ؛ فالآمويون ‏ ؟ يرى 
جولداسيير وكذلكم فى الحقيقة س مختصيون» و لكنهم كانوا حكام اسينءفكان 
من الضرورى أن يقوم مذهب فكرى يقرر أن إعمسان المسامين أمره مربأ 
إل الله ؛ بصدر كه عليبم و_يقرر شأنه فييم » وأنه فى علاقاتهم فى هذا العالم 
الارض يكى أن يعتبدوا من طائفة المؤمنين فلابد إذن أن نثرك الأآمر لله. ويقول 
جواد تسيهر « وكان إدداك المرجئة المنساهل أو النساع يتعارض تعارض ا مياشرآ 
مع إدراك أولك الذين كانوا يؤيدون مطالب العلوبين©» . وكلام جولد تسيبر 
لاستند هنا على أساس ' إن مرجئة أهل السئة قد نشأوا على يد رجدل من آل 
ألييت ؛ وهو الحسن بن عمد بن النفيسة وكان الحسن برى إلى حاية المسلمين 
- شيعة كانو| أو جماعة ‏ من بطش المنوارج ؛ وكانت حركة الازارقة فى أوجبا 
ابان ذلك الوقت , ثم نأدى بالفكرة نفسها أبو حنيفة » وأبو حنيفة كان أبسد 
الناس عن الضلع مع الآمويين أو العباسيين فيما بعد . ومن المسلم به أن الششيعة 
فى عصور تالية » وخاصة حين اختاطت عقائدم بعقائد المعتزلة » قد هاجموا! 


, أنظر الاسفرائين » التبصير فى الدين 50 , وج‎ )١( 


(؟)أاظر جود سيهر : العقيدة والعريءة . سن 1197 هل . 


المرجئة باعتبارم أجاعة والسنة 4 ووجبرا هج نهم العديفة إلى ألى سايق 0 


ولكن لم يحدث هذا إطلاقا أول اللا ؛ دلم تننسا المرجئة س مرجئة أمل 
السئة ‏ (ي تناقض الشيعة فى عقسائدها . ويلبغى أن نلاحظ أن مرجئة أهل 
السنة يمختلفون تمام الخالفة عن بقية المرجثة » وهؤلاء الأخيرون يقولون, إن من 
شبد شبادة الحق » دخل الجنة وإن عمل أى عمل . وك لابنفع مع الشرك حسئةء 
كذإك لا يضر مع التوحيد معصية . وقالوا إنه لا يدسثل النار أبداً ؛ وإن ركب 
العظائم وترك الفرائمض د“ ل الكبائر الكبائر, . هذا مذهب2تاف هام عن مذهب 
أفى حنيفة: كانت ذايته التساهل أول الامرق أداء العباداتىثم انتهى إلى أفكارضالة 
أفسدت إفساداً كير فى كثيد من أرجاء العالم الإسلاى . وقاوم علياء أهالسية 
هذا المذهب الآخير مقاومة عنيفة . ش 


ون لآى حليفة ل انب م_ذا ب الفضل السكبير فو ضع.أسس 
القياس الأصولى ( أ كبر معبر عن <ضارة امس مين دفكرم للنيئق عن روح الاسلام؛ 


وهولك مهدا السهيل أن أتوا بعده مني أصو ليين ٠‏ 


أما عن أثره الكلاى ؛ فقد أثر أكبر التأثير فى إمامالحدى أفى منصوراماتر يدى 
) المتوق عام اه 44وم ( > أثر ف الإمام أن جعار الطحاوى صاحب عقيدة 
الطحاوى المشبورة . وإذا انتقلنا إلى الإمام الثاى من أثمة الفقه وهو مالك بن 
أنس (المتوق عام ها موبرا م رى أيضاً مذهياً كلامياً لثق عنه . حقاً 
نه حارب التكلم ف الصفات عامة » ومنع رواية أحاديث الصفات . وكانت 
المثدبية تخاو تشبيه الله بالخلوقات ؛ وكالت مسألة الاستواء شغلبم الششاغل ووقف 
لهم المعتزلة بالمرصاد » ,كرون الاستواء المادى . بدأ الأولون ب المشسبة ‏ 
تأثير يمودى ؛ وتابعهم أول الام الشيسة وظبر المعتزلة 6 ظبر المتتكلمون من 


, 99١ اأفيق صن‎ ١ انظلي البندادي‎ )١( 


الساف ؛ دوقف مالك بن ألس يقرر : « الاستواء معلوم والكيفية مجبولة . 
والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة2© » فالك بن أنس ينأى عن النقاش فى 
الاستواء » ولكن قوله يأن الكيفية بجبولة هو إنكار للشييسة أو الجسمة الذين 
أثبتوا الاستواء إثباتا تاماً ماديا » وإنكار أيضاً للممترلة الذين نادوا بأنه أم ,يكن 
ثمة استواء » كان مالك يضم أساس العقيدة العملية ويعان أنه لا يتكلم إلا فيما 
تحته عمل » و لكنه كان بمبد أيضاً اظبور أنى الحسن الأشعرى . وقد اعتنق 
المالكية فيا بعد المذهمب الأشعرىودافمواعته أشد دفاع. ودغم ذلك فقد افيثقت 
فكرة التجسيم والتشببه من فرقة مالكية السالمية» وكانت تعلن أ 2 م باسم مالك 
وما أبعدها عله . 1 


وأتت بعل الإمام مالك عقيدة أهل السنة : ذكان مناك بعده بقايل الإمام 
العظيم مد بن أدريس الشافعى ( 7.4 ه- .بوم م ) . ومن اللنطأ القول إنه لم 
عثل مذهب أهل السنة واجماعة فى ناحيته العقائدية .حا إن الشافمى كره لدم 
والمتكامين و لكن عالم الاسلام الكبير كان لابد له » وهو فى معترك الفرق » أن 
لف أمام الخارجين من على عقيدته السدابية ٠‏ بل ذك راليغدادى أنهالمتكلم الثانى بعد 
أى حنيفة وأن له كتابين أحدهما فى :صحيح النبوة والرد على ارام والثاى فى 
الرد على أهل الآأهراء , 0©: 


كانت مسألة القدر قد ظورت على يد معد بن خالد الجبنى يعيش فى عصر 
متقدم ماما ؛ وكان معيد إن خالد الجبنى يعيش فى اليصرة » وكان يلححظ بعيئسة 
تطور المجتمع الإسلااى ٠‏ دف البصرة ملتق الناس جميعاً بدأت المخاصى ترئكب 
علانية وخفية » ورأى ثمة ة اممياراً فى إثامة التكاليف » والناس يتعللون فى المحصية 
بالقدر » فقَام بنادض هذا فأعان :دلا قدر والام أنف » . إنه كان يريد أن 


)١(‏ الإقدادي : المرق يوالفرئيس ,951‏ )ل الفدر سن 521 ء 


كك ا نينتا 


نكر أن القدر سالب للاشتئيار وأن بدافع عن شرعية التكاليف وأن شما ثانية. 
ومرعان ما انثشر مذهيه أشد انتشار ٠‏ ودأى جماعة من أخاص المؤمنين صبحة 
قوله ؛ وآمن به بءض أمل للديئة حين أتى إليها ولكن الصحابة قاوموه أشد 
المقاومة . وقد شرج معبد بن خالد الجينى مع ابن الأشعث وقتله الحجاج بعد ممئة 
انين ؛ وبالرغم من الحجوم العزيف الذئ تعرض له فقد أخرج له ابن ماجه(©» 
وقد أثر أضأفى عالمين من علماء الممسلين هما غيلان الدمثق وواصل بن عطاء©) 
فقد نشأت القدرية إذن واعتنقها كثيرون من المسلين » خارجة عن مذهب أهل 
السلة واجماعة منذ القدم ؛ وقاومبا أهل السئة واللماءة . 


ويرى أهل السنة واماعة أن سند مذهبهم إثما بعود إلى على بن أنى طالب 
ويعتبرونه أول متكلميهم » ويذكرون أنه نأظر ال وارج فى مسألة الوعد والوعيد 
وناظر القدرية فى المشيئة والاستطاءة ؛ 5 نأظرعبد الله بن عر وقد ورد عنه 
أنه يرأ من معبد الجونى فنفيه القدر .ثم يذكرون أن أو ل متكلميوم من التابعين عر 
أبنعيد العزيز وأن له رسالة فى الرد على القدرية ثم زيد بن على زين العا بدين وله 
كتاب فى الرد على القدرية » ثم الششعي» ثم الزهرى ؛ وقد أفتى عبد الملك بنمروان 
بلدماء القدرية . 


و الى هذه الطيقة الإمام ججعر إن تمد الصادق وله كتاب الر د عل القدر 1 
دكتاب الرد على الخوادج ٠‏ ورسالة الردعل ااثلاة من الروافش , 


ديقول البندادى : ثم الشافعى وتلامذته من بعده الذين جمطرا بين هل النقه 
والكلام » ويذكر بالذات أيا العباس بن سرب أبرع اجماءة فى هذه العاوم وأن له 
نقضش كناب الجاروف على القائلين بتكافق الادلة ٠‏ ثم ظبر الامام أبو الحسن 
الأشءرى د الذى صار شجأاً فى حاوق القدرية , , 


. ١7 الأرق بين الفرق ص‎ )١( 
,”ال١ فس معدن ص‎ 4 
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إذنكان للمذهب السنى دولته الرسمية منذ نشأة الفر ق بدأها علىبن أ طالب 
ف مناقشاته مع الخوارج من ناحية ومع القدريين من وأححية أخرى ٠.‏ وقد رأى 
علىقدرياً مشروراً ف عصر تبر يناقش ف اأقسدر “وهو عبد ألله بن صبررخ ) ورأى 
كيف ملعه عمر بن الخطاب بطر بقته الرادعة الشديدة من الخوض فى رأيه وم 
يكن لعلى هذه الطريقة العمرية فى الردع » بل لجأ وهو باب مدينه العلى ‏ 
إلى الجدل بالتى هى أحسن » وتابعه علاء السئة واجماعة من الصحابة والتابعين » 
ومن أمثال أى حنيفه نفسه ومدرسته ) 3 اأشافعمى وهدرسته . 
وهام صورة من أجمل الصور لمتاقشة عل ن أى طالب القدرية ومتابعة 
الشافعى له فى شعر رقبق . فقد أق سائل عن القدر إلى على بن أفى طالب 
وقال له : 
0 أمير المؤمنين أخبرى عن القدر فقال :طم راق دقيق اح 00 فيه : فل شتيع 
الساء كل بل ردد ب أمير المؤمنين أخبر لى عن القدر ؟ 


قال ٠‏ كر عميق لا تلض فيه ) 2 يقتذع الرجل أرضاً وسأل مر أخرى : 
بأأمير المؤمنين أخبرنى عن القدر ؟ ققال : سر يق لله لاتفشه . فعاد الرجل بقول: 
يا أمبر المؤمنين أخيرنى عن القدر. فقال» على: باسائل إن الله خلقككاشاء » أويم 
نت ؟ فقالم شاء.قال: إن الله بعشك يوم القيامةما شت أو كا يشاء؟ فقال, كايشاء 
فقال: باسائل لك مشيمة مع الله أوفوق مشيئته أودو نمشيئته ؛ فإن قلت مع مشيئته 
ادعنت الشركة معه » وإن قاث دون مشيكته استغنيت دن مشيئتة . و إن قلت فوق 
مشيئته كانت مشيئتك غالبة على مشيئته » مم قال : ألست تسأل الله العافية ؟ فقال : 
نعم . ققال : فماذ! تسأل العافية ؟ أمن بلاء ابتلاك به » أو بلاء غيرك | بتلاك به ؟ 
قال من بلاء ابتلانى به . فقال: ألست تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العمل 
العظبمى قال: بلى »قال : تعرف تفسيرها ؟ فقال : لايا أمير الاؤمنين علينى نما عليك 


أللى ٠‏ و3 قال 0 سيره إن العيد لا قدرة له على ط باعة 6 ألله ولا علي معصسينه إلا بالله 


ع وجل 4 5 سأئل : أن ألله إسقم ويداوى » مه الدأء ومئه الدواء 3 أعقل 
عن الله . فال عقات ؛ فقال له : ألاصرت مساياً » قوموا إلى أخيم المسلم وخذوا 
بيده . ثم قال على : لو وجدت رجلامن أهل القدر لأخذت بعنقه ولا أزال أضربه 


حتى أكسر عنقه » فإنهم يبود هذه الآمة() . 


وهذا النص الرامع غير دمل للش ك ؛ أن ناحية الدراية هو مهن على ؛ ومن 


اباحية الرواية أورده القامم بن سصييب ف #فسيره بأستاده - والقا..م بن عيب 
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هو الحسن بن حل الليسابورى أشبر مسرى خ رأسان ومن شيوخ الويق . 
وقد تابع الشافعى على بن ألى طالب فيردد شعراً ! 
ما شكّت كان واهنتف م أشأ وما شاعة إن م د ل يكن 
خاقت اللبلاد على ما علدت فقفى العم يحرى الفتى والمسن 
على ذا منت وهذا نخذلت ‏ وهلذا أغنت وذا لم تمن 


فهذا مسعيك وهمدذاأ شقى وهمذا قبيح وه.ذأ سان 


ووقف الشافعى بالمرصاد لبشر اار يمى الفقيه المشهور ( المتوفى سنة .بم م ) 
وناظره مناظرة عنيفة حين أعلن بشر أنه قدرى ؛ فالشافى عالم كلام 6 هو 
عالم فقه وأصول . شْ 

وقد قرر » وفخر الدين الرأزى - وهو م من كدب عن الشافمى فى كتابه 
المناقب ‏ أن الشافمى كان برى فى الصفات أنها ليست مغايرة للذات . ويستنتج 
هذا من فو ى الشافمى فى البين ... فقد روى أن الشسافعى يقول : إن من خلف 
بعلم الله أو حمق الله » إن أر اد بعلم الله معلومه أو بقدرة الله مقدوره » وق الله 


(1) أنظر الاستراييى ‏ التبصير سن ممع 


ما وجب عل العباد » فبذا لا يوجب الكفارة لآن هذا حلف بغير الله . وإن 
أراد به الخاف بصفات الله فهذا يوجب الكفارة وستنتج الرازى من هذا « أن 
صفات الله عند الشافمى ‏ ليست أغيارا لذاته لآنهء لما زعم أن الحلف بغير 
الله لا يوجب الكفارة » وزعم أن اللف بالته يوجب الكفارة ؛ كان هذا دليلا 


على أنه يعتقد أن صفات الله عر وجل ليست أغيارا لذاته . 


> أن الشافعى يؤمن بأن القرآن غير مخلوق » كايؤمن بالقضاء خيره وشره ؛ 
وأن الإيمان تصديق وعمل » وأن الإمان بزيد وينقص. وقدنسب شافع ىكتاب 
على مط كتاب أفى حنيفه وحمل نفس الاسم « الفقه الأكبرء أيضاً. وأساوب الكتاب 
لابمت إلى الشافمىكانعرف فالرسالة وفى الام بليتضح فيه أساوبعصر فخ رالدين 
الرازى » وإن كانت آزاؤه نمت إلى كثير من آزاء الشافعى فى أصوله . وحتاج 
الفقه الآكر المنسوب اشافعى إلى دراسة مستفيضة . م يحتاج الفقه الاكير 
المنسوب لآنى حنيقه إلى نفس الأمس ٠‏ 

وكان الشافعى فياسرف الاسلام الأكبر فى الاصول » وقد وضع القياس 
الأصولى فى صورته الكاملة وكان له بهذا أكبر الفضل على الإنسانية جمعاء . 

أن الشافعى أصدق معبر عن روح الاسلام حتى عصرنا هذا » وكانسيد علاء 
المسلمين بلا مدافع. وكان نتاجه مسيد الأثمة جميعاً بعده إمامنا أبا الحسنالأشعرى 
( المتوى عام »م ه ‏ معو م ) وقد ساد المذهب الشافعى الفقبى 5 سادت 
العقيدة الأشعربة العالم الاسلاى حتى يومنا هذا . 

ثم نرى الإمام الرابع أحد بن حخيل ( المتوفى عام غم ه ‏ وو,رم ) وقد 
حاول كثيرون من مؤرخى الفرق أن يأبتوا أنه لم .يكن للرجل مذهب كلامى » 
وأنه كره كل من خاض ف الكلام ‏ حتى وإن كانخوضه لنصرة السئة واجباعة. 


وقد وجدت حقيقة أخبار تثبت هذا » ولكن إن من العسف أن ننكر [أشبيد 


محنة خاق القرآن مذهبه الكلاى . لقد ثبت أحمد بن حنبلعلى موقفه ثبانا لم يعرفه 


التادح من قبل وهو يعلن أن القرآن غير ماوق . ولو غير ابن حنيل لغيرت الآمة 


جمعاء . ولكنه يت ثيات الأطواد واحثمل العذاب الآليم . وقد امتالات كتنب 
التاريخ يأخيار محنته وهو يناقش المعتصم وأحمد بن داود فى خاق القرآن 
وينكر خلقه © . 


وقد وضح لنا الإمام أحمد بن حنيل عقيدته الكلامية فى رسالته , الرد عل 
الزنادقة والجومية فيا شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله © . 
ا وتعتير هذه الرسالة من أقدم ما وصل إلينا من كتب عقائد الساف 
المتقدمين ٠‏ 


يبدأ أحمد بن حنبل عقيدته بقوله , الحد لله النى جعل فى كل زمان فثرة من 
الرسل » بقايا من أهل العل بدعون من ضل إلى المدى » ويصبرون منهم على 
الاذى ع يحيون بكتاب الله الموق ؛ وبيصرون بنور الله أهل العمى ٠‏ فم من قتيل 
لا بليس قد أحيوه » وك من تمثال تائه قد هدوه , فا أحين أثرهم على الناس » 
وأفبح أثر الناس علييم . يفون عن كتاب الله تحر يف الضالين و [يطال المطلين» 
وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتئة » إنهم مختافون 
فالكتاب ؛ مخا لفون للكتاب» جمعون علىمفارقة الكتاب؛ يقولون عل الله وفالله وق 
كتاب الله بغير عل » يتكلمون بالمتشابه من الكلام وتخدعون جبال الناس ؛ بما 


شبهون عليهم 60 . 


إن اين حنيل شير فى صدر هذه الفقرة إلى محنته الى امتحن ما 4 3 ثم يحاول 
أن ينين منبجه » وهو تأويل الكتاب بالكتاب ؛ والعم هو عل الكتاب والسنة » 


. ؟١7 أنظر السبكى سح طبقات الشافعية ج ه س‎ )١( 
(؟) نشرت هذه الرسالة ضمن #موعة الرسائل السكبرى لابن تيمية ( الطبعة الأول‎ 
0 


فرق ابن حابل 0 الرد س م ٠‏ 


وطرنقه السمعءلاأن يتأول لكاب بالفوى وبأ لعقل غير ألقيك 8 


ثم يناقش فى أول أبواب الكتاب الرنادقة فيما ذهيوا إليه من أن القرآن 
متناقض . ويبين تبافت هذا الرعم خلال تحليل بارع لانيات من متشا به القرآن ؛ 
وف نفس المواضع التى تناوها الرنادقة » ويتتيعها موضعا موضعا » مستخدما 
فكرة الخاص والعام:ه ووجوه كثيرة وخواطر يعامها العلماء 412 » فرد الونادقة 
فى,عذاب.أهل النار. و إبدال جاودم » وأورد الأيات المتشابرة فى هذا الموضوع؛ 
وبين فى وضوح تام عدم تناقضبا . 5 تكلم عن خلق الإنسان » ويقدم لنا 
تليلا رائعاً للآيات : ١‏ وخلقم من تراب » ثم قوله تعالى « من طين لاذب » 
ثم قوله 5 من سلالة م ثم قوله : دمن حأ مساون» ثم قوله ه من صلاصال 
6الفخار » . 


٠‏ يقول أحمد بن حنبل ه شكوا ‏ أى الونادقة ‏ وقالوا هذا ملابسة ينقض 
بعضه بعضا ... تقول: هذا بدء سار ق آدم :شخاقه الله أول بدء من راب “م من طينة 
خراء وسوداء ونيضاء من طينة طيبة وسبخة » فكذاك ذريته طيب وخبيث » 
أمود وأحر وأبيض ثم 8 ذلك لتداب فسار طيناً فذ لك وله « من طين ع2 
فليا لصق الطين بعضه ببعض صار طيئاً لازبا يمنى لاصقاً » 7 دمن سسلالة من 

طين» يقول : مثل الطين إذا عصر انسل من بينالأصابع ثم نثن فصار حأمسئوناء 
فخاق من اخأ » فا) جف صار صاصالا كالفخار . بقول : أى سار له صاصاة 
تصاصلة الفنجار ؛ له دود ى كدوى الفخار . 


فبلا 7 نوا ق أدم ٠‏ وأما :قوله 2 هن معلا |3 من 'ماء هبك ٠‏ فبسذأ بلع اق 
ذريته من سلالة يعنى النطفة إذا أنسات من الرجل . فذالك قوله م من مأء » يعتى 
أخد أحين 5 حتيل لمع اعتراضات|اار نادقة» ورينقضبا بأساو بابار ع مشتخحدما 


7 ”م 


المصن سييس 


)١(‏ امصدو افيه سن ١‏ ؟ 


كا قات فكر ة العموم والخصو ص . ثم ينتقل إلى منافشة الجهم و الجهميةفير 5 أنهم 
دعرا اللأس إلى المتشانه من القرآن والحديث» و عرض لآدامم 5 ثم ضع آزاءه 
هو الفاسفية : الله ثىء ٠‏ دلا كا يدعى الجومية أنه ثىء لا 6الأشياء » لآن المقل 
نفسه يقرر أن شيئًا لا كالاشياء هر لاثىء على الاطلاق» فهم نفاة لايثبتون شيئا. 
ثم كيف يكون مدير ه_ذا الاق , يجمرولا لايعرف بصفةء والله يتكلم , لام 
يذهب الجهمية «لم يتكلم ول يكلم , لآن الكلام لايكون إلا يجمارحة ؛والجوازح 
عن الله منفية » ٠‏ ويرى الإمام أحمد د إذا سمع الجاهل قوم يظن انهم من أشد 
الناس تمظيا لله ء ولا يمل أنهم نما بعود قوطم إلى ضلالة وكفر , . 


و والقرآن غير مخاوق . » ومن الخطأ تأويل الآية ( إن جعلناه قرآنا عرييا ) 
بأن امجعول هو الخاوق . برى ابن حتيلأن الجبعى ١‏ ادعى كلءةمنالكلام المتقمايه 
يحتج بها من أراد أن يلحد فى تتزيليا » ويبتفى الفتئة فى تأويلباء . والأبات «الذين 
جعاو! القرآن عضين, ووو جعاوا الملازك: الذين مم عباد الرحمن إناما , : هنا وجعل» 
على معنى فعل ؛ فثمراهدما الآية ٠‏ يجعاون أصابعهم فى آذانهم , فنى جمل هنا , 
فمل . أما د جعل » «النسية لله فر د على معنيين ب معنى اق ومعنى غير اق . أما 
شواهد المعنى الأول من الابات فالابة : امد لله الذى خلق السموات والأارض 
وجعل الظلات والنور » يعنى وخاق الظلات والذور . وقال الله وجعل م السمع 

والايصار » أى وخلق لك السمع والأبصار... الخ . وأما ممنى غير خاق- كقول 
لله د ماجعل الله من نحيرة ولا سائبة » . لايعنى ماضاق من بحيرة وسائبة . وقوله 
لإإراهم د إف جاعلك للناس إماما , لابعنى إى خالقك للناس إماما ؛ لان خا 
أبراميم تقدم قبل ذلك . وقال ابراميم درب أجعل هذا اليلد آمناء . وقالا براهيم 
٠‏ درب اجعلى مقيم الصلاة.. ولا يعنى إطلاقا اخلقى مقيم الصلاة . والآية , « بريد 
الله أن لأيجعل لهم حظا فى الأخرة ». ومثل هذا كثير فى القرآن ٠‏ وقد أزود 
. ابن حتيل الآيات السكثيرة الى تثبت أن القرآن ليس عخلوقا فى عبسقرية نادرة:» 
واحاطة لابظاهر القرآن فقط بل ومعانيه العميقة» وما وراء المعاق من مفوومات 
ودلالات . ا ظ 


وينتبى ابن حفيل إلى الول بأن الله إذا قال , جعل» فإنها تأنى على معثيين ؛ 


معى خاق 2 ومعبى غير خاق بل قعل 0 فالقرآن إذن فعل 6 


يقول ابن حثيل فى نص من أدق النصوص ؛ ذلا قال الله د إنا جعلناه قرآتا 
عربيا » يقول جعله عربيا ؛ جعله جعلا ؛ على معنى فءله فعلا من أفعال الله غير معنى 
خلق . وثال فى سمورة الرخرف ١‏ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلدكم تعقاون » . وقال 
1 لشمكون من المنذرين بلسان عرف ممين » » وقال 0 ونم وسر ثأه بلسانك » فلبا 
جمل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسل » كان ذلك فعلا من 
أفعال الله تيارك وتعالى جعل القرآن به عربيا مبينا ؛ وليس 6 زعبوا معناه : 


أنزلناه بلسان العرب . وقول بيئاه يعنى : هذا بيان أن أراد الله هداه 20 , 


القرآاير كلل حم الم 


وهذا ميدأ هن مفكر إرى ألا نتجاوز النطاق القرآ'قى 3 فلا ذهب ممع المنيج 
الجدلى للجبمية وهو يقصد بلا شك منيج المعازلة النى يضع المسألة » هل القرآنهو 


الله أو غير الله ؟ إن الجهمى يذهب مع منطة-ه ف التتذيه المغالى وشررد أن 


القرآن غير ألله . 


ولكن أحمد بن حنبل يرى أن الله جل ثناؤه لم يقل فى القرآن : إن القرآن 
أناء ول بقل غيرى وقال هو كلاى ؛ فلذا سميناه بانس سعاه الله به فقلناء 
كلام الله . ٠‏ 


ولم يسم الله كلامه خلقا » ولم يسو بين القول والاق ؛ بل قال : , ألا لهالخلق 
والآمر » فوضع تحت وله اللق » كل ثثىء عخلوق . ثم ذكر الله ه والآمر . وهو 
اقول » فأمره هو قوله » ,يقول الله : ه إنا أئزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين» 


.؟١ العدر شه ص‎ )١( 


فيها برق كل أمر حكي ع » ثم قال عن القرآن « هو أمر من عشدنا , وتال د لله 
الأمر من قبل ومن بعدء . ,يقول ؛ لله القول من قبل الاق ومن مد اللق » فالله 
إذن لق يأمر » دقوله غير خلقه. وقال , ذلك أمر الله أن له إليم و قال م حت 
إذا جاء أمرنا وفار التنور ,© , 

م والقرآن وحى الله : 

ثم يحاول ابن حئيل أن يحد فى القرآن تفسير وإسماً آخر للترآن ؛ فيذكر 
لاي والتجم إذا دو » ما ضل صاحرك وما غوى . وما ينطق عن الهوى , 
إن هو إلا وحجى ابوج ى » ويرى أن قريشا قالت : إن اله رآن شعر» وإنه أساطير 
الأولين » وإنه أضغاث أحلام ٠‏ وإن حمدأ تقو له من تلقاء نفسه وتعليه منغيره؛ 
فأقسم ألله 0 إذا هوى - يدنى القرآن إذا نزل ؛ فتّال د والنجم إذاهرى ,2 

ال صاحيم ‏ س أى مد س وما غوى » وما ينطق عن الموى ع ٠‏ شول إن 
د ل يكل هذا القرآن من تلقاء نفسه ذقال « إن هر يعنى القرآن ( إلا وحى 
وى ) فأبطل الله أن يكون القرآن شكا ضر بد الوحى لقوله « إن هو إلا وحى 
الوحى دا »يف جيل نمدا صل اقه عليه و ب وهو وشديد 


القوى “ذو همرة ة فاستوى , إلى قوله ١)‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى ) 3 قسمى 
القرآن وحياً وم يسمه خلقاً 5 , 


« القرآن ثىء » 

ميدعى الهم أمراً آخر س فقال : أخبرونا عن القرآن هو ثىء ‏ فنلنا : 
أعم هو ثىء . فال : إن الله خالق كل ثىء فلم لا يكون القرآن من اللأشياء 
الخاوقة ؛ وقد أقررتم أنه ثىء ه ويجيب ابن حنبل [جابة بارعة» إن الله لم يسم 
كلامه فى القرآن شيا » إبما سم ى ثىء الذى له كان يقولهء ويورد الآية , إنما قولنا 


, انس اأصدرس ؟؟‎ )١( 


)يي( نفس إأصدر س كع ا,”, 


م ع له 


أثىء » فالثىء لس هو قوله » إنما انم الذى كان يقوله » وف أبة أخرى ١ه‏ إأها 
أمره م ثم قال « إذا أراد شيئاً » فالثىء لبس أمره نما الثىء الذى كان يأمره . 
شول أحد بن ثيل ه ومن الاعلام والدلالات أنه لا يعنى كلامة مع الأاشياء 
الحاوقة ‏ قال الله للرج التى أرسلبا على عاد د تدمر كل ثىء بأمر ربها » وقد أت 
تلك الرج عل أشياء ام تدمرها » وقد قال « #دمر كل ثىء , فكذلك إذا قال 
د خااق كل ني" » لا ستى نفسة ولا عليه ولا كلامه مع الاشيا اء اللوقة . و 

لماكة مسأ « وأو بت من كل شىء » وقد كان مالك سلوان شي أولم تزته . وكذلك 


إذ قال م خالق كل ثىء ء لا بعنى كلامه مع الاشياء الحاوفة ٠‏ وقال الله لموسى 


2 واصطنعتك لنفسى 6 فى م يدر ألله نفسه « وقال 0 كتب دب على أفسةه ار حمة, 


'وقال : ١‏ تعل ما فى #فسى ولا أعل ما فى نفسك ء ثم قال د كل نفس ذائقة الموت» 


فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعنى نفسه مع الانفس التى تذوق الموت » وقد 


ذكر الله عر وجل نفسه. فكذلك إن قال «خال ق كل ثىءء لابعنى نفسه ولاعليه ولا 


كلامه مع الاشراء الوقة (1) . ثثم أخذ الإمام ابن حئيل يستعرض الأّيات ليد 


كنسيراً كلام الله بأنه وق » فلم لاء 


ثم أورد الآبة الى ييستند عليها المسلدلة فى أن القرآن عخلوق وه الآية 
00 مايأتههم من ذكرمن مم عدث ,م ويقول المعدز له أو الجهمية 2 إن القرآن عدت 
وكل محدث لوق » وهنا يفسر ١‏ الذكرا نحدث » بأنه ذكرالرسول » وذكر الرسول 


يحرى عليه الحدث » أما ذكر الله إذا ورد فلا يجرى عليه الحددث ٠‏ ولذكر الله 


أكي » وهذا ذكر ميارك » ينا ذكر الرسول فى الابية : ما يأتيبم من ذكر من 
دهم يدث » أو ١‏ ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين» أو «فذكرإن نفعت الذكرى» 
ّْ وفذكر 9 | أنت مذكر . فلما اجتمموا فى اسم إلذك ر » جرى عليهم أهم الث 
وذكر النى ى صل لله عليه ول إذا تفرد وقع عليه اس الخلق أو كان أولى بال+ 


ا 0 يع عن عي 


)١(‏ نفس الصدر :ص +1؟. 


1.1 . ش3 


من ذكر الله إذا انفرد ولم يقّع عليه اهم خاق ولا حدث . فوجدنا دلالة من 
قول ألله تعالى وما يأتييم من ذكر من دوم عل ث ع إل النى صلل ألله عليه وسمء 
لان النى صللى ألله عليه وسام كان لا بعام فعامةه أله 3 اما عامه ألله كان ذإك 60 
الى صل لله عليه وسام . 


ويناقش أحمد ابن حتبل الجبمية فى قرلا :هم وجدواآية فى كتاب الله #دل 
عل أن القرآن وق وى قول الله 2 زعا المسييح عاسى إن “ديم رسول ألله وكلرته 3 


وى تلوق . 


وبردابن حئث.ل : إن عيسى تجرى عليه ألفاظط لا تجرى على القسرآن . إن 
القرآن يسميه مولودا وطنلا وصياً وغلاما وكبلا» يأكل ويشرب» وهو ئاطب 
/ بالآمر والنهى ؛ وجرى عليه ادم الخطاب والوعد والوعيد ؛ دهو من ذرية توح 
ومن ذدية ابراه . ه ولايحل لنا أن نقول ف القرآن ما تقول فى عيسى ء فل يذل 
لله القرآن ما قال فى عيسى . ولكن المنى فى ذوله جل ثناؤه ١‏ [نما المسيح 
عيسىابن مريم رسول الله وكارته ألقاها على مريم » فالكلمة هى اق أ لقاها لهم 
حين قال له م كن ع فكان عيسى يكن ؛ وليس علسى هو م 3 2.٠6‏ ولكن كن كان. 
فالكن من الله قول » وليس السكن غزاوةا ٠‏ يقول بن حنيل « وك.ذب التصارى 
والجهمية على الله فى أمر عيسى » وذإك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكليته إلا 
أن الكلمة مخاوقة وقالت التصارى : عيسى روح الله من ذات الله » وكلة الله من 
ذأت الله » 6 يقال : إن الارقة من هذا الوب . وقلنا تن إن عسى بالكلمة كان 
وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله تعالى .< وروح مله ٠‏ شول من أمره 
كان الروح فيه » كقوله ه وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منلى. 
يول من أمره ٠‏ فيثسر دمح الله ل [إما معناه أنها روح يكلية الله » خلقها الله 
ا يقال : عبد ان وسماء الله وأرض اله 00 , 


)0010( فس العدر ص 0 و 


الشرآن وخلق السموات والارض 0 


خاق الله الأرض والسموات » و القرآن لا يخلو أن يكون فى السماء » أو فى 
الأرض فهو لوق ؛ ويرى ابن حنيل أن الكون بأجمعه لا يقتصم على السموات 
والادرض ؛ فإن فوق السموات السبع الموجودات السكونية الآأخرى : الكرسى 
والعرش واللوح الحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم إيسمبا الله ولم يجماها مع 
الأشباء الخاوقة . وإنما الآبة تحدد فقط السموات والأرض وما بينهما . 


وبالإضافة إلى الحجة السابقة يقول الله : « وما خلقنا السموات وما بينهما إلا 
بالق » . فَاللَق هو الذى خاق به السموات والآارض ؛ والمق قوله » وليس 
قرله لوقا «», 

وتستند المعتزلة على أحاديث لم تستطع إدراك غورها فى إثيات شاق القرآن » 
فيذكرون الحديث ١‏ إن القرآن يجىء فى صورة الشاب الشاحب »؛ فيأق صاححه » 
فيقول ‏ هل تعرفنى » فيقول , من أنت » فيقول : أنا القرآن الذى أظمأت نمارك 

وأسبرت ليلك. قال : فيأق به الله » فيقول , «يارب , . وبرى أحمد بن حتيل أنهم 

ل يدركوا حقيقة الخديث : القرآن لا إبكى م إلا بمعنى أى من قرأ قل هوالله أحد» 
فله كذا وكذا ؛ فن يقرأ قل هر الله أحد ء لا تجيئه الآأية » بل بجىء ثوامبا لاا 
نقرأ القرآن فقول ؛ يارب » ويحىء ثواب القرآن وكلام الله لا جىء ولا 
يتغير من حال إلى حال . و إتما معق أن القرآن مجىء 6 أن يىء واب القرآن 3 
فيقول يارب 29 , 


اللو : 
ينكر أحمد بن حثيل على المعتدلة أو الجبمية [نكار الرؤية » وتستئد المءتدلة 


(1) انس المصدر س1/07م, 
(؟) نفس الصدر ص 4 4 


3 


فى رأى أحد بن حثيل - إل « أن » الماظور إليه “دود موصو ». إثما 
ثرى الاشياء بشعله م وأنم يشسرون 0 إل رما ناظرة 3 بالنظر إل واب الله وإل 
فدله وقدرته ٠‏ وك#دون تأولا من القرآن قٌّ الآبة 5 1 01 إلى ربك كيف 07 
ااال ٠‏ فقالوا إنه حين قال ( 1 تر إلى ربك ) ١‏ فإتهم لم يدوا دمم. ولكن الى , 
1 تر إلى فعل ريك . 


ورد أحد بن حنيل : إن فمل اللهلم ريل العباد برونه » ولكن الآية صريحة 
فى أنها رؤية الله . أما استناد المعزلة عل الأية , لا تدرك الابصار ‏ فلايد أن لما 
معنى آخر , وأم ,يصرح أحمد بن حنبل بهذا الممنى وإنما لأ إلى السمع فقال : « وقد 
كآن الني صلى الله عليه وس يعرف معنى قول الله ( لاتدرك الابصار ) فقال 5 
ممثر ون - ٠»‏ وقال الله لموسى ١‏ لن تراق »دم يقل ١‏ ان أرىء فأمهما أو 
أن يتتبع : التي صلى الله عليه وس حين قال إنكم ثرون ربكم . أم قول الجهمى 
حين قال لا ترون ربكم! ؟ ثم بو دد تفسير الرسول الآية ه للذين أحسنوا الحسنى 
وذيادة » بالحديث أنه النظر إلى وجه الله . 


وقدأر حديث الزيادة فى الصوفية فما بعد تأثير أبالنا . ثم يورد أحد ابن 
حنبل حديث ٠‏ إذا استقر أهل الجنة فى الجنة نادى مناد : يا أهل الجئة » إن الله 
قد أذن لكم فى الزيارة قال : فيكشف الجا فيتجلى هم . 'م يذكر آبة الحجاب 
وكلا لنهم عند دهم يومئذ لحجوبون , وحجاب البعض يستلزم كف المجاب 
لبعض » وكشف المجاب هو الرؤية . وقد أذ الصوفية أيضا بفكرة المجب . 


كعدم انر » 


وهنا إناقشس أبن حثيل المعزلة ف [إنكر الكلام ٠‏ ققد ذهيث المعلزلة إلى أن الله 
لم يكلم ولم يتكلم »اما ون شيا فار عن ألله, وخاق صوتا وأسيىن . ذإك لآن 
الكلام لا يكون إلامن جوف ولسأان وصفتين. وهنا يلضع أ بن حليل حجة داحضة 


وهل »وز أن يكون المكرن غير الله. إذ يقول : يأمربى إل أناربك .ويقول: 


إننى أنا الله لا إله إلا أنا فأعيدق. وأقم الصلاة لذكرى . ولق أنا ربك؛ فن زعم 
غير ذلك فقد ادعى الربوبية ! ! ..ويقرر ابن نيل إنه لو كان الآمر م ذكر 
المعتزلة » فإن ذلك المكون كان بلبغى أن يقول : يا مومى إن الله رب العالمين ‏ 
ولا يجوز أن يقول : « إف أنا الله رب العالمين , والآبات واضحة فى أنه ليس 
ثمة مكون و[نما الله هو نفسه المتكلم « وكلم الله موسى تكلما , » « ولما جاء موسى 
لميقاتنا وكله ربه » و « إفى اصطفيتك على الناس برسالاق وبكلاى , م حديث 


رسول الله و مأ مد أحد إلا سيكليه ربه ليس لله و ليله ترجمان 6ه 


أما أنه لابد أن يكون الكلام يرارح فبذا خطأ , فإن الله قال السموات 
والأرض ه« إثنيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين» فهل لاسموات والارض جوف 
ولسان وشفتان وأدوات ؟ ! وقال الله ه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنء أثزاها 
سبحت وف وفم ولسسان وشفتين ؟ إن الله أنطقبا كيف شاء وكذإك تكام كيف 


شاء دون جوارح وآلات. 


وأخيدآ» يرى بن حنيل أنهم يشبهون الله بالأصنام التى تعبد من دون الله ؛ 
فالاصنام لا تكلم ولا تتحرك ولا رول من مكان الى مكان . وإذا قالت المعتزلة 
« إنه بتكل وكلامه مخاوق , فقد شببوه بالبشر فإن كلامبم مخاوق ١‏ ففى مذهيم 
قد كان فى وقت من الآفات لا يتكلم حتى خاق التكلم. وكذلك بنو آدم لايتكلمون 
حتى خاق لهم كلاما ٠‏ وقد جمعتم بين كفر وتشبيه , » فالمعترلة إذن ليسوا أهل 
التنزيه » بل أهل النشبيه المطلق . ويضع ابن حنيل حيذ عقيدته ! « نقول إن الله 
لم بزل متكدا إذا ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حى خاق كلاماء ولا تقول [إنه 
قد كن لا يعلم حتى خلق علءا »ولا نقول إنه كان ولا قدرة حتىخاق لنفسه قدرة؛ 
ولا نقول : إنه كان ول' نؤر له حتى خلق لنفسه نورأ» ولا نقول إنه كان ولا 
عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة . والجبمية عند ابن حثيل تعترض ,أن القول بأن 
الله ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته ( أى إثيات الصنات الازلية ) والقول 


بأن الله لم بزل وقدرته بأم بزل ولوره» يضاهي قول النصارى بالأقاني ٠‏ وبر 


مه 4 دن 


ابن حتبل بأن أهل السئة والماعة لا تقول أبدا إن الله لم يذل وقدرته ولم يول 
واودهء ولسكن تقول لم بزل شدرته وثوره » لاهن قدر ولا كيف قير) 
ويتفق مع المعثرلة فى أن الله قد كان ولا ثىء . ولسكن ٠‏ إذا قلنا إن الله لم بزل 
صفاته كبا 3 أليس إما نصف واحر| ميمع صفاله ؟, فى على أبن حخيل مثال 
النخلة : لما جذدع وكرب وليف وسعف وخوص وأسمبا ثىء واحد » و ايت 
لة جميع صفاتها » فكذلك الله . وله المثل الأعلى جميع صفاته ‏ إله واحيد 
« لانقول إنه قد كان فى ؤقت من الأوقات ولا فدرة <تى خاق قدرة . . والذى 
ليس له قدرة هو عاجز » ولانقول قد كان ف وقت من الأوؤات ولا يعم حت خاق 
العم فمل . . والذى لابعلم هر جاهل ؛ ولكن تقول ل بزل عالما قادرا مالكا لام 
ولا كيف 0(© وأفكر المحنزلة العرشية؛ أى استواءاللهعلى العرش » وأولوا الآبات 
دالر حمن على العرش استوى » و « خاق السموات والارض فى ستة أيام م استوى 
على العرش »دثم استوى على العرشفاسأل به خبيراء وقالوا ‏ فما برىأ نحتيل.! 
هر تحت الأرض السابعة كا هو على العرش وف السموات وفى الأرض وف كل 
مكان » لايخاو منه مكان» ولابسكو نفى مكان دون مكان ؛ و تاواآية من القرآن؛ 
د وهر الل فى السموات والأرض 6 


ويرد أحمد ابن حنيل بأن المسلبين عرفوا أما كن كثيرة ليس فيها من عظم 

الله ثىء ؛كأجاد البشر واجوافهم ؛ وأجواف الخنازير والحشوش والاما كن 
القذرة » وقد أخير نا الله أنه فى السماء د أأمنم من ف السماء أن يخسف يم الأرض 
أم أأمنتٌ من فى السماء أن يذسمل عليكم حاصبا » وقال د إليه يصعد الكلم الطببء 
وقال « [ى متوفيك ورافعك إلى » ؛, الرفعه الله إليه» وقالدوله من قالسمؤات 
والازر ض ومن عنده » وقال , تخافو ن دبمم من فوقهم » وقل وذى المارجء 
ى دوه الثامر فوق عبادههو ١‏ وهو العلى العظي » . أما معنى قوله , وهو الله فى 
السموات وق الأرض » بشول :هو إله من فالسموات وإله من في الأارض وهو 


6 نفس المصدر مني كت 


صعد | 6 © معت 


على العرش . وقد أحاط >ميع مادون العرشءولا مخلو من عل اللهمكان »ولابيكون 
عل الله فى مكان دون مكان ؛ فذلك قوله ١‏ لتعلموا أن الله على كل ثىء قدير » 
وقد أحاط حميع ماخلق » وعلم كيف يسكون هو من غير أن يكون فى ثىء ما 
خلق . 20 فبل أحس ابن حئيل أن نظرية الجبمية فى وجود الله فى كل مكان ؛ 
ستلتهى إلى آخر العقائد - وهى عقيدة وحدة الوجود ؟ وسينادى بعض الصوفية 
من بعد أن الله حال فى كل ثىء » حيوانا كان أو نباتا أو جمادا . ويتضح خوف 
ابن حنبل من تطور النظرية المعتزلية إلى وحدة وجودف تنبعه لتفسيرا تالمع لة 
لآيات كثيرة منها « مايكون من تجوى ثلاثة إلا هو رأبعبم » ولاخمسسة إلا هو 
سادسهم » فيقول إن المعتزلة تقرر أن الله عر وجل . معنا وفيناء مستندة على هذه 
الآية السابقة . 


وريدى أبن حثبل أنهم قطعوا الخبر من أوله .. فالخبر هو قول الله , ألم تر أن 
الله يعلم مافى السموات والارض»» فأخير أنه بعلم مافى السموات وما فى الأرض » 
ثم قال « ماسكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ويعى بعلمه » وكذ لك دو لاخمسسة 
إلا هر سادسيم » أى عليه وقوله , ولا أدثى من ذلك ولا أ كثر إلاهومعبم »يعن 
بعله فيهم أينها كانو! .و تلتهى الآية بقوله د ثم ينيئهم بماعملوا ريوءالقيامه[نالتهيكل 
شىء علي 1 فيفتح الخير بعلية ديم |الخير يعليه. تميتكر ابن حئيل فكرة المعتزلة أن 
الله فى كل مكان ولا يكون فى مكان دون مكان » فيذكر ١‏ أن الله كآن ولا ثبىء» 
فحين خاق الثىء »هل خلقهفى نفسه أو خارجا من نفسه؟مو الإجابه ع لهذا السؤال 
حصورة فى : (1) أن الله خاق الخلق فى نفسه » الجن والإنس والشياطين فى 
نفسه » وهذا كفر . (ب) أناشمخلق كل هؤلاء خارجا من نفسه » ثم دخل فيهم . 
وهذا كفر ٠‏ (-) أن الله خلقهم خارجا من نفسه ولم يدخل فيهم . وهذا قول أهل 
السئة وهو الصحييحم , 


بل نفس اللمدر ص لاا سس لاع 


(؟) تقس الصدي سن ١ع‏ , 


7 أخير| ل بذكر أ حول أبن تيل قصة التجل :, ؤليا نيجل رب للجيل جدله دما م 
٠‏ تل الله للجبل إن كن فيه 5 بزع م اخهيمة ؟! فلو كان فيه : سكن يتجلى لثىء 
هو فيه . لد رأى الجبل شا ل 1 قبل ذلك ٠‏ ويقول الجهم : إن الله 
تور كله . ٠فيقولابن‏ ديل : قال لله د وأشرقت الآرض يخود دما د 3 
الله أن له نوراء فقلنا أخيرونا حان نل م أن الله فى كل مكان وهو ور 4 
أ نذىء الهيت المظام من الور الذى هوفيه ) إذذعم أنالله فى كل مكان ٠‏ ومابال 
السراج إذا دخل الببمت يضىء 210 ؟! , 
وشكر أيضا أحمد ابن حنيل فكرة الممر لة لة أن الله فى كل ثىء » غير ماس لثىء 

ولا ماين » وقوط م بلا كيف .وينكر أيضا ذعم المستزلة بأن م الله فى الة رآن امم 

ارق وانكارهم إن كان لله أم م قبل أن لق هذا الهم 37 اشكر أيضا ماذهمب 
إليه المعتزلة من أن كلية التكوين قدرمة , وأنها كلام »بل وذهيوا إلى أئبا قدرة خلق 
الله ها الخان ؛ وأن قدرته دثىء » اق مها الاشيا اء الخاوقه مبرى أبن حذي! ل أن مرا 
سقة كيف مخلي الله خلتقا لق رشيئا بشيء !| 


قيار الملمبى : 


يعرف أحد أن حخيل فسكرةٌ المقرلة فى فناء التلدين س أو يمعنى أدق فكرة 
الجومية والمذيلية . إن يرى أن الجهمية تأوات قول الله ه هو الأول والأخر, 
3 فرعمت أن الله هو الاول قبل الخاق؛ وهذا حق , فالوا . يكون الآخر بعل 
الخاق فلا ببق شىء دلا أدض ولا جنة ولا نارولاثواب ولا عقاب ولا عرش 
ولا كر رمى . وزعموا أن شيئا مع الله لايكون وهو الآخر م الي 
أحمد ابن حثيل بأن الله أخبر عن الطنة ودوام أهلبا قيبا فقَال ممق | نعم مقبمء 
وقال د خادين فيا أبدا وقال م «أكبادائم, ودام لابقلم ا قال دومام 
منها بمخرجين » وقال د إن الامترةهى داد القرارء وقال .إن الآخرة لهي الحيوان 
لو كانوا يعلدون » وقال دما كثين فيها أبدا , , 


, +5 نفس الصدر سن‎ )١( 


سس له اسه 


٠‏ وبرى ابن حنيل :أما ١‏ السماءوالأارضفقد زالتاءلآن أهلبا صاروا إلىالجئق#: 

. وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأانه سقف الجنة. والله عليه » فلا يهلك أبدا . 

وأما قوله « كل ثىء هالك إلا وجبه ء فذلك عند ابن حثيل أن الله لما أنزل « كل 

من عليها ذأن »قات الملائكة : هلك أهل الأرضء وطمعوا ( الملإمك: ) فى البقاء» 

فأتزل الله أنه مخبر عن أهل السموات والآرض أنكم تموتون .فقال : كل ثىء من 

الحيوان همالك ب يعنى ميت س إلا وجبه » إنه حى لابموت » فأيقنوا عند 
ذلك بالموت . 


إننا ترى من هذا أن أحمد أبن حنبل كل المذهب الستى فى أوجبه ولاعرة 
بأقوال الحشوية من المنابلة ؛ إنه لاصله بينه 0 . ولقد كان أحمد ابن حنيل 
أيضا مبداً لظبور أفى 1١‏ لحسن الاشعرى » بل لقد أعان أبو الحسن الاشعرى أنه 
يتابع الإمام العظيم أحصد ابن حنيل فى كل ما اعتقده » وأنه نما يصوغ مذهبه 
صياغة فكريه منظمة . ومع ذلك فإِن |-1نابلة المتأخر بن لم يؤرشوا لآنى الحسن 
الاشعرى فى طيقا مم » وهاجوه هجوما عنيفا . إن النتيجة الى يمكن أن نصل إليها: 
أن مذهب أهل السنةواجماعة , ندا وعاش منذ نشأة الاسلام » وأنه سار .مانب 
المذاهب الآخرى » بالدها ويجاريها : كانمذه ب أهل السئة والماعة قبل لاشعرى 
لس وقيل الما تريدى ىم سكن فقباء المذاهمب فقط فى الميدان تحملون رسالة مذهب 
1 أهل السئة واجماعة ؛ بل كانت هناك طائفة أخرى كاد لثفق مع فقباء المذامب 
إتفاقا كاملا » وهذه الطائفة هى طاء ثفة. الصفائية » وكانت على صدلة وثيقة مذهبيه 
برجال الفقه .ويثيين هذا منالتصوص الاية : إن البغدادى حين يؤدخ لاصئاف 
أهل السنة واجماعة يذكر الصنف الأول منهمو, بقول : صنف أحاطو | علا بأواب 
التوحيد والنبوة والامامةو العامة وسسلكواقى هذا النوع من العلم طريق الصا تية 
من المتكلءين » الذين تبرأوا من التثبيه و التعطيل ومن بدع الرافضة والخوارج 
والجيمية والنجارية وسار أهل الأهر اء الضالة 69 , 


مج سم اعم موس ص ست سي ل نه ما سي 


)000( اليغوادي . اقرف ص © 


5 0 


يذكر البغدادى هنا المتكلمين من الصفاتية » وأن الفقباء من أهل السئة كانوأ 
يوافقونبم ف مذهيوم . وبعود ثانية بشول , أنمة النقه من فرريق الرأى والتديث 
من الذين اعتقدوا فى أصول اللدين مذاهب الصفاتية فى الله وفى صفاته الأزلية 
وتبرأوا من القدر والاعتزال وأثبتوا رؤية الله بالأبصار منغير تسيهولاتمطيلء 
وأثبتوا الحشر من القبورمع إثبات السؤال فى القبر ومع إثباتالحوض والصراط 
والشفاعة وغفران الذنوب دون الشرك .. (© وللمرة الشانية يذكر البندادى 
الصفاتية وأتهم أهل السنة على الحقيقة» ثم يشرح الممسألة فيقول « إنهم قالوا بدوام 
نعيم الجنة على أهلبا » ودوامعذاب النار على السكثره » وقالوا بإمامة 5 يكروعر 
ونان وعلى وأحسنوا الثناء على الساف الصاح .. . ودخل فى هذه اجماعةأصحاب 
مالك والشافمى والأوذاعى ( توق عام /اه١‏ ) والثودى( 1 وأى حنيفة 
وابن أف لك 148 م ) وأصحاب أى ف ثود ( المتوق عام م) وأصحاب 
أحمد ابن حنيل وأهل الظاهر وسائر الفقبا ٠‏ الذين اعتقدوا فى الآبواب العقلية 
أصو ل الصفاتية »ول خلطوا فقبهم بثىء من بدع أهل الآهواء الضالة,.() ويكرر 
البغدادى هنا أيضا افظ الصما تية وأنهم: مثاون عقائد أهلالسنة.ويقرر الشبرستاى 
أنه أعقسب مالكا وان حنيل عبسل الله بن منعيد الكلاق د 4م ( وأبو 
العباس القلانسى ( توفى أيضا فى القرنالثالث ) والحارث بن أممد انحاسى »وهؤلاء 
كانوا من جملة الساف » إلا أنهم باشروا عم الكلام ع وأيدوا عقائد الساف حجج 
كلامية و براهين أصو لية ؛ وصئف يعضوم » ودرس البعض »؛ حي جرت بين أى 
الحسن الأشعرى وبين أستاذه مناظرةفى مسئّلة منمسائل الصلاحوالأصاح فتخاصما 
وانحاز الاشعرى إلى هذه الطائفة فأيد مقا لتهم بمناهج كلامية » وصار ذلك مذهيا 
لهل ألسنة واجماعة ء وانتقات مة الصفاتية إلى الأشعربة. فالصفاتية إذن ثم من 
المثبتة الذين أثبتوا لله صفات لاهى ذاته ولاهى غير ذاته دأم مثيم ُْ 1 
الأسلاى ابن كلاب والقلانسى والحاسى . 


)١(‏ قن المصدر سام ؤ. 
4 فس المصدر ص كقمل5ىء 


الكلابية 
7 5 كلاب ومدر سيك 


إذا أردنا الحدديث عن ابن كلاب ومدرسته » فإن هذا الحديث بجرنا إلى 
الحديث عن أهل السنة الآوا الذين أخذوا على عاتقم الرد على الممتلة فى نفيبا 
الصفات . و ليس معنى هذا أن أهل السنة الآوائل وجدوا بعد ظبور المعترلة للرد 
علييم 1 ن وجودم كان قبل ذلك كثير , انهم يعتسيرون سلف أهل السئة 
واجماعة . يقول علوم الشبرستانى : 


د أعلم أن جماعة من السلف كانو! يثبتون لله تعالى صفات أن لية منالعل والياة 
والقدرة والارادة والسمع والبصر والسكلام والجلالوالاكرام والخاود والانعام 
والعرة والعظمة . ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفءل » وكذاك يشبتون 
صفات خيرية مثل اليدين والرجلين والوجه ولا يؤواون ذلك » إلا أنهم ب#ولون 
إتسميتبا صفات خيرية .وا كانت المعتزلة ينفون الصفات والساف بثبتون » سمى 
الساف الصفاتية و «المعاز له المعطلة 02 , 


ومن يدخل تحت السلف » وأخذ على عاتقه الرد على المعتزلة أبو عبد الله بن 
سعيد بن كلاب القطان المتوى بعدعام .م ه » والذى كان إمام أهل السنة فى 
عصره ء و القلا نسى واحاسى من أتباعه » ومن بعدثم أبو اسن الأشعرى الذى 
انحاز [ليهم وكان أقرب لهم منه إلى المعترلة خاصة بعد ااسلاخه من مذهب 
الاعتزال . 

ولم يكن أبن كلاب من أصحاب الأراء الفردية» بل كان صاحب مدرسةء 
وصاحب فرقة ؛ وصاحب مذهب ؛ وكان له أتباع عاشوا بعده , وييدو أنمم 


: 1354141١ أنظر الال والتمل‎ )١( 


أندجوا بعد ذلك فُْ طائفة الأشعرية 3 وكل من أحاط علا بالقواءد الى أي عليها 
أب نكلاب مذهيه . فإنهلايحتاج إلى جبد لمعرفة أن هذه الأراء وتلك العقاد ماهى ' 
إلا عقائد أصحاب الحديت وأهل السئة » وأن ابن كلاب آمن بها ووضعبا فى 


صورة منبجية . 


هذه العقائد . التى تكو"ن مذهبالكلابية ‏ هى الإقرار بالله وملائكته وكتم ' 
ودسله » وما جاء من عند الله وما وراء الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسل» 
لاإردر ون من ذااك شيا . وقد صاغبا عبد ألله إن متحيرك صياغة فلسفية فقال, 


اله لم يزل » ولا مكان ولا زمان قبل الخلق » فلله قبل الزمائية والمكانية » 
وهو مستو عل العرش » وهو فوق كل ثىء ٠.‏ 


وقد أثبت ابن كلاب الصفات فال : إن الله تعالىلم بزل حياً » عالماً »قادراً» 
سميعاً» بصيراً ظ عزيزآً ظ عظما » جليلا ؛ كبيراً ظ كرياً 2 م يدأ متكا ؛جواداً) 
وهذا يثبت لله صفات العم والقدرة وااحياة و السمع والبصر والعظمة والجسلال 
والكبرياء والإرادة . ويقرر أن صفات اله لايقال أنها هى هو أو أنها غيره؛ 
ولا يقال إن عله غيرهء فالصفات عنده قائمة أله لامى هو ولا هى غيره . 


ويذهب إلأن الله تعالى لم بزل راضياً عبن بعل أنه يمرت مؤمنا ؛ساسخطاعلمن 
يعم أنه عوت كفراً .وكذلك إرى نفس الاعى فى الولاية والعداوة وامحية . 


وبا لنسبة لرأيه فى كلام الله » فهو عنده غير مخلوق » وقوله فى القدر هو قول 
أهل السنة . فهو يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى » ويؤمن أبضاً برؤية 
أله لوم القيامة لا من جبة » لا أمام الراك ولا خافه »ولا عن كيه ولاعن ساره؛ 
ولافوقه ولاتحته ؛ وهومع كونه فوقالعرش فلس بحسم ٠‏ وقد وافق الأشاعرة 
ابن كلاب فى القول بأن الله تعالى برى يوم القيامه بلا مقاباة . 


وكا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وافق أهل الحديث فى مهل عقائدم » فان 


الأشاءر 0 من بعل سيوائقونه ف تمل عقا ده وتقصيابا 2 وميذهيون ن إلى أن أله 


ثىء 2 وأنه وجود ؛ وأن وجوده من ذاته.وحقيقته منذاته 0 ويذهبالأاشاعرة ش 
أيضا إلى أن الصفة ليست هى الله ولا غير الله . إن الصفة ‏ عند الأشاعرة ‏ 


لاتقوم بذاتها 3 بل إن وجودها متعاق بوجود ألله . وهى تقوم بألله و[ سكنبا 
يبتك عين ن ألله ولا هى غير ألله )ف مطح ذلك من شرحرأ ا تمر صم فم يعدلا ست 


والخلاف الوحيدبين أبن كلاب أتباعه, والأشعرىو أتباعه هوأن الأول يذهب 
إلى أن كلام الله لايتصف بالا والنبى والخبر فى الآازل لحدوث الام وقدم 
الكلام النفسى . وقد أورد إمام الرمين هذا الخلاف فقال : ه ذهب عبد الله بن 
سعيد بن كلاب س رمه الله من أصحاينا إلى أن الكلام الأزلى لايتمف بكو نه 
أهس| ؛ نيا » خبرا ؛ [لاعند وجود الخاطبين واستجاعب شرا ئطالمأموري نا بنيين» 
فاذا أبدع الله العياد وأفهمهم كلامه على قضية أس أوهوجب زج رأو مقتطى نير » 
اتصف عند ذلك الكلام بهذه الأحكام »وهىمن صفات الآافءالعنده مثابة اتصاف 
اليارى تعالى فما لايزال سكو نه خالقا » رازقا , عسنا » متفضلاء (2, 


وسيأق تفصيل ذلك أثناء عرض « الششامل » 

ديري مام 5" رفاك أن طريقة أن كلاب حويريي4 ةق ذاتمها 03 وهى تقطع كثيرا 
من أقوال الخص.وم الذين 1 روأ الكلام القدم كله 34 والسكله براها غير سليمة 
هن الناحية المذهبية ؛وإما السايم ما أرتضاه شيخه؛ ويصد أبا 8 سن الأشعرى 50 . 
رس 2 تال عن 

سيق القول أن ابن كلاب كان ضاحب هد زرمية ومذهب متكامل ظ عرفت هذه 


(١)الارشاد‏ س ٠.٠‏ 
ش (؟) امرجم السابق من 4 ١‏ 8 


ع لأ مس 


المدرسة يباام الكلابية » دقك بيت هذه المدرسة الفكرية فى العالم الاسلاى زمنا 

طويلا تدافع عن مذهب أهل السئة واجماعة ؛وتدافععن ‏ آرائه ومعتقداتهأنه ,إلى 
أن :ظبر فى الوجود أبو الحسن الأشعرى المتوفى غ7 هء وانديجت المدرستان ؛ 
وكان أنرز رجالا أبو العباس القلانسى والحارث الحاسى . 


أما أبو العياسى أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانى » فهو من متكلمى أهل 
السنة فى القرن الثالك . وقد ذكر عنه البغدادى ققال ؛ «وفى زماته كان إمام السئة ‏ 
أبو العياس الفلا نمى الذى زادت تصانيفه فَْ الكلام على مائة وختسمين كتايا .٠2‏ ش 


أما عن آرائه فهى آراء أهل السنة واجماءة » ولكنه لفق ممع عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب فى أن «كلام الله تعالى لايتصف بالآمر والنبى فى الآزل لحدوثهذه 
الآمرر » وقدم الكلام الافسى » أئ أنه كان .ينكر س مع ابن كلاب س صفات 
الفعل لتعلقها بالجادثاث ء فلا ييغى أن تسكون قائمة بالله » وإلا قامت الحوادث 
بالله 2 . 


ويوضح ابن ثيميه فى كتابه د موافقة صرب المعقول, مدى تأثير ابن كلاب 
فيمن بعلده ؛ وملدى تأثر الغلا نمى لله فقو ل: 


د وكان الناس قبل أفجمد بن كلا بصنفين : فأهل السئةواجاعة يبتو نمايقوم 
بالله تعالى من الصفات والأفمال الى ؛ شاؤها وبقدر علسا ؛وغيدثم نكرهذا وهذاء 
يت ابن كلاب الصفات اللازمة به ون أن مايقوم به ماية-لق عشيئته وقدرته 

من الأفعمال أل وغيرها » ووافقه على ذلك أبو العياس لقلا نسى وأبر امسن 
الأشعرى 29 . . وأبو الحسن الأشعرى وأبو العياس الثلانسى تلامذة ابن 
كلاب الأولونء ْ 


)١(‏ أنظر السك . الطبقات ؟ : ١ه‏ » ابن قيمية . موائقه صمريح المعقول ؟1غ 
(9) نظن المزء 4 : 4 ْ ١‏ 


دأبن ثيميه يشر أن العراقيين المنتسبين إلى أهل الاثبات من أتباع | بنكلاب 
كأنى العباس اللانسى وأنى الحسن الآشعرى وألبى الحسن على بن مبدى الطبرى 
والقاضى أى بكر الباقلائى وأمثام م أقرب إلى السنة وأ بع لأحمدبن حثيل وأمثاله 
من أهل خراسان المائلين إلى ري أبن كلاب . 


ولهذا كان القاضى أبو بكر بن الطيب يكتب فى أجوبته أحيانا : مد بنالطيب 
الحتبلى » ها كان يقول : الآشعرى ؛ إذ كان الاشعرى وأصحابه متننسين إلى أحمد 
ابن حنيل وأمثاله من أنمة السنة » وليس هذا بالغريب » لآن الفقهإنما انيثق من 
عم الكلام ا سبق إيضاح ذلك . 


وكان الأشعرى أقرب إلى مذهب أ-مد بن حنبل وأهل السنة من كثير من 
المنتسبين إلى ابن حثيل الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كأى عقيل وصدقة بن 
الحسين وابن الجوزى وأمثالهم . 


أقد تشعدت الكلابية و بق على الها مدرمة واححدة 34 وانفسمتث [الفرقتين: 
إحداهها عراقِية عل رأسا أبنو العياس القلا نسى وأبو الحسن الاشعرى وغيرهياء 


كانت المدرسة الأولى ميل إلى مذهب أحمد بن حثيل » فى حين اختافت معبا 
الفرقة الثانية فى بعض المواضع . 


هذا ماصازت إليه مدرسة الكلابية » ولكن قيل أن ننتقل الى الحديث عن 
الأشعر د بة التى هى امتداد الكلابية » يحبعالينا أننتحدث أولا عن الشخصية الثالثة 
الى تعود الأؤرضخون الأقدمون وضعبا مع أبن كلاب وأى العباس القلا لهم بى؛ فهى 
شخصية الحارث بن أسد انحاسى ( المتوى 421 6 . ولقد قرد / كار مؤرشتى 
الفلسفة الاسلامية الأقدمينى أن امحاسى شارك ابن كلاب والقلانسى آراءهها . 


وقد كان أنحاسى أححد صوفية ة الاسلام ؛وانتايد علياه |الجنيد شيخ خ صوفية بغداد» 


وأحد أعلام التصوف عل الاطلاق . وللكن أحمد بن حثيل ب فم جمع معظم 
المصادر ‏ قد هجره رأوصى بعدم بجالسته.وتعودالمؤرخون أنيذكروا أن السبب 
فى مجران ابن حثيل له هو أولا تصوفه س تكلمه فى خطرات القاب ووساوس 
النفس ‏ وهذا ما كرهه ابن حنيل واعتبره أمر! دخيلا على الاسسلام . 


وثانيا » وهو السبب الحام : ١‏ انتسابه إلى قول ابن كلاب ١١‏ 


وقد عرض انحاسى لأراء 4 الكلابية قُْ كتاية 1 بم القرآن 3 ودافع عنبا .ومن 
جسن الحظل أن 35 نب الحاسى ول حفط معظمبا وهى مصدر هام للياحثينقى المدرسة 
الكلامة .70 


هذه نبذة سسيطة عن الحاسى الذى تسر أ منه ابن حنيل لانتسا به إلى الكلابية. 


ومن المؤكد أن المدرسة الكلابية فى حاجة إلى دراسة أوفى وأعيق »وف حاجة 
إلى تنبع أصوطا ومقارنة مذهبها بمذاهب أهل السنة الأخرى » ومدى تأثيرها فى 
اجتمع الاسلاى الذى دان مذهيهم فرة من الزمان. وكانت مدرسة الأشعرى 
امتدادا له . هذه المدرسة التى مازالت تعيش إل يومنا هذا » وبعد يومنا أيضا . 
وإن كان الناس لايدركون أنهم ف القيقة أشاعرة » فذلك لآن المذهب الاشعرى 
اما هو صورة واضحة بجاوة اذهب أهل السئة والخاعة . 
الربعرى 

ولد إمام المدى أبو الحسن الأشعرى عام .باه على مايذكر معظءالمؤرخين. 
ولم يشذ عن هذه الرواية سوى ابن شلكان .فقد ذكر أنه ولد عام .م م © . 
وتكاد ممع المصادر على أنه يننسب إلى الصحاق امشبور أى موس الاشعرى . 
حاول بعض المؤرخين من الشيعة أنيشككرا فيصحة إنلابه إلى أى هومى 


(1)أنظر الاشعرى القالات © : 545 ء السبى . طبقات الغانمية ؟ : لام 
(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج اس 4 ٠‏ 


الأشعرى غير أن روا يأتهم إعا صدرت عن حقد دفين » ونخاصة أنه لاءالشيعة / 

المأ خرين تحولوا إلى الاعترال » وتبنوه فى أعماق المذهب الششيعى ل سواء كان 
إسماعيليا أو اثنى عشربا أو زيدنا .وكان اللأشعرى والاشاعرة من بعده ب 
الفضل الأكبر فى القضساء على الاعترال كفرقة مستةلة . وسرعان ماهربت إلى 
المذاهب الغو صية الشيعية , 


| وقدأكرت كتب المناقب فى ذكر البشسارات الثى ذكرت عن مواد أى 
سن الاشعرى ؛ والرؤى الت رأودت صب الحى المسليين قبل أى الحسن 
و ؛ عن ظبوره ٠.‏ وكل هذا دلالة على أزوات القاقالعذيف التى راودت العام 
الإسلاى » قبل ظبور أى الحسين الاشعرى ٠‏ كانت للعتزلة تنشىر مذهيبا المتحجر 
حقا . كنت المعد لة و حاجة ماحةع للاجتمع الاسلاى» حين وان العالم الاسلاىق 
حاجة إلمبا؛ وقامت د بدورهاء العقلى » وكان لابد أن ينتبى هذا الده ود . وقام 
أهل الحيث بدورم أيضاء ولكن ن موقفوم الات خاف التصوص جعل الدص 
أيضا تحجر وكأنه لاححاة فيه ٠‏ وأدى أهل النصوص ماكان لهم أن بؤدوه وهو 
احافظة على النص » وتبيين الصحييح مله من الفاسد . 


كن بصيص لثمل فى حماة مع بين الثثنين إنما :ضح العقليين من أهل 
السنة وفى مقدمتهم » كا رأيناء ابن كلاب وأصحابه . و لكن همؤلاء كانوا يحجمون 
أمام هجبات المستزلة العنيفة » وبراعتهم فى الاستدلال» وتملسكهم الحجة ؛وخوضهم 
ف دقيق الكلام وجليله . وسر عان ماظرر أبو الحسن الاشعرى » 


:وكات نشأة أى الحسن الاأشعرى ف رحاب المحادلة العقماء لدية من ناحية ٠.‏ 
والشافعية الفقبية من ناحية أخرى .رمس بيك أ بدينا من المصادر ما شرح لعا 
اكيفية تحوله إلى الاعتزال ٠‏ فقد ان أبوه أنو شر إسماعيل بن سدق 3-8 سليا 


. ابن خلكان : وفيات الأعيان ب؟ س؛؛‎ )١( 


حدما (1) . ولا شكأ أيضا أنه كن شافعيا . [ بل مديردد بءض المؤرخين أنه كان 


شافعياً 8 بل سير دد عض المؤرخين أنه كان لأس ته السسلية أثر ئْ تحوله' عن 


الاعتزال . 


3 


كانت شيو المعاز لة فى #موعبمالكبير سمن الموالى من مرقوا على الجدل» 
وعرفوا أصوله وننذوا إلى أعاه . قبل أصبح ١‏ الاعتزال» المذهب العقلى » سمة 
أبناء الآمر الاسلامية العربية » وهل رأو| فيه نوعا من الآرف العقلى » فتجول 
إليه أخلاف الصحابة الكبار فى أعباق اليصرة ؟. 


0 بتكا م المؤرخون كثراً عن أسرة أ الحسن | لأشعرى ) عن اد 4 المعثز لية» 
اللهم إلا أنه عاش معتر ليا فثرة طويلة من حياته وأنه أخذ الاعترال عن أى 3 


ش الجباق وأنه كان من بين تلامذته م وكان إذا عرضت مناظرةقال الأشعرى : 


عى » 000 , وكانت البصرة مييئة الاعتزال الحقيق» وفيا شأ ومنبا صدر 1 
أرجاء العالى الاسلاى . والسؤال الذى لايحيب عنه المؤرخون هو : من كان 


' مناظرى الأاشعرى فى هذا الرقت ؛ وهل علق به من مناظرة أعداء المستزلة ثى.» 


وهل من السبولة أن تقول : إن الأشعرى فى هذا الوقت الطويل كان إناظ رأعدا. 


| المعترلة . 2 ابة عن شيخه : و كان يقطعهم ويخرج ظافراً » ثم يتحول لعيسك ذلك 


تحولا مفاجئا لمذمب أهل السنة: بليقم هذا المذهب » أم أن أخذ أ :ابتحو له 
إن لم يكن أهمها ‏ هو معاثاته 39 د أهل السئة, وانقطاعه أماميم ٠‏ ثم 
تأمله فى أركان المذهب المعثرلى » وتبينه #بسافت أركانه أمام هجات الكلابية 
وأتباعيم ... أوأن نذهب ونقول : إن الرجل غرق فى وجبة نظره«أهل الحديث» 
وهى وجبة نثار عيدة 13 البعد عن وجرة نظرة معتزلى أولا 3 9 عن موقفه 
الجديد » كفكر عقل من أهل السئة » بل شيخ مفكرى أهل السئة العقليين ؟ .. إن 


00 


٠4 ابن عسا كر سح تبيين كذبي امفترى س‎ )1١( 


(؟) ابن عا أن : تبيين كدب المفتري سه 
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الاجابة على هذه الاسئلة من الصموبة بمكان و تحتاج إلى نظر أو نقد داخل فى كتب 
الإمام أفى الحسن الاشعرى الأاولى . 


ونكاد نرجح أن حياته المعثرلية » كانت متأرجحة وذلقة » وكان الاشعرى 
يتأمل المذهب المعتزلى » ويرى إلى أى حد يصطدم بالا القرآفى والاص الحديئ. 
كا لاشك أنه قد أهه مافيه من تحجر عقلى ينتهى إلى مدى ليس فى طاقة الافسان 
الحدو دء بل إن ابن عساكر يذكر أن الشيخأيا الحبين » رحه الله , للا تبحر فى 
كلام الاعتر أل ؛ و بلغ غاية » كان يورد الآسئلة على أستاذه ولا يحد فيبسا جوايا 
شافيا فتحير في ذلك . ولاشك أن تراخها عقليا قد أصاب الرجل» وببدى أنه 
اعتكف إلى حين . وم حدثنا التار بخ عن مدة هذا الاعتكاف . ولا إلى حقيقة 
ما دار فيه . وقد أعان البعض أن وله عن الاعتزال كان مفاجئا ‏ أشرنا » 
وأورد هذا الفريق قصة الرؤى التى راودتهبوحاولرا أن ياوا منهذه الرؤى ‏ 
الحد الفيصل بين اعدز اله وبين مذهيه الجديد . 


وأما عن الرؤىءفقد ذكرت فى كتب الطيقات بأشكال مختلفة» وصيغ متعددة . 
غير أن أهمها مارواه مؤرخالأشعر ىا بنعساكر ؛ وكذلكالسبى من أنالأشءرى 
رأى الثى صلاوات الله عليه ثلاث مأت فى ثومه وأنه أمره بنصرة مذهب أهل 
الحق , وأن مجر الاعتزال ٠‏ وف المرة اللاخيرة وعسدده بنأصرة الله له , 
إشول الأشعرى : 


دأيت النى » فقال لى : ماصنعت فيا أمرتك , فقلت , قد تركت الكلام , 
وازمت كتاب الله وسلتك . فقاللى : أنا ما أمستك شرك الكلام ؛ إنما أمرتك 
بنصرة المذاهب المروية عنى » فإنها الحق ٠‏ فقات : بارسول الله ؛ كيف أدعمذهيا 
تصدرت مسائله . وعرفت أدلته منذ ثلائين سنة ارؤءا . فقال لى : ولا أننى أعل أن 
لله بمدك بمدد من عنده لما قت عذك » حت أبين لك وجوهبها » وكأنك تعد 
إتياق إليك رؤيا . أو دقياى جبديل » كانت رقي ء إنك لاترافىفى هذا الممنى 


تعدها : قد ؤه 3 فإن أللّه مسبمدك وكات مني عنلو ٠‏ قال : قامشقظات وقات 0 
9 يا نا 1 رن 3 


مأ بعد المق الاالضلال 0 وأخذت ُْ أصرة الأحاديث ىُْ الرؤية والشفاعة والنظر 
وغير ذلك . فكان يتبث ثىء والله ماسععزه من خهم قطع ولا رأبته ف كتاب » 
فعلمت أن ذلكمن مد الله تعالى الذى بشر بدفىله رسول الله صلى الله عليه وسل(1©. 


هذه هى الرؤى الى رآها إمامالمسليين الآ كير » حت يومنا هذا » وعجما أنها 
م 5 [منتام الياحمين © أثار ترؤى فياسر ف مدل ديكار ت . وعجيا أن مكرما 
يدض الباحثين »و يرون أنها ارهاصات وضعبا ا أؤرخون فما بعد» تريرا لتحول 
الإمام العظيم من الاعتزال إلى مذهب يستند فيه على السكتاب والسئة مستخدما 
العقل فى الاطاق الذى وجد الل له . لاشك أن الآداة تكافات عند الأشعرى ‏ 
؟ يقول ‏ فتأمل الآمر» ورآه بجرد جدل عقيم وسفسطة عقلية . وقد اتهم 
المعيزلة » مر جبة ار » أنهم أخلاف اأسفسطا ثري ( وبدأت الشكوك تحوو حول 
اجل وتبزه هزا . . . فاعتكف » م ذكر المؤرخون . وإذا بالرؤيا الصادقة 
تراوده فلم يكن الأمى تبريرا وادعاء! »و إنما هو التطورالروحى للرجل؛لابصل 
إلى مداه ولا كنبه الأمن عاق اللتجربة الروحية بأ اما . 


ول يؤخذ على ألى الحسن الأشعرى أ كذو بةءلافى حياتهالخاصة ولاىكتاباته. 
كان فى حياته الخاصة زاهدا » عفرف اللسان » أمينا فى كتبه . فقد نقل إلينا آراء 
خصومة فى أمانة ونزاهة . وكانت كتبه الت أرنت » لنا مقالات الاسلامين وغير 
الاسلامين ؛ المثل الأعلى فى الأمانة . نقل إلينا فيها آراء الفرق بإخلاص وحياد 
تامين . بل إستند عليبا أشدخصو هه وهو إبن يميه »5 إستتدعلها الكثيرون 
من المعداة أنفسم ٠.‏ فلاشك أن حدوث الرؤية له حق . 


وبرى البعض أن رجوعه عن الاعتزال كان لمناظرة حلت لله وين أستاذه 


الجيائ. فقدر وىعن الأشعرى أنه سأل أسناذه فى أمثلاثة أخوة. أحدم آمن وعمل 


)00 السبى : طبقات الشافعية " سٍِ 6ا؟', 


م إإااسه 


صالحا زمات على ذلك ٠‏ والثا دفر وعكى وماث على ذلك . والثالث مات وهر 
'. صى حدث . فأجاب الآستاذ تمشيا مع أصل العدل عند المملزلة ل بأن المزمن 

من أهمل الدرجات ف الجزة 3 وأن الكافر دن أهل العسذاب ف جوم 2 وأن الصى 
الحدث من أهل النجاة . 


فسأل الاشعرى : هل يمكن أن يرق الصى إلى مرئية أهل الدرجات ؟ فأجاب 
الجباى 2 مشا يامع أصل المدل؛ بالنى ؛لآن المؤمن من أهل الدرجات . وقد نال 
ذلك بالعمل ٠.‏ فأثار الأشعرى اعتراضاً على أسان ألصى » إذ يول ( الصى ) له 
٠‏ عز وجل ؛ التقصير ليس منى» لق لوبقيت حيا لطعت ٠‏ فأجاب الجيائى بأن الله 
. سيول الصى كت أعل أنك لو بقرت لعصيت » فراعيت مصاحتك ؛ وأمتكقيل 
من التكليف . ظ 


عند ذلك آم ار الأشعرى اءترانا على لسان الكاقر » إذ يقول لله عر وجل : 
[نك عليت الى بأفى مبأكثر وسأعصى ؛ ولكذك ل تراع مصلحق . عند ذلك 
أفحم الجباا وم يحد جرابا بقرله .20 ش 

ويتبين من هذه المناظرة أن هناك تناقضاً فى داخل آداء المعتزلة بين أهل 
العدل ودين قولى م بالأصلح لفعل الله . وهناك مناظرات أخرى دارت بين الالميك 
والاستاذ تدل على أن السير الانطق مع مذاهب المعتزلة يؤدى إما إل التناقض ., 
وإما إل النيل من حقوق الله تعالى . 


هذه هى الأسباب الروحية الب حولت ملسم إلى مذهب أهل الخد بث» 
إلى مذهب السنة .. ولكن هناك في) تعتقد سب أأم وأدق من هذا كله .. ونعرضه 
فيايأق . كان للفقه المكان الأكير لدى المسلمين . كان لديم أكثر أصية من الكلام 
والجدل ٠‏ كانت حيأة المسلين تستند عليه ىع, باداتهم وأمور دنيامم ع ؛ كانت الدنيا 
لديهم مرا الآخرة وامتحانها . ولقد نشأ الاشعر ى فى أجاب المذهب الفسافمى 
يقد عليه » يصلى عليه ويصوم ؛ ولج به ويزكى كان المذهب الشافم ى الفقبى عاك 
عليه كل جزئيات حياته وتنصيلات .. فبل فى فقه المذهب الشافعى ؛ وأق سد 


سد 46 من 


بالفقه هنا » النظر بات العامة مسواء أكانت فى العبادات أو فى الاعيقادات ؛ ما يبد 
النظار 1 العتزلة كآملة فى الذات وف الصفات ٠٠‏ وفى ضاق الفرآن ؛ رق لجسا 
والاختيار . لقد رأى الام شعرى التثعارض 5 بين يبن فقهأ ذهب الشاقم ى الكلاى؛ 
وفقه المذهب المءتزلى المكلاى ؛ فعاد إلى مذهبه الفقبى فاعتنقه كاملا , 3 يكن 
الاشعرى سوى عودة إلى قاب المذهب الشافعى . م 345 ن الإمام الأشورى موي 
اللإمام الغمافمى فى صورة كلامية . إنبثق كلاضا عنمنبع واحد.وكتب كلاهيا من 
نظرة واحدة . أكثر أحدهيا فى النقه ؛ وأكثر الثاق فى السكلام ؛ والاثنان رجبتا 
نار واحدة . وما أشيه صورهما ؛ وما أنق مذهيهمأ .. بل من المجب أن 'رى 
الشافعى بردد بأنه يعرف كيف بردعلى أرسطوطا! مس » فيكتئب الأشعرى كتاره 

دف الرد على أرسطو فى كتايه المعاء دالعام وكتاب الأثار العلوية » وكره الشافمى 
الخوارج ؛فر د عم الأشعر ى ١‏ وأبغض الفسافعى القدرية قرم الاشعر ى على 
المعتزلة , 


وأقام الشافمى النقه » وكان فبإسورف الإمسملام الأول ( وأقام الأشعرى 
السكلام وكان فيلسوف الإسلام الثانى , 


على كل حال . 1ا دجع أبو الحسن الأشعرى عن مذهب الاعنزال » مك 
طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السسنة والحديث » واننسب إلى الإمام أحمد , كم 
ذكر ذإك فى معظم كيه : الايانة عن أصول الديانة واللما ارال ل وغيرها. 
ركان عغتلطاً بأهل السنة رامن يث كاختلاط المتكلوبهم . منذلة ابن عقيل عندمتاً تأخرييم . 
سكن الاشعرى وأ تباعه من بعده كانرا أتيع لآصول ابن حنيل وأمثاله من أثمة 
الحديث من الحنا بلة أتفسوم بن عقيل ا الجرزى » وقد أوضحن اذك فم سيق 


دك اكلام عن اكد بي . 


وكان قدماء | ا يله من أصحاب ب الامام أحمد ل كا فى بكر بن عسياك العزيز 
وأى الحسن التميمى وأمثالم ما) يذكرون الأشعرى على طره 2 5 ر الموافق للسئة 


اق اجحاة ( ويذكرون ماذكره من تناقض العنز لة , 
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لمهم هو أن الأشعر ىما دجع إل مذهب السلف , كان قد أحم طريقة 
الجدلءواذلكأنشاى داخلمذهب السلفطريقة استخدام العةلفى فهم النصوص . 
وهذه الطريقة تتلخص ق استخراج الآدلة من النصوص مع ثىء من التحليل 
والثر تيب للنقدمات والتحصيل المنطق .. الم ونظراً لآن أصول العقيدةلاسلامية 
من حيث التوحيد والتلز نه وكثير ما يتعلق بالله والانسان واضحة وصريحة . فإن 
الانسان لايحتاج إلى وضع أصول بقدر مايحتاج إلى طريقة فى النهم وإقامةالدليل 
بالاسستناد إلى العقل والمنطق » وهذا هو ما أ به القرآن ه ولذلك مكن القول 
| بأن الأشعر ىلم الع مذهياً وإما وضع هرما فى البحث , 1 


ولو حثنا فى جملة آرائه ؛ لوجدنا أنه يخالف الممتولة لا من حيث الاصول » 
أن أصو ل المعتزلة تعلق بالتوحيد والعدل والمسئولية ونحو ذلك ؛ ولكنه يخالفهم 
فى طريقة فهمه الأاصولء لانه فهمها فهما جديداً يتفق مع المقيدة مفبومة بالمعنى 
المطاق. وعندنامن هذه المرحلة فى حياة الأشعرى كتاب ١‏ الابانة عن أصول 
الدديازة ٠‏ وكتاب « اللمع وهها يتضمنان أصول العقيدة الاسلامية ؟ بمكن أن 
تؤخذ من نصوص القرآن ؛ لكنها موضوعة فى ثوب جدلى استدلالى . 


وأشرح الأن باختصار بوش آراء الأشعرى 2 الالوهية 3 لتتضح لا طربقته 


ومنيجه الجديد الذى بد به مر دلة جديدة فى حياته » واتذذه أتباعه من بعده » 
وصار فيا بعل رمزاآً ذهب الساف وأمل السنة واجاعة , 


إثيات وجود ألله ووحدانيته قنك الأشعرى : 


أثبت الاشعرى وجود الله ووحدانيته على طريقته الجديدة والتى اتسم بها 


مذهيه من يعدم ٠‏ والنصان المتدلقان بذاك موجودانق كتاب 5 اللمع, وبتاخصس 
الدليل على وجود الله عند الأشعرى فى القول بأن الانسان يتطور فى مراحل الهو 
المادى والممنوى بعد الولادة إلى أن صل إلى مهاية #رى يانه متتقلا من النقس 


إل السكمالي ؛ ومن الضمف إلى القرة ثم منمادر| من القرة إل الضعنب . هذا واقع 


لاشك فيه ,والانسان بعل من اسه أنه هو الذى لاتقل نفسه من حال إلى حال , 
لأره لو كان هو الذى يطود نفسه , لاستطاع أن يسرطر عل هذا التطور فنزيد فيا 
له هن ملكات » أو يرد نفسه إلى حالة الثراب والقوة ‏ وهو إذا كان فى حال فوته 
وتمام ملكاته لايستطيع لنفسه ضرا ولا ززم الآ ولى ألا يستطيع ذلك وهر فى 
٠:‏ سال موه الأأولى . فانتقا له من حال إلى حال لابد له من ناقل إذن . ويساشيد 
الأشعرى على ذلك بقوله « ما بين ذلك أنالقطن لايحوز أن يتحول غزلا منت لا 
ثم وبأ منسوجا يفير ناسج ولأصافع ولا مدب .ومن اتخذقطنا ثم ننظر أن رصي 
غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا بغي صا نع و لافاسج كان عن معقؤول خا رج أوفى الجبل 
والجا . وكذلكمن قصد إلى برية لم د فيهاقصراً ميذيأً»فاننظر أن يتحولااطين إلى 
حالة الأجر ويلتضد بعضه على بض يغير صانع ولا بان كان جاهلا . وإذا كان 
تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم حما ودما وعظماً أعظم فى الاغجوبة » كان أولى أن 
بدك على صانع صدع النطفة ونقابا من حال إلى حال, . 

ويقول الأشعر ف : إن تطور الانسان فى مراحل الخاقة أعظمدليلعلى د جود 
الخالن المدر الذى لايشبه هذه الخاوةات والذى لابد وأن يكون واحدا. لانه 
[ سبحانه ] لو أشيببا ؛ لكان كه فى الحدث حكمما . ولو أشيبهالم يل من 
أن الشسمربا من كل الجبات أو من بعضبا . إن اشتيبا هن جميمع الجبات »كان دما 
مثلبا هن جتمبيع الجبات . وإن أشيهها من بعضها كان حدما من حيث أشيهها , 
وستحيل أن يكونانحدثم بزل قديها . وقد قال الله تعالى ٠‏ ليسكثله ثىء » وقال 
تعالى «لم يكن له كفو أحد, . 

والأشعرى صوغ دليلا جدايا على التوحيد » وهو يتاخص فى القول بأن 
الإثنين » أى الفاعلين بالمعنى الحقيق علا بمكن أن يحرى فعطلي) وتدبيرها على نظام 


واحد 3 ولايد أن ياحقي) العجز 3 أو باحق وأسدا مم 3 لآن أحدص| إذا أراد 


أمرا وأراد الأخر ضده » لل الحال: إماأن يمراد أ حدهافيكر نهر الالهالمق» 
إن الآخر سيكو ن عاجرا 3 وإما أن لانم مراد أحدهها فيكون 03 مني عاجزا 3 
فا , ون مهناك إله ' أو أن لتممراد كل مني ؛ وهدا متيل للآانه قدي إجتاع 
اأضدبن ف شي وأحود , 1 


5 
وإذا كان الأشغرى قد إستخرج دليله على وجود الله من الأيات القرآنية 
الكثيرة الت تكلمت عن تطور الانسان فى مراحل الخلقة » باعتبار أن ذلك نقطة 
بداية للاستدلال عل وجود الله » ؤإنه قل امستخرج الدليل الجدلى على الوحدانية 
من آبات القرآن الكرم الى تنارلت موضوع الوحدانية » وهو لذلك يذكر.ى 
آخر الدليل قول الله تعالى « لوكان فييا آ لبه الا الله لفسدما , . 


ولا يصمح أن نغفل على كل حال عن أن الأشعرى أخرج لنا فى.صورة جدلية 
منطقية ماعخطر لعل الإنسان المتفكر إذا قرأ آبات القرآن وتأمل معناها فى نفسه 
من غير أن يصوغ دليلا من مقدمات تؤدى إلى تتام .وقد ظررت قبل الاشعرى 
خاو لات لاستخراج الآدلة من الأيات القرآنية كالذى تمده عند انحماسى فى كتاب 


له يسمى « العظمة 5 


على كل حال مضى الأشعرى فى بناء العقيدة الاسلامية مسئّادا إلىالنصوصمن 
جبة والى الاستدلال النظرى من جبة أخرى . وهو يأتهى إلىالاستلالالمن الصنع 
على الصافع » ومن صفات الصنع و أحواله علىصفات الصائع. فوجود العالم يدلعلى 
وجود خااق له متصف بالقدرة ووجود العالم فى وقتدونوةقثوشكلدونشكل 
آخر يدل على أن هذا الخالق متصف بصفة الارادة » ووجود الاتقان والاحكام 
فى نظام العالم يدل على أن الالق متصف بالعلم والحكة ووجود القدرة والإرادة 
والعلم والحكة يدل على أن الخالق بتصف بصفة الحياة وهكذا يسير الاستدلال . 


أما عن الصفات الالمية »فإن الأشعرى يدها قائمة بالذات ذاهيا إلى أتها ليست 
عين الذات وليست يخلاف الذات . ورأيه فى ذلك أن الصفات الالحيه قدعة قدم 
الذات. يقول الأشعرى ه من الثابت أن الله عالم قادرء ولابد أن مختلف مفووم 
لعلى عن مفهوم القدرة والا كان اشهعالما بالقدرة قادرا بالعلى ولابدأيضا أن يكون 
هناك تمايز بين الذات والصفات » وإلا كان تعقلنا لاذات متضمنا تعقلنا للصفات . 


لكن لوا أ كنيإلك, وأذن قلايك أن 4 لي م الذااغسر م مالصفات» 
52 1 3 0 03 كت م نا 2 2 


وأن سكون المنبو م هن [حدى الصفات مختلفا عن المفهوم من الصفات الأخرى ٠,‏ 


وذهب الأشعرى إل أن الذات قاعة منسبأ وأن الضفات تقوم 5 . ونطأ أن 
يقال أن الصفات تقوم بالذات , لآن الذات قائمة بنفسها 6 ذكرنا . 


وقد خالف الأشعرى أهلالحديث فى مسألة قيام الأفعال الاختياريةونفاها. 
وله فى ذلك نظرية الكسبءوفحو اها أنالفمل, أى فعل » خلق لله كسب للانسان. 
يشول الاشعر ى « إن الله أجرى سنته بأن يخلق عقب القدرة الحادثة أو تمتها 
ومعبا الفعل الحاصل . إذا أراده العبد وتجرد له » فيكون الفمل خلقا لله إبداءا 
وإحداثاً وكسباً من العيد حصولا تمن قدرته » وسارت الأشعرية ظافرة فى بقاع 
الآرض إلى أن يرث الله الارض وما عليها . وكان من أعمدتها فى القرن الخامس 
المجرى صاحينا هذا ١‏ الجوبى , . 

الجوبئى : 

... أما عن مؤاف هذا السكتاب ( الثشامل فى أصول الددن ) فهو : أبو المعال 
عيد الماك ابن ايخ أى شد عيد الله بن أنى لعقوب اوسا إن عبك ألله بن وسف 
بن ماد بن حيوية الجوينى الفقيه الشافعى لقب ضياء الدين »؛ المعروف 
بإمام الحرمين . 


وكلمة الجوينى نسبة إلى « جوين » قرية من قرى فيسابور . وقد أطلق عليه 
لقب إمام الخحرمين يجاورته وتدرسه فى الخرمين الشر يفين ( حرم مد وحرم 
المديثة ) . ويحى ابن خلكان أن الإمام مخرج الى الحجاز وجاور بمكة أر بعسنين 
وبالمدينة يدرس ويفق وجمع طرق المذهب ؛» فلبذا قبل له إمام الحرمين ,(0), 


ديطلق عليه كذلك « ضياء الدين ‏ . ولمل ذاك يرجع إلى صحة إستدلاله 


0( ابن خلكان سل وفيات الاءيان ١-‏ ص 8١ه,‏ 


ل سمت 


وسلامة المنطق العقلى النى إستند إليه فى آرائه » حت أصبع هذا المنطق طريقا 
الى النور أمام اليادكين الرأغبين ف الوصول إلى المق : 


وإذا كانت هذه الآلقاب وغيرها دل على 3 تىء 6 و ها تدل 4 بلا شك 0 عل 
أهدية الجوينى ومكانته التق إحتابا فى عصره . 


وإذا أردنا محف عن العناصر المقومة أشخصية الجوينى 6 والى إسيمد متها 
هذا العم الغزير 3 لوجدنا ثلاثة عوامل رئاسية ساغدت على ذلك » ونقصد : 

. الاستعداد الفطرى لدى الإمام‎ ١ 

؟ - الأسرة التى نشأ فيها . 


م ل أهمية الآساتذة الذين تتلمذ عليهم الإمام , 


فنا 
و فم تعاق بالنقطة الأو لى » وهى إستعداد إمام ار مين لتاتى العم » وقبوله 
لكل ماهو حدق 2 قبولا واعرا فرمقة 2 فأمر واضح بلاجدال . 


فيذكر السبى فى: طبقات القافعية » أن والد إمام الحرمين » كان جب به 
) أى ا 1 بالجو ينى ( وسر 1 0 رأى فيه من عا يل | التجاية بة وأمارات الفلاح».وجد واج شيك 
ف المذهب والخلاف والاصواين وغيرما 5 و نحن نعم أن والد إمام الحرمينقد مات 
قبل أن باغ أبو المعالى العشر بن من مره ء. 


يضاف إلى ذاك أن الإمام كان فى وقت واحد أستاذا وتليذا .فيذكر ابن 
خلكان أنه بعك أن مات والد الجوينى : وبعد أن قام الإمام مكان 1 4 يه بعلم الناس 
ويلقنهم العقيدة مه ؛ كان يذهب ؛ بعدأن يفرع نم منمماه م التدريس الى الاستاذ 
أى القامر الاسكاق الاسفرابينى مدرسة البيبقى ؛ لكى يتعلم مله وحصل عل 
الأصول 3 


(١)إبن‏ ذلكان > وفبات الأعيان جز س 61١6‏ 


3 أننا لاحل أن كنب الإما م ننسة) مدو أممن حيث امأو الكيفءوالناقشا أشات 
والمشا كل التى يثيرها ... ... إنما تدل عل إمتلاك لعقل حاد وذكاء لانظير إه . 


وساعد على ذاك أن أمام الحرمين كان كلدت التقليد » حي أنه كان يخالف وألده. 


فى أمور كثيرة . 


فيذكر [إبن عسا كر أن عبد املك المويى دأق على جميع مصيم فاته لقص 
مصئفات أببه ) فقلبها ظهراً ليطن ؛ وت رف فيها «وخرجالمسائل بدضها عل بعش 
ودرس سنين ...لم مض فى شبابه بتقليدوالده وأصحابهحق أخذقى التحقيق» 
وجد واجتهد فى المذهب والخلافوبجا اس النظر »حت ظبرت تحابته » ولاح عل 
أيامه هة أ بيه وفرأسته » ولك طريق المباحثة » وجمع الطربالمطالعة والمناظرة 
والمناقثئة » حتى أرلى على المتقدمين »و أنسى تصرفات الأولين, (اكوهذا ما أكده 
ابن السبكى أيضا » حيث قرد أن الجوينى قد , أنزل المذاهب كلها فى مثرلة النظر 
والاعتبار » غيدمةتعصب لواحد منها » بحيث لايكون عنده ميل يقوده إلىمذمب 
معنن من غير يرهان 5 9 أوضح له لق وأنه الاسسلام » فكان على هذه اال عن 
إجتباد ويصيرة » لاعن تقليد, 0 ء 


أما عن الآسرة الى نشأ فبها إهام الحرمين » فلقد كانت أسرة صالحة » تعرف 
الله حق معرفته وترعاه د وتحافظ على حقوقه » وتؤدى وأجباته . ولقد كان والد 
إمام الرمين من المشتغاين بالعلوم الديلية 4 المتعمقين فيبا ٠‏ فيذكر أبن خلكان : 
أن أيا تمد عبد الله بن بوسف بن محمد بن حيوية الجوبى الفقيه الشافعى ؛ والد 
إمامالخرمين. كان ماما فى التفسيرو الفقهوا ل صول والعر بيةوالآدب . قرأ الأدب 
أولاعل أ بيه يعوب لوف بجوين , ثم قدم تسابور واشتغل بالفقاعل أ الطيب 
سبل بن حمد الصعاوى . ٠‏ ثم إنتقل الى أفى بسكر القفال المروزى واشتغل علية 


د عات 


(1) إبن عسا آر مله تبيين كذب المفترى س 9ا؟. 


(؟) طبقات الشاتعية - «# اس 1ه , 


غروء ولازمه واستفاد مئه وانتفع به وأتقن عله الذهب والخلاف, ©) . 
فبذا النص يوضح أن أسرة والد الإماء كلبا كانت على دراية واسعة بالفقه 
والآادب والاصول » وم ى الأمور أل برع فيها الجوينى نفسه . ويستطرد ابن 
خاكان بعد ذلك ؛ فوضح أن والد إما' الحسرمين . بعد أن أتقن العاوم عل بد 
أن سبل حمد بن الصعاوى ؛ عاد إلى سا بود مئة ا.؛ ه ٠»‏ وقام بالتسدريس 
والفثوى ٠‏ وكان أذ كد مدرسة لابأس با ؛ حيرث تر ج على بديه « خاق سس 
منوم إمام الهرمين 


لقد كان والد الإمام ودع تفيسا . يدل على ذلك أنه أنيمب ولده من إمرأة 
صالحة » وأنه اختارها بعد أن مس فيبا الصفات الطر بة الى تتلاءم وطبيعةهالديثية. 
يقول إن خاكان : إن والد إمام الرمين كان فُْ أول أمره ” لأسيج بالاجرة 3 
فاجشمع له من كسب ذلدة فىء اشترى 4 جارية هموصوقة , بالخيرة والصلاح وم 
يذل يطعهما إلى أن حمات با بإمام الحرمين 00 . 


وأقد ذكرت المصادر قصة مشرورة ) أوردها الؤرخون » :دل غل أن والد 
إمام الحرمين كان هن ال ورعين » 3 يكن يطعم أسر ته إلامن أجر لومةه «فيذكر 
أبن اأسرج وغيره يمن ترجموا للامام » أن والده كان حريصأ على أن لابطعمهمافيه 
شيبة , فم يمازج باطنه إلا من الال الخالص (© , 
وقد ذكر صاحوب وفيات الأعيسا أن كد ذلك أن والد إمام الرمين قل أوص 
أمه م أن لامكن أحداً من إرضاعه ولقد حدث أن دخل عليها الدار ذاتيوم ء 
فوجدها متألمة و الطفل بيكى . فسأهاءن السبب ؛ فجلم أن إسرأة أخرى و جدت الطفل 


تالاقب مس سيب ا سس وبماب عدي ام 


)١(‏ وفيات الأعيان جدس ؟م4 
(؟) وفيات الأعيانج ١‏ ص ه١ه‏ 


(؟) طبقات الشائمية جف ص (نة؟ 


لبق وأمه مشئولة بقضّاء بض حاجياتها . فا كان من المرأة إلا أن شاغات الطفل 
بثديها » فرضع منه . فلا عل الوالدبذ[ك » أخذ الطفل إليه ونكس رأسه؛ ومسبح 
عل بطنه وأدخل إصبعه فى فيه : 2 يذل يفعل به ذلك » حتى قاء جمييع مأشر به 
وهو يقول : د يسبل عله أن يموت ولاايفسد طبعه بشرب لبن غير أمهع 60 , 
ولقد كانت هذه الحوادث وأمثالها سمة جموعة من زهاد المسلين » فتشوا عن 
الودع فى الصغير وف اللكبير مما يأ كاونه أو مايأ كله أولادم وساؤم . 

وفما بتعاق بالاساتذة ؛ الذين كان لم الفضل الكبير فى تنشمئة الإمام والوصول 
ب إلى مأوصل إليه من مكانة مرموقة فى لعل » فقد ذكرنا أ نأ بامكان معلبهالاول, 

وسدو أنه أخذ على والده العلوم العربية ؛ ثم العلوم النقلية ويخاصة الحديث . 

وهناك أستاذ آخر » كان له أثره القوى على تحصيل الجوينى » ولقصسد أبا 
القامم الإسكاق الاسفرا إيفى > حيث تلقى منه العلم فى مدرسة البييق . وكان الامام 
معجبا بالاسفرابينى أشد الاعجاب » حيث كان يواظب عل اسه . 

كذلك فإن الجوينى قد أجاد القرآن على شيخ القراء آنذاك ؛ ونقصد عبد الله 
جمد بن على بن تمد النيسابورى الخيازى وسنة وع؛ ه . فكان يذهب إلبه» يقرأ 
عليه القراءات ؛ ويقتبسمن كل نوع من العلوم مايمكنه معمواظبته عل التدريس . 

ولقد لازم الامام أبا قاسم القشيرى الصوف ء وكان لهذه الصحبة أثر كيير 
على حياة الجوينى الروحية .فقد رافقه فى رحلته الى ؤادر فيها نيسابور » وطاف 
خلاها بغداد » حيث قابل هناك أيا تمد الجوهرى » وتلق العم عل بدديه. - 

يضاف إلى كل ذلك تلك الشخصيات البارزة المعاصرة للامام » وال دار بينبا 
وبيله مناظرات هامة . فلقد سمع الحديث فى صباه من والده م أشيرنا ؛ ومن ألى 
حوسان حمد بن [حهل الأزى 6 وأى معد عبد الرحدن بن ح_دآن الاضروى » وأى 
عبد الله جمد بن ابراهم بن نح امرى ء وأى سعد عيدك الرحمن بن الجسن 
بن عليك » وأ عيسد الرحمن محمد بن عيد العزيز وغيرم . وأجاز له 
أبو نمي الخافظ . 


١891١ وفيات الأعيا نجس ١ه » طيقات الشائعية الكبرى ح* س‎ )١( 
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ومن الشتخصيات البارزة الى عاصرتث الإمام ؟ عيك السلام.ن اوسسيف القرويثى 
المع لى مسنة ومع هء وأبو عمد المغرى مسنة .مع هء وأبو تراب الأراغى 
الأشعرى مئة ماوع هء وعلى بن أحول بن على الواحدى سنة مغ ه؛ وأبو بكر 
البببق سنة مهمع ه. ومن هؤلاء الأشيمم الر يس إن سينا ما مثله من "راث شامل 


. لشتى فروع المعرفة‎ ٠ 


ولقد.كانك الزانة النظامية بنسابور 8 تحو به دن كب قبدة » كاقت كبا 
تحت تصرف الإمام . ولا شك أنه إستفاد منبأ إل سول كبير ' 

ويدل عل مح اطلاع الإمام قوله 0 ما تكلمت 2 عم الكلام كلرة حق حفظات 
من كلام القاذضى أى بكر وده لأف عر ألف ورقة, (0)© . وقد ذكر إن 
السمعانى أبو سعد فى الذيل أنه قرأ مخط ألى جعفر مد بن ألى على بن مد الحمزاى 
الحافظ , سمعت أيا المعالى الجوينى يقول «١‏ لقند قرأت خمسين ألفاً فى 
تين انا ,00 . 

أقد ظَل إمام الهرمين بدرس ف المدرسة النظامية ثلاثين عاما غير مزاحم ولا 
مدافع . وهذه الفترة الطويلة التى قضاها فى التدريس مدل دلالة قاطصة على تبحر 
الاستاخ فى العم وإخلاصه له وعبة أ يع له و نقتم ف علبه ) حيث هي سه 
لذلك » وامتلك أساب العم : فأقبل عليه . وتذكر نا الكتب أن اجالس همجرت 
من أجله وانغمر عليه الفقباء من و[صوب» حبيث أن اس بن بريه كل يوم نحو 
من ثلثياثة رجل من الاثمة ومن الطلبةع0© . ش 


لقد كان لإهتام الإمام بالعلم وكثرة إشتغاله به » ومواظبته على سماع الآراء: 
الصائب منمأ وغير الصائب » و [نفاقه ماله على العام والعلباء » كان لكل ذاك أثره 


.؟5٠١ طيقات الثائمية ح *ا ص‎ )١( 
.؟١؟ (؟) طقات الشافعية ج * ص‎ 


(؟) طيقات الشائعية ج ؟ ص ؟9؟, 


الكبيي عل إنتاج إمام الحرمين الجوينى . فلقد ألف كتبأ كثيرة فى الفقه والجدل 
وأصول الدين وغيرها :من هذه الكتب : كتابء«ماية المطلبفدراية المذهب,» 
ه الشامل فى أصول الدين » » ٠‏ النرهان فى أصول الفقه » و « تلخيص التقريب, 
و ١‏ الارشاد » وه العقيدة التظامية ,و م مدارك العقول” ؤهذا الكتاب ل انمه 
الجو ينىء و« تلخيص نباية المطلب »لم بتمه مؤلفه كذلك وكتاب , غياثالاموق 
الإمامةىوه مغيث الخلق فى اختيار الأندق , و « غنية المسترشدين فى الخلاف» 
وكتاب « الورقات » » وله ديوان خطب مششبور ؛ وله «مختصرالتباية .إختصرها 
بنفسه » وهو » كا يقول صاحب طيقات الشافعية فى الجزء الثالك ؛ كتاب عزير 
الوقوع من تحاسن كتبه . وقال هو ننسه فيه ( يقصد الجوينى ) : أنه بقع فى الحجم 
من النباية أقل من النصف » وف المءنى أكثر من ااضعف ء (© . ش 


إقد مأت الجويى » رحمه الله عن لسع وخمسين عاماً ؛ حيث ارقت روحه 
الحياة فى قرية يقال لها ه بشتتقان ء ليلة الأربعاء وقت العثساء هم ربيع الآخر 
منة ربع ه. ونقل إلى يسا بور فى تلك اللبلة ودفن بداره » حيث نل بعد ذلك 
إلى كن ة الحسين ودفن اجلاب أنه 2 فأغاقت الأسواق !قم موه 3 وكسر سيره 
ف الجامعع ( وقعد الناس 03 زأئه. 


6 م 


أما عن آراء الجوينى » فنحن نعلم أنه أشعرى المذهب . بل إنه 

من أحد الأعمدة الرئيسية التى ارتكر عليا هذا المذهب » حت ذهب تفر 
غير قليبل من الباحثين إلى أن المذهب الأشعرى بدأ منذ عبد الجوينى 
يرتسكز على أدض راسخة وفكر أعدق ومنطق أسل . وهذا لايعنى 
أن المذهمب الاشعرى كان قبل الامام مبابلا » بل نريد القول : 
إن الجوينى أضاف إلى المذهب الكثير » وسد ماكان منفذاً لبعض الأرا «الخادعة 
والوههة ؛ بمعنى أن الدارس لعل المكلام ؛ أو إن شء شت الفلسفة الدينية الاسلامية , 


6)١(‏ الطيقات س “” سن “ه؟, 


ها لق اند 


يلاحظ أن الجويى فى تفكيره متقدم بكثير عن الاشاعرة السابقين عليه . فتفسكير 
الجو بنى ملسم ببزعة فلسنية عميقة . فملى حين أن شيخ المذه ب أبو المسنالأشعرى » 
على صبيل امال .قد افترض الخلاف بين الآهة » وهو بصدد إثيات وحدانية الله 
ب جد أن الجوينى قد افترض الحالتين معأ » أعنى فى حالة وجود آلمة متحدين 
فى الرأى أم مختلفين فيه نقول : إنتهى إلى بيان ماحتو بههذا الرأى من تناقض 
شنيع لامكن حله إلا بالرجوع إلى مبدأ أول وعلة أولى للعام » هى التى يمكن أن 
تفسر لنا وجود هذا العالم ونظامه ام المبددع . 


يول الجونى , لو كان هناك إهان لاختاقا , فقد بريد أحدهها تحر يكجهم 2 
وريد الآخر سكو له . وللا يمكن أن ننسر ذلك ع أو على حد تعييره ١‏ فتتصدى 
لنا وجوه كثيرة كلبا مستحيلة , لآنه لو :فت إرادة كل متومسا لكان الجسم 
ساكنا متحركا » وهذا تناقض شنيع . وكذلك لايمكن القول بأنه من المستحيل أن 
لاتنفذ إرادتهما » لآن هذا يدل على العجز ٠‏ 5 يستحيل نفوذ إرادة.واحد مثبما 
دون الثانى » لآن هذا الأخير سيكون عاجرا ٠‏ ومن هنأ نتأدى إلى اللقول بوجود 
إله واحد . 


ولا يمكن إفتراض إنتفاء الاختلاف بينهما » لآن الخلاف جائ » وما هو 
جا لابد أن يحدث يوما ما وإلا لما صمح كونه جائرا 8 

ريد أن تقول » فى ضوء مأسبق » : إن الجوينى قد تابع المذهب الأشعرى 
بوعى تام » مجدداً لامقادا » حيث أحم طريقة الجدل اله.ادف » معتمدا على 
اسمتخدام العقل فى فهم النصوص القرآنية . فأخذ يستنبط من هذه الخصوص 
ب بعد تليابا وفهمها ‏ المقدمات ؛ مرتيا الواحدة او اللاخرى . 


ونظراً لآن أصول العقيدة الاسسلامية واضحة وجلية» من حيث التوحيسد 
والتثويه » وعلاقة العيد بالرب » وما رتب عل ذلك ؛ فإن الجوينى : لسسع 
أد إن شت لم يد مبررآ لآن يضع -- أصولا » بل وضع طريقسة اليم 5 
وإقامة الاداة المستندة إلى العقل والمنطق . 
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والجوينى » كفيره من الاشاعرة 6ل الف الممتزلة فى الأصول » وللكئه 
خالفيم فى فهمهم لهذه الآصول نثسها » أقصد محتواها . وهذا واضح فى مايا 
هذا السكتاب . 


لقد ممنى الجوينى فى بناء العقيدة على أمس منطقية سليمة . ف صددإستدلاله 
على وجود الله © بين أن بطلان الدليل لايؤدى إل بطلان المدلول » مدلبا ذهب 
إلى ذاك من قبل الباقلانى . 


ولقد اعتمد فى بيانه وجود الله ب إلى حد كبير ‏ على الآدلة الحسية »حيث 
استدل من الصدع على الصانع » ومن صفات الصنع وأحواله على صفات الصائع. 
فوجود العالم بدل على الق.درة على الخاق ٠‏ ولهذا فالله قادر . وهذا العالم على 
صورة حكة متقلة» وهذا يعنى أن الله عالمء وهذا العالم وجد فى وقت دون غيره . 
وهذا بين أن الخالق هريد .. وكل هذه الصفات , من خاق وقدرة وإرادة ؛ 
تدل على أن مو جد العالم حى . 


والجوينى باتباعه الآدلة الحسية سيلا لمعرفة الله [نما يتابع فى ذلك القرآن 
الكريم » الذى لحدث علىالنظر قَْ الوجود وتأمل أحواله والتفكير فيه 8 قلأنظروا 
ماذا فى السموات والارضء دالجوينى فى كل ذلك يضع قصة سيدنا ابراهيم 
ومناظرته قومه » ومسايرته لمم فى بعض أفكارم الخاطئة » واصلا منبسا إلى 
الحق»حيث طرح جانياً النجم والقمر والشمس » لاما كلا آفلة وهو لامب 
الآفلين 4 موجبا جره الذى فطر السموات والارض ٠.‏ 


وإذا كانت المعللة فى عثها لمشكلة الصئنات الإطية فد أررت أن الذات 
قدمة وأن الصفات حادثة وأنبسا عين الذات ٠‏ فإن الجويبى ؛ هنل ححيث 
أنه أشعرى المذهب ؛ ذهب إلى غير ذلك ؛ حيث وال : إن الذات قدمة وأن 


الصفات أيضا قدمة 3 وأن اأصفات لد 


00 


سرت عبن الذات» ولبست غير الذات كذاك. 


وهذا لا يمس قضية التوحيد فى ثىء . فالذات قدمة بصفائر! ولابمكن تصور ذات 


اس 4( سد 


. بدون صفات ٠.‏ رهذا لا العني أن الصئمات مقو مة لاذات . فالذات نفسبا فانم ) 


والصفات بالذات تقوم ١‏ 
أما إثيات تعدد الصفات عند الجو فى © ين ر أبه أن ألله متعيف ا لعل 
والقدرة والحياة وغيرها . ولايد أن بكرن 03 مفروم من هذه المفبومات 
مختلفا عن الآخر » وإلا وجب أن يعلم الله بالإرادة ويريد بالقدرة وهكذا . 
ولا يمكن أن يرجع هذا الاختلاف إلى الألفاظ نفسبا » لآن الاختلافى اللنوى 
الاقيمة له البثة . 
أما أن ااصفات خالفة للذات » فواضح من حيث أن تعقلنا لإحداهها جائز 
' دون تعقلنا الاخرى : ففد نعقل الذات دون صفة العم مثلا » وقد نعقل صفة 
القدرة دون الذات . 
عل أن الجو بنى » ومن قبله الباقلاى » قد ذهب إلى إعتيار الأصفات أحو الا 
(أو وجسوها ) لذات الإلية » وعن طريق هذه الصفات ( الاحوال ) 
تدرك الذات ٠‏ 


وما كان الأشعرى قد ذهب إلى قبولٍ الصفات ااتىتذكر الوجه والعين والجنب 
لله وهكذا بلا كيف » فإن الجوينى قد أول هذه الأيات وصرفبا عن ظاهرمعتاها. 
وهذا وأضح 4 بشكل قاطع 2 9 الفصل الذى عقدهة الجويى ئ كتابه 2 التوحيد 0 


عن الكرامية ورده عليم . 


وإذا كان الأشعرى قد ذهب - وهو بصدد الحديث عن فل العيد وقسل 
ارب - إلى القول بنظرية الكسسب مجرداآ القدرة الإنسانية من كل فل لهاء 
ذاهها إلى أن الله هو الفاعل المطلق » وأن فمل أى عبد خا لله [بداعا وكسيا 
لاعبد » فإن الجوينى قد اقرب فى هذه الناحية من الممتزلة إلى حد ما . حيث قرر 


. أن القدرة اليادئة لها تأثير حقيقى ؛ لكنبا ليست مستقلة إبتداءا؛ أعني في وجردها, 


0 


فى معلو 3" و متأ 2 5 لاير ها لكن ساس-_أاة الال و المعا 3 لات للم ن إل مساب 
الأسياب , الله . وهذا يمنى أن الجوينى قد وف م ١‏ و إن شئّت حاول أن 
يوفق الت فين قدرق العيد والأرب 0 مينا أنه لا تعارض زلرفة مول القدرة الاغية 


لكل معدور وناك تأر اأقدرة الحادية 


ويعرض الشه رستافى هذه النقطة ؛ فيقول على لسان حال إمام المرمين ؛ ‏ أما 
نف هذه القدرة والاستطاعة ( يقصد قدرة البد ) ف فا يأباه العقل والحس . وأما 
لثنات قدرة لا 0 بوجه ) قرو اك القدرة أصلا . وأما إثيات انرز فُّ حالة 
لايفعل » فهو كنق « التأثير » خصوصاً والاحوال على أصلوم ( يقصد الممتدلة ) 
لا توصف بالوجود والعدم ... فلايد إذا من أسبة فمل العيد إلى قدرته حقيقة » 
. لاعل وجه الإحداث والحاق ٠‏ فإن الخا ق إشعر باستقلال [ يم اده من العدم . 
والإنسان يا بحس من نفسه الإفتدار » بحس من نفسه أيضا عدم الاستقلال . 
. فالفول يستند وجوده إلى القدرة » والقدر ة سناد وجودها إلى سبب آخر ... 
حى يلتهى إلى مسيب الاسباب » فهو الخالق اللأسباب ومسبياتها » المستذتى على 
الاطللاق . فإن كل سيب س مهما استغنى من وجه س محتاج من وجه ؛ والبارى 
. تعالى هو الغنى المطلن الذى لا حاجة له ولا فقرع2١)‏ 

وحن لا أسسة طبع أن فناقش فى هذه المقدمة آراء الجونى أو حت تعرضبا 
بإبحان نظراً لاتساع هذه الأراء وتشعيها من جبة » ولضيق المقام من جبة 
أخرى 3 أية حال فسوف تتضح هذه الأراء إلى حد كبير لمن يقرأ كتابدهذا 
( الشامل ) ؛ إذ بعد ا بحق ‏ دائرة معارف كبرى ؛ طرق فيبا الجويى شق 
فروع العم والمعرفة . 


وهذا 4 تاب الذى بن أبدينا إظم ثلاثة كتب رلإسية وهر أمة ومثلمما أ لطنء 


)١(‏ الشيرستانى س. امال والتدل جح اا ص كار مج سك بن فاج الله درا سه 
الطبمة الما نية : 


الأرل من كتاب الثعامل لى أصول الدبن . وهذه الكتب الثلاله على الثوالى هى ؛ 
كتاب الدظار وكتاب التوحيك 3 كتاب العال ٠‏ 


وفى الكتاب الآول يبدأ الجوينى سؤالا » ؟قدمة النظر بوجه عام » هو : هل 
' يصح إجتهاع فكرين فى حالة واحدة أم لا ؟ ثم ينتهى إلى أن ذلك غير جاثو . شم 
بيدأ فى بيان النظر الصحيح والنظر الفاسد ميداً فى هذا الصدد جل النظر من دقيقه , 
وبعد أن يعرض لذلك بأصالة لا مثيل لما يطرق بابا من أهم الأأبواب فى تاريخ 
الفكر الفلسق أعنى حدث العالم . ويبدأ هذا الفصل بوضعه تعريفات هامة لأثىء 
والعالم والحدوث والجوهر وغير ذلك ما لا ينسع امجال لذكره ٠.‏ و بطريقة شيقة 
يدشمل فى مناقشة رائعة مع بعض العتزلة القائلين بالاحوال » مبينا أن اللاحوال 
تقترب - إلى حد ما » من الصفات لآنها وجوه ينظر منها إلى الذات . و بتطرق 
بعد ذلك إلى ١‏ العلمء مبيذأ الضرورى مه والمكتسب » ذاكراً أن النظر يقةضى 
العلى » جاعلا من ذلك كله مدخلا عرفة الله مبيئاً أن هذه المعرفة ليسث واجبة 
بالنظر » م ذهب إلى ذلك المعترلة . لآن العقل قد ,يضل » وهو يصدد البحث عن 
ذلك ثم يعرض مباشرة رأيه فى أول واجب على المكلف . وفى أثناء ذلك بعرض 
. بدقة وأمانة علبية رأى الممترلة كلملا ما قرروه هم بأنفسهم . ثم بعد أن يذرغ 
من ذإك برد عليوم رداً منطقياً سلما ومقبولا » وهو فى كل ذلك يطرق 
. موضوعات فلسفية هامة مثل : هل المعدوم ثىء أم لا؟ وهل المدوم معلوم ؟ 
وما هى أقسام الموجودات ؟ وما حقيقة الجوهر ؟ وهل هوأعراض جتمعة أم لا؟ 
منتياً من ذلك إلى الجوهر الفرد مبيئا أنه لا شكل له وأنه لامكن أن يتداخل 
مع غيره... الح وغير ذالكمن آراء هامة . ويختتم الجوينى هذا الكتاب الاولمن 
الشامل بالرد على شبه أهل الزبغ على خد تعيبره . 


| أما كن ب4 المسعى 2 كتاب التوحيد 6 فيدأه ا لكلام عن الواحدد وححقيقته مبينا 


أن : لاوا.حد « 0 من معى م تساءل : هل الواحدية صفة فس أم مق ؟ يدك 


- 
10359388538373 7713ااساسسس سي س0 وت سس ست اط 


مت إلى عت 


أن أوضح فى كتابه لسابق ( النظر ) يعض صفات الواحد » تسامل هلا , هل 
لتعامث صفات البارى بدا يه أم إلا م م بن فكره مياشرة ) زوهر (صمليد الث 
2 ى فكرة الواحد ؛ معق التوحيد ؛ يرث أوضح التوحيد اليق ومشيزه عباسوام ( 
ذاهيا من ذلك ل الإستدلال علي الرحدانية ؛ خاما مله الفصول بالره علي 
مطاعن الخهم , 

وكان لايد العجوينى ) وهو تصات المكلام عن ألله » أن عرض الجسم :وهنا 
ادخل مع الجويى ونقرأ معه فأسفة ناضحجة وواع 4 عوكأنه عاش وعاعسر الفلاميفة 
امحدثين ؛ سور ذكر براعة سوا الهم ومعناه ق عادص الاجرا المكونة له ممزير 
ذلك كله مد خيلا لرأبه فى أن الله سبحاله لايمكن ن أن يكون جسا ولا يمكن أن يمل 
ف الاسام وهذا بدنى أن الجوينى قل عرض آراء السكرامية د ثم رد عليهم , 


ولوك تطرق الجوينى من المكلام -” ن الجسم و شح أه وفسكرة التجسم ) ) إل 
اكلام عن الاكوان الى تلحق هلم الاجسا م فتكام عن المسركة والسكون 
والاجماع والافتراق والماسة وااتدال » واضعاً 0 ثيه ألو ب فلس دين ١‏ 


ولقد خصص الامام فى هذا الفصلجرءا كبيراً لارد عل النظامالقائل بالكمون 
وبتأاف الجسم من أجراء لاتتناهي » نافيا قوله بالطفرة ٠‏ وغير ذلك من آراء 
عرفت عن النظام وتناقلتها الكتب » والجوينى فى كل ذلك يشير أسئلة هامة » مدل : 
هل الحركة عن مكان عين السكون فى آآخر أم لا ؟ وهل >وز اجتاع جوهرين فى 
ديز واحد ؟ وهل يجوز إجتتاع الضدين فى حيز ثم تعرض بعد ذلك لاضطرا بأت 
الجبائى وإبنه فى أحكام التأليف واضعا فى هذا الصدد محاورة فاسفية شيقة بين 
الاب والآان. 


م بد الجودى بعل ذلك مياشرة !1 ابا ىٌُ الاعتهادات وحقائقبا ومعناها ) سحيث 
سرد أداء المع لة وبين أخد تلافهم ف ذلك 6 نتصصر فساو كاملا ني 


ست ليل سن 


ولقد عاد الجوينى مرة أخرى إلى ما بدأه فى أول هذا الكتاب ) التوحيد يذ) 
أقصد كلامه عن الله فنجده هنا قد تعرض لق الجبة عنه سيحانه ذاكر! مثاقضات: 


المعتزلة فى ذلك » وركر فى هذا الصدد على أصحاب ابن كرام القائلين يحموازقيام 


الحوادث بذات الله » : نافيا قولهم . إنه عالق ايف اذل مدان قباراذقة 


فى الازل. 


وإذا كانت الكرامية قد اسئندت فى دعواها على تفسير خاطى. لبعض آبات 


القرآن الكريم » فإن الجوينى قد أوضح خطأم هذا واضعا نصب أعيئنا التفسينٍ 


الصحيح دل هذه الآيات . 


٠‏ وبعد أن انتبى من الرد على الكرامية » بدأ يحرض آراء التصارى فى فهميم: 


الألوهية . فذكر آراء النسطورية واليعقوبية والماكانية وغيرم من فرق المسيحية. 
وقد قرر ( صدق 3 أداءم قَْ الآقانيم و تسميتهم ألله جوهرا 34 ودأهم فى الاتحاد 


وتدرع اللاهوثت بالناسوت 3 5 عر ضن اكلام عن صلب ألسيد المسييح 8 وهر 


فى كل ذلك يتشيث بكتامهم نفسه ( الاتجيل ) ٠»‏ مسينا أنهم قد فهموا بعض كاته 
خطأ : وعقب على ذلك كله بياب بتضمن صفات الله ؟! براها هو وم رأثت 


الاشاعرة محعك . 


ثم يأ الكتاب الثالث والآخير « كتاب العال » وفيه تكلم عن الملة ومعناها 


وحقيقتها ؛ وا-دضيقدة ه المعلول » وأحكام العلل ور اطبا » واختلان الأراء فى 


ذلك . وق حديث الامام عن العلة أثار أسئلة هامة؛ وجد اللول لبعضبا » 3 


هذه الأمسكلة : : هل ديت الحم بوجود العلة ويلتق بانتفاما أم لا 3 وهل بيصم 
إطراد العلة ممع معاولها ؟ وهل وجب العلة معاولها بشرط أم لا توجبه؟ وهل 
وجب العلة أكثر من ْ ؟ وهل ضح معاول بين علئين 0 


ثم هيز الجوبنى بعدذ لك الآشياء التى >وز أن تعال من الآشياء التى لا مكن . 


تعليلبا و أضدا فصولا مسقلة سكل مشكاة مني ميم المشا 13 6 


ثم ند الجويئ يقرر أن الفملالواقع لايحتاج لعلة . وريه ؤذلك أن دوك 
الفعل لو من معلو لاء لافتفر إل علة ٠‏ و النتوى المؤاف بعك تفصيول هذا القو 3 إلى 
أن الفعل الحاصل ( فعلا ) ليس بحاجة إل علة . | 


وق السكلام عن العلة والسبب وغيرهها )؛ يذهب الجوينى إل اكلام عن 
الشر ط والمصحح وما يتعلق بهما » مينا أن الشرط ل وإن كان لاوجب 
بوث مشروطه ب إلا أنه بمتنع المشروط بانتفائه عل الوجهالذى انتصب شرطا . 
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حم يتساءل الجو فى فى الفصل اللا<قمراشرة عن : هل العرض شرط فيوجود 
الجوهر أم لا ؟ والصعوبة فى هذا النساؤل » ما يثيرها المؤلف » هى أنه : 6 ,يفتثر 
العرض إلى الحل ؛ هن حيث لابيتصورعرض دون حل .قكذلك لابتصور جوهر 
ددن عرض . وهذا يعنى أن ,يكون العرض رطا في وجود الجوهر ؛ من حيث 
أن كل واحد منبما مفتقر إل الثاى . 


ورأى الأشاعرةق هذه الصعوبة هو أنه : مامن عرض إلا وهو منفتقر إلى 
جوهر ؛ لكئه لايفتقر إلى نوعمبين من الجواهر, أى ألهمفتقر إلى جذس الجواهر ' 
وتم الجوبى هذا الكتاب بفصل لساءل فيه عن صدحة جواز (أو عدمجواز ش 
تعليل قبول الجوهر الأأاعر أض موضحا اختلاى الأشاعرة فى هذا |أصده . 


التمامل : المباوطل 


إن هذا الكتاب الذى نقدمه الآن لقادىء العرى والمستشرق عل حد سراء 


هر السكتاب الأول من عنطوط , لشامل , لامام الحرمين أبو ممدعيد الله بن 
وف بن شل الجويى المتوق 8ه . وقد عثرنا على لسخة منه مصورة ؤدار 
الكتب المصرية تحت دم 156١‏ عل الكلام » وتقع فى ثلاثة أجراء . وقد 
قنا 70 أجعتة عل السضة الى وجدها المسمشر قَّ ملو تِ كأو 5 ؛ ولشر اجن 


الأرل منبا قَّ طبعة غير دقيقة 3 والكنها خطوة كُّ نشرالكتاب ٠‏ وقد نيسه القارى”م 


53 5 سم 


العرى إلى وجوث مدل هذا الخطورط اليم »بل المخطوط الذى لغوس إحدىالموسوعات 
الاشعرية . ومولف هذا الخطوط هو أحد شيو الاشاعرةالذين أخذواععا تقبم 
إثراء المذهب الاشعرى والحافظة على بقائه . 


وقد قال هلوت كلوبفر أثنا تحقيقه الكتاب : 0 


وما يبءث على الآسف أننى لم أجد حتى الآن من الششامل الذى يتأ لفمنعدة 
أجراء إلا الجرء الأول فقط » وحتى هذا تنقصه البداية المكونة من حوالى .٠ه‏ 
صفحة تعس إجمالا فى حالة جيدة . وأصبح الخط ب الذى تدل طريقة كثابه على 
أنه مضى عليه ماينيف على الثائمائة عام غير بمكن القراءة فى مواضع قليلة 


متفرقة فقَط » 


واللخطوط الذى وجده كلوبفر 3 والذى قال ]له اكتشفه بعل ماظل بجبولا مدة 
قرون طويلة ؛» بقع فى #لدين بت © سيق القول ب وحتوى على الجزء الأول من 
كتاب الشاهل . وهو موجود يمكتبة كو برولو باستنبول نحت رقم 9م . 


أما مخطوط دار الكتتب . فيقع فى ثلاثة أجراء » مكتوبة خط قدام غير 
منقوط »؛ وقد قام بكتابته الأنصارى الخررجى ؛ وهو دبيع بن #ود بن مومى 
ابن حمود بن محمد بن عل" الاتصارى الازرجى . وقد حاولنا أن نعثر على ترجمة 
له ؛ولكننالم لستطع 5 


وقد 0 حب الجزء مسئة وأكلهه. وامتلسخ ف عل الفوتوغراف شهيال» 


وقد ورك رقم )0 على الورقة اللآولى برغم النتقص الذى مسقتهءوا نتهى الجز. 
الأول ص باباى ء والثانى ممم » والثااثت فآ ؛ ولكل صفحةمنهذه الصفحات 
قمر ره ة زنكو غرافية ماحقة بالكتاب ٠‏ 


ته قل نف 


(كل الجرء الآول من الشامل لثاث خلون من شوال سنةعشر ومنتائة ,يثاوه 
الجزء التاق )2 وأوله اكلام ف بقية الأحوال ) . 


وتوجد نسخة ثالئة فى جامعة الدول العربية »وما كانت مصورة عن لسخة 
دار الكتب المصرية » وجدفا عدم مراجعتها على النسختين الآخريين . 


ونحتوى الجرء الأول من الشامل على ثلاثة كتب : الأول منبا لم يمد له 
عنوانا » ومن المرجح أن يكون عنوانه «كتابالنظرء » والثاق «كتابالترحيد»» 
والثالك «كتاب العال » . 

وقد قنا بتحقيق هذا الغ#طوط » واخراجه للقارىء على أحسن وجه ممكن: ؛ 
والتعليق عليه » ووضع النص الصحيح بعد المراجعة على النسيختين فى صلب النص. 
شم أشرنا إلى الاختلافات الموجودة بين النسيختين فى الحامش » رامزين إلى لسخة 
دار الكتب بالحرف دأء » ونسخة كويرولو با بالحرف «بء . 

ويؤسفنا أننالم نستطع مراجعة الثاث الآخير من الجزء الثانى والجرء الثالث 

على نسخة كوبرولو » وقد قن بعدة محاولات لتصوير الخطوط من استنبول» و 
نصل إلى نتيجة حقى الآن » وفرجو الله أن لتمكن من ذلك فى الطبعة القادمة . 


وهب أن اأشير إلى أنهما كانت لغة الخطوط قدمة و غير منقوطة 0 وقداستعمل 
الناسخ حرف الآالف بدلا من الياء 2 والواو فى مقابل ال همرة 0 والياء اللميملة بدلا 


من الياء الممءوزة ققك قنا بتصحيحم هذه الاحرف. غير مشيربن إلى ذإك 0 
الهامش ) مكتفين بالاشارة هنا ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 


أب :أبى 
اث : خملاث. . 
فأنا : فآألى 


لا ولأى : ذولة. 
حدم اجزم 0 
بد اميس 
البداية : البدائه 
بق ابظقاء. 
قصارا ‏ : قصارى 
القراءة ‏ : القراءة أو القراء 
الدعوا ' الدعوى 
نر : نرى 
شيا :شيا 
يترقا :شوق 
تنام : يتناهى 
الرعا :الرحى 


وأحيانا تحدم كل ماء 'ى «إنماء مكتوبة بلا انفصال بين الأحرف , 
هكزا وكا ؛ إنما ؛ وقد صمخحناها غير مشيرين إلى ذلك لعدم إضرارها بالمعى. 

ومن الأشراء التى يحب ملاحظتها أن المؤلف كثيرا مايذكر تقسها للكلام إلى 
أكثر من وجه ء ثم ريكتب الوجه الول غيد ذاكر للوجه الثانى والوجوه التالية . 
وهو فى القيقة ياود أن يقول إن للسكلام أوجبا عدة : أهمها: كذا وكذا وكذا . 
وهصذا لايتطاب ذكر الأاوجه الباقية . فإذا ماوجد القارىء تقسما ذ*كر 
فيه : أوطاء أو أحدهاء أو منها . دون أن يد اذلك بقية » فبذا بمنى أنه قصد 
بذلك أسبا ؛ ش ْ 

قام ناسيم الخطوط أيضا بكتابة , لامخارا » منوأء كانت مصرفة مع ضمير 
الغائب المفرد أو اجمع بذيادة ألف ف النباية دهذا غير معروف هذه الايام » 
وإنما كن قد اصطلح عليه فى الخط العهاق عند كتابة القرآن الكريم . ورأينا من 


2 0 


الأافضل تصحيحبا وكتابتبا بدون ألف النباية . 
و بالنسة لعقوفنين [ ] الموجودتين داخل النص » فهى إضانات من عندنا ؛ 


وجدنا أنها ضرو دية لاستقامة النص» 6 أن الأقواس الصخيرة , » لمكن 


موجودة فى ا#طوط ؛ و إثما وضمناها لتحديد مكان الآيات القرآنية , " 


ومناك بمض الأخطاء الطفيفة فى الآآبات » خطأ فى حرف أو اثنين ءلم يمد 
ضرورة للاشارة إلليه 1 ولكن صحدزان . أما الاخطاء الجسيمة فقد أشرنا إليبا 
قْ الحامش ١‏ وكتينا الأية الصحيحة فى صلب الاص . ش 

هذا هو المرشد الذى سيةود القارى. إل التعدبلات الى قنابيها لى مد 
النص مستقما . ش 1 ش 

أشر فا فى بدابة المقدمسة » أن الخطوط احتوى على ثلاثة كتب هى : كتاب 


النظر » كتاب التوحيد وكتان العلل » والح نعش على باق « الشامل » لافى القاهرة. 


ولافى تركيا ولافى أى بلد آخر ؛ ققد ذاتنا أن تعرفف بقية السكتب أل احتوى 
عليها « الثشامل , وأن نعرف عدد الاجر اء الباقية منه أو معنى أصح المنقودة . 


8. 


ساسلة أعلام العرب ؛ علينا أن هناك مختصراً , للشامل» وآخر لاختصار الختصر» . 


الأول مو جدود معود | نخطوطات العر بية المصورةواس»ه «الكامل ف اختصار الشاملع, 
ونرجواللهأن نتمكنمن تحقيقه قربا ليكون أحد أعردة السلسلة » والثاى , ختصر 
الكامل : بجامعة الأزهر 8 
أن دالشاملع كن موجودا 4 حىى ااقرن الثاأمن اطجرى 3 وأنه #ترى على . 
الكتب الائية ءْ | 

: كتات النظار 3 كتاب التوحيد 2 كئاب العال» كتاب الصفات» كتا بالإرادة» 
كتاب القدر ؛ كتاب النبوات » كناب أبطال القول بالتواد » كتاب الرد على 


| 


ست بإب سد 


ونصل من هذا إل أن المفقود من عخطوط ٠‏ الشامل » حوالى ثلانة أجزاء ٠‏ 
وقدجاء فى الكامل فى اختصار الشامل , لابن الآمير ورقة ماعب 5 22 
... وكذت قد وقفت على الكتاب المسمى بالثسامل فى أصول الدين من 
مصنفات الإمام العالم » جامع أشتات الفضائل » واابرز على الاواخر والآوائل 
أنى عبد الله مد بن عبد املك الجويى » المشبور بإمام الحرمين » عفا الله عنه , 
فوجدته كثير الفوائد » مفرداً فى فله » قد جمع معظمالقواعد » وحرر فيه المياحث , 
ودفق النظر » وذكر الحق ال#ض ... فاختصرت الكتاب فى هذهالعجالة» وذكرت 
فيه أدلتهوةراعده وشواهده ٠.‏ واعيثة د الكاملاختصار القامل 5 ؛وجعلته تذكرة 
لنفبى » وذخيرة ليوم رسى ... ) . 
هذا مالفتتم به ابن الامير الكتاب بعد البسملة . أما ماجاء فى ص 0#" وي 
آخر صفحات الخطوط : 
( ... وقال الخالدى منيم : يسعمى ذلك فى الدليا دون الآخرة » وهذا_بناء 
منه عبى مذهبه أن عصاة المؤمنين يعذيون فى الدنيا بالهموم والغموم والالام 
ولا عقاب عليرم فى الآخرة ؛ والكفار يثابون فى الدفيا بما يفعاونه من الخير. دون 
الآخرة .وزع, أن النسمية بالفسق من.العقاب » ومذهب أمل الحق أن القاضى 
المؤمن فاسق ذاجر » ولا" تيعد تسميته بذلك فى الآخرة إن قدد عليه العقاب 
والفسق لا 5 ف الإمان 1 وإعاننا فيه الكفر ٠‏ والله تعالى أعم . 
هذا آخر ماوجد من كلام الإمام العالم ألى المعالى عبد الملك بن عيد الله بن 
يوسف الجويى ؛ إمام الحرمين فى كتابه المحروف بالقسامل » وقد اختصرته 
بقدر مافممته ( : ْ 
هذا آخر كلام أبن الآمير » وقد أشاد فى مقدمة كتابه بما , للثامل , منفائدة 
جمة وفضل كبير عليه » ولن نشير نين الآن إلى فائدته وأهميته » تاركينذلك لرأى 
القارىء بعد الاطلاع عليه ٠‏ 
ونرجو الله أن يوفقنا فى [حياء هذا الثراث العظيم ؛ الذي بدأنا به سلسلة 
مكتية التوحيد . 0 
والله ولي التوفيق .© د. على الأشبار 
قصل عيث - سوير دار 
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الصفحة الارلى من الجزء الاول من طول دار السكب المميرية 


الصفحة الاهيرة من الجرء الاول من مخطوط دار لسكب المصرية 
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الصفحة الأولى من الجزء الثان هن مخطوط دار اسكتب المصر, ب 


الصفحة الانديرة من الجرء الثالث من مخطوط دار الكتب المصرية 


سم لاو مم 


تمان الإعمراليجيٌ 


فوع 6د9 599 ووواوو8 9ر5 ووه> روروو وو 


(دلابد مهمأ 3 وام المياثى المعماق دون السارات )00 فإن قيل؛ فم رط 
عدم العلم فى صحة الاظر ؟ ولا معنى لشرطه » إذ العم يضاد النظر » فنئى ثبوت 
النظر يلىء29 عن انتفاء اضداده . فكأنه شرط فى ثيوت الاظر عدم ضده ؛ 
والعدم إنتفاء محض » والإنتفاء لا يكون قرطاً . وأيضاً فمضادة الهم اانظر 
؟ضادة الجبل له . فلا معنى لتخصيص اعلم بالذكر . 

فالجواب عن ذلك : أن المدم والإنتفاء يجوز أن يكونا©» شرطاً . فإنتفاء 
السواد شرط ثبوت البياض » وإنما الممتنع أن يكون الث علة موجبة . وأما 
الشرط فلامتاع(؛)ذلك فيه » إذ لوسيوجبالشرط مدروطه . وأما تخصيصه62» 
العلم بالذكر فلتنيره بالأعلى على الآداق ؛ إذ الغرض من الخوض ف الكلام التمرض 
لبيان ما يكاد يشكل » و العم إصدد أن يرز ثبونه مع النظر إذا ذهل الج#وز عن 
الحقائق ٠‏ فقصد رطى الله عله موطن الإشكال0) ظ ثم ثبه بيانه على ماعدأه . 

ولواجترأ الجترىء فقال : النظر الصحيح هو الفسكر المذوط بطلب وجهاادليل 
على وجه يوصل إليهء كان سديداً . 
فصل 
1 هل كماع إجماع فكر.ن ف حالة واحدة أ 
فإن قال قائل : زعم فيا قدممم أن العلم بالمنظور فيه يضاد النظر » ونحن ترى 


)١(‏ ب : -مابين القوسين (؟) ب :فى (؟) ب : يكون 
(4:): عنم (5) ب : مصيص (3)ب: اشكاله 


اع 0 


العاقل يستدل فيؤديه الدليل إلى العلم بالمدلول. » ثم وضرب فى ضرب آخر من 
النظر . فقد تحقق ثبوت نظره فى الدليل الثااى مع حصول عابه(2© بالماظور فيه 
أولا . وقد إختاف انحققون فى وجه التقصى عن السؤال . فذهب إمضبم إلى أنه 
إنما يصحالنظر فى الدليل الثانى اذهوله عن العلل بموجب الدليل الأول فإنه لايقدم 
عل النظر الثاءى إلا فى حال ذهوله عن العلل . وهذا االجواب يستقم على موجب 
من بمذع إجتماع فكرين فى الخالة الواحدة سواء كانا متياثلين أو عختافين .وسياق| 
تفصيل ذلك فى أحكام التضاد 9© . وأما من جوز من الحققين إجتماع فكرين 
مختلفين فلايستبعد ثبوت العم الأول مع الإقدام عل النظرالثانى . فوجه الإنفصال 
على هذه الطريقة وهى0© المرضية من وجبين : 


أحدهيا: أن تقول : إما إطاب 2 ك الثابى أن يدم كون المنظور قيدد ليلا 3 
ذإذا كأن هذا مطليه ومقصده بنظره وهو غير عالم ب ؛ ققد أطرد مأ مهدنأه من 
أن العلم بالثىء لا مجامع النظر فيه . وإنما الفرض بالرتبة الثانية طلب كون 
النظور فيه دليلا . 


فإن قال قائل : هذا غير سدزد » فإن العارف بالشىء قد يسبر دلالة أسترى 
وليس مخطر له طلب كونها دلالة » فلو كان المقصود بالنظر الثانى إثرات الل:ظور 
فبه دليلا لاختص ذلك من40) يقصده » ولا تحقق فيمن 0 يخطر له ببال . فإن 
إستقام جوا بم فيمن قصد ما قلت » فا جوابك فى الذى لم يقصد بنظره الشائى 
إثبات دليل ؟ 


وهذا الذى ذكره السائل تدليس » إذ العالم بالثىء إذا أقدم على النظر الثاق 
فلا بد أن يكون طالباً بنظره » إذ كل نظر طلب ء وكلناظر طالب » ويستحيل 
أن يكون طالياً بنظره الثانى العم بما هو عالم به . فإنا نعم ضرورة بطلان ذلك . 
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)١(‏ ب ؛ عليه (؟) ب: الضاد (9) ب :لاو (#) ب :ان 


ووس 


فإذا بطلأن يكون طالب لعل الأول » فلابد من تقدير وجه طابفى نظره الثالى ؛ 
فلا وجه فيه إلا ما قلئأه . 


والوجه الأخر من الجواب أن نقول : الآدلة مخلتفة الوجوه وإن كانت0© 
بأجمعها تفضى إلى العم . فخرضالناظر بنظره الثاق أن يدرك وجها آخر منالدليل 
م يدر1©© أولا » وهذا واضح لاخفاء به , فاسئبان بما قلناه أنه ناظر فهو 
غير عام به , 


فصل 


/ فى النظلر الفاسد | 


اعم أن النظر(» إذا ا نخرم شرط من شرائطه فلا بتضمن7) علا ولا يفضى 
إليه . ثم ثم قال الحققون : ولا يفطضى النظر الفاسد إلى ضد من أضداد السل 5 | 
لا يفضى إلى العلى . وذهب إعض من لم صل له حتا ق النظر من الفقهاء إلى أن 
النظر فى الثسهات مع الذهول عن وجه الدليل بتضمن الع » وهذا باطل. والدليل 
على بطلانه أوجه : 


أحدها : أن الثيبة ليس لما وجه على الاخاصا ص يضمن الإرتباط ا لول 
ولي سكذلك!دليل. والذى يحقق ذلك أن المتمسك بالشببة يقرر له احقق أن الذى 
ظنه(ه) وجهاً مؤدياً إلى إعتقاده فهو فيه غالط . وسبيل نحاجته أن نوضح(١)‏ له 
أنه ظن وجهاً » ولوس الأمى على ما ظن . ( وهذا يستبين لكل ناظر محقق )(7). 
ذاتضح أن الشسبة لا وجه لها يقتضى من أجله جهلا . والذى يحقق ذلك أيضا » 
أنه لو كان للشببة. وجه يقتشى الجهل لارتبط(0) به حتى لايتسور بوته دون 
الجهل . ونحن نعم أن الناظ فى الشببة يهل ثارة ويشك أخرى ؛ وت#صل 


)ب :دكائن (؟) ب: يدرك (؟) ب : الناظر (14) ١1‏ ينقفى 
(0) ب:ظن (5) ب ؛ يوضح (؟) ب: - ماين القوسين(4) ب ؛ لارتباط» 


جم 


55 ++ مد 


له غلبة الظنون فى بءض الأحوال » وهذه معان مختامه . 


ولما كان الدليل(1١)‏ وجهاً() يقتغى العلى لم يتصور العثور عليه إلا مع العلم 
بالمدلو ل . والذى يحقق ما قلناه أيضا أن نقول : الشببة لا تخاو من حالين : إما 
أن يكون لها وجه ثابت فى معلوم الله تعالى يقتنى الجهل » وإما أن لا يكون لما 
وجه ثابت متحقق فى عل الله » ولكن الناظر يظنه ظنا . 


فلو كان لأ وجه فى معلوم الله كان العالمون أولى بالعثور عليه . ونمن نعل أن 
العالمين المحصومين عن الزلل كاللانهياء » إذا أحاطوا بوجه الشببة لم يقتض لحم 
جهلا . فاستبان أنه لا وجه للششببة فى معاوم الله يقتتضى الجهل . ولسكن الناظر ظن 
فيه وجباً ؛ فرجع الأآمى إلى ظنه دون الشببة فى نفسبا . 

وإذاب؟) أحطت با قلنامعلياً ؛ فاعل أن مايتضمن وجو بالعمل ولا(؛ ) بقتضى 
العلم كأخبار الأحاد ؛ والمقايس » والعير المستنبطة | فى منازل الاجتهاد فى 
الأحداث(ه) الشرعية ؛ فقد تعقبها غلبات الظذون وهى غير مقتضية لناة الظا 


عند 6فة امحققين 95 أنبا غير مقتضية عليا . 


تن 


وذهب جمهور العلياء إلى أنا تقتضى غابات الظذون » كا يقتضى ا'دايل العقل 
العم بالمدلول » وهذا ساقط من القول . فإن القياس المستنيط لا خاو : إما أن 
يكون صيحيحاً فى معلوم الله » وإما أن يكون فاسداً . فإن كان صحيحاً فاختضى 
علا » وإن كان فاسداً كان لغواً لا إقتضاء له . ولا معنى لإقتضاء القياس غلية() 
ظن » ؤلكن إنما ترجع غلبة(1) الظن إلى الناظر فيظن القياس صحرحا '. فأما أن 
يقتضى له القياس ظنا » فلا . ولكن تحصل غلبات الظنون على مجارى العادات . 


)١(‏ ب : لامايل (0) ب : وحه 9) ب : ذإذا 
(5) ب ؛ فلا (0) ب ؛ الأحكام (7) ب :اغارت (9) ب : غليت 


سه الوأ عه 


فإن قال قائل : أليس من أصل شرخك أل الحسن (8) تصويب الجثبدين ؛ 
والقطع بأن كل جتيك مصيب ٠‏ وأ" إستام القطع لتصوبب القايس مع الذهاب 
إلى أنه على غلبة الظن ؟ وهذا تناقض فى ظاهر الامى. والجواب عزذلك يستقصى 
فى الأصول . ومسبيل إنجاز القول فيه أن تقول : يغاب على ظن الناظر أولا أ 
فى المجتبد فيه » ثم يشت بدلالة قاطعة أنه يجب عليه العمل بما غلب عليه ظننه . 
فالقطع إنما أثارته دلالة أصولية قطعية عند حدوث غلبة الظن بعقب الاجتباد » 
وقلك بسطنا القول فى ذلك فى كتاب 2 النلخيص فى الأصول » . 


فصل 
[ بين جل النظر ودقيقه ] 
فإن قال قائل : تفصلون بين جل النظر ودقيقه » فإفصاوا يينبما وأوضحوا 
حقيقتهما . قلنا(؟) ذهب بعض المنتمين إلى الأصوليين إلى أن النظر ينقسم إلى 
الجى والخق 2 واستروح فا ضار إآبه وارتضاه إل أن وج_دنا رنب النظطر 
. متفاوئة : فنبا ماياوح و يتضح من غير وث حى لسر ع إلى درك الشادى 0( 
ش والمنتهى . 
ومنبا | ما يدق ويتخصص يدرك كل بازل من النظاز 9© . فاسئبان بذلك ه 
تفاوت رنب النظر 1 ا ش 
ش . والذى يبوضح ذلك: أن الناظر م يفصل بين الختلفات من الأعراض و عيز 
0١‏ أ :نما () أنظر لسان العرب 49٠ : ١‏ (#) ب : الثاظر 


(»*) أب الحسين : 
هو أبو امسن الأشعرى 3 وهو شيوخهم . متوق حواك ل واصه اسماعيل 


أبن عيد الله بن موسى ٠.١‏ بن قيس الاشعرى اليماتق البصرى (أبو الحسن ) متكام * تنسب 
إليه الأشعر بة ء من تصاايفه مقالات الاسلاميين ٠‏ الره على المجسمة . أاظر طبقات الشافمية 


4؟: ؟ سير النبلاه :3١‏ *؟ ٠‏ 


ك_ 


00- 


بين أحواله فيها “فكذلك مين بين غموضدليل ووضوح آخرء ويصل أنالكلامى 
إفتقار الجادث إلى محدث لا يجحارى )١(‏ الكلام فى إثسات الجرء والطفرةودقائق 
الآكوان . والذى ارتضاه الحققون أن العلوم المرتبطة يوضروب النظر لاتخئاف 
وتتفاوت , إذ لا يتصور عل أبين من عل »إذ العم [عل] بلبيين المعسلوم ومعرفته 
واستيفائه (») ؛ ولا يضام العلم استرابة أصلا »و كيف يتضاهانرهها متضادان ؟ 
فوضح بذلك استحالة وصف العلل باللنفاء ؛ إذ حقيقة كل عل التبيين وهو. يناقض 
الخفاء . فإن قال قائل : فيان م على طرد (؟) ما قلتموه أن تكون العاوم النظرية 
يمثابة العلوم الضرورية والميذ بينهم) معلوم قطعا . وربا يلزم من لا بحصل 
مسؤالا فيقول : لو استوى الءاءان ؛ لزم القطع بأن معرفة الواحد مدا (4) ربه 
بمثابة معرفة الانبياء والملا ؛ وهذا مالا سييل إلى إطلاقه إذ الآمة مطيقة 


على خلافه . 


والجواب عن ذلك أن تقول : هذا سؤال من ذهل عن اللقائق واجارأ 
بظواهر التلوات ٠‏ وجملة القول فى ذلك أنه لايتصور ثبوت علبين أحدهها أبين 
من الآخر » ؟ لايتصور التفاضل فى الببان عند تصور الفاء فى أحد المتفاضلين» 
وقد أوضحنا أن الخفاء يناقض العسلم » إذ حقيقة العم التبيين » والخفاء والتبيين 
وصفان متضادان . 

وأما ما [ستروح إليه السائل فلا معتصم فيه » إذ العم الضرورى يشابه العم 
النظرى فى حك التبيين . والذى يوضح اق فى ذلك اتفاق أرباب الألباب على 
أن العلم بالشىء الواقع نظراً عاثل العم به | بدبية (0) وضرورة م تمائل ال ركد 
الضرودية ارك الكسبية » والمركتان متائلتان ٠‏ ومن حم الماثلين وجوب 
[ستوائه) فى صفات النفس . فلو كان العم ااضرورى غخالفاً الكسى فى وجه من 
البيان لما كان مثلا له . 


(١)ب:‏ لاعاذى : (؟) سه ؛ اسزيقا نه (؟) س ارد 


(4) ب : سا ونا (9) سد بدعة 


س١‏ أخسمم 


ولو تعسف متفسف وأنكر القاثل بين الءلمين كان ذلك خروجأً منه عن قضيةٌ 
العقول . وأول ما يازمه على ذلك أن نقول : إذا أقدرنا الرب على عل لم يوصف 
بالاقتدار عل مله بدمبياً من غير أن حاف لنا القدرة عليه ؛ وهذأ يفضى إلى هدم 


قواعد العقائد . 


ثم نقول: اما يفصل العاقل بين أحواله فى العلوم ااضرورية والنظرية لإطراد 

العادة واسةءرارها بخلق العاوم الضرورية تعاقباً وتوالباً » إذ عل المرء بنفسه 
وإستحالة إجتاع المتضادات والحسوسات ونحوهما من الغروريات ( يطرد عادة 
ولا بعتور على أحال أضدادها » فيلق المرء نفسه عند زوال(١)‏ الافات والغفلات 
عالماً مبا . وأما العلوم النظرية فليست كذلك» فإنها لا تطرد ءادة » وقد تزول 
وتتعاقيبا الشكوك والريب » ثم بحاول العاقل ردها بتار النظر . فبذا وجسه 
فى الفصل . 

وأيضاً فإن العاؤم المكنسبة مقدورها المكنسبين مخلاف البدبية» فتؤول تفرقة 
العاقل بين العلمين إلى بوت إستطاعته وإقتداره فى حال وإنتفائهبا فى أخرى » 
وذلك نحو فرقه بين رعشته ورعدته وبين حركته الختارة له » فلا برجع الفرق 
إلى نفس المركة » ولكنه يؤول إلى ثثبوت القدرة مقارئة لاحسدهما » وثبوت 
العجز مقارناً الاخرى . ظ 

وأما الذى (؟) ألزموه من كون معرفة الواحد منا كعرفة الآنبياء وهذا (*) 
مالا بعد (؛) فيه على الماة» وإن إفترقا على التفصيل . وسبيل الإفتراق 
من وجيين : 


أحدهينا : أن تكون / علوم الآنبياء ضرودرية ٠.‏ وقلك صار إلى ذلك وض 


)١(‏ ب : زواك (؟).ب :لين (©) ب : نهذا 


(غ)ب ا عهء ىن 


حم عو سه 


الحقفين . “م قد سبق القول فى الفصل بين ااضرورى والنظرى . 


والوجه الآخر أن الأنبياء عليهم السلام تتوالى لهم العلوم حتى ,كاد نستوعب 
معظم الساعات مع علدم اعتوار الفسترات 3 فيفض.اون من )0( دونهم بدوام 


وذكر بعض الحققين فرقا () ؛ جوز أنيستأثرااصديقون بطرقمنالأدلة . 
ومن أحاط بوجوه من اإدلالة فيبعد أن يغفل عن جميعبا » فإن قدرت غفاته عن 
بعضبا قام بذكر (*) بعضبا مقام المغفول عنه . ومن اتخذ دليلا وكرت غفلاته 
وغلبته سهواته (4) » فبالحرى أن يذهل عن الوجه الواحد . 


فإن قال قائل : قد بينم أن العلوم لا تتفاضل فى -قائقبا » ؛ ما قوام فى البظر 3 
ها ل #وذ أن يتفاضل وينقدم (0 الى الج والحق "؟ قلنا : هذا ما لاعصول له 
إذ النظر لا تباين فيه » إثما هو طاب ونث » 57 يتفاضل ف المبان ما بضاده 
البيان ! . وقد قدمنا أن النظر بضاده لمم فى حال وجوده ؛ فلايتصور أن يكون 
عالأ بالثشىءطالياً العم به . فإذا استبان أن النظرلا تباين فيدواتما هو طلب بان » 
فكيف رتضور نظراً بينمن نظر ؟ وتفاضل شيئين يضادهما البيانفالبيان كتفاضل 
شيثين يضادهها الخفاء فى الخفاء على ما قدمناه فى (1) العلمين فإفهموه أرشد 5 الله . 


فإن قال قائل : فنحن ثرى ناظرا يسرع الى درك مقصده » ونرى آخر 
الا ينال غرضه الا بأقصصى جبده . قلنا : انما ذلك لآمر » وهو أن السين قد يعر 
قُْ الأسايين وقد تضل (؟) قرحة الفسطن) وتبدر طبيعة البليد الى في لالصواب 
وذاك غير اسكر فى مستقر العادات 0). 


)١(‏ الأثضل أن كر من (9) ب : وقال 
(؟) ب : تذ, (4) ب ؛ وخليته شووائه 
(0) به فينقسم (7)ب: سدافى 
(؟) ب ؛ 3 (ه)ب : العادة 


مدا اهو[ سد 


فإن قيل : فقد شحن )١(‏ امحققون مصنفاتهم بالنظر الجبلى والدقيق » فنا 


أرادوا بذلك؟ قانا*ء مادم بذلك أن النظر اذا وان لاك الى ٌ الضرورى بركية / 


فهر الجل؛ واذا كان يسئاد الى ااضرورى برتبتين فبو أخق عاسبق فى اطلاقهم » 
ولاس المعنىيذلك كون نظر أخؤمن نظر. ولكن المراد به أن الذى يشتغل بنظر 
: واحد أقل فكرا من الذى تعلق بنظرين ويشتغل بفكرثين (2). 


فهذا وجه تفاضل النظر » والافلا يتصور فى النظر واحد أجل من نظر . 
وطرب الحققو ن لذلك مثالاوقالوا : سيل الناظر ممييل الماثى العادم (5) أ 
مقصده ٠.‏ فإن قصرت المحرفة قل الكد؛ وقصر الجرد 3 وإن طاات إزداد الجبد 


ولا يفضل مثى مشهيا مع إستواء ااصفة والمسافة . 


فصل 
[ فى حدث العالم والعم , ] 


فإن قال قائل : إذا نصبتم دليلا فى حدث العام » فالمدلو ل حدث العالم أو العل 
بحدث الدالم . قلنا : هذا مما اختلف أرباب الأصول فيه . فذهب بعضهم إلى أن 
هدلول الدليل العلم حدث العالم . وذهب آخخرون إلى أن العم حدث العالم نفسه . 
م من أحاط بتعلق الدليل بالمداول اقتضى له ذلك العلم بالمداول . ومن زعم أن 
| ادلول هنر: العم لم يتصورعنده انقسام المداؤلات إلى الوجود والعدم ؛ والحدوث 
والقدم » وإتما المدلول العلم على كل حال ». ثم العلوم تختلف بتغاير معاوماتها . 
ولا خلاف فى ] أن الآدلة تنقسم الى الوجود والعدم » والحدوث والقدم . 


واستدل من ذه بالى أنالمدلول هوالءل بأن قال : الدليل تضمن مدلوله و لقتطيه 
عل أقوام وبوجبهعند أخرين 4 وبواده عل المعللة 0 وهذه الجهات كبا مستحيلة 
أذا قدر المدلول غير العم » فإنا لو قانا: ان العالم يدل على الصانع سبحانه وتعالى » 


(١)ب‏ 1 شعن (١)ب‏ : بفكرين (م)ات : اللقادم 0 


عندا حل ١‏ 0 


لزمنا أن تقول : أنه لتضمله ويقتضيه أو(١)‏ بوجبه » وذلإك مستحيل وذاقاً 3 
إذ البارى سبحانه غير مقتغى ولا مرجب ؛ فدل(؟) على أن الدليل يقتضى العم 


بالصانع » وهذا لا بعد فيه . 


واستدل هذا|0©) القائل أيضاً بأن قال: وجوه التعاقمضبوطة عند العقلاء . 
مها : تعلق العم بالمعلوم وتعاق الفدرة بالمقدور الى غير ذإك ما 5 شرحةه » 
وليس تعلق الحدث بالفاعل من الوجوه المضبوطة فى التعلق . 


' وما استداوا به أيضاً أن قالو! : الع بالمدلول ينافى صبحة النظر . قالو! : وزائها 
ذلك لآن ما يطلبه فبو عقق معه وانما تطبه المدلول »: فدل أن المدلول هز العم 
الذى قام به . والذى أرتضاه الفاضى رضى الله * عنه: أن مدلول دليل حدث 
العالى » وانحيط. بتعلق وجه الدليل بال دلول يعل المدلول والدليل على ذلك أن اللاداة 
العقلية يدل لانفسها ؛ ودلالتها من صفات ذواتها » وصفات الآنفس لا تزول مع 
بقاء الأنفس اتفاقاً من العقلاء . فلى أحدث الله السموات والآأرض ولم يحدث 
عاقلا ينظر ويستدل فلا تخاو الحوادث اما أن تكون أدلة مع انتفاء المستدلين , 
أو لاتكون أدلة . فإن لم تسكن أدلة وجب أن لاتدل أيضاً عند وجود العقلاء» 


(0) بثو (؟) ب ٠‏ واستدل فدل (؟) (1)1 مكررة 
(ه) مد الباتلاقى ( وعم سس طلع مو هوم ١١١8‏ ). 


عمد بن الطيب بن عمد جعفر بن القاسم البعرى ؟ ثم البغدادى العروف بالائلاتى 
( أبو بكر ) متكلم على مذهب.الأشمرى ٠‏ واد بالبصرة وسكن بنداد وسمع بها الحديث 
ورد على الممنزلة والشيعة والكوارج واطومية وغيرثم وتول ببغداد أسبع بقبن من ذى المقدة 
هن تصايفه : ميد الأوائل وتاخيس الدلائل , مناقب الأئمة ونقش المطاعن على 
سلف الأمة 0 إعجاز القرآن 1 أسرار الماطنية 0 هداية المسير شدين ف الكلام ٠‏ مسجم 
اللؤلفين - ١٠١‏ طبعة ددشقسئة |55٠٠‏ م وراجماذهبى : سير الثيلاء ١١‏ 9 * 4والخطيب 
البقدادي ه ١‏ ولاع ع على وابن خاكان : ونيات الأعيان 21 حند, 


١١1 -‏ فسنت 
أذ من المسشحيل انافاء صفة نفس ف حال وثبوثها فُْ أخرى ( وأو صاخ ذلك لساغ 
خروج الجوهر عن ميزه ف عض الأحوال دع بقاء ذاته . 
وآان زعم الخدم أنبا أدلة 34 قيل 1" . فلا يتصور بوت الدليل من غير بوت 


المدلول . فلو كان المدلول علءاً لاستحال ثبوته مع انتفاء المسّدلين » فدل على أن 
المدلول ليس هو عل الناظر . واإنى يوضح ذلك أن الآدلة لا ترجع الى علوم 


النظار(١)‏ اجماعاً » وه اتلقسم إلى الوجود والعدم على ما سيأتى ترتيب الادلة . 


أن شاء الله . 


ؤلو جان المصير الى 1 نْ المد ل هو أله جاز المصير الى أن الآداة لماو 
فى العاوم . 
فيس أحد القائلين عقالة أولى من الثال . 


وأما الذى تمسك به ناصر المذهب الأول من أن الدليل ,يتضمن المدلول فهو 
ذلة منه » إن الدليل عند احققين بتعلق بالمدلول ولا يتضمنه| والإحاطة يوجه 
تعاق الدايل عداوله تتضمن(5) العم وقد لانتضمن060 العم والتعاق الى الدليل م 
يسم الخصم ما رامه من أن| لد ليل يتضمنالمدلو ل . وأما ما استدل به من أن وجوه 
التعاقمضبوطة عند العقلاء وليس من جماتها تعاق الحدث بالفاعل » فيقال له : هذا 
اقتصار على استيعاد من غير دليل .فم 5 زر على من بلاعم أن 39 وجوه التعاق 
تعاق الفعل باافاعل » ولثن ساغ تغلق الفعل بلعم بالفاعل » ساغ تعلقه بالفاعل . 


وأما م تلشيثوا ب من أن الع بالمدلول ينافى صحصة الاظر على ما قدروه 
ولا مستروح(5) فيه ٠‏ فانا :قول: من شرط صبحة ة النظر عدم العم بالماظور فيه » 
ولاس كل ما كان شرطأ فى صحة الانظر وجب المصير إلى أنه المداول ٠‏ فاسئيان 
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(1) .ب ؛ الناظر , 


() ب * يتشمن (0) )5(2١‏ ب ؛ عليها بياش فى (2)1 وهى ى(ب) 
وهذا لا يتضمن رجوع (9) 15 يستروج.. ش 


ساامةأ لد 


اكتفاء الخصم بدعواه(١)‏ . وهذا الاختلاف -بون مدر5(؟) ومآ ل(؟) يرجع 
الى التناقش فى عبارات . 


فصل 
١ ٠‏ 2 الكلام عن الاحوال ١‏ 


فإن قال قائل : إذا تلص ركم القول بإثيات الاحوال على مأ م سيق شر حباأ(؛) 
إن شاء الله » فهبل تثبتون اناظر حالا . 


قانا : إذا نصرنا القول بالاحوال فلا بد من(ه) إشساتها النناظريبن 3 إذ كل 
وصف شرط فى بوت الحياة فهو يقتضى حالا من قام 2 وكل وصف لا تشتر ط 
فيه الحياة فلا وجب ماللا إلا الآأكوان. 


فإن قال قائل : النظر ينقسم إلى الصحيح والفاسد » ثم الصحيح منه ينطوى فى 
ظ الآغلب على فكر فلا يخلو إما أن تقولوا : يشبت(1) للناظر حال عن(2)نظره 
1 الصحيح #مز(ه)عن حالته(ة) الثايئة له عن نظره الفامد أو القاصر أولا . 


١ '‏ | .فإن زعت أنه لا 5 6 حال عن تقاره الصحيح » » فبذأ لُشوث منكم إلى 
جحد الأحوال . إذ المعول عليه ما يده العاقل فى نفسه من اختلاف أحواله . 

ومن صنحم أظره اول من(١١)‏ نفسه حالا 22 الف سال الناظر قَْ الشبة . وإن أثيم 

:ما طولبتم به كان حالا أيضاً ( إذ النظر/ ............... معان إذ من شرط 


)١(‏ ب : لدعواء (0) ب : مدلوله (0) (1أ):وماإن 
(١‏ ب ) شرسيه )0( به فيازم ٠‏ (5)'ب 5 ثيتت ' 
00 )0( ب على | 60 ب تنيز 6 000 (5) بم ساله 


)0١(‏ ب لاشبت. )١((‏ ب سدمن) 


0 4 مه 


الموجب .. .[مو]جباً عن وصفين وقد اختاف ... كتبه )١(‏ إنما يثبت 
الال عن تذكر أركان النظر » وقد قدمنا جواز تعلق تذكر واحد يمل 
من ضروب النظر » والتذكر معنىواحد ؛ فلا يبعد أن يوجبحالا . ثم إنه دضى 
الله عله زيف ذاك فى «١‏ نقض النقض ء من وجبين . أحدهها : أن قال : العاقل 
يفصل بين حاله فى تذكر النظر السابق » وبين حاله فىي(؟) ابتداء()النظر 
الثاق(؛) . ولا سبيل إلى المصير إلى استواء الالين وتماثلموجبهما . والوجه 
الآخر من الفساد أن الناظ راذا انتهى إل الفكر الآخير من نظره » فعذده جدتةدير 
بوت الخال عن صحة النظر » ان بات الال على ما قدر به » وهو عند ذلك 
منتىء فكرة » متذكر لفك رتهالسالفة . فاو أثبتنا امال » لاقتضى التعاق بوجومبما 
معنيين . أحدهها ؛ تذكر ما مضى » والثاق : انشاء الفكر الآخير ٠.‏ 000 


95 قال: فالوجه فى ذلك أن تقول : إذا كان النظر لابصح إلا عند :والى فكر 
مختافة 0 » فليس صحيحا النظر جنساً واحداً » وإنما هو أجئاس مختافة متمافية 
ولا التصور بوت ال عن أجناس خرافة ) والآول ف 5 المال عن ص تحيح 


النظر 4 إذ ليس صحيح الذظر عيارة عن معى مفرد الجنس 8 


فإن قيل : الناظر يحد من نفسه حالا إذا صم نظاره الفة لسائر الأحوال , 
قلنا : هذه زلة من الملزم وإما الذى يشير إليه عن حاله اأصادرة عن عليه يوجه 
الدليل . ( ونحن لا ننكر أن يوجب العم حالاء ولكن العلم بوجه الدليل ) " 
ليس من النظر بل هو واقع بعد انقضائه . فامثبان وجه الصواب فم قلناه , 


3 


٠ )1( ب : سل مابين القوسين » والبياض ناقس من‎ )١( 
. هع ب 8 امد داله‎ 
التالى (0) ب ؛ تاف‎ ١ (؟) ب ؛ إمداء (؛1) س‎ 


(5) ب ) حى (9) ب ؟ - ما بين القوسين , 


[ هل اانظر شرط ف العم ] .. 


فإن قال قائل : قد قدمتم أن النظر يتضمن العلم إذا صيم » فهل جوز إطلاق 

القول بأنه شرط فى العل | المقدر . قلنا : هذا ما اختلفت [ فيه الآثمة » فذهمب 

فريق من المتقسدمين إلى ]| تسميته شرطاً » واستدل بأن الشرط [ إن لم يكن ] 

شرطاً فى العم » لم يتضمشه . فاو كان [ النظر شرطاً فى العم لجرى ذلك ] 

بجحرى المياة مع العلى . واستدل أيضا بأن قال: من حم الشرط وجوده مع 

المشروط ء كالحياة مع العم » ولا يتصور مقارنة النظر لعل » فخرج عن كونه 
شرطأ فيه . 0 


وأطلق القاضى رضى الله عنسه اسم الشرط على النظر وقال : كل ما يتوقف 
ثبوته على أمر ؛ ول يكن ذلك الآمر موجبساً له فهو شرط فيه . ثم الشروط 
تنقسم : فنها ما يقارن المشروط » ومنبا ما يشتر ط تقدمهع وانفصل عن ما 
استدل به القائل الآول حيث قال : الشرط لا يتضمن مشروطه . ققال بجيبا : 
فهذه دعوى ؛ ولم لنكر(١)‏ على من يقسم الشرائط » فيجعل بعضها متضمنة 
(لنشروط ؛ وان لم يتضمن سائرها ذلك . ولا يرجع هذا القائل الى محصول عند 
التحقيق والمطالبة . ثم قال رضى الله عنه : الحياة ‏ م أنها شرط ف العم - فهى 
شرط فى الجبل والتشكك وغلبة اللن ؛ ولا بد من حصول العم أو حصول بض ] 
أضداده » ْم تضمن المياة أحد الاضداد ؛ لا ماع كونها شرطا فيبا » فكذلك 
تضمن النظر للعلم على التعيين» يفبغى أن لا يمنع كونه(؟) شرطاً . 


وأما ما تمسك به من أن الشرط يقارن مشروطه » فبو دعوى أيضا . عل 


. ب : كر . (؟) ب كونها‎ )١( 


سد ([ؤ ا سه 


أنه شال أه ' إن لم لبعد )0 0 ن العم بالاظر تضمنا وادتباطا" مع عدم الذظن 4 
فلا ببعل تعلقه به شرطا . 


فصل 
[ فى الكلام عن العم المكنسب والضرورى ] 


ما صار إليه معظم المحققين أن العلوم النظرية تقع مقدورة مكنسية العيساد 
وذهب بعض النظار إلى أن العلوم الواقعة بعقب النظر تمع ضرورية مرتبة على 
أساب ١‏ ولاس من شرط ثبوتها تقدم الأساب » ولكن أط, ردت العادة بذلك » م١‏ 
إطرادها '؟ فى ساثر الامساب ٠‏ والنظر عند هذا القائل مقدور مكثنسب . وأما 
العاو م الضرورية فقد اختافت الجاء فى نجويز وقوعبا استدلالية نظرية . 


ذهب يعضوم إل أن الاستدلال ف جيعب أ مستحيسل 2 ولا جوزل دقوعها ١‏ 
مقدورة ؛ وض خارجة عن قبل مقدورات البشر والطعوم والأراييم " 
والالوان 4 ونحوها 8 


وذهب آخرون إلى تجوير وفو ع جميعها "© مقدورة نظرية . وصار 5) 
آخرون إل أن كل علم كان من شرط كال العقل » » فلا يسوغ تقسديره نظر 1 
إذ من شرط إفتتاح النظر كل العقل » فم يتحقق إنشاء النظر من ل يعقل . 
القا كل جونذ وقوع العلوم الى هىمن العقل مكنسياً بأ مقدوراً؛ وإن مدع كو نه ض 
وسنستقمى الكلام ف أكام العلوم ف مفتتح الصفات إن شاء الله. ولكن غر 
الأن ذكر مس.ألة متماقة بالاظر » وهو أن العم المقدور المستدل عليه 0 بِ 


(0 بوتس 2 0 ب :اطرامم ' (9) ب ؛ الأرايم 
(4) ب ؛ الأكوان . (0) أوجيسءا (0) ب: ضار 


الل د 


بالادلة 210 لا وذ شو ثه تقدر وفوعه مقدورا مكنسا مني غير تقدير 05 3 
هذا هذاما ارئضاه القاضى ومعظم المتكلمين 8 


وذهب الأستاذ أبو اسحق * إل أن العلم المقدور المستدل عليه >وذ ثبوته 
مقدوراً من غير تقدم نظر واستدلال واستدل على ما قال ؛ بأن العم #وز ثبوت 
ذاته من غير تقدم نظر . وعنى يذلك جواز ثيوته ضرورة. فإذا )جان تقدير 
ثبوت العلى من غير نر » فلا ماع من وين تقدير القدرة على العم من غير 
تقدم نظرا٠‏ 


واستدل أيضاً على ما قال : بأن العلل لا يقمع إلا بسد النظر . فلو كان المؤثر 
فيه النظر | اختص ثيوته حالة عدم النظر . فإذا جان ثثبوته بعد انقضاء النظر» 
جاز ثبوته أولا من غير نظر » إذ المقتشى كالذى لم يوجد أصلا . والدايل على 
على تحقيق ها ارتضاه القاضى أن نقسم الكلام أولا فنقول : هل يتضمن النظر العم 
4 ازوماً | ووجوباء أم لا يتضمن ذلك فى -مم العقل » و إثما يعقبه العلم إيحادا . 


| فإن زعم الاستاذ أن النغار لا يتضمن العم ولا شتضيه عقنلا » وهو أرفع 
قدراً من أن اقول ذلك 6 ولكن دأب النظار امتيقاء الآفسا مق ى الكلام . واألاصير 
إلى هذا القسم باطل » فإنا نعل أن الاحاطة بوجه الدليل 5 الجبل بالمدلول » 
و يستحيل دير العم شوت الاعراض وحدومها ( واستحالة تعرق الجواهص منبأ 
مع العم باستحالة حرادث لا أول لما. فيستحيل أن بعلم الناظر م ذكرنأه 2 
)١(‏ ب : سالمطلوب بالأداة (0) ب : وإذا. 
© إسساق الاسفرابيثي ( لك 584 ه). 
إسدق ابن الى عمران النيسابورى الاسفرابينى » الشانمى ( ابو يءقوب) فقية محدثت 2 
حافظ . كتب الحديث مخراسان والعراقيين واألهجاز ومعمر والغام وله مصنفات كثيرة , 


وت'وف بإسفرايين افى رمضان . معجم ا أو افين ”3 ص 5"” سنة للموكلز, 


ب 1س 


ولأ 3 مالاخلرءن الحوادث لاسيقاء * م , عبقل قدم العالم» وهكذا تقدير اقول 
فى كل دليل. 


وما كان مييله مبيل العادات » فلا ببعد فى جوأز العقل خرو جه 'عن وصفه ) 
وهذا 6 أن الشبع لما كرتب على تناول الطعام عادة , لم يستئحل 2 الل تقدير 
الآكل من غير استعقاب شبع . 


والذى يوضح فساد هذا القسم أأيضاً أن القول مؤد إلى جحد النظر ‏ فإزا 
مب اعثرفنا بأن النظر لا يتضمن العلم عقلا » وتحن نعلم أن كل ناظر لا بيعل فى 
مجرى العسادة بل العادات تخثاف ‏ فى إبداء ذلك جحد اقتضاء النظر العم من 
قبيل العقّل » 5 لا تطرد فيه عادة » فو ضح بطلان هذا القسم : 


وإن مسام الاستاذ أن النظر الصحيح يتضن العلم عقلا » وهو 2 الظن به » 
ففيه [بطال كل ماعول عله . فإنه لو ساغ تقدير علم بلا نظر سابق مع كون العام 
مكتساً بأساغء تقدير نظر بلا علم لا حق مع التذكر وانتفاء الآفات . وما يارم 
الأستاذ علىماقاله أن نقول 20: من اعتقد ثبوت الصانع؛ وأنكر الحجاج» ول , بنظر 
أصلا ؛ وركن إل التقايد ف قواعد التوحيد ؛ ؤفادعى علي مكنساً » فن مذهب 
الأستاذ أنه مأمور بالنظر والاستدلال » وأن المقلدين غير عارفين الله تعالى . 


9 تقول كاماد : : إذا جوزت بوث عام من غير دايل؛ فارؤمنك أن تكون 
من الع اء | المكتسبين لعلوممم “وإنم تنظر وم أستدل ؟ ولا [نفصال عن ممؤاهم. 
هذا عل إعتقاد الاستاذ . 

وأما ما تمسك به من أنه إذا جاز تقسديز العام ضروريا © من غير نظر 
سابق » وجب #ويز عام مقدور من غير نظر سايق . وصذا الذى قاله دعوى 2 


(١1)ب‏ : وى (؟) ب : يقوله 
(1)0: فيه وزنا 


زف 


حم ولام 


قبو مطالب بتصحيحبا ٠‏ فيقال له لم قفدت جوأز.وقوع المقدور على جواز 
وقوع الضرورى ؟ ولو مساغ إطلاق مثل هذه الدعوى ؛ فم تنكر (© على من 
يعارضك مثلها فى بيان 9© مقصدك ؟ فنقول : إذا لم بحر وقوع النظر صحيحاً غير 
مرتبط بالعلم » لم ير تقدير العام المقدور غير مرتيط بالنظر. والذى قلناه أولى 
ما أبداه . وهذا مثفق عليه بين امحققين » وهو أن من إدّعى فى ال+وادث ضفة 
زائدة على الصفات المضبوطة للعقلاء » كان قوله مردوداً قطعا . 

ووجه الرد عليه أن ما أدعاه لم يعلم ضرودة » ولم يتوصل إليه نظراً. وكل 
ما لابعام اضطراراً ؛ فواجب إرتباطه بالنظر . وهذا لايستقيم على أصل الامبتاذ. 


فإن السائل عل أصله أن هول الت صفة م يدركوها من غير ضرورة ولاظر: 
وهذا يقدح فى أصول من التوحيد . 


وأما مائمسك به من أن النظر يستعقب العلء ولايوجد العل [لابعد انقضائه » 
فالذى قاله ينعكس عليه فى كون الاظر منتضمناً العم . فإنه لا يأى ذلك ولاينكره » 
ثم إنما التضمن العم بعد انقضائه . فلئن جاز ارتباطه با لعل بعد اتقضاءه ؛ نجال 
ادتباط العلم به بعد انقضائه » على أنا قدمنا أن تذكر النظر يدوم ويقارن العم 
بالمنظور فيه . وقد سبق فيه قول مقدع . 


فصل 
[ هل يقتضى النظر العلم ؟ ] 
فإن قيل : إذا انقذى النظر على ْ الصبحة » فيجوز أن لعقيك آفة تضاد 


العم . وإبما ,: يبت العم عند أنثناء أضداده » وليس شتضى الاظر قُْ اضداد الع 
به ؛ فلا معنى لاقتضاء النظر العلم ؛ فإتما ثبت العلم من حيث لا يخاو انحل غنه أو 


)١(‏ ب: تشكر ٠‏ 1 00 (؟)ب : صدر 


بس ق]|أ ابه 


عن أضداذه » فإذا انثفت اضداده فلابد من ثبوته | وهذا لا اختصاص له ١٠١‏ 
بالعلوم 20 ؛ بل هو مطرد فى جملة الأعراض ذوات ©(» الاضداد » وهذا تاييس. 
وكشف القول فيه : إن النظر لايتضمن إن الاضداد العامة كالموت والغشية والخفاة 
ولكنه يتضمن فى الجبل والشيك وغابات الظنون » حقى لا يسوغ تقدير انقضاء 
نظر صحيح م عثبوت [اشمك ف المنظورفيه ؛ وكذالك لالبسوغ ثروت الجبل بالماظطور 

فيه » فأسستيان غرضنا في اقةضاء النظر العم , 


فصل 
[ فى معرفة الله تعالى » هل هى.واجبة النظر والاستدلال أم لاي]. 


النظر والاستدلال الو ديان إلى معرفة الله ميحانه 62 واج بسان. ثم النى 
اتفق عليه أهل المق : أنه لا يدرك وجوب واجب فى حم التكليف غقلا ؛ 
ومدارك مرجبات التكليف الشرائع » ولا نتوصل بقضية العقل قبل امستقرار 
الشريعة إلى درك واجب ولا حظر ولا مياح ولا ندب . وقالت الامتزلة :درك 
بالعقل قبل تقرير الشرائع وجوب جمل من الآشياء . وسثأئى هذه السألة مستقضاة 
ىٌْ صدر ١‏ التعديل والتجوير ,و60 إن شاء الله . 


ولكنا نذكر الآن ما يتعاق من المسألة بالنظر ٠‏ فن أصل المعتزلة أن وجوب 
النظر إسةدرك عق-لا ولا يتوقف ثيوته على : ثبوت شرع . مم ثم قالوا : سيل 
استدرام أن العاقل إذا فكر » فيخطر له خاطران » بقدر فى أحدهما أن له 
ريا عالقاً أنعم عليه . ولو استدل ونظر وعرفه وشكره لأمن (© عقابه ورج 
توابه » ولو إنكف 019 عن الشكر . » فلا يأمن أمسليجاب العقاب » فير كن إلى دعة 


(1) ب : بالعم (؟)ب :لدو (؟) ب : سد سيحاله 
(؛) ب : التجويز ' (5)0:استداركه ٠‏ 1 
(5)ب:لأسر ‏ - (9)ب:تكف 


11س 


الآمن © فى أحد خاطريه » ويغاب على ظنه استيجاب العقاب فى الخظرة الثانية, 

فيوجب عليه مقتضى العقل السك بسبب الآمن © وحاذرة الاوف . 

قالوا : فبذا سبيل استدراك وجوب الاظر وغيره من واجبات العقول . م 
ألرمونا على 09 موجب أصانا » سؤالا» وهو من أعظم تلبيساتهم ٠‏ ققالرا : 
فيا لما رهم [ليه؛ سقوط حجج الانبباء ؛ فاستعلاء كلية الجاحدين . 

١‏ وذلك أن الرسول إذا ظبر وادعى الذبوة وأظبر ١‏ المعجزة وتحدى م 
ودعام إلى النظرفحاله ٠»‏ و لاس د لال معجرز نه عب صدقه .فاوأبوا ؛ وقالوا : تسب ق لنا 0 
دلالة عل وجحوب الال رد برد شرع من قبل 240و لاربو جب العمّلعلينا الذظر 3 
ولا حب علينا النظر ]لا بعدامعرفة بث.وت نبوتك00) واستقرار شر بعك » ولو2) 
عرفنا ذلك لم تحتج إلى النظر فوجوب النظر موقوف على بوت ما لو ثبت » 
لستغنى عن النظر ؛ وهذا تصربح بنق وجوب النظر . وهذا لوثبت لبطات دعوة 
الآنيساء ء ودحطت حجتهم .. 


الجواب عن بمو مهم 6"9من أوجه : أحدها : أن تعارض ما أأزمونا بعدظرور 
8 ى بمقتضى أصلبم فى درك العقل فنقول لهم : ألس الطريق إلى درك وجوب 
النظر على زعم ما قدمدموه من تقابل الخاطربن ؛ وتعرض الهموف فى أسدهيا, 
فا وام فى عاقل غفل وذهل عن الاطرين جميعاً 2 وأذضرب عنهما ؟ فول الأصود 
منه الوصول إلى معرفة وجوب النظر ؟ 


فإن تحسف متصلدف وزء أنه يدرك الوجوب مع الذهمول عن الخواطن 
المبعوثة » طولب بوجه إنكار الوصول وطريقه ؛ فلا يحد إلى إبد امه سبيلا لا. وإن 
ذعموا أنه لا يتوصل إلى معرفة الوجوب 1[ إلا بالخاطرين : وهذا مذهب القو 


قيل لم : فكيف سييل وصول اإذاهل الخافل عنبما ؟ 


)١(‏ ب : الأمر (0): ب : لأمر (1)9: يكل (4)ب: يذلك 
)2( ب وتنك (5 :وم (0 11 بنوتيم : 


ب لاا 


فإن قالوا : من كل عقله فلا بد أن يحصل له ما قلناه ٠‏ قلنا لهم : هذا تدليس 


منكم . فإن الخواطر لا تخلو : إما أن تكون مقدورة للناظر ؛ أو تقع ضرورية .. 
فإن كانت مقدورة )2 فن م القادر عل أصول المعنة لة أن لير لإمجاد مقدوره 


والانكفاف عله . فإذاً تعين [بحاده لخاطرءه ٠»‏ وهذا لا حيص لم عله . 
وإن ذعموا أنالخواطرتهعضرورية » كان ذلك ساقطأً من أوجه : أحدما: 

أن ما ذكروه بوت صريح . فإنا ند فى مجارى العادات طوائف من العقلاء غافلين 
عن هذه المواطر . ومن إدعى| أن كل من غفل قارن أوول غفلة اعتراض الوا 
ضرورة » فقد ادعى ما يكذبه كافة العقلاء فيه » وهذا لا شفاء به . 

والذى يوضح ذلك أن الخاطرين يرجعان إلى التشككك » والتشكك من أضداد 
المعرفة بالله » وقد أطبقت المعتزلة على مذع وفوع معرفة الله ضرورة » فكيف 
يستجيز وقوع الك ف الله ضرورة من فمل الله » من يمنع(©) وقوع 
المعرفة كذلك . 


ومن أعظم أصول القرم ق القدر : إن الرب تعالى لا يخاق الكفر . فاليك0) 
فى الله كفر به 34 فكيف بودمون معظم أصوم فى القدر تجوت صرريح . ٠‏ فاتضح | م 
قلناه : فساد ادعاء أاضرورة ىٌْ الخواطر. 


وما نقرره أيضاً أن ذا الخاطر بعل من نفسه اقتداره على خواطره فى ترديده 
إياها فى المذاهب التى يبثغيبا22 » كا بعلم كل قادر من نفسه حال القادرين . ولما 
ضاقت مسالكبم فما ألزموا قالوا : يبعث الله تعالى إلى كل خافل فى أول غفاة ملكا 
ينذره ويلق فى روعه تردد الخواطر ٠‏ وهسذه جبالة منهم عظيمة ٠‏ وأول ثىء 
يبطابا أن كل غافل فى أول حاله لا يحد ذلك من نفسه» وإن خطر له ذلك ٠‏ فلا 


يكون إلا بعد أن تحنكه التجارب . فأما أن يدعى ذلك فى أول حالة القين » - 


فالأغلب علي © العقلاء خلافه . 
1)١(‏ : يقهم ١‏ إفية ب والشك (9) اب : 55 
0( : عن 


4 


ع 


شاملا 


.“ثم يقال لهم : من أصام أنه لالسمع إلا الصوت » ومذهب جمبورك ألاكلام 
إلاهو('» صوت . أفتعمون أن املك يسمع كلغافل صوتاً أم تأيون ذلك ؟ فإن 
أدعره نات جرأ لمهم : إذ المحسوسات لا تشكر »؛ وقد أدعيتم عل مكثة العقلاء تمع 
صوت » وكاهم ينكرونه أو جلبم » وإن لم يثبتوا كلام الملك صوتاً » نقضوا 
أضو لمم بإثبات كلام ليس بصوت ٠‏ ونقضوه أيضأ فى جواز تعاق السمع فما 
يخرج عن قبيل الآصو ات . ثم لا ينفعهم شىء 229 ما قالوه على تناقضه . ويعود 
عليهم ما مسق من التقسم . 


فيقال لم : فأكثر ما فى| كلامم أن يكلم الملك الغافل » ولا تقولرن إنه 
حدث00 فى قلله فكراً . فانم جمعون على القول بالتولد على إحالة توليد المعال . 
فى القاوب » ويستحي لمن امحدثثين إيقاع الأفعال مباشرة فى غير مجال©) قدرمم 
فإذا وضح ذلك » فالمكلم © بالخيار فى أحداث الواطر والاتصراف عنبا . 


ثم يقال لهم : قد تورطم فما منه فررثم70© من حيث لا تشعرون 5 وأمبة 00 
توقف وجوب النظار عل انبعاث(0) رسول وأحسد إل كام اللدية ( م قادتم 
حدام إل [ثنات رسسول فى حق 13 مكلاف ع م زدم00) عل المعنى 3 وذعمم 
أنهم لون ليشككرا العقلاء حتى إذا تشككرا نظروا . وهذا قاب لا خيص 
لم عله . ظ 

والوجه الآأخر فى الجواب أن نقول ': دلالات المعجزات مستندة إلى قضية 
العادات على ما ممنوضحباق موضعه21"0 إن شاء الله . ثم من حك الممجرة خرق 


العادة إذا 'ضمن تصديق النى . ون نعل إطراد العادة١١)‏ فى أن من ظبر 


)١(‏ س؛اهوت | () 5د منءا في ب :اس يدث 
(4) ب : عامل (0) ب : اكلم (5) ب: قرريم 
(1) يمكن أن تقرأ (أُبيم ١٠م)‏ ب : ابتعاث ‏ (©) ب: رودم 


)00 به ستوضج فى «وضهبها 110 ب : العدة 


ؤالات 


واشتير(0 وأندى آنة غجيبة » وعجز الخلائق عن مقابلتها » فقسد خرق20. 


العادة بتوفر الدواعى عل النظر فى حالة ؛ ولا سيل إلى تقرير خرق هسذه 
العادة » إذ العادة تنخرق علروقق إرادةالرسول لا على خالفته . ولو انخرقتالعادة 
عل مخالفته » لكان فيه إيطال المعجرة . فثبت بذلك اروم توفير الدواعى إلى 
النظر » وادفع ما قدروه ؛ ولا ببق2© بعد ذلك إلا نقوس آحاد من الناس 
يلبون وبشيرون2© بعد وجود نظر الدهماء من الثان » وإما يصعب موقع 
السؤال لو قدر إباء الكافة حتى لا تثبت النبوة على أحد ٠١‏ فإذا ثبقت على امود 
لاسثيان0» عناد السراق3© » ثم كل ما قنمناه #كاف :. والسؤال يتدفع بأقل 
ثنئْء » وذلك أنا نقول : ثمبوت النبوة لا يثوقف غلى نظر النظار9» » بل ما تثبت 
النبوة بالممجرات| [ دون ] نظر النظار [ حى | إذا لوا . ومن0© أصل أهل 
المق توقف الوجوب على ثبوت الشرع . وليسفن أصلبم توقفه على العم بشوت 
الشرع . اد من واجبيتوجه على المكلفوهو غير الم به . فليس من شرط 
الوجوب علءالمكلف بالشرع ونظره فيه ؛ بل من شرطه ثبوت الشرع وقد ثبت. 
ومن شرطهأيضاً عند أقوام كن المكاف(01© .من الوصول إلى ما كلف به » وهذا 
مشحقق فيا نحن 2117 فيه . فإنه قد تمكن من النظر وثثيت الشرع ؛ وليس عه شرطاً 
فى الوجوب » فبذا أصلتا :فا لم تتقولون علينا اشتراط العلم بالشرع » وتبنون 
عليه سوال » فبذا وجه الانفصال عن سسؤالهم . فأما أدلة أهل المق على مدع درك 
الوجوب عقلاء فسيأق إنشاء الله . 
فصل 


[فى أن النظر موجب بالشرع ] 


)١(‏ ب: وأشهبر 0) ب :جرت (9)ب:ولاتبق 
(4) ب : ويسبون (0) ب ؛ استيان (59) ب : السرد 
(9) ب : الناظر (0) ب:أوانكفوا (5) ب :دس و١‏ 
)٠١(‏ به فلم )١١(‏ ب:اللكلفين (19) اه بحث ء 


3 
« 


الك - 


عليه إجماع المسلبين 010 :على وجوب معرفة الله تعالى مع اتفاقهم على أنبا من أ عظم 
القرب وأعل موجبات الثواب . ولا.يقدح فى هذا الإجماع مصير بءض المتأخرين 
إلى أن المعرفة ضرورية(2 ؛ فإن ما ذكر نأه من الإاع سبق انعقاد (© هذا 
المذهب » فإذا ثبت الإجماع فها قلناه » وثيت بدلالات العقول أ أن العلوم المكنسية. 
يتوقف حصوا على النظر الصحيح ؛ وما ثبت وجويه قطعأ : فُن ضرورة ثبوت 
وجوبه » وجوب ما لا يتوصل [ليه إلا به . والذى يوضح ذلك :أنه إذا ثيت فى . 
الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطبارة » م ورد بعد ذلك أص بأاصلاة صحيحة , 
فالأاص ما يتضمن الآمى بالطبارة . وقد أشيعتا©) القول فى الرد على الهو 
المقلدين المنكرن حجاج العقول فى بعض ١‏ الامالى» . فرأيا ليق 
...به » فهم أقل من أن يكثدث مم » وإتما م نتمم فى إثبات وجوب الالر بظواهر 
الكتاب والسنة : لآن المقصد إثيات عم مقطوع به . والظواهر التى هى عرضة 

(” التأويلات لا يسوغ الاستدلال : فالتطبيات . 09 لو استدللت مبا » وقرات 
استدلالك ما بإجماع الآمة على أنها غيب مؤولة » بل ه تمولة على ظواهرها » 
فيحسن الاسستدلال عل هذا الوجه بظواهر الكتاب ؛ على ما أوردناها ف الرد 
على المقادين . ظ ٠‏ 


فصل 
1 فى أول وأجب عل المكاف 201 


فإن قال فال ؛ ماأول واجب عل المكاف 5 قلنا :هذا ما اختافت شه عبارات 
الائمة . فذهب إلعطوم الى أن[ أول ], واجب عسل المكاف معرفة ألله ٠‏ وذهب 
الحقةرونالى أن 7أ أول] وأجب عليه الاظر والامسةدلال المؤديان إل مغرف ة ألصاأ: زع. 
وهذا القائل يقول ؛ إن النظر واقع © قبل العلم وهو واجب وفاقاء ذأ ف ستقيم 


(10أنللسل 000 () ب وهيدية 1 
(؟) فى أء ب إ المقاده (4) : باشثمل )م( 000 وائم ٠.‏ 


اولس 


مع ذلك المصين الى أن [ أول ] الواجبات المعرفة مبالاداف بأن قبلباؤاجبا. !! 
والقامل الاول عتذر عن ذلك ب[ أنكر وجوب النظر قبل العلم ٠‏ 
ولكن المقصد من النظر الع فعير نا52» عن ا اقصد» وهذام أن القائل يصف ااصلاة. 
بالوجوب 2 مفتتح لوقت فى حق المحدث ؛ وإن كان المحدث لايتوصل إلى إقامة 
الصلاة الا بعد الوضوء . والذى يوضح ذا ذلك : أن الصائرين إلى أن أول واجب 
النظر المؤدى إلى العلم باتهمتجوزون إذ النظر فى 00 العم بالله » ينيرى على ضروب 
من النظر مسيأقى ترتيببا إن شاء الله . ش 


والذى اختاره القاضى رضوالله عنه التصريح بالمقصدءفإنه قال : أول واجب 
2 المكاف أول جدء من النظر على الترتيب المشروطفيه. وقال الاستاذ أبو بكز*: 
أول واجب عل المكااف إرادة النظر إذ الارادة تتقدم على مراد. وقال أبوهاشم*: 
أول واجب على المكاف ؛ الثنك ف الله إذ لابد على اصله من تقديم الفك على 
النظر . ومن هذا الضرب من الششك قال : الشك فى الله حمن » وهذا خروج مله 
عن 69 قول الامة » وتوصل منه إلى هدم أصله » وذلك أنكل واجب مأمور به؛ 
وتقدير الامى بالشك متناقضء إذ لا2© يثبت الام لاس 00 - بالامى » 


(1) ب : ليس )سنس الم بي سق 035 
ا ل))ب نين 300 (ه)ب: لا (5) ب: - الامر الام 
(*) أو بكر بن فورك الأشعرى م نمتكامى الأشامرة 5 عاش في القرن الرايم:والحامس؛ 
الهجرين ٠‏ له مناظرات مم «الاسداقية» م الكرامية وله مؤاقإت فإية فى أسول الدين 6/ 
(8) أبو هاشم الجبائى (1707؟ لد ورم م)(ء نمس ع 5وم) 1 
عبد الدلام بن ممه بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجياى (أبوهاغم) 
من شيوخ المتزلة واليه #نسبالطائية هاشم من ل وتوفق شمان ١‏ ؟ الى منعؤلفانه: 
الجا مع الكبير » النقش على أرسطاطالاس ىق الكون: والفساد ءالط باع والئقشض اين بهاء 


ال 8 والانسان ٠:‏ ممع م الؤافين 2 ءاس 57١‏ وراجع 0 الثبلاه. ٠‏ 0 : 


وابن الندم : الفورست :كما » وابن كثير » البداية (1 ٠11754‏ 


سس رف نه 


واعتقاد ثبوته والعلم بدمع التشكك فبه متناقضان ..فاءاهوا أن الكلام هذا الفصل ' 
يؤول إل العيارات » وفيها التنازع ‏ ولا يتأكدق المعانى إلا الذى قاله أبو هاشمء 
فو ردود لفظا ومعيق 0-0 


فصل 
[ القول فيمن اخترمته امنية أثثناء النظر ] 


فإن قال قائل : لوا بتدر العاقل فى أول حالة التكليف إلى النظر من غير تفربط 
فى النظرء اخترمته المنبة قيل إنتباء النظر ء فا ترام فيه ؟ إن إن ألقتموه بالعالم كان 
بعيداء لأانه أخترم وهو غير عالم بألله؛ وكذلك إن الحقتموه بالمةقلينكانمستعبداء 
م يأل جبدا فيم| كاف . 


قلنا : مسيله عند أثمتنا سبيل من مات فى صباه » وسيأتى تفصيل القول فى 
صبيان )١١(‏ المملبين والمش ركين فى |1 تعديل والتجوير أن شاء الله.وهذا مكلاف يموت 
غيد عام بالله ولا نمكم له بالنار على الأصح . ولو انقضى من أول حال التكليف 
زمن يسع النظر المؤدى إلى المعارف دم ينظر مع ارتفاع الموانع » واخترم 
بعد زمان الإمكان فبو.ملحق بالكفرة . ولو معنى من أولالمال » قدرمن |( مان 
بسع بعض النظر » ولكنه لم ينظر مقصراءثم اخترم قبل معنى الزمان الذى 3 
فى مثله النظر الكامل » فقد قال القاضى رضى الله عنه : يمكن أن يقال إنه لابلحق 
بالكفرة » إِذْ قبين لا بالاخرة ؛ أنه.لى ابتدأ النظر ؛ ماكان ل فى النظر ثرة 5 
ولكان لاإيتوصل إلى مطلابه . 


وقال : والأصع الحم يكفره فرق ؛ لموته غير عالم ؛مع بد والتقصير منه في] 
كلف ٠.‏ وهذا شرب من اختلاف العلبا قار أة المصيحة 2 صاممةق شور رمضان» 


100 إضفات (0) ب : بكر 
(؟) جاءت فى (أ) المضحبة » ومن فى (ب) ‏ صخيحة 1 


سس و1 اسم 


إذا أفطرت ما يوجب الكفارة»ثم عاجلتبا الميضة قبل مغيب الشمس فقد استبان 
زناف ©© الاخر » أن صوم هذا اليوم كان لا يم لها »وإن لم تفطر . ققد أختاف 


قال القاضى رضى الله عنه : الحم بتفكير دن مأث فى الصورة الى قل مناهأ 
يضاهى |4 بتأثم المفطرة وهى مؤمة ؛وإن طرأت ال حيضة علمبا. وهذا ظاهر» 
ولكنه رحه الله أوماأ مع ذلك إلى إن المسألة جتبد فاو ليست من22/القطعيات. 


فبذه أصول النظر : لايشذ منها من مقاصد النظر شىء إن شاء الله »أتينا فيها 
بالمقاضد »وأضيربنا عن التطويلات والتكربرات؛وكان الترتيب يقتغى أن نعقب 
انار بمراتب العاوم وأبواب الأدلة : ولكنا ألفيناها مرتبطة بالعال والمعاول 
والشرط والمش رهط » والحقيقة وا حال 9©»»وتقسم .صفات النفس والمنى » فرأينا 
تأخير ذلك الى مفتتح الصفاتء وال الموفق للصواب. . : 


5 إن القاضى رضى الله عنه جرى فى شرح الكتاب المترجم د باللدع » على 
كز تيب كلام شيخنا . وصلار الكتاب باقيات الصانع 6 5 إتعطف عل إثيات ولدث 


العالم . فوذأا الترتيسب غير مستاكر ( ولكن المستحب عندثنا تقديم حدث العالم 000 


القول فى حدث العام 


اعابوا تولى الله[رشادك أن القول فى حدشالعالم ينبي عىتقديم أصول ؛ وشرح 
فصول » وايضاح عبارات واصطلاحات بين المتكلمين » ولا يتوصل إلى أغراضهم 
إلا بعد الوقوف على مراميوم ومعانى كلامبم . فما يحتاج إلى بسط القول فيه : 
ألثىء ومعناه والجوهر وحقيقته » والعرض وماهيته . وأول مانقدمه إيضاح 
مين القىء ٠.‏ 00 0 


(1)9:- فى (1)0: من مكررة (©) ب ؛ والحد 30 


رفن 


194 سم 


القول فى الثىء وحقيقته 
ماصار اليه أهلالحق أنحقيقة الثىء:الموجود .كل ثىء موجود وك مو جود 
ثىء؛ ومالايوصف بكو ندشيئا لايوصف بالوجود 3 ومالايوصف بالوجودلابوصف 
يكونه شيئا »فاطرد الخال 00 فى طرده وعكسه. والمعدوم منتف من كل الوجوه؛ 
ومعنى تعلق القلم 4 العلم بانتفائه . وذهيت المعترأة إل أن حقيقة الثىء: المعلوم 


0 واطرذرا ذلك وعكسوه ؛ وقالوا على مقتضاه : كل معدوم ثلىء . وأول 0 من 
'١‏ أخدش هذا القولمنهم الشسسّام” » ثم تابعه معترلة البصرة . وثبتوا المعدوم شيئا 


55 


وذاتا وعِينا » ووصفوه بخصائص,أوصاف الانفس » وزعبوا أنه جوهر ؤعدمه 
ننفسه» وأن العرض لون أو |طعم أو دائحة أوكون فأثيتوا خصائص الاجتاس. 
عدما » كا ثبتو ها وجودا »وناقضوا فى أوصافٍ منها اتتحيز » فلم يصفوا الجوهر: 
المعنوم بالتحين » وإن كان التجين من صفات النفس عندم ,0< » 

وكذلك منع بعضهم زثبات ضفة ال ركد ؛ فأثبتوا الكون مغدوماً ٠‏ ولميصفوا. 
الكو ن المعدوم بكونه حركة » وامتنعوا أيضاً من قوام الأعراض بالجواهروقيول 
الجواهن 2 نا فوالعدم . ولم جترىء أححد معهم 0 عل التزام ذلك إلا الشحام* ,. 
فإنه زعم أن الأعر أض كانت قائمة بالجواهر فى العدم . فألرم غل موجب أضار' 
الأكوان بالجزاهر » فاللامه » فصرح باجتاع الجواهر المعدومة » وثركبها 
وثبوت هيئاتها وصفاتها . 


وذهب النصيى” من معتزلة البصرة إلى أن المعدوم تثبت لا له صفة نفس » 


ولا يوصف(22 يكونه جوهراً » ولا اللعتك يكو نه عرضاً 3 ولا شت له شىء من 


)ب الله )بالل 03 


| [9>» : الموهر ش دق ب :١‏ ملهم 1 (0) ب :سا يو صفقب 
0 0 'الشحام : دو أبو يعقوب يوسف بن عيه ألله سداق الشحام 0 من أسحاب أبواطذيل 
انتوت إليه رياسة ااسسزلة اابلدة فى وقته ٠‏ طيقات المميزلة ص "الات الفرق 8ه ١‏ لابتدادى 


* النصيبى هوق أبو إسداق التصيبى 9 هن معيزلة البصصرة لل انغار الأعلام؟ للا 
الوافي بالونيات * : ٠‏ : 


م 0 7 7 057 7 مه 1 
00” ان ل 0 0 ١‏ 10 0 


178 
من أوصاف اللاجئاس 4 غير أ إسسهى ىه إطلاقاً ولغة 0( “إن يكن والمقيقة 
عيناً وذاتاً » وهذا أشكل أقاويلبم وأمثلبا . 


وذهبالكعي * ومتبعوه من معتزلة بنداد إلى موافقة أهل الحق أن المعدوم 
ليس بثىء ؛ وإنما هو نق مض . 


وذهب أبو العساس الناثئى” إلى أن الثىء : هو القديم » ولا يطلق إمم الثىء 
على الحادث إلا تجوزا وتوسعاً . 


وذهب جبم بنصفوان* إلى أن الثىء :هو الحاد هوالله مشىء(2© الأشياء ؛ 
ولا يتصف بكرنه شيا . ش 


د 


للق حم أشي * 


ف الكسى ( دس فوعم) (: سد ؤزعةم): 

عبد الله بن أنه بن #ود السكفبى 4 دن إثى كعب » الباخى المراساتى » أبو القاسم : : 
أعد أفة الدثزلة ٠‏ كان رأس « السكمبية » . توق بياخ ٠‏ لكتب منها « التفسير» 
و2 يد مقالة ألى الهذيل » و أدب الجدل » وتمفة الوزراء > خ » و ١‏ العامن على 
الحدئين » . الأعلام 4 : ههدء الاباب * : غغ ء ههداية المارنين ١‏ : 444 تاريخ 
بغداد ى ؟ 4م" , والتريزى ؟ ؛ ه44 ع وفيات الأعيان 9 ؟ ؟ه؟ء اسان لزان 
هه؟ء سير الزبلاء سسا س الطيقة الثائية عثرة ٠.‏ 

© هو أبو المباس عبد الله بن شرئس الناثي ٠‏ وهو غير على بن عبد الله إن وصيف 
أبو الحسن الملاء المعروف بالثاثشى ٠‏ 

* جيم بن سفوان ( مك مكله) ٠‏ 

جهم بن صفوان السمرقندى أبو يحرؤ ٠‏ من والى بثى راسب ؛.رأس الطهميةة 

قال الذهبى : الضال المبدع » هلك فى زمان صغار التابعين وند زرع شرأ عفلها كان 

يقضى فى عسكر الارث بن سر يج الخارج على أمراء حراسان » ثقيش عليه تمر بن سيار » 
فطلب جهم استيقاءه » فقال '.لا تقوم عليئأ ٠+‏ م الما 3 كر ما قت وأعس بقتلهنفتل: الزركاى : 
الأعلام ج ؟ اس ه8١‏ + 189 الطبعة ااية » وراجع ميزان الامتدال 2/9 لاقتلام 
والسكامل س لابن الأثيرحوادثسنة هم؟١‏ » واسان اليناف ؟ 1 167” 


ص كناخ اس 


وذهب هشام بن الم* | إلى .أن الثىء “هو أل مم وسييلنا.أن توضخ الرد 
أولا عل المعررلة » ونورد شبههم ونتقصى عنبها. » نوه إل وجوه ال عل 
سائر أولا انها لفين . 


فأما الدليل على فساد مذهب المعازلة البصربين أو جه : 


أحدها : أن تقول لمم : إذا أخترع الله سبحانه وتعالى الجواهر والأاعراض » 

فلا .د أن كون كوه درك تأثير فى المقدور 5 أو لا بد من تشرث 200 مقدور 2 
6 ثم المقدور الخترع من أ ر القدرة اتفاقاً . فراد المءة:| ة على أمل المق 
واستدكروا0© قدرةكاؤية00 لا توثرى الاختراع عو أنوا ذاك وجبلوا معتقده ؛ 
وزعموا أن من صفة الذدرة أن : تؤثر فى مقدورما ٠‏ فإذا , ثبت ذلك » طالينا المع لة 
بعده بإيضاح الأثر فى المقدور واشرع وقلنا لم : أترععون أن كون المادفى 
شا وكونه جوم را أو عرضا من أثر القددرة 1 تأبون ذلك ؟ ولا سبيل لهم 

إلى 00 1 أن يقولوا : إن كونه شيئاً من آم ر القدرة » إذ قد ان شيمًا عل أ ا 
فى العدم . 


ا 


م 


وإن دعرا أن أثر القدرة الحدوت ؛ قيل لنفساة الأحوال متي : الحدوث 
كز المادث شيثاء أم وصف زائد عليه إن زعموا أنه عن كونه شينا» ( قد 
سس ٠‏ 

6 “1 تسيب | ١‏ (؟) ب : فاستيكروا 

(؟) ب : حادئة (4)ب : ألا 


* عشام بن الحسم ( علد وؤوم). 

هعام بن المكم الشيانى بالولاء اللكوفى ع الشيعى ( ], بو تمد) تكلم مناظر 2. 

لد بال ونة ةواهاً بوط وسكن ن نغداه وانقطم إلى ع ين إن لالد البرمق ٠‏ ول 2006-5 
5 ارابك استعر وتوفى بالكونة ٠‏ . ن آثار ه ٠‏ الؤتلاف الناس ء الدلالات هلى حدوث 
الأشياء ٠‏ الرد على ألزنادقة 3 الشيخ و الغلام 5 التوحي ملاع والقدر ٠.‏ ع م المؤلفين ١‏ 


ص م4 ١‏ ايه اكوا 2 وزاجم ابن الندم القهر ست ١‏ فين ٠‏ والزركلي : الأعلام : 
5 ام » ودائرة :المغارفٍ الاسلامية 01 :ةم 7 0 


- دن 2 


صراحوا بأن كوه شيثًا ليس من أثر القدرة. 5 قالوا: حدوثه عن كوه شيئا)00 
وهذا إفصاح بن أثر القدرة . 

وإن زعبوا أن الحدوث وصف زائد على الذات ل يستقم منهم 0 مع القول 
بنق الأحوال . وإن كان الخصم من مثبتى الأحوال كأنى هاثم ومتبعيه » قيل له : 
ما أثبت أبو هام ©© الأحوال» زعم أنها ليست بمعلومة ولا مجبولة وليست 


عقدورة ولا معجوز عنبا» فك صرح بأن الجالليست مقدورة » وثبت أن الذات 


قْ كوتها ذاتا غير مقدورة » فإذا خرج ألذات والخال عن كونبما مقدورن» فقرل 
انث أثر القدرة . 


والذى يوضم ذاك: أنالمقدور منا © يفعل » والذات فى كوتها ذاتا لاتفعل) 
وكذلك الخال.لا بفعل > فازممم شك أن تعاق القدرة فى تأثبرها » وهذا لأاغاصس 
لهم منه . وإن نفينا القول بالاحوال ٠‏ وأبطانا إثبات مالا يوصف بالوجود 
والعدم » وكونه مءاوما » أو مجبولا لم ببق الخصم متعاق . 


وما ننتمسك به أن تقول : إذا زعم أن كل معلوم ثىء 0© 2 فا قولكم 
فيهءن علم أنه لا شر يك لله تعالى » أو عام أن الضدين لا معان ؛ فيسل لعابه 
هذا معلوم 5 


فإن أثبتوا له معلوماً» وهومذهب جهور المعتزلة » قيل : فيارم على مقتؤى 
أصاكم أن يكون معاوم هذا العمل شيئا » فيفضى 20 ذلك إلى إثبات شريك 
لله تعالى معدوم | هو ثنىء » وهذا خروج عن الدين . ويازم منه أن تكون 
استحالة اجتاع الضدين شيئا . فسا 9 لرم السؤال » زعم أبو هاثم أن هذا 
)١(‏ ب : مابين القوسين مكرر » ول يشير التق إلى ذلك ْ | 
(0) أندمنه (0) ب:- أوهائم ٠‏ 
(؛) ب: ما (0) ب: فلزمم (5)أءب:اشها 


(07) ب : فيضى (م) ب : فاما 


5 


2 


ضرب من العل لا معاوم له ؛ وهذا نباية من الجول لا يباغها صل . إن 01١‏ من 
زعم أنى أعل [ أنه ] لا شريك له » (وأن لاشريك له ) 0 غين معلوم لى 3 
ناقض فى القول مناقضة لا يأتيها محقق » ولم ,يكن أولى بهذا القول من يقاب عليه » 
فيقول : : أن لا شريك لله معلوم لى أو لا أءليه ؟ 


وكل مذهب يقود صاحبه إلى هذا انحال ؛ فبو فاسد من أصاه . ثم رسا 
إثبات عل لا معلوم له ».ساغ إثات إرادة لا هراد لا ؛ وقدرة لا مقدور لما » 
إذ 3» ليس بءض هذه الأوضاف المتعلقة أولل بشن متعاقاتها من عض » فيلزمم 
أن شثوا قدرة حادثة 240 0 مقدر لما ء ويكفوا عن ايساد م بوت قدرة 


لا أثر لما. 


وما لستدل به عليهم أن نقول ؛ إذا زعم أن <دوث الثىء ليس بوصف © 
ذائد عليه وهو من أ: ر القدرة ؛ فيازمم على مؤدى 0© ذلك ننى الاعراض » إذ 
السبيل إلى إثباتها الطريقة المشبودة فى السبر والثقسيم » وهى أن الجوهر إذا ترك 
55 أن أم يكن متحركا ؛ فلا ذاو نر كه إما أن 5-5 ن لنفسه »؛ أو أعنى زائد 
موجود » أولا لنفسه » ولا منى . ثم المستدل ببله الطريقة ,يطل كل قسم إلا 
اصير إلى أن الجوهر تحرك إدنى » وهذا لاليستقيم عل أصا » مع مصيرك إلى 
أن المعدوم كان لجوهراً غيرمةصف بالوجود : ثم اتصف بالوجود إلى غير زيادة 
معن ولو ساغ القول بشبوت حال هو من أثر القدرة من غير إثيات معنى موجب 
لهء ؛ فيازممثل ذلكفى تحرك الجوهر » حتى يقال إنه من أثر القدرة ؛ من غير تقدير 
بوت المركة ؛ وهذا ما لا نخاس لم منه . 


وما تمسك به أن تقول : قك تم أن الجوهر مشحيز ف عدمه 2 م تميزه 
هن صفات نفسه » وهذا تخارط منوم 00 عظيم 2 وخيط ف قواعد اكلام 2 إذ 

)ب : فاته (؟) بعس ها بين القوسين [ 69 ب.:.أن 

(1)4: خافية ٠‏ (ه)به: ليس بوسفا (5) ب:ثول 

(؟) الأصح ب 


١ 


1 
1 


م وول 


من 5 صفة النفس لزومبا مع ثبوت النفس أن الجوهر اا كان جرهرا | إن 
لنفسه ارمته02© هذه اصفة مع ثبوت نفسه وجوداً وعدم . ولو جاز توقف 
التحين مع كونه من20© صفة النفس ذل الحدوث » لجاز ثوقف كو ندجوهراً 
على الحدوث » وهذا ما لا جواب عنه . ويتضح أثر فساده عند ذكرنا صفات 
النفس والمعنى . 

وما نستدل به علييم أن نقول : قد ينم الأعراض عل خصائص أوصافها 
قائمة بأنفسها فى العدم . ثم زعم أنها تفتقر فى الحدوث إلى انحال » وهذا نقض 
مد لأحكام الصفات » فإن ما قام بنفسه فى العدم » لوم ذلك فيه فى الحدوث 
كالجوهر . ولو جاز أن يفتقر إلى لفى9» الحدوث » ولم يكنكذاك فى العدم » 
لجاز مل ذلك فى الجور . 


وما نستدل به [ أيضاً ] أن تقول : مهما نفينا كون الوجود حالا » إما 1 
مصيرنا إلى ننى الأحوال » وإما بأن نوضح أن الو جود ليس حال مع تقدير ا 
إثبات الحو ال فيتبافت على ذلك قول الخص © . فإنهم يقولون : كان الحادث 
نفساً قبل حدوثه » وهذا فى التحقيق يرجع إلى قول القائل : كان الثىء قبل نفسه 
وهذه جبالة يأباها كل محصسل . فإن قيل ؛ لم أنكرتم كون الوجود حالا على 
قولكم بإثبات الأحوال؟ 


قلنا : إثاته حالا ببطل عل المذهيين .ع2 / 


أما بطلانه عل مذهبئا » فلا'ن حقيقة الذات الوجود ؛ وليس الوجود معنى 
زائداً على الذات . وأما وجه بطلاله على أصلم ؛ فلان الحال ينقسم عندم : 
فن الاحوال ما هو صفات النفس وليس الوجود منبا » ومن الأحوال ماهر 


(1) ب : لزمت (0) با:ى (") ب:- فى 
(4) ب : المسوم (4) ب :زائد 1 


ا 


00 بعال بالعلة » اليس الوجوذ مثا أيضا'. ولا يتصور عند أن هئم حال خارج 
عن هلين القبيين » وهذا يستقصى فى أ-كام الاحوال إن شاء الل . إٍ 


وما هد أركاتهم أن ول : من أصام أن العرض لا يقوم ؛ با لجوهر ف العدم ؛ 
ويقوم به فى الحدوث ؛ فإذا أحدث الله جوهرا » وأحتدت سوادا قم أنه عفن 
أصولهم شاء «السواد ما لم يطرأ عليه ضد ينفيه . فإذا قدرنا طروء بياض حادث| 
عل انحل ؛ ؛ فلا يخاو إما أن يؤثر فى يق وجود الس وأد السابق. 2 أف يقثر فى فق 
ذائه ٠‏ فإن زعموا أنه يؤثر فى نف وجود ؛ ولا تاد يينبما إلا فى.وصف الوجود 
0 شولوا ؛ ينتق210 وجوم السواد » وتيق ذاته.عل صفة 
القيام بالجوهر . ٠‏ ونإن م0 قالوا : إذا وجد الضد »: نغق ذات السواد اللآول » 
فيلخ ى أن يخرج عن كونه ذان » فيلزم مثه إثبات معدوم ليس بذات ٠‏ قفآأرت 
زعبوا أن الذات لا تلة: فى فى نفسه » و لكنه يزأيل عله » فهذه هفوة ظاهرة ٠‏ ؤإن 
ألذات الثاابتة إذا زأيات حلبا و بشيت ذاما » كان ذلك فى 8 التحول » ولا يوز 
دير التحول على الأعراض » ولا خخاس لم من ذلك . ش 


وما نستدل به أن نقول : إذا زعم أن العرض يفتقر فى الحدوث إل عل 
يحله » فلا تخلون[ما أن تقولوا : [نديفتقر لاض لنفسه » وإما أنتقولوا : 
إلى ا لحل دوه ٠‏ فإن زعم أنه يفتقر إل نحل لنفسه : ؛ فلزمك أن يفتقن, لل لا 
فى عدمه ؛ للايه نفس فى العدم . وإن ذم أنه يفثقر إل امحل لخدوثه , فيلزم هف 
افتقار كل حادث إلى امحل » ويازم أيساً أن تمنعوا الارادة الخنادثة' لله ٠‏ واهى غير 
حالة فى ل ٠‏ فبطل تعويابم على صفة الحدوث © وتقرر عليهم مشسل ذلك فى 
اخخصاص تحين الجوهر بالحدوث . 


وما يعظم عليوم موقعه أن تقول : من أصام أن القاثل والاختلاف برجمان 
إلى الاجتاع فى أخص الآوصاف والاختلاف فيه » وهذا أصل امد لة ممم ٠‏ 


]00 : 


(1) اب : بق (90) ب وأمم (؟)اب :1 لسساقارم 01 


- |ثما - 


ثم من نولم إن كل ذاتين اجتمهإ02 فى الأخص »" يلوم الجتاعينا. فى جملة 
الآوصاف ؛ ومن ذلك نفوا الصفات القديمة » لما اعتقدوا أن أخص أوصاف 
البارىالقدم 22 فلو #بتتصفة قديمة » لاجتمع الذات والصفة فى الاخص » ويازم 
مله .وت الالهية الصفة ٠‏ فنقول لم : السواد المعدوم مشارك للسواد الحادث فى 
أخص الاوصاف فلا تخاون إما أن تقولوا : إنبما ١‏ مثلان.» فينقض ذاك أصام 
فى وجوب استواء امثلين فى الصفات . فإن من م العرض المعدوم أن يقوم 
بنفسه ولا جوز غير ذلك فيه » ومن م العرض الحادث أن لدوم إفيده » وكلا 
الرصفين لا زمان فى الوجود والعدم . ْ 0 


وإن قلتم : إنهما لا بتاثلان » ففيه إبطال أصا ل مذهيم فىالنا ال عند الاجتتاع : 


0 ى أخص الأوصاف .واعلوا أللّه أن أدلة هله المسألة لا تصى كثرة 3 
وما من عقّد من العقود إلا ما شاء الله يستقم : لهل الحق 6010 0 علييم 
بإشباتهم المعدوم شيئاً ‏ على ما ستاتيك لأمم ل على تزتها | ن شاء الله 


عر وجل ٠‏ 


أن يقال : إنه درك وليش بشىء » وهذا الذى قالوه تمسبك معارضة بين عبارئين 


من غير جوع الى #صؤل '. وأول ما نخاطبهم به الطلبة بالذليل على وجو ب 


أستواء - العم والادراك فم قالوا 4 ولا دون الى ذلك الدليل ييا . 


ولو جاز ادعاء اجتهاعبما من غير دليل » جاز ادعاء تباينهما من 000 م شر ٠‏ 


)000 اميه : أحتمءان 6 مو : القدم 
(؟)ب: عداو (0) ساعن 


5 


سل 7787[ سملم 


دلبل . والذى قالوه عثاية ما أنكر ناه 3 وأفكروه من مدوؤال الدهرية عل قول أهن 
الحق : ما لا بسيق الحو ادث حادث » فقالوا : مازمينا »لو كان كا قلتم الزم أن 


وشول: بم تنكرون على من يقول لك مل ما قلتموه ؟ فنقول : لو صحشىء 
لا يدرك لصعع ثىء لا بعلم 3 ولو صح موجود لا يرى » لصح موجود لا يعم 
الى غير ذلك من المعارضات . ش 


وأما ما تمسكوا به أن قالو! : الصفات تنقسم الى الواجبوالجائز على ما يأتى 
حل هرا وحقيقتبما وكو نالجوهرجوهراًء وكونالسوادسواداً الىغيرهيرامنصفات 
الأنفس من الواجنات ؛ و كل ما كان واجب الثبوت| لم ,يتوقف بشبوته عل تعاق 
القدرة » إذ من حم أثر القدرة أن تكون إلى خيرة القادر » والحسدوث من 
الصفات الجائر 5 فوجب المصير إلى أن كون الدات ذا:] وكونه عرضاً جوهرآ 
بما .لا بشبت بالقدرة »و إذا لم يشت 0 لقدرة » ل يتوقف #بوته عل المسدوث 


القدور . والذى يوضح بطلان ما قالوه من أوجه : 


أحدما : أن كون الجوهر جوهراً عندنا ٠‏ غيل كونه ذاته » فلا فرق بين 
قول القائل : كون الجوهر جوهراً لازم من حيث لا يبت ذاته إلا جوهراً » 
وبين أن يقول : كون الذات ذا واجب . فإذا اكتفو! بذلك ؛ فنطرد عليبممثاه 
فى الحدوث ؛ إذ لا يعقلحادث إلا حادثاً » وهذا بين لمن تأمله . عل أن ما قالوه 
بطل علييم فى قيام العرض باجو هر ؛ فإن “بوت هذا الوصف(22© لازم عنده » 
وليس من أثر القدرة »ثم [ إنهم ] لم يثبتوها قبل الحدوث » بل أثبتوها لازمة 


بعد الحدوث . 


فا ينكرون على من يثبت تباين صفات النفس عل الازوم عند الدث ؟ وهذا 


)0ن 5-8 الوصد 


-” 


مألا جواب عله . ثم تقول ؛ إن جاز لك أن تقولوا حدوث العرض مقدور ؛ 
وقيامه بالمدل بشت مع الحدوث زاجبا غير مقدور » فلما لابجوز لقائل أن يقول 
إن القيام بالجوهر هو المقدور»ويشت معه الحدوث وأجيا غير مقدوز سم أقصى 
ما تمسكوا به أن ماكان مقدورا تثيت فيه الخيرة . قهذا بطل بأصول منها : أن 
العلم بالآلم مع الآلم عند انتفاء الافات عن الى مما يلذم ثبوثه ,ثم لايسوغ لقائل 
أن يقول : إيسا كان حدوث العلم فى الصورة التى قلناها. فلا يكون مقدورا » 
وستأق أمثلتذاك فى أحكام القدر إن شاء الله . 


فإن قالوا : الواحد منا يعلم انتفاء المسشحيل وعدم المءدوم الذى يجول القدير 
وجوده » فاو رجعا جميعاً إلى نق #ضلا امستبان الفرق بينهما ؛ إذ الائ فى لا | مين 
فيه ؛ فثبت أن الذى موز حدوثه ذات » وهذا الذى قالوه بيبطل بأوجه منبا » 
.أن تقول :ل أنكرتم دجوع الفصل بين المعاومين إلى أنه #ون تقدير ثبو تأحد 
المنتفينوهو الجائز , ولا ون تقدير بوت لثالى وهو المستحيل ؟ ثبت حقيقة 
مين بذلك ثبوتا لا يسريب فيه متحقق . 


مم تقول : أن استبعدتم القيز م من غير إثيات فقولو! : لا بقعا لين للا بين 
ذاتين ؛ إذ.© يبعد | لقبياز ب نفيين 3 يبعد القييز بين ذات وبين ما ليس بذات 62 
0 توا المستحيل_ذاتا دوا بين ذات الجائر وذات المستحيل . 


3 تمسكوا د أن قالرا . للعدوم فى الأزل لا مخلى إها أن يكرن غير الله 
وإما أن لا يكون غير الله » فإن كان غير الله ؛ وج أن يكون فيتاً ٠‏ وإن نم 
يكن غيرآ وجب أن ,يكون هو القدديم » وهذا تجاهل مفرظ , إِذ العدم عندنا نى 
حض ء والثق ال#ض كيف يثبت ليقسدر غير أو خارجاً عن صفة الغيرية ١‏ ثم 
نقؤال: :ما تتكرون على قائل بقدم العالم يديز عليم هذا التقسم ؟ وتقول : إذا 
بطل أن يقال إن المعدوم ليس يفيل » وثبت أنه غير الله .وجب أن بكرت 


حصي 


١1 


_- 4 5 
,موجوداً فإن كل غير موجود 2( سا إذا غاير موجوداً 2 ثم أقصى رمرم 
الشناعة و لمم د #رتهبا 2( إذ أممع أهل القبلة عل أن ارب عر [جمه 0 كان في 
أذ ولين مه فده دعن أصول الة [ عسنم ] ا إثبات أغيار مع 
للم تبال» , ش 


“.فصل 2 
لقي الردعل القائلين بشيئية السرمع | 
قل أوضحنا رمك ارد علرمنخالفنافى المعنى ؛وأثيت المعدوم شين عل التحقيق 
رقن تناف انان على سائر خخالفين ل الذين آلت منازعاتهم إل المرانات 4 و لشت 
0 جره الرذ علوم .». اه ش 1 1 
“تامار الردعل انسياة وهو من معترلة البصرة , تحين قال : اندو ليس 
با .بذات ولا غير”» ولا : تدبت : له خصائصس أوصاف !إذوات ولكنه ايسمى شيا 
طلا وليه . فأول ما نفائه أن نقول : أنت لا تلو في إثيات سم الثىء : 
أن ترجع فيه إلى قضية العقل ‏ وإما أن ترجع إلى ثبوت الماع 0 
المصير 9 قضبة يه العقول » إذالاعاء للا تختص بمسمياته| 2:0 عملا 43 والاغات ا تثرت 
إلا الاح أو توقيفا » ووضوح ذلك ينق عن بسعه سطه والإغراق فيه .. 
دإن ذعوا! أنه أثك هذا الإ م سماعاً من أهل اللغة ‏ ؛ قيل له : فلا يخار إنا 
أذ يكرن ذلك حنيقة أو سانا فإن ادعيت الأتيقة ف ذلك . ؛ كنت مطالي؟ 


0 


045 ُ: بين الفوسين 
(١)ب.‏ ؛ ولاعين قف اب بتسياناء 
1 النعييى ١:‏ لوه للاه) ا 


: عبد إن سين مم مد الله « أبو قم الله العلوى الصيى , ' ناضفى دمؤق وخطيبيا, 3 
ْ واقبب الأشراف فيها ٠كان‏ أدياً يبليف 03 ١‏ 0 0 ا 
ٌ ( اأفا, رَ الأعلام 2 تلمع الواى بالرفيات 5 : 0 . 


ا 0 3210 
1ك وا اكد 


0-7 كك 


“باثياتها 4 إذ الأصلعدم .وت أالغات 2 ومل غى الاثيات فببامطا لب بالدلالأت : 
على أن من شأن!-قائق فى اللغة الظبو زو الانتشار والاشتبار » وترى الذىاذعيته 
غير شائع فى مجارى الكلام 2( فيطل أدعاء الأقيقة ٠‏ وإن أدعى تحويراً ؛ واكتق 
به قرب من الوفاق ء فإنا رما لا ننكر التجون بحال ما . ش 


وما نتسسك به أن تقول : من أصل الخصم أن كل ما يحون تقدير, 7 
فبو ثىء عل المقيقة » ونحن نعم قطعاً أن العرب لق ف صفة ة ثثىء على عين(1) 
معاومات جوز تقدر حدوثها . ومن أنكر هذا من لغتهم ' وادعى أنمم 
متوسسعون فيه » كأن معانداً » ومثل هذا يننى اشتباره عن الاستشهاد عليه بشعر 
شاعر أو نظم سائر » فإنا نعلم أن أهسل اللسان قسموا وصف الثىء فى الكلام . 
فقالوامرة :ثىء » وقالو| مرة : ليس بثىء » ولوقيس إثباتبوالثىء بنفيوم مارج 
3 نفييم وإثباتهم داجعان إلى الجازات . ونقول أيضاً :. نحن نعلم أن العرب 
لا تثبت شيئاأ ليس بقديمولا حادث ولو طولبوا بإثياته أبو ولو قيل هم : كل 
ثيه احادث أو قديم لم شكرؤه ٠‏ والخصم يبت شيئاً ليس بقديم ولا حاكث ظ 
إذ المعدوم لا يتصفف بالحدوث:ولا ادم ؛ دلثبات شل ٠:‏ ذاك خروج ع 
موجب الإطلاقات . . ١‏ 0 . اا 00 !ا 


9 لاوما لستدل به أن: تقول : من أصلك| أن حقيقة الثىء : المعلؤم وهذا غير 
أمتليك ..فإن المعلهم. من الأسناى .المتعاقة ِ إذ: مَنْ ضروؤرة ة إطلاقالمعلوم. 0 تقلي.م 


زف 


أعل متعلق في له و تقلديم, عا . بعابه.» والشىء فى اللغة ليس من الآساى المتملقة. 000 


إذ العرب تثبته مع تقدير خروجه؛ عن كو نه ماو من ولا تريد بكونه0) شيا 
يكوانه معلوماً أصلا. ولو ضرقك [إ م الثىء إلىما يون أن يعم ؛ “م أدعى للذة 
كان مخازفاً. » إذ العرب: لو قيل لها يس الثء :عند» ما , نعم » بل هو ما يجوز 
أن يعم » لآكروا ذلك من لغتهم و بالارى أن: يفوموا 0 بعد نظر وتدبر » 
فكيف يسوغ ادعاء حقيقة اللغة » فب| لو عرض على العرب لأ بوه . 


ا 
لاس سس ليك . . 
أ 1ه 


(0ب مين (0) ب نكو 


4 


2 


وأ يسئذل الخصم به قوله تعالى :إن زاولةالساعة غىء عظم 613) ٠‏ وقال؛ 
ععاها شيئاً قل وجودها .. فالكلام على الأبة من أوجه : 3 


أحدها : أن نعارض يقّوله تعالى ' ( وقد خلقتك من قبل ول تك شيئاً©» ( 
نقول2©2 : إن كان المستدل الاصيبى » فلا مستروح له فى الآبة » فإنه وإن سمن 
المعدوم شيئاً » فلا نميه فى العدم زاولة20 . ١‏ 


. فإن زعم أن المراد بالآية أنما إذا وجدت » كانت زاولة ٠قيل‏ له : وكذاك 
إذا وجد كان شيئاً . 
وإن نمسيك ساار البصر يبن بالاية 2( :0 أستقم على مذهب معظهوم فإنهم 
لا يصفون اللون بأنه حركد 3 والولزلة من أخص أحماء الأروات. . 


وأيضاً : إن الأية متضمئة إضافة الزلرلة إلى الساعة ؛ والممدوم لا تتحقق 
إضافته إلى الساعة قبل قيامها ٠‏ فلن جاز لمم أن يحملوا الأية على التجوز فم 
ذكرنأه » جاز لنا أن نحمل كونما شيئاً على ت#دير الوجود . 


وأما وجه الرد على هشام* حيث قال : الثىء هو الجسم ٠‏ لفن أوجه : 


أحدها : ما قدمناه من تقس الكلام عليه » فى أن هذا الإس ما حدّه العقل 
أو( للغة ؛ وقدسبق طرده ثم نقول : أتثبت الآعراض أم تنفيبا ؟ فإن زناها أقنا 
عليه أدليل فى إثباتها » وإن أثبتها » سأ لناه عنوجودها . إن وصفها بالوجود| 
ن المستحيل فى إطلاق اللغة ابممع بين إثبات الوجود وئق الوصف بالثتىء , فلا 


:قال : هذاموجود كان و لس بشثىء 8 ثم الذى قاله . فيقال : تنكر عل من 


0 أن الشىء هو الجرم 2 فلا يمد عن المحارضة حيصا ( إذ 13 واحد م نالفو لبن 
عرى عن البدهان ؛ غير معضود بقضية عوّل ولا #وجب لسان .. . 


١15 )١(‏ زم 3 (؟) ب :مل م نقول ش 
(4)اب :عل قيل له (ه) سيو 200 ااه 


م نقول؛ الجسم يلىء عن الت ليف ؛ وهو الأسماء الثى ييتحقق.التفاضل فى 
مقتضاهاء إذ يقال ا(مجسمين المتفاضاين بالضيجما أمة والضااة 62 هنأ أجدم فن هذا. 


ويقال فيه : الجيد سم والجسيم مع ايشساء بياء م فعيل على المبالية 3 والثىء لا تفاضل 
ف مقتضاه ٠.‏ 


وأسةدل بأى من كتاب الله الشتمل على تسمية الأفعال أشياء ؛ منبا قوله تعال: 
( لقد جثم شيا إِذا )0 وأراد بذاك إدعائمم لله ولد تعالى الله عاو كبيراً. 


وقال ء. ز من قاقال '( دكل ثىء ء فصاوه فى الزير ) 0 . وأراد بذإك تييع 


وتخويفرم ٠وقال‏ تعالى ؛ (ولا تقوان له أ فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله ) (» إلى غير ذلك من آى القر أن . 


وأما مذهب ب دادش عذهب النائثى ) "© ؛ ومن أحاط يما قدمئاه هان 
عه مدرك الرد عليبنا 


فصل 
1 ف معنى أن المحدو 1 معلوم ١‏ 


قد ذكرنا أن المعدوم معلوم عزد أهيل الحق ٠‏ والمعتى بكويه مساوماً أن 
انثفاؤه معلوم » م أن م ثبوت الثابت مغلوم . وذهب بءض الثابئة من مبتدعة 
سجستان إلى أن المعدوم ليس بمعلوم » وقد نسب بض من لا عخبر المقائق إلى 
الأستاذ أى اسحق هذا المذهب » وظن 27 المصير إل أن ادوم لين مسار م 


)١(‏ ب : والمراة (0) ١15:كم‏ (9) :وه 
(8)4 1 :م؟ («) أعب : اقغاؤه (9) ب : وظن به 
(8) أبو العباس الناشى المعتزكى ( ابن شرشس ) . انظر الفورست 445 » نثأة 


الفكر 21١ ١+‏ 9م. 


م1 - 


هذا غلط من”هذأ الظلان 20 + ولا يف عل كلامه' إلا مبرق فى هنذا الفن . 
وحقيقة مذهبه أن الانتفاء هعلوم على الأقيقة » ولكن من ضروزة العل بالانتفاء 
تعلق العلم بتقدائر شىء:6٠‏ إذ المعدومات تنقس -الغبارة عنها ثلاثة أقسام : فيقسال 
لذى كان موجودآ فعدم: قعل انتفاؤه عن ما كان عليه » فيتعل العام بالكو نالماضى 
المقدر . ويقالفى الذىم بو جدوسيوجد : يعم انتفاء ما مبيكون ويقاك فالتى م 
يوجد وليس يما يوجد فى معار م الله عل الله انتق 0 ما لو كان عم ؛ ».كيف كان 
1 يكون فلا يتتحقق ا أن ا نفيا إلا متعلقاً دار مثل أن يعتقسدك فى ثىء ٠‏ لفن 
ضرْوبة ذأك العم إبثىء ٠‏ مقدان. مخ العم , بانتفائه » فقد خرج من مضمون كلامه 
أن ادوم معسلوم عل المقيقة 2 ول : الف أصحسا به فيا قال, ظ وااظن 
بالآئمة ألا يخالفوه أيضاً فيا أبداه . ولست أقل ذلك عر الام ألقه 


فأما وجه الرد على ثق كون المسدوم معاوما ؛ 7 أن نقول : إذا عم 
الواحد أنه لس معه ثوب » فءاسه ثايت لا سبيل إلى جحده ظ ثم لايد للم من 
م ؛ ولستحيال أن يكون معلوم عليه وت الثوب » فإنه يفصل بين علسه 

يكون الثوب معه » وبين علنه , بأنه ليس معة 6. فدل أن العم يتعاق بانتفاء كون 
لثوب معه . 1 


0 
1 


وقول | أيضا. : المعدوم + مقدور رمراد د ٠‏ إذمن أصل هؤلاء. مواققية 
الإعاد|ة ف م الاستطاعة على الفعل» والمصير إلىأنالقدرة إلاتتجاق بابكادث» فإذا 
لبعد كون الممدوم مقدوراً مرادآه فكيف يعد ذلك بف 9 الل وال أم 


تعلقاً من القدرة والإرادة 0 
0 نا / عق ١‏ 
سس بيهم : عد اع 1 من 


فنع )انب بلا ولاه روافيه 1135 © )0(١‏ تسكفكمكذا؛ وحى أاقناء 


(؟) :دو ل جا مم 


4( سه 


لأ ثم تقول ؛ أتقولوؤن إن الرب تعالى عل فى أزله أن العالم مبيواجد 6 أم تأبوان 
ذلك"؟ فإن أنه كفروا » ولا يأبونه» وإذا اعرفرا به قبل : فجواذ الرجوه 
ليس بوأجود ‏ فقد أنيم علوم غير موجود ٠‏ ش 0 0 
يقال لهم : العم أن لا شريك بن تعالى ما مماؤمة © ولا يزالون مخطرون » 
حتى يعترفوا بأن معلومه ننى الشريك ٠‏ فإن تمسكوا ببعض شبه المعتدلة » وقالوا: 
لواكانت المعدومات معازؤمات 20 , 1 جب أن سكون متميزة » ولا تمييز إلا 7 
الذوات » وف هذا إثبات المعدومات أشيا » ققد سبق الانفصال عن ذلك »«وكل 
فصل ؟ تعلق مادم » وضع استقصائه الصفات ت إن شاء أله . 1 


القو لف ذكر أقسام الوجبدات . 


عدوا أحمن .ألله ادشادم أن الموجودات : تنقدم قسمين. بها ما لوجدده 
أول ومفتةح 3 وهو الحسادث على ما ممنذكر حقيقبة اماد ا ومنبا مالا 


9 


أول لوجوده » وهو لقديم عذد ممم الدكلدين ؛ وسئو سنوضج حقيقة القدم إن 


شاء الله ". 


فبذه قسمة إديبية 3 عم «تضرورة العقّل استحالة الزيادة 3 ايا مسلئدة 
لق وإثبات » وليس بين الى اوالإثيات رتبة , : 


ومحصول ما قلناه : إن الموجود [ لما أن ييكون له أول» وما أن لا يكون له 


أول » وهذا تعرفه اضطرادا. ٠‏ فإن قال قائل : : قد ذهب عبل الله بن مبعيد 400 


001١ 0‏ هأ 
ل 1 3 


ا (1)ابت 0 ملومات 01 ش 1 9 ا : 2 00 : 8 ُ م سعصم 
8( ا بن كلاب : 3 ش 7 0 ينها 206 


ا 0 000 
دا حش هك يد سوطايم 


هورعم 3 أللم, اميك بن كلاب القملان ِ باد توق لفل عم 51 سهء ٠‏ كان م أدل سد 


سد م4[ انه 


إل أن صفات البارى سبحا له وتعالى لا توصف بالقدم ولا بالحدوث » وهلا 
مرخ مله باثات مو جود خارج عن وصف الحدرث والقدم . قلنا :ما أعثر ض 
غبد الله على القسمة ااثى رمناها إذ مطلمنا أن الموجود له أول أولاأول له ٠‏ وعيك 
ألله بقطع بأن صفات البارى لم تزلع ولا أول لوجودها ؛ ولسكنه امتنع من 
السميتها قدمةع إذ القدم عزده معنى قالم بالقديم , »أن البقساء معى ام 
بالباق :4 ولا توصف المحماق بالاحكام الت توجبها الممانى ش 'فاتضحت القسمة 
البدمبية ٠‏ واسليان أنْ قول عيد الله غير قادم 60 فيها مم ثم ما يقنضيه الترتيب : 
أن نبتدىء الكلام على الخو أدث ؛ إذ القديم مسحانه وتعالى لا 5 اضطرراً 5 

وإنا بترصل إل معرفته نظراً وامستدلالا ٠‏ وصبيل الاستدلال لايتضح إلابإحاطة 
بالوادث » فاقتضى ذلك البداية بالكلام عليها . 


فاءلموا : أن الحوادث ت- أيضاً انقساما ضرورياً » ولا تخاو 0 أن 
تكون » مفتقرة إلى محل تله دإما أن لا تكون مفتقرة إلى حل تله 0© . و 
القسمة تستد إلى الى والإثبات أيضا . ثم الحادث الذى لا يفتفر إلى ا هو 
الجوقراق اصطلاح المتكلم 29 , والمفتقر إلى انحل : الغرض": 


ومن َلك قطع كا مون بأن الموادث لا تخاو ما أن تسكون جواه. 00 هق 
أو تكون أعراضاً . 


فإنقال قائل 0 فل وصف الرب بالاقتدار على إحداث مارج عن القسميث؟ 


ديه سي 


(('مة : 38 ما أن أل قا هم فى فائم بالفدم 
ْ راضة ب ّ: فاوح ْ . (#) سه سس اه 


(4) ب : المتسكلمين ) ه) الأصح جوام | 
نندت اأسنة قُْ عصمره) وإليه مرا ويقال له قيل الله بن د أبو عد بن كلاب ١ل‏ التطان كان 
35 يدا على للها لفين لذهب أعل السئة ة والججاعة 0 


2 ) أنفان الارشاد اي الاك له 0 كله 


اك 6 


قانا : هذا سسؤال عن حال . والرب قادر عل كلمكن : والذى زامة السائل بمو اله 
من المستحيلات الخارجة عن قبيسل المقدورات » إذ الحادث ١‏ إما أن يكون ا 
اجا أو غير حتاج 2 وتقدير رتية ينرمأ عال . 


فلو قالقائل : بم تنكروزعل من لا يقدح فى القسمة » ولكنه بشيتحاد”اً غير 
مفتقر إلى محل » ولكنه ليس فى أوصاف الجواهر » إذ من وصف الجوهر أن 
بتحيز ويشذل الحيز » ويقيل الاعراض ؛ والحادث الذى قلناه » لا يفل 
ولا يقبل عرضاً ؟ ٠‏ 


[ قلنا ] : هذا محال0© » إذ لو كآن غير شاغل يز » لجان تقدير وجوده » 
حيث ذات متحيزة » إذ ما لا إشغل يوجوده لا بمدع الشاغ_ 20 بوجوده 
وجوده9»© حيثهو . ولو وجد ما وصندّموه نحيث جوهر ؛ اكان'فائماً بالجوهر 
إذلا معنى لقيام العرض بالجوهر إلا وجوده بحيث الجوهر .قال : الكلام إلى 
مأ أثبته السائل حادث وز قيامه بالجوهر » وكل ما هذا يله فهو عرض . 
وبق عليه سؤال الانفىالعن سؤال فى أ<كام ا لأعراض » وهو أن قائلا لو قال: 
العرض الذى يقوم بالجوهر9© ألا يجوز تقديره غير قائم به ؟ 


والذى يوضح ما فلناه أن الحادث الذى أثبته هذا السائل لا ضلو إما أن 
يكون ما يق » أو عأ يستحيل بقاؤه . ( فإن كان ما يستحيل بقاؤه0© ) فقد ظ 
ليت00 له خصائص الاعراض » إذ من وصفالعرض أن لا لبق يجوز تقديره 
قائماً بالجوهر ٠‏ وقد ثبت الوصفان جميعأ فيا حاوله السائل» وان كان ما ببق فلا 
ببق إلا ببقاء يقوم به » وهذا من خصائص الجواهر » فإنها هى القابلة الاتعراض 
وساشيع القولفى ذلك عند ذكرنا التحيز وأحكام الاعر أض » فإذا استبان انقسام 


لس ا ست 


)١(‏ ب : بعال (؟) ب : التشاغل 9) ب : وحود 
(4) ب:لم (9) فا حل ماين القوسين (1) ب ١‏ ثبت 


18 


1-0-7 


الحوادث إل الجواهر والأعراض ( الذى لقتضيه الدتيب . ظ تصسدير الكلام 


فدل 
فس همع | 

فإن قال قائل : ما حققّة الجوهر ؟ قلنا : اختلفت عيارات الاصوليينق ذلك 
فقال بعضهم : ما قبل العرض . وأعترض بءعض الرائغين عل هذا الجد فقال ‏ : 
حد الثىء ء خاصيته ؛ ومن حم خاصيةالثىء أن لا تتعداه » وقبول الجوهر للعرض 
متبط بغير الجوهر ؛ وهو إينافى حقيقة | الخاصية . ٠‏ قلنا : لا هءول عل العبارات 
وإنما امطاب منبا المعانى » وقول الجوهر العرض صفة تخصه ؛ إذ الجوهر ما" 
5 ل العررض. لصفة هو فى نفسه علنبا » وهى صفة أفسية .وعرف اتخاد2) ذكرها 
والتعرض ليا ولا قلح تركيب العبارات وتعددما فى الحدود©” , وإمما القادج 
تركب المعنى . 


وقال بعش الام : الجوهر ما يشثل الحبد أو المتحيد 7 ولاممئ لقول من 
شول : إن التحيز بول . والمقصد من الحد الببان فإنالتحيزممقول » وكذالكشغل 
ايز إذ اميد يبر به عن الناحية والجبة » وحيز المتحيز امختصاصه يميت .'وهذا 
ين أن تأمه غير ملتس ٠‏ . : ْ 


وقال بع الأثمة : الجوهصر كل جزء ء وهذا من أحمن! +دود ؛ ويؤول[ك 
اليد ولكنه د أين منه عند الإطلاق .ؤرعا عيبن القاضى عنه فقال : الجوهر ماله 


وقال المعتزلة : الجوهر ما يز فى الوجود . وهذا الحمد مدخول 2 فإنهم قد 


(0) ب يعاه. ”2 )1 :الحدوث +- 


سد ع حسم 


أثبتوا الثىء: جوهراً فى العدم ونفوا تميزة ؛ ثم لما حدوا الجوهر » قالو! : هو" 
التحيز فى الؤجود » فشرطوافى الحد الوجود . والحد ال ٠‏ فإذا 
كان مشزوطاً ؛ ونجب كون الحدود مشروطً حت يتوقف كون الجوهر جوهر] 
على الوجود » كابتوةفالتحيز عليد3©, قالتالاصارى : الجوهر هو القائمبالتفس.. 
وسنوضح الرد عليهم إن شاء الله . وأول ما نحتاج إل انو فيه من أحكام 
الجوهر إثبات الجوهر 02 ' الفرد. 


فصل 
أ فى إثبات الجوشر الفرد 1 1 


اتفق الإسلاميون عل أن الأجسام تتناهى 2 تجرعا < حقى تصير أفراداً وكل 
جزء لا تتجز أ فلوس له طرف وحد9©) وجزء ف شائع لا هين ٠‏ وإل ذالتصار 
المتعمقون فى الهندسة » وغبروا عن' الزء بالنقطة وقطعوا بأنالتقطة لا 7 تنقدم 
وضان معظم الفلاسفة إلى أن الاجرام لا اتنا فى تجرما . وإلى ذاك 53 
النظاه” 2000 إل الفلسفة . ونحن توضح وجؤه الرد عل الفلاضفة 
أولا ؛ م تلعطاف عل النظشام ونوضح| لدأداءمثهيه لمهم قواءاأدين ؛ فقول 4و؟ 
وبالئه التوفيق : إذا نظر:الناظر إلى جنم :سيط .وء[22 أحد طرفيه » ثم صور 


)١(‏ ب قارن. . (؟9)اب ؛ للدواو (9) ب :اط 
0 س:واحد ‏ م6)اب: سسسيرم 00لى اء 
)١(‏ ب : التسييك (7) ب: وعام. ا 
اأبراهي النظام (ا سم المي وامتياس ووم ). ' 
لبرايم بن سيار بن هانىء النظام ٠‏ كان أسد فسان أل النغار وال كلام على ذهب 
الممتزلة . ٠‏ وله ق ذلك اتصانيف عدة : مثها النشكت » وكان أ يض متأدباً ٠‏ ولفشعر سيت 
ورقة ؟ اوهو دثيق ؛ الثاني على #طريقة المتكلمين ٠‏ والحاحظ كثير الحكاياث علة . معد البلدان 
ج ١‏ سلا" م" سنةلاه ١5‏ وراجم الذهبى : سيرالئبلاد لاز ؤه؟ 0 ١‏ وليب 
الإغدادى : تاريخ بنداد 5 ؛ لاو أبر ربده : إبراهم بن سيار النظام الزركاي ؟ 
الأعلام ١‏ 5, 00 0 


ع4 سس 


مملة تفئتم الدييب من أحد طرفى الجسم ء ولا تزال كسذلك حتى تلتهى إلى 
ااطرف الآخر ٠“‏ ققد استيقنا أنبا قطءدت الجسم وخافت أجزاء البسيط . فلوكازت 
أعراذه غير متناهية »لما لصور 0 قطعه وتخايفه ظ إذ الانقضا. يلىء عن 

فإن قال قائل : إنما يقطع الجسم البسيط بقطع جماة غير 35 » فل يبد 
أن يقطع ما لا يتناهى مثله . وإنما كان يلزم السؤال ء لو كان القاطع (1© مثناهيا 
والمقطوع غير متناهى ٠‏ وهذأ الذى قالوه لا محصول له » فإن مالايتناهى ستحيل 
عله الاقضاء من 13 ولجه) ولس لانقضائه وسجةه الجواز ووجه ى الاستتحالة, 
ك أن الذى بقدرمتناهيا » يحوز تقدير انقضائه من كل وجه . 


والذى يوضح ما قلناه أن يقول الخصم : إن الجسم لا يتاه جملة . ولس 
من أصله أن تناه جملا ولا «تناهى أجرا ء » إذ الجرء الفرد لا لصون عدمةه ) 
وإتما الذى لا يتتاهى امل . فاذا ستيان أن الجدم السيط لا يتناهى ملة » فكيف 
قطعتها جملة. والمقطوع من ححصرث امل ا ؟ ؤلبا 3 دوا مخاصا مما أأرموا 4 

شابل جزء منه ويطفر وهو فا 7 00 مقابل لبط ظ فقطع الجسم 
قلعا وطفرا . 

وهذا الذى ذكره واضح البطلان 3 ربب من جحد |أضرورة . وسييل 


الكلام عليه من أوجه : 


أحدها : أن 'قول : ما قطعته ما ميته متئاه أو غير متناه ؟ فإن زعم أنه 
مثناه» فقد أثبث قدرا متناهياءوسلم المسألة ٠‏ وإن زعم أنه غير متناه وقد #صور 
القطع فيه » فا بغنيه بعد ذلك تصو ير الطفرة » وقد سلم قطع ما لا يتناهى » وهذا 
أقصى مطلبنا ٠‏ 


ثم الذى اله شهدم عليه فقال له : أتزعم أن الذى توسط| الجسم السبط هو ه؟ 


ف بءعض أحواله غير مماس له ولا تاذ له : أو تزعم أنه حاذ له ٠‏ فإن زعم أنه 
غير مماس له ولا محاذ» فهذا رد لما عم ضرورة وبديبة . وإن سل أنه فى طفره 
محاذ للجدم النى يقطعه » فبذا أقصى مائروم . إذ ليس لتخصيص [إزامنا بالماسة» 
بل لو صورناه ف طيرأن طائر 3 لتكامل غرضنا ٠‏ 

والذى يوضح ما قلناه : إن القاطع الجسم لو كان خط خطا على مره لرؤى 
الخط متدآمن الطرف إلى الطرف . فوضح أن المصير إلى إستخراج بعض القطشع 
لا يحصول له . 


على إنا نقول : لو ساغ إثيات الطفرة من غير محاذاة ولا ماسة »لما امتدع أن 
أن يبتدىء شخص قطع الارض من أول المشرق ثم تتفق له طفرة (© إلى أقصى 
المغرب » من غير أن تحاذى فى طفرته أرضاً ولا سماء ولا هواء » وذلك كله فى 
ألطف لهظة » إذ الطفرة لا مدة لها . وهذا قريب 29 من جحد |اغرورات »؛ 
مع أنهلم يستقل 00 بالجبالة اأتى أبدعبا الخروج عن الإلرام » إذ القدار الذى 
يسم قطعه قامى عله الجة به . فإن قال : قد ب#تصور مثل ذلك » فإنا لو صورنأ 
جما عبيقا وصورنا فى وسطه خشبة معثرضة » وعلق بالخشية أحد طرف حيل ؛ 
وشد طرفه الأخر بدلو » واستقر الدلو فى قعر الب » والبشٌ مائة باع مثلا » 
والخشية على شطر عبقبا والخيل كذلك © فلو أرسيات حيلا شد فى طرفه كلاب 
حتى انتبى إلى الخشبة » واحتوى على الحيل المعاق بالمشبة م جذيت اإدلو بالحول 
الذى فى طرفه الكلاب إليك » فتعود الكلاب إليك مع الدلو » فقد قطع 
الكلاب سين باعا والدلو مائة باع » وما ذاك إلا لطفرة الدلو أكاي بما 
طفر الكلاب . 

رهذا الذى قاله هوس » وذلك أنا تقول : إثما ارتفع الدلو سرعة حركته 


(١)ب:طفرةكه ‏ (5)]أ: قرب (9) 1 : يستؤد 


- 45لا 


وقلة فثراته . والكلاب أبطأ » وذلك ينبين فى م رأى العين » وهذا #القطب يدور 
بالرحى تكاد تخطف الالإضار |.من سرعة الحركة » وذلك لآن أقصى الرحى (1) 
يحتاج إل قاع دائرة تكسيرها عثرة من الذرعان» ف المدة ارده يقطع القطاب 
فيها شير! فى شير . ش 


وما نستدل به علييم أن تقول : إذا نظر الناظر إلى جسم صغير وجسم كبير » 
فيعم اضطراراً أن أحدهيا أكبن من الآخر ؛ ومن أبدى فى ذلك ريا قطعالكلام 
عنه . فإذا استيقنا ذلك فلا يخلو التفاضل فى الكبين والصخير » إما أن يرجع إلى 
كثرة الأجراء » وإما أن لا برجع إليه . فإن رجع إلى كثرة الاجراء » فقد 
بان تناهى الجسم ٠‏ إذلو كان كل واحد من الجسمين غير متناهى الأجراء » لما 
تصور كون أحدهها أكثر أجراء من الأخر » إذ نف النهابة ينافى النقصان . فاو 
كان أحدهها أكثر أجراء » لكان الثانى أنقص أجراء » ووضوح ذلك يذنى 
عن تقزيره . 


وإن زعم الخصم أن العظم والكثرة لا لرجع إلى عا الاجراء 2 وإماترجع 
إل عظم الاجراء ف أحد الجسوين 3 وصغرها ف الجسم الآخر ٠.‏ وهذا الذى قاله 
باطل مضمحل 3 فإن الذى ألرمنامم ف الجسمين يلزمهم قَْ جز الجسمين . 


فتقول: لم كان أحدهيا أعظم من الآخر فلا يدوا ©© عن ذلك مخاصا . 
عل أن النى قالوه » قريب من جحد الضرورة . فإنا إذا صورنا الكلام فى 
جسمين متائلين فى الصخر والكبن » ثم غضم إلى أحدها أمثالا ©» فنعلم وصف 
أحد الجسمين حقيقة أنه أكبر من الآخر ء والجسم الآول لم يتغير عنا عبدناه . 
فعرفنا قطعا أن وصف الكبير ثبت لانضمام زواك اللأجراء » وهذا ما لا بمحده 
إلا معاند. 


)١(‏ ب :الرجاء (9)أءب:الذى (#)ب: بجدون (4)ب:أمثال 


/141| ل 


وما استدل به شيخنا رطى الله عنه أن قال : غبت عندنا بالاداة القاطمة أن 
اجتمع جدُمعم باجهاع ؛ ومنل أفكر ذلك تإصب عايه أداة إثبات الاعراض 0 
فإذا ثبت ذلك ؛ فالافتراق يجوز بالاتفاق . إذ الملة المركية إذا انتفت 00 2 
فقد انتفت اجتاءعات فيبا باضدادها من الافتراقات ؛ وسبيل تجوز انتفاء جميع/ 
الاجتاعات» كسييل ذلك فق عضمأ؛ فإذاجاز انذفاء بعطرأ ) وجب تويز انتفاء 
جميعبا. “م إذا إنتفت الاجتاعات جملة» م لبق أجميع 10) ؛ إذ لا تمع إلا باجماع . 
ويعضد هذهالدلالة نكتة لا مخاص الخصم منباء وهى أنالاجتاع المنتىغيرمتناه 
عند الخصم؛ فإذا جاز انتفاء اجتتاعات لاتتناهى » فا الماذع منذلك فك لاجتاع! 
ولا بخاص الخصم من ذلك ثىء إلا أ الأعراض » ومستدل على إثاتما 00 


ومما نستدل به تقول ؛ إذا ثبت بالاثفاق أو بالدليل عند تقدير اللواع أن 
الاجتاعات معان ؛ وفرضنا الكلام على المنتمين إلى الإسلام فتقول : الربسبحانه 
وتعالى عالم بالمعاومات على تفاصيابا » متعال عن العلم بها على اجملة » إذ العلم باجماة 
يقادنه الجبل بالتفصيل . فإذا وضح ذلك , قسمنا الكلام على الخصم» وقلنا : 
أبعم الرب اجتتاءا واحدا » أم لا يوصف الرب 60 بالعل به ؟ 


فإن سل الخصم بأنه بعلم اجمّاعا واحدا » فن المستحيل قيام اجتهاع بمجتمعات 
لا تتناهى » إذلو ساغ ذلك لوجب الم بأن جلة امجتمعات فى العم اجتمعت 


الافتراق إباه . ويلزم القطع ببقائه من حيث لم تفترق جملة أجزاء العالم . 


وإن ذعم الخصم أن الرب تعالى لا يعل اجتاعا واحداً ؛ كان ذلك منصا العم 
بالتفصيل » إذ ال التى لا تتناهى؛ يعلم الرب تفاصيابا. ولا مخاص للإسلاميين 
من ذلك . 


)١(‏ ب : تنصفت »1 : اتتمفت ١؟)‏ ب ؛ متهم 


(؟) ب ؛ حل اجتياءا واحدا أم لايوصف الرب ” 


ب 


--4ع! سس 


ثم نقول للنظشام : إذا جوزت وجود مالا يتناهى من الحوادث » ول استبعد 
دخولا فى الحدوثء فاالذى حجرك عن أن تقول: إن مقدورات البارى جوز 
وجودها دفعة واحدة » وإن انتفت النهاية عنبا ؟ 


٠‏ ونقول أيضاً له : من أعظم أركان الدين منع انقضاء حوادث لا نباية للهماء 
ولا تستمردلالة حدوث العالم دون إثبات ذلك » وفها صرت إليه مايفنى إلى 
مع تجوبزانقضاء| حوادث007 لا نباية لها » فإنك تجوز أن يبتدىء خلق الأجسام ثم 
تقدر انقضاء خلقها » وإن كانت لا تتناهى أجراؤها : والرب تعالى خلقها تراتيبا. 
ولنفاة الجرء شبه تنعاق بأحكام الأكوان » رأينا ©© تأخيرها » لأشيع القول فيها 
فى الأكوان إن شاء الله . 


مس_الة 
ف أن الجوهر وس أعراضاً جامعة | 


الجرهر عند أهسل المق موجود متحيز غير لأعراض 4 القائمة به. وذهب 
النظنام والنجتار2*) إلى أن الجوه رأعراض مجدمعة » وهو عين الاعراض:؛ وإل 
ذلك (© مال بعض الفلاسفة . والدليل على الرد عليهم أن نقول : الجوهر متحين 
وفاقًا » فلا يخلو خصومنا فى العرض الواحدء إما أن يقولوا: أنه متحيشاغل احيز» 


)١(‏ أ:مكررة (؟) ب :فرأينا 
(؟) ب : -- وإلى ذلك وهو عبن الأعراض 


(©) التجار ( توق فى حدود 5١‏ م). 
الحسين بن خحمد بن غيد الله البتدادى المعروف بالئجار ( أبو عيد الل ) عن متكامى 
الخخيرة ٠‏ له من التصاايف : الاستطاعة - الصفات والأسماه » إثياب الرسل » التعديل 


والتجوير وكتاب الارادة. ممعم ايدان ج 4 سنة لإهوؤااصس 9ه ور اجم ابن الهم - 


الفررست ١/9 ١‏ . البتدادى هدية المارتين ١‏ : 909 ع 8064م 


944 سه 


له قدر من المساحة » أو يأبون ذلك . فإن أثبتوا العرض الواحد متحيزا » كان 
ذلك باطلا من وجهان * 


أحدهها : أنه لو كان متحيزا ؛ لاختص ببعض الجبات » ولا فتقر إلى كون 
بخصصه (01) وفيه نجويز قيام العرض بالعرض ؛ ومئدل عل مئعه إن شاء الله . 


واللاض :أن حقيقة الجوهر المتحيز ؛ فن أثبت متصيرا فقد ثبت جوهرأء 


وآل الكلام معه إلى القسمية والتناقش فيها . 


ثم إذا ثبت موجود متحي » ومو الجوهر عتدنا » ثموت فى باب الاعراض 
حادثا لا بتحين » وهو العرض . وإن سم الخصم أن العرض الواحد لا يتحصين ؛ 
فاذا قدر اجتاعبما ؛ قييل له : لا تذاوأ الأعراض إما أن وجدت نحيث عرض 
واحد » وإما أن وجد كل عرض نحيث نفسه. إن وجدت الأعراض يرث 
عرض واحد » فذلك الواحد متحيد أم غير متحيز ؟ ( فإن كان متحيناً » فهو 
جوهر قامت به أعراض ء سمه الخصم عرضساً » وإن كان ذلك الواحد غسير 
متديز ( فالذى وجد حيث هرق حكه قطماً : 

وإن زعم الخدم أن الأعراض لا توجد يرث عرض 0 واحدء ول بوجد 
كل عرض تحيث نفسه » فلا معتى لاجتاعبا » فإن كل عرض منفرد بنفسه . وإذا 
ثبت أن أفرادها لا تتحيز ولا تشغل الاحياز» فلايتصور فيبا | التضام » إذ إنما 
ياصور التضام عن موجودين ختصين عيزين ليس بينم] تقدير حين آآخر لموجود» 
فوضح بطلان ما قالوه من كل وجه . 1 

وما ممبك به شيخنا رضى الله عنه أن 69 قال : من وصف العرض الفرد بأن 
لايتديز » فإذا اجتمع فلاتخلوا الأعراض الجتمعة إما أن تكون متاثلة أو مختلفة: 


(1) ب : مه قفصه (؟) ب ؛: سما بين القوسين 


() ب وعرضا (:)ب:س أن 


حم 


03 


ص بدا 0 فى [ة 5 و 4 5 فني]ا؟ ٠00‏ 4 0 
متضادة أو عختافة » متضادة أو عنتافة غير متضادة . فإن كانت منتائلة كان باطلا 
من وجباين : 


أحدهيا : : أن الم الذى لا ليشت بالثىء إلا يديت بأمثاله . والدليل عايه أن 
الحياة الواحدة لالم وجب حا العالمين 2( ل وجب هذا أ 5 جملا من 
الحماة أضا . 


والوجه الأخر؛ أنه لوس بءضص الاءداد أ أول بالاعتبار من بءعضص فرع القاثلء 
فإذا زعم لخم م أن الجوهر عشرة من الأاعراضش المتاثلة) 006 سكن قوله فى ذلك 


بل قله ول تسعة أو أحد عثرة . 


نإن زع م الخصم أن الاعرا ض مختافة متضادة »كان ذلك عالا ضرورة » فان 
0 الضدين؛ لا يتحقق فى الجوهر الواحد وفاتقا. وإن زعم أنها عتافة غيرمتضادة 
قيل له : هل جوز بطلان صفات أجناسبا وانقلاما 5 ؟ فإن جوزوا ذلك » 
اسع علبم الأرق 2( ولزمهم نجويز انقلاب السواد يياضاً ( واس" طعا » وءسر 
ذلك ما بأزمهم عليه تسلم المسألة » حى يقولوا خرجت الأعراض عن جنسها , 
وانقلبت جوهراً وذلك الجوهرخلاف الأعراض » وهذا تصريح بتسلم المسألة. 

والذى يوضح ذاك أن الأعراض ما كانت جموعة فا مانت إلاجوهراً » وإن 
منعو| انقلاب الاجناس , قبل هم : فالعرض ال واد لا بتحيز لنفسه )» م نرت 
الع راض ْ المحيز عند ؛ وخرج عا كان له“من 1ل - فى اتحاده» فاهس عض 
الأوصاف بالؤروج عنها أولى من عض . 

9 ثم اعابوا أن للاعراض أ-كاماً : منبا أنبا لا تقوم بانفسيا ؛ وتفثقر إلى حل 


:غيرها» ومنها » أنها لا تبق » ومنبا أنا لا تشحيز ٠‏ فتشبث بأية ضفة من صفات 
3 الأعراض شيّْت » وقرر 00 استحالة خروجبا | عنها . ثم إذا وطسيح فرق أن 


)١(‏ ب : قدر 0 . (0) ب : أوضح 


اس و16 ل 


الجوهر على خلاف صفات الاعراض » فتثرتب لك أدلة هذا مسلكها : 


وإن لسع الخصم بيطلان تعضيا؛ لرم بطلان سائرها : فلا ل إلى 
القصل مسيبلا . . 


وما نتمسك به أن تقول : الجوهر إذا قامت به حركة . فلا تخلو ما أن 
تقوم الخركة جميع الموجودات التى هى أعراض (© أو تقوم بواحد منها , 
فإن قامت بواحد منها » فيذيغى أن لا يثبت حم التحرك مبيعبا . 5 لوقامت حركة 
يجمرهر» لم يثبت حم التحرك لغيره . 
وإن ذعم الخصم أن المركة تقوم جميع الاعراض » ففيه وجبان 
من الإحالة : 
أحدهها : قيام العرض بموجودات » ولو جاز ذلك لجاز قيام عرض 
بجواهر العالم . | 
والوجه الآخر : أن العرض لا يقسوم بالعرض على ما سئوضحه فى 
أقسام الاعراض . 
ونطرد عليهم قريبا من هذا المنيج فى تضاد الضدين على الجوهر الواحد : 
وتقول: أيتضادان على موجود أو موجودات ؟ فإن تضادا على موجودات » كان 
حالا» إذ ابر جاز ذلك » لجاز تضادهها على جوهرين كتمدع © سواد جوهر 
بياض آآخر ٠‏ و إن كنا يتضادان على موجود واحد » كان عالا » إذ اأذى تسميه 


ش جوهراً واحدا موجودات عند الخصم . 
واعابوأ أ فم الله أن شيأ ها ذكرئا لا يستقم عل أصول المعتولة )2 
إذ مرجع جميع الآدلة إلى شيئين : أحدهها : استحالة خروج الثىء عن 


وصفب ثئقسه . 


(1) ب : الأعراض ١‏ (10: ايمتنم 


سب ةق[ سس 


والثالى : استحالة قيام موجود بموجودات . 


ركلاهما لازمان على أصول المستزلة . فإنهم أثبتوا أعراضاً فى العدم قائمة 
بأنفسبا . ثم [نبم © التزموا قيامبا يغيرها فى الوجود » وأثبتوا جوهراً غير 
متديز » ثم أثبتوه مشحيزاً» فأبطاوا عل أننسوم الاصل الثاى حيث قالوا ؛ العلم 
يقوم يحرء من البلة » والعالم به الجملة » فلا يبعد على أصوهم قيام الأركة ببعض 
المورجودات والحم منها المجميع ٠‏ 


وما نستدل به أن تقول ؛ الجوهر الفرد إذا قام به جرء من اليا » وضاد 

بع ما كان فيه من اللنادية أو اموت » فتقوم / به ضروب من الأعراض : علوم » 
واددات» وقدرة؛ وألم © والادراكات الس©20© » إلى غير ذلك من أوصاف 
الحياة. وهذه الاعراض التى زادت لم تقض © للجوهر زيادة فى التحين » 
ذو كانت الأاعراض عند إجتاعبا مؤثرة فى التحيز» لأثرت هذه الأعراضانرائدة 


حيزا آخراً غير التى الأزمناها . 


فإن تجاهل | لخدم وزغم أن التحيز يزداد »كان ذلك باطلاء إذ كان الجوهر 
الفرد شاغلا جرءاً واحداً » ولو نات هذه الأعراض الرائدة حيزاً آخراً » 
إصارت هذه الأعراض جوهرين . وهذا باطل » إذ كل جوهر ليس كذاى علد 
الخصم عن لون وكون وطمم » ول يوجسد فيا أأرمناه إلا طعم واحد » فكيف 
لبتقم الطعم الراحد على جوهرين ! ! 

وهذا من أقرى الآداة ؛ وهو غير مستقم عل مذهب المعللة » فإنهم ملعءون 
قيام الحياة بالجوهر الواحد » ويشثرطون فىثيوت المياة يفية © خصوصة على 


0ك 


(1) بشة سه ألم )١(‏ ب ؛ وأطرد 
(©) ب ؛ الخيسة (4) ب : تقيد 


(6) نات 00 


سد بنرهؤ _ 


س4 لاص 


3 
فإن استدل من زعم أن الجوهر أعراض مجتمعة بأن قال : لو قدرنا اثثفاء 
الاعراض» كان فى تقدير انثفاتها انتفاء الجوهر » وكذلكاو قدرنا عدم الجوهر » 

استحال مع هذا التقدير بقاء الآعراض » فدل على أن:الأعراض عين الجوهر .. 

الجواب عنا قالوه من أوجه : أولاما بالتقديم أن نقول : ما من ضرب من 
ضروب الاعراض أشير إلا ؛ إلا وجوزعادنا تقدير عدمبا مع بقاء الجوهر» 
بأنعقيبا أمثا لها أو أضدادها | لخالفة لما . فبطلماادعوهمنأنالاعرا ضأو عدمت ) 
عدم اموه . 

على أن ما قالوه بيط لعليهم بأحادالأأعراض » فإناللون لو عدم عدمالجوهر: 
ثم لم يدل ذلك على أن الجوهر هو الاون. فإن رجعوا وقالوا :ما من لون إلا 
ويجوز تقدير عدمه » بأن نثبت مثله أو ضده مالف له » فلم يازم ثبوت لون. 


قيل لم : وكذالك بملة الأعراض عندنا » يجوز تقدير(© انتقالها0) مع ثبوت 
أبدالها . ثم نقرل : من الإسلاميين من دن عرو الجواهر عن الأعراض » فا 
وجه ردم علبهم ؟ ومن شرط الدلالة أن تمل على جملة| أقسام الكلام . 
والخهم شُبه تأشعب عا ذكرناه . وق الجواب عر قدمنأه انفصال من كل ثىء 
بوردوله. 


ُْ 


مسالة 
[ف مانس الجواهر ا 
الجواهر متجانسة عند أهل الحق » وإليه صاد كافة المعتزله ٠.‏ وخالف النظام 


)١(‏ ب: استقاء ١‏ (9)ب: أهراضها 


-- 


5 


4ق سه 


مأ سبق منه حيث قال : إن الجواهر أعراض مجتمعه » ثم إذا كان من الأاعراض 
ما يختاف , والجوهر هو الأعراض »فلا يجوز القطع يم القائل فيه . وسييل 


الكلام فى هذه المسألة أن نقسم القول على الخصم أولاء فتقول : هل تثبك الجواهر 


0-1 


أغياراً. للا “عراض ؟ فإِن زعم أتها الأعراض بأنفسها » نقلنا الكلام إلى المسألة 


السابقة » وأوضحنا غرضنا فيها . فإذا ثبت20 لنا هذا الأصسل » مبدنا بعده 
الأوصاف النفسية فيا جب ملبا وما بجوز » عل ما ستأق حقيقة المثاين فى باب 


مفرد إن شاء الله . 


وممانحتاج إلى تمبيده قبل » فصب الدلالة الواضحة على إثبات الأعراض » 
وسيأق استقصاء ذلك إن شاء الله . فإذا تمبدت القواعد قلنا : من مذهب الخصم 


أن الهواء نخالف النار » وذلك باطل عند التحقيق » فإنه إن عنى بذاك أن أعراض 


اللا ؛ وهىحرارتها ؛ ولو نما الخصوص إلى غيرذلك من صفاتها » تخالفأعراض 


الهواء فذلك مسلء لا منازعة فيه . فإنا لم نخالف فى اختلاف بعض الاعراض . 
دإن عنى الخصم بالاختلاف أن جوهر المواء فى نفسه تخلاف جوهر النار » كان 
ذلكمستحيلا 3 إذ الجوهران متساويان فى صفى أفسريهما 00 5 أذ كل وال منرهأ 


يحب له التحبز وقبول الاغراض على اخلة . ويجوز تقدير قيام أوصاف النار 
وأعراضها بال مواء » فإن من أخص أعراض الناد حرارتها . ولا يبعد أن يحمى 
المواء » حق إصيد فى مثل حرارة الناد ٠‏ وكذلك لا يبعد أن يبدع الله سيحانه 
وتعالى فى المواء أون الناد » إذ ما يقبل لوناً يتقبل كل لون » وكذلك ليب النار 


' واضطرامبا ما لا ببعد:صويره ف أهواء . فود وضح بذاك جوان اتصافالهواء 


#ميع أعراض النار » واسئان أنه يحوذ على كل واحد منهما ما يجوز 
على الآخر . 00 


() ب:أنيت ‏ () ضهنا , 


ه و6 سه 


. فإن تجامل الخصم وأنكر اتصاف الثار بأوصاف الحواء » إذلم يمكنه إنكار 
اتعهاف اطواء بأوصاف النار 2 فالكلام عليه من وجباين : 


أحدهما : أن جمسلة أوصاف الثار أعراض » ومن حم الاعراض جواز 
انتفائها واستحالة بقامًا » ومعاقبة أضدادها إباها . ومن أنكر من ذلك شيئاً ؛ 
عاد الكلام معه إلى أحكام الأعراض . 


والوجه الآخر : أن اتصاف المواء بأوصاف الثار غين مستبدع » فقولوا إن 
الحراء جوهره كجوهر الثار من حيث أنه بقيل أعراض النار » إن الذى تعنيه 
تتاثل الجوهرين » أن يحب لأحدهنا » ما يحب الثاتى » ويجوز عليه ما يجوز 
عل الثان . 


فإذا ثبت أنه يمب أكل واحد من الجوهرين التتحز وسائر صفات النفس » 
وبجوز أن بقبل أحدهها أجناس أعراض الثانى » فبذا ما نمنيه بالتائل . فإن 
أساعدنا ١‏ نهم عليه وخالفنا ى العبارة 3 ققد حصل غرضنا » وأل الكلام إلى 
السميات 3 قوست هى المطاوية بقضايا العقول . والذى طردثأه ق النار والهواء 2 
ارد ف جملة | لأواهر 3 وكل ما سك 4 الحققورن قُْ إثيات نانس الجواهر 3 
راجع إل الآصول التى قدمناها فلا معنى لتكثير العبارات مع إيجاد الطلب . 

فإن تمك الخصم باستبعاداتفقال : نحن :درك مخالفة الصخور الاء الجارى » 

يا زدرك غخالفة السواد للبياض » وليس جحد أحد من الخالفين بأوكى2) من 

ديول الأخرين : 

الجواب عن ذلك مقتضيأ من !دليل الذى قدمتاه . فإن الخالفة التى خيات 
الخصم راجعة إلى عخالفة أعراض المستجسدات لأعراض المائعات0© . والنى 


يكشف ذلك أن انذياب الحجر غين مستتكر عقلا ؛ حت يضاهى الماء فى جرمه ؛ 


)١(‏ ب : أولى 2 () ب : الانسات 


3500-0-3 


فكذلك القول فى جملة صفاته وأعر اضه . وهذا واضح مغن0© عن الأطناب . 


فصل 
[ف التحيز ومعساه أ 

قد ذكرنا أن | الجوهر متحيز » ونمن الآن وضح التحيز ومعئاه » وهو مما 
اختافت فيه غيارات المكلمين 3 فقال بعضوم : المشحيز : هو الموجودالذى له الوك 
نيت وجوده مذله . وهذه العيارة مدولة » وإن أطلقبا كرس من الامة . فإن 
العرض إذا قام بم<له 2 لم يوجد بحمرث وجوذه عرض مله ؛ إذ كل مثلين من 
الأعراض متضادان » ثم العرض مع ذلك غير متحين . فبطل تفسير المتحين بما 
سق »وآ لأصسح قٌْ ذلكلعبارات أرتضامها القاضى رطضى الله عنه , منبا أنه قال: 
المتخيز هو الجرم » ولا معنى له سواه . 

قال : إنما هو الذى له حظمن المساحة . وقالأيضاً : هوالذى لا يوجد حيث 
وجوده جرف . وى التصريح بذاك احتران من النقض بالعرض 3 

وقال أيضا : هو الموجود الذى لا يوجد رمش وجوده مدله من غير تضاد . 
والعبارات وإن اختلفت ؛ فالمطاوب و أحد. 

فإذقال قائل : فاالحين ؟ فقدقال بعض الثم : إنه تقدير مكان » ولم يرد بذلك 
أن الرب إذا خلق جوهراً فرداً فحيزه تقسدير مكان له » فإن ذلك توقع 
موجحدودم ) والخيز [نما هو ثأيت غير متوقم 2( ل معناه أنه مكان. 


وأحسن ما يقال فى المي ؛ إنه لمتحي بنفسه . وقد سبق معن المتحين ء ثم 


.لا تبعد إضافة المبز إلى الجوهر » لا تبعد إضافة الوجود إليه . 


اسم 


)١(‏ ب ؛ مفن 


سم ل 3 


فإن قيل : التحيز عند من صفات نفس الجوهر » فم تذكرون عل من يلدعم 
أنه من صفات المعاق » وأنالجوهر [؟ ما تحبر لكون من الأكوان ( وهو الى 


يوجب تخصيصه بيعض الجبات ؟ 


قلنا ؛ التتحيز من صفات النفس » والدليل عليه وجوه من الكلام : 


هه 0 


أحدها : أن المعنى بالتحز عندنا الجرم » وكونه جرماً لا يختاف » وإن 
اختافت أكواته وأعراضه . فلو كان هذا الك ثابتاً موجبا لعرض ض » لوجب أن 
يثبت له <> الاختلاف عند اختلاف الأكو ان » بام يختلف كونه جرماً 2( 
دل أنه ليس من موجبات الأكوان . والاختصاص بالجبات ‏ لما كان مرجب 
الأكوان ‏ انف حك الاختلاف | . وما نستدل به أيضاً أن صفة النفس 1ما 
تتميز عن صفة المعنى » بأن النفس لا تعقل دون صنة النفس » ولا تعقل الصفة 
دون النفس » وصفة المعنى حون تقدير النفس دوا علا . وسنوضح الفصل بين 


صفات ت النفس والمعتى فى با ب إن شاء ألله . 


فإذا وضح ذلك اعتسنا التحير المفسر يكون الجوهر حجماً 4 فوج__دناه 
لازماً الجوهر حتى لا 53 5 الجوهر خارجاً عن التحيز ف كا لا دا قدر خارجاً عن 
كونه ذاتاً شيئاً ٠‏ 

فإن قيل : فاجعلوا عل البارى من صفات نفسه 4 من حيث لا جوز تقدير 
عدم العم مع يقاء الذات . 

قلنا : ليس0© ما ألرمتم مما نحن فيه . فإن عدم العلم » ما امتدع اصفة 
الذأثت و1نما امتذع » أقدمه واستحالة عدمه ٠‏ 

والذى يوضح الحق فى ذلك : أنه لا يتصور الملل يحقيقة الجوهر مع الجبل 
شحرزه » و يتصود العم عمق ذات القديم قبل العم بدلية , 


“اي يمك 


(1)ب: أليس 


© 
0-3 


دس 4ر6 ؤ ست 


فإن قيل ؛ فالجوهر لا يخاو عن كون » كالا يخاو عن وصف الت<يز , 


قلنا : هذ! غير لازم » فإن اللتحير وصف واد وبينا2© لرومه ما ثيتى 
النفس . وليس كذلك الكون » فإنه ينطاق على أجناس ممتافة » وليس بتعين 
فيه2» وصف » ولو رد الكلام فيه إلى التعبين0© . فا من وصف بكون من 
الأكران إلا ويحوز تقدير عدمه مع بقاء الجوهر » والكون يوجد مثله بدلا منه 
أو يوجد ضده . فاندفع السؤال . وكذلك إن ألزمنا السائل اقتران العم والالم 
فى حق الى" مع انتفاء الآفات » فسبيل الجواب أنه لا بتعين لمقار:ة الآلم عل ء 
3 يحون تقدير مثله . على أنه جود فاخلة تقدير أحدهها دون الثانى فال » 

إنم ذم يجز فى كل حال , 1 


وما يستدل به الحققون أن قالوا : التحيز لم ,يدل عل ثبوته التذين الذى هو 

وصف لازم 26 يبت أيضا معاولا بعلة فى غير مرضع الطاب ع بط 
العلة عند تحقق المعأوم ظ و بعلم التحيز اضطرارآ ؛ وكل وصف لم يقاضيه دايل 
و م بعلم اضطراراً , دام عقب نفيه إحالة ف العقل » فلا سييل إلى إثياته . وهذا 
أقائلالو قال : ايع »العم لغرض 20 غير العم والعل شرطفيه » فييطل ما يدعي 
بأن أ العم وإشاته هو أخوثر ٠‏ وليس المءة فى أادعى من غير ضرورة ة ودليلأول 
من معنى مخالفه . :ثم إيلسال القول فيه حت يخرج عن الضيط ٠.‏ وهذا من أركان 
أدلة الكلام. ٠‏ وساستصيها فى كتانب د الصفات , إن شاء الله ٠.‏ . 


فصل 
[ ف شكل الجوهر الفرد ] 
الجوهر الفرد لا شكل له » ولكن اختافت الاصوليون فى أشييبسه ببءعض 


)١(‏ ب : هكذا فى أ» وفى (ب) يثبت (؟) ب : يتثير فيه 


(9) ب : التغيير . (9) ب : بغرضءه 


ص ؤوأا هس 


الأشكال تقريياً . فقال بعضبم هو أشبه بالمدور . وقال آخرون هو أشبه بالمربع. 
وشببه آخر ون بالمثاث . وأشار القاضى فى بعض كتبه إلى اخثيار شببه بالمربع : 
من حيث ينظى من ال+جواهر الفردة خط مستطيل » والمدور لا يتاك فيه 
ذلك إلا يخال وفرج . 


والذى اخثاره فى «١‏ نقض النقض , ؛ إيطال هذه الأفاويل جملة » فإنه إذا 
ثبت أن الجوهر لا شكل له » فلا معنى لتشربه بذى شكل » فإن ما يششه شكلا 
شكل » إذ حقرقة المشتببين تقتضى ذلك » على ما سنشرحه إن شاء الله . فلم يستقم 
نف الشكل مع تثبت شيبه » ولكنه قال : الجوهر ليس بشكل ولا يشبه شكلا؛ بل 
هو جزء من شكل » إذ اذعظم إليه ؤيره » ثم الأشكال عنسد تقدير الانطيام » 
نيجوز جما . 


فإن قيل : إذاجاز أن نثبعله حظأً من المساحة على تقدير انغمامه إلى غيره؛ 
وإن 0 يكن عسوحا فى تفرده » فيجوز أن يطاق مدل هذا القول فى الشكل . 


قلنا : الجوهر القرد له حل نايت ف المساحة غير موقوف عل افضمام بره 


إليه 3 ولهذا» قدر غير أنه أبن أقدره بعض » والجوهر بقدر بالجوهر . 
فصل 
1 فى أر. الجوهر لا يفثقر إلى مكان | 


. الجوهر غير مفتفر إل مكان ؛إذ لو افتقار إلسه لكان مكانه جوهن . م 


مالسل القول ف مكانه ومكان مكاره ,ع فيجوز عايه المكان ولا يجب له , 


)030( ب :ولو 0-١‏ 


[ فى بقاء الجوهر الفرد ] 
الجوهر باق غير متجدد . وذهب النظكام إلى أنه متجدد حالا فالا 
تالاعراض عندنا . وهذه المسألة تتعاق بالتى قبلبا » وه أن الجوهر عين 
7 الاعراض . فإن بنى| الخصم الكلام عليها انتقلنا إليها . ثم قال امحققون : إن فساد 
ما قاله النظسام » معلوم ضرورة » فإنا نضطر إلى أن الذى خدّمنا معه الطاب » 
هو الذى فاتحناه فى امخطاب » ولا تتنزل مخاطبة الشخص الواحسد متزلة تقطيع 
خطاب وتوزيعه على مخاطبين » وهذا مذهب النظكام . فالذى صار إليه يفض ىإلى 
لايحيا ميت ولا يكون حى » فإن الذى مات » غير الذى كان حياً قبل موته . 
وكذلك القول فى جملة الأعراض . ويازم أيضاً أن >وز كون الشخص فى حالتين 
متعاقبتين بالمشرقوالمغرب بأن يوجده اللهفى أقصىالمشرق . ثميوجده الله فى الالة 
الثانيةق أ قصى المغرب » وكلذاكخلافااضرودات. ثم تقول : ما( الذىيحيلجواز 
اسمرار الجوهر فى وجوده » وما الماع لتجوير دوامه ؟ فلا يرجع إلى محصول 
عند هذه الطلية . فإن عارضنا بالاعراض ؛ فسلتكام فى استحالة بقائها » وفالفرق 

بينها وبين الجواهر عند ذكرنا البقاء والباق2© إن شاء الله . 
فصل 

[فنفق تداخل الجواهر ] 
ما صار [ليه أهل المق أن الجواهر لا تتداخلولا وز وجود جوهر بحرث 
ذات جوهر آخر » وإن أطلق فى التجاوز تداخل الجواهر واخثلاطها » فالممنى 
بذلك تجاورما . وذهب النظام إلى #ويز تداخل الجواهر فقال : إذا تميزت00) 


جملة ؛ فيجوز وجود جملة بحيث وجودهما 4 وهذا الذى قاله قر بسب من جحل 


3 


(١)ب:يا‏ (؟) ب : التباق (©) ب : قرت 


[الاس 


ااشرودات » فإنا لو جوزما تقسدير جذلة بحبيث وجود جملة » لم تسكن جماة 
واحدة أولى من جمل ؛ ويلزم على طرد ذلك تجوز وجود جملة أجرأ ٠‏ لمارق 


دز ء خرداة » وهذا لا يلتبى [إيه عافل ٠‏ 


عل أنا تقول : إذا كنت تسرغ ما قلته » فا يؤمنك أن :كون الحرداة الى 
تشاهدها قد داخلتها أفرا د جمل لوم تتداخل» لكانت جبالا الم من جوزتد ال 
جملتين 4 !:فصالح] بعد تداخله) . فإذا ارمك أن تكون الحردة الواحدة.قب 
داخلتها أجرام لا تحصن » فيخبغى أن #وز أن تنفصل منها الأجرام الكثيرة . 
ونمن نعل أن من انتظر خروج أضماف جبال المالم | من خرداة من غير أن 


حدث حادث فقد جحد البدائه ٠‏ 

5 اقول : إذا قامت جملة بيضاء مجملة منوداء ) ودؤثا قُْ حيز 0 واحدة 
أفترى بيضاء أم سوداء » أم ترى على الصفتين جميعا ؟ 

فإن زعم الخصم أنه ثرى على الصفدين ققد سويول ااطرورة 8 وإن زعم هق 
أنها ثرى على إحدى الصفتين فارست إحداههنا أولى من الأخرى .. 

فإن ال : السواد والياض ٠١‏ ليد أدان » كان ذلك غير وستقم ٠‏ فإن العرضين 
[ما بتضادان عل المدل 3 ولا يتضادان عل الحاين » واججملتان » 9 تداخلنا ؛ فم 

فإن امل متجاهل 3 وزعم أن املدين صارتا واحدة لاعن عدم إحداها ؛ 
كان ذلك أبعد من كل ما طولبوا به . فإنهم إذا أثبتوا جملتين لا الوجود » ثم لم 
يتف وجود إحداهها » فكيف ثبت جملة » وانتفت أخرى ؟ 


ثم تقول : هذه اجخلة المشاهدة هى الداخله أو المدخول فيها » أم غيرهها ؟ أو 


(10» ب لك على 


لفن 


م[ ل 


هى الداخلة والمدخول فيا معا ؟ فإن كانت هى الداخلة » فأين المدخول افيبا إذ 
لم تعدم ؟ وإن كانت هى المدخول فيبا فأين الدا خلة ؟ وإن كانت جماة غيرهها ؛ 
فأين الجلتان ؟ وإن كانت هى هماء فكيف تكون الواحدة إثثثان ؟ 


ولا معنى للاطناب فى مثل هذا الباب . فإن بنى النظنام معتقده على نفى 
النبانة 29 عن الجواهر » نقلنا الكلام معه وقابلنا البناء بالبناء .ثم نقول: لو ماما 
لك المسألة الأولى جدلا » لم يكن فى تهليمبا إثيات غرضك ف هذه المسألة » فإنا 
نقول : لم جوزت وجود جملة لا #ناهى » وهى متحيزرة يحيث وجود جملة مثلبا ؟ 
فيبطل ما قاله على المنع والتسليم . 


فإن قبل : قد أوضحم استحالة تداخل الجواهر » فأوضحوا لنا المانع 
من ذلك . 


قانا : إن سألقونا الدليل » فقد قدمنا مافيه مقنع » وإن رمت ما أبديتم إظباد 

مرجب لامتناع التداخل فازل مثزلة العلة لابءاول » فاءاموا أن هذا الامتناع ما 

لابعال بعلة . وليس جملة الا<كام معللة ؛ بل هى منقسمة : فنها مايصح| تعليلباء 

ومنبا ما ثبت قطما » ولكن لا يصح تعليلبا . وكل ما يرجع إلى الاستحالة 

والامتناع فلا بعال قطعسا . فخرج من ذلك أن الث لا يعسلل » والثابت من 

الأحكام ينقسم إلى أن منه ما يعال » ومنه ما لا بعال » على ما مسئذكره إن 
شاء الله عر وجل . 


وذهيت المعازلة إلى أن المعنى الموجب لامتناع التداخل التحين » وهذا باطل 
عذال أهل المق . إذاو صح لجان تداخل الأعراضش من حيث لا ديز » ولجاز 
هذا الوصف فى ذات الرب تعالى مع استحالة يزه . 


2511111 


فصل 
فإن قال قائل ؛ هل ينقسم كل خط نصفين ؟ قلنا ؛ خط تركب من شفع تشطر 
وتوازى الشطران فى عدد الاجراء » وكل خط تركب من وتز فلا نصف له إذ 
فى تقدير #صفه » تثبيت النصف الجوهر الفرد. فيخرج من ذلك أن الخط الذى 
هو طول بلا عرض عند المندسيين » إذا تركب من أفراد فى وثر بالعدد » 
فلو جرىء وقرب بأقصى الود أحد الجرثين من الآخر » فصل أحد الجرئين 
يكزء ولا بتجرأ : 


فصل 
فإن قيل ؛: هل يركب عحيط داثر من خبط مش كب من أفراد جواهر ؟ 


قلنا : إذا تركب الخط من أفراد جواهرء ففد اختاف أهل الكلام فى تج وين 
تقديره حيطا . فذمب يعضوم إل امتناع ذلك واستدل يشئين : أسرهها : أن 
كل خط مستطي ل ذى عرض لو أدرته لتتسجنت بواطن (2© الخط وتنتحت 
ظواهرها . وذلك لا يتصور ف الجراهر إذا تركيت أفراداً » إذ لو ثبتنا 
فيبا 60 مدل ذلك لكنا مصرحين ثبت 00 الجوائب لللأفراد من الجواهر ؛ 
وهذا ما لا سييل إليه . 

والذى يوضم ذلك : أنا لو قسنا ظاهر الخط حيط وقسنا باطنه » اراد أحد 
الخيطين على الثانى » وهذا تصرج باثيات النقصان فما تثبت فيه الزيادة » وذلك 
محال ؛ فدل أن حيط الدائرة أجراء متركبة فى عرض انحيط » لم تكثر أعدادها 
ظاهرة » وتقل أعداد الباطن منها . 


)1١(‏ ب : > بواطن () ب : > فيها 


(؟) ب : يتثبيت 


امس 3 سم 


والذى اختاره الاستاذ أن الخط الواحد يحون تقديره محيطاً » وإن لم يكن له 

وه عرض » وهو الصحيح . فإنه لو لم يركب نيط لاعرض له إلى © | عريش ء 

فإن فق العربض خطوط متضامة ) 3 تضامبا لا الغير أحكام أفرادما » هذا 
واضح من تدبره .. 


فاو قال قائل :نم تتكرون على من يزعم أن الخط الواحد إذا كان طولا بلا 
عرض فلا يدور؟ وكذلك لوائم إلبه * مه مع توازى الأجراء وتقا لا ؛ وها 
1 دور الخط إذا وقع على متصل عل كل جوئين من الما الأول وجزر ء من اطاط 
الثاى » فعند ذلك إذا إذا أدير لم ينفرج من ظاهر , لوقوع جواغهر الخط الثاى عل 
متصل جواهر الخط الآول ؛ وهذا غيل م ديك . 


فإنا نقول : إذا أدرنا الخط اذى نعاموه » فلا ذاو الخط الآول إما أن 
ينفرج فى نفسه 09 , ويسد الاط الثالى فرجه » أولا بتفرج الأول فى نقسه» فإن 
لم ينفرج الأول فى نفسه » فلا حاجة إلى الثااى إذا وعيت2)2 مقصدنا من المسألة . 
إن تفرج الآولى أفسه ) فا معنى تفرجه ؟ فإن كان المعنى قر جه أن تلاق 
الاطراف من باطن الحرط وتتفتح من ظاهره » فهذا تصريح بالتجرئة وإثيات 
الطرفين ٠‏ وإن كانالمعنى بالتفرج » أن تتفرقأجواء الخط الأول , , لقع أفراد] : 
9 السد جواهر الط الثاى الاحياز2» الؤالية » فيقع ع اترودة كل جء 
تحيث جزء ؛ ويعود الحيط إلى خط واحد . 


وأما ما تمسك به الأولو ن من التشذيج 20 والتفتيم © فلاحصول لهء ذإنه 


(1)ت :لا (0) ب : عل المط. (*©) اب ع لم فى إؤسه 
لدع ثم إذن ودبت ره ه)ب ؛ الاجزاء )03( ما : النشنج 


فق اه التفتتح )4) د شنج 


سس 3 1 حت 


وأما ما ذكره من أن مساحة الظلاهر تزيد على مساحة الباطن» قو وثم ؛ 
وذلك أن انحيط على أى وجه تفتح لا يترايد » وللكن سيل مساحته أن 
يطبق عليه يط . فأما إذا أدير خيط بظاهره قاثما ء طال ذلك الخيط 
لانساع موقمه » لا لزيادة ظاهر الخط الأول على باطنه . والسألة بقيسة 
تتعاق بالاكوان . 


فصل 
[ فى الصفات الواجبة والجائرة للجوهر ] 


اعليوا أن الجوهر صفاث واجية وصفات جائرة ٠.‏ فأما ما يحمت له فالتحيئ 
وصبحة قبول العرض 8 وذكر بعضوم القيام بالنفس وأباه بض الأصوليين 3 


وأما ما يموز | على الجوهر فوجود أغيار الأعراض فيه ؛ وأما حدوثه 


ووجوده فراجعان إل أفساه ولسا 0 صفدّين زأثد تين وإن أثيتنا الأحوال . 


فإن-قيل : فا الذى 0© يستحيل على الجوهر ؟ [ قلنا ] :" ستحيسل خروجه 
فإن قيل : أوضحوا ما يجوز قيامه من الأعراض بالجوهر الفرد ؟ قلنا : كل 
م يشوم الجوهر 00 مع غيره ) شوم به إذا 604 اتفرد 3 إلا الممامة ففيبا كلام 
وتفصيل » يأقى الشرح عليها فى الأكوان إن شاء الله . ثم إن كان الجوهر غير 
موصوف بالمياه فيقوم به ضد الياة ولون وكون وطعم ورب ؛ هذا ما اتفقوا 


(1)1: وليس 0 0)ب: - الى ل 
(0) ب : بالطوهر (؛) ب ؛ إذا » مكررة فى الفسختين 


امن 


2 


عليه . ولو قامت الحياة به وضادت الموت » فتقوم بالمى أجناس هن الاعراض 
العم أو أ<. أضداده » والإرادة أو أحسد أضدادها والادراكات أو اضدادها 


على ما سذشضيع القول فيها فى الأعراض » إن شاء الله . 


'ؤهذه جمل وجيزة تحيط بالمقصد من أحكام الجواهر ؛ ونمن الأن نخوض فى 
بيد حدث العام | وهذا | يستند إلى أصو ل : منها إثيات الآعر اض » ومنبا 
إشات دديها 20١‏ ؛ ومنها إثبات استحالة تعرى الجواهر عنبا ؛ ومنبا إيضاح 
الرد على من يبت حوادث لا نراية لما . ثمإذا مبتك هذه الاصول فعلم قطما أن 
ما لا خاو عن الوادث لا يسبقها » ومالا يسبق الحوادث حادث . فبذه 
أصول حدث العالم. وأولاها بالتقدم إثبات الأعراض » فإن الكلام فى أ-كامبا 
فرع لثبوتها . 


القول فى إثيات العرض 


أءاليوا عسمك © الله أن العرض ,يلىء فى إطلاق اللغة عن ما يعرض ء 
ولا يدوم مكثه » وعليه :دل أى من كتاب الله » منبا قوله تعالى : ( يريدون 
عرض الدنيا 6 ٠‏ قوصف الدنيا من حيث إنها كانت دار زوال وانتقال » 
كرتا عرضا . وقال تعالى » عخبراً عن 29 عاد وقد أظلوم السذاب : ( قالوا 
هذا عارض مطرنا 2 ) . وعنوا بذلك أنه سحابة » ساق » وستتقشع عنا » 
لذى عبدناه فى كل سحاب . 


7 12ؤ1ؤ1ؤ00111111111ذظ 


(1) ب : > ومنهالثبات عدتها (؟) ب: أعصمكم 
5) موللاو (4) ب : من 
(45)0: 4" ش 


5 0-5 


العرض عند المتكلمين 


٠‏ والعرب تسمى الأعراض الى لا تحسبها لازمة أعراضاً . فإن قيل فا الممنى 
بالعرض ف أصطلاح المتكلمين ؟ 


قلنا : اختافت عبارات أهل اق فى حد العرض'» وجملتها راجعة إلى حصول 
واحد . فُنهومن قال : العرضما لا ببق وجوده ؛ وهذا مع أجناس الأعراض 
ويلق مرا ما ليس منبا » إذ الجوهر مما ببق وجوده » والرب تعالى ما يحب له 
البقاء وكذلك صفاته » فاطرد المد فى طرده » وانعكس فى عكسه » وأنيأ عن 
خاصية الأعراض . وهذا الحد لا ترتضيه22 المعتدلة » إذ من أصلوم القول ببقاء 
معظر الأعراض . وعس يعض الآثمة عن حد العرض فقال : هو الذى يقوم بغيره 
وخرج من الحد الجواهر » ولا تادرج فيبأ صفات البارى سرحانة وتعالى » فإها 
لا تقوم بفيرها . ولو قات : العرضرما يقوم بالجوهر » كان أوضح . ولا يستقم 
ذنك على أصول المعتّدلة ٠‏ فإنهم أثبتوا الأعراض ف العدم غير قائمة بالجواهر » 
فإن زادوا فى الحد : وقالوا : العرض ما يقوم بالجوهر فالوجود» فمبيل نقض 
ذلك كسييسل نقض قولطهم فى الجوهر إنه المتحير فى الوجود . عل أنبم أثبتوا 
أعراضاً فى الوجود » لا تقوم بمحال : منها إرادة الله وكراهته » وقوله كن 
الحوادث على مذهب أل المذيل* » ومنها الفناء الذى هو ضد للجواهر . 


)00( لبه 5 أرإصةه ٠‏ 
ع الملاف ١(:‏ سساو امع ؤولاه ؟ؤؤزوم). 


حمد بن الهذيل بن عبد الل بن مكحول العبدى المعروف بالعلاف ( أبو الحذيل ) متكام 
من شيوخ البصربين فى الاعتزال . ود بالبصسرة وورد ببشداد © ورد على اموس واليبود 
والمشببه والماحدين والسوفسطائية» وعمى » وخرف ف آخر أيامه وتوفى بسامراء ه من 
تصأنيفه كتاب يرف عيلاس وكان ملاس رجلا مجوسياً تأسلم : معجم البمدان ج7١‏ 
س لحاس لاوأسلة نتفزء 
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وعبكر بعض الأثمة فقال : العرض ما كان صفة لغيرو ؛ وهذا تأباهالمعتزلةأيضاً 
بولح : إن الصفة والوصف يرجعان إلى قول الواصف ؛ و ليسالعرض صفة اه 
على أصوهم » وسلتكلم فى ذلك بأباغ مرام .عند فراغنا من إثيات الأعراض 


والردعل منكرها إن شاء الله . 


/ 


6 


والإسلاميون بأ معهم أثبتوا الأعراض على اج+لة » وإن اختلفوا فى التفاصيل 
وم يخالف فى أصل إثياتها من المنتمين إلى الإسلام إلا ابن كيسان الاصي” » فرء 
أن العالى كله جواهر . وعن النظام أنه قال ؛ الجواهر عنصرها الأعراض » وهى 
هى بأعبانها ‏ إلا الجركة ‏ فإنها تعرض عل الجوهر » وليست من الجوهر . 


وذهبت طوائف من الدهرية ونفاة الصائع إلى ن الأعراض » وطرق0© 
الآدلة علرهم شت | منها أن نقول : إذا اختص الجوهر يحبة من | لجبات عل التعيين 
فيجو ذف العقل تقدير ه ختصاً بغيرها » فلا خاو اختصاصهعا اخخص به : إما أن 
بكون له مفتقر9) وموجب ؛ أو يبت ذلك من غير مقئض . فإن كان له مقئض 
فلا لو إما أن يكونموجب هذا الحم ( نفس الجوهر أو معنى زائد عليه » فإن 
كأن موجب هذا الحم نفسه0)) كانذاك باطلا من أوجه . منها : أن هذا الم 
لو ثبت لانفس » لازم ما دامت النفس» إذ الموجب لا يزول مع بقاء الموجب » 
ولو كانكذلك؛ لما كانبءض الهات أولى من بءض » إذإضافةالافس إلى بعضها كإضافتها 
إلى سائرها » ولو كان كذلك » لازدحمت الجواهر على حين» واحد من حيث 


)١(‏ ب ؛ وطريق (؟5) ب ؛ مقتضش 2 (#) ب ؛ س ها بين القوسين 

(1) ب , جزء 

ف ابن كيسان( عد وورم) (. دس ؟روم) الأعلام 5 : 19حل من الشيمة , 

و بن أله إن إإراه » أبو امسن » اللعروف بابن كيسان معاز م بالعربية من أهل بغداد 
أخناعن المبره وثعاب اك تبه المهذب » وغريب الحديث» ممالى القرآن ٠‏ 

السكيافيه في الملل )١419 : ١‏ اأظار ( إرشاد الأريب 5 58٠٠‏ شذرات اذهب 
11 ؟؟؟ء طبقات التحويين واللغرين 1٠١‏ , معجر الطبوعات 09م 000000 


00 


- الل 


تماغاك ع-فلوى أو جب :واحد منبا اختصاصاً لآوجه سائر | لجواهر 6 ول ذلك 1 


مذضى إل الخالات . و|ا ذى اوطح ذاك أن الاختصتاصس بالجبات خثاف 3 
ونفس |الجوهر 1 يختاف » وهذا القله م ظاهر اليطلان فلا معني الاطناب فيه . فإذاً 
بطل أن المقتغى فس الجومر . 


و اعتراض معثرٌ ض فقَال : الجوهر يقتضى الإختماس عل اجملة 2( وإن كان 


- ا ختاف 3 6 أن الحناة تضحح ضروياً من الأعراض الختلفة 4 


وهذا ليس “باعثر اض على موضع "الإلرام . فإن6©0 الذى رعئاة » ورتينا القول 
فيه 2 وقسمئاه : التعرض الاختصاعن بجبة معيئة قعاومة . فقلنا : هذا أأضربمن 
الاختصاص له مقتض أولا؟ فإن أثبت الخصم له مقتضياً:طواب بإيضاحه» وإن 


2 مقاضيه » بت عليه ما أنكره . والذى مد ل به جرد خبروبياً 34 .فإن الجياة 


وإن صوحعدبتك أكاماً 4 [ فبلبشى 0 5 أن لا ترج دن الذات بواحد منبا إلا0). 


بمقةض . . وقد زعم هم أن مقائضش الاختصاصس معنى زائد عل الذات: ٠‏ قيل له: : 


أموجود م أم©) معدو 3 
وجو وام 3 ا 


فإن ذع : : أنه معدؤم + فقد نأقضن واق وأثت 8 العام فق #ضشس عن 


الوجوه عل ما مسق [يضاحه ٠‏ ولا فرق بين ثفى المقتضى » ونا إثبات, مقتني 


من( , 


على أن نقول : العام , لا اختصاص له نوش الذوات| در دون عض م( ف اله 


أخيس 5 بإيجاب 5 الاخةصاص لبءض اجو أهر دون بعض. وهلا لخدصس, بالذواح» . 


فكذاك لا مختص ببعض الببات ٠‏ إذ العدم لبس مختاف ولس كلاكران التي 
يشبتها مختلفة » فتختاف مقتضياتها » وهذا بين لا خفاء به. - 


(0 من - فإف )م ب دحالا مب :أو 


(1) ب: ملتف (0) أ ب : وينبغى 
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ع ولا سه 


٠. 1 525 00 : 5 8‏ 8 مه 
و إذا أثيت الخصم مقتضياً موجوداً 2 روجع فيه 2 وقيل له : أمتحيز هو 


كام بنفسه أم غير متحي ؟ 


فإن ذعم أنه متحيز » فا لذى أثيته جوهر » وكأنه يقول : [إنما اختص جوهر 
جبة لجوهر آخر وهذا واضحالبطلان . فإن الجوهر الذى قلثره » #وق تقدير 
عدمه مع بقاء اختصاص الجوهر الذى فه 0 يحبته » ثم ليس بءض الجواهر 
باقتضاء ذلك أول من بءض » إذ هى متاثلة وياز من ذاك أن قتطى الجوهر 
لنفسه اختصاصاً من حيرث أنه جوهر » وهذا 5 القسم الأول ٠‏ وأيضاً فإن 
الجوهر الذى يقدره موجياً كود تقدين بقائه مع ونا اختصاص الجوهر 
الآخر بالجبة الخصوصة به »ولا يزول الموجب مع بقاء الموجب 8 


وإن ذعم لخم أن المقتضى ليس من جذس الجواهر ٠‏ وهو غين متحين , 
فقد أثبت العرض . فإن خالفنا بعد ذلك فى قيامه بالجوهر » فبو تسلم الاصل 
وعنالفة فى التفصيل ٠‏ وسلتكلم 2 قيام العرض 0 بالجواهصر » إذا أثبينا أسبا.” ان 


وإن ذعم الخصم أن220 الجوهر إنما أختص يجمل20© جاءل2" فقال : لا بد 
الفاعل من فعل » وكل فعل ثىء وذات » فا فل الفاعل فى موضع كلامنا ؟ فإن 
تجاهلوا وقالوا : المفعول ذات الجوهر فى اختصاصه ؛ كان ذلك غارب 
عن التحقيق ٠‏ 
فإن40) فرضنا0©» الكلام فى جوهر تقدم وجوده » واستمر بقارّه » وهو 
قدرم عند مخالفنا ؛ والثارت الموجود لا يتصور أن يفعل من غير تقدير عدم 
وجود . ولو جاز تقدير فعل من غير تجدد » لجاذ أن تكون جواهر العام فعلا 
لناء وإن نْلم تتجدد بنا . . ثم أقصى غرضنا أن يعارف التصمئا بأن العالم مفعول 
وله فاعل . 


(1) ب : ح الحم أن () ب: يقل (م)اب :تمل 
(4) ب : فأنا (5) ب : قد وشسنا 


إالإأا 


: وإن زعم الخصم أن الفعل اختصاص الجوهر لا ذاته » وقد أثيت اختصاصاً 
مقعولا وهر الكون الذى ا ه6110 ٠‏ 


وإن زعم الخدم أن كو نالجومر رما من أثر قلدرة قادر ؛ وهو حال يشت 
بالقدرة هن غير إثنات غرض «هوجب له فالجواب عن ذلك من أوجه : 

أحدها : أن تقول : قد ذهب معظم الحققين من المتكلدين إلى نق الأحوال ؛ 
وهذا الآثر الذى أثبتموه لا تخاو إما أن يكون زائداً على ذات الجوهر » وإما 
أن يكون عين الجوهر ٠‏ فإن كن عين الجوصر كن مالا 0 فإن الجرهر باق ماهر 
الوجود علدنا قد.م عند خصومنا ؛ فاستحال كون ذاته من أثر القدرة . وإن 
كان الاثر ااذى أتبثموه زائدا عل ذا تالجوهمن ؛ قلا لو أما أن يوصاف بالعدم 
أو بوصف بالوجود 7 فإن وصف بالعدم 0 قرو ف عض ؛ فلم يشيت القدرة إذن 
لا يوصف بالوجود ولا بالعدم فلا محصول له ٠‏ 

على أنا تقول أيضاً : غرضنا أن يعثر ف خختصمئأ بإثيات قادر مك بسر العام 
ودن ميث الاحوال لم يرد أنبا تلق تأرة وكثبت أخرى : إِذْ لا معئى الحدوث 
إلاهذا ؛ وهو أن يلتن المعلوم ؛ ثم تؤثر القدرة فى إتيانه فهذا حقيقة الدوث 
وسنيسط القول فى الأحوال عند التبائنا إليبا إن شاء الله فبذا كلام فى أحد 


قسمى الدليل ؛ وهو إذا سل الخدم لنا أن اختصاص الجور هببعءض الجبات' 


لا تحقق إلا عقتض . 

فلو قال : شرت هذا الك من غير موجب ولا مقاض ؛ والقرر هذا الرصف 
لا لنفس الجوهر ولا لمعنى فالكلام عليه من وجه آخر : 

ودبما يعضد الخصم كلامه ,أن يقول : قد اعشفتم بأن كون الجوهر فى آحاد 


سوسس س بسع سمس صم م ب ب 


)١(‏ (ب) :أ : ييتنيه 
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الجبات من الجائن زات ؛ فإذا اعارفمم بأن ذلك من قبيل الجائرات فبقال12© للم إثما 


' كن منه ما كان لجوازه , 


وقد سلك شيخنا رضى الله عنه فى التقصى عن هذا السؤال منماكا فقال : المصير 
إل ثبوت الأحكام مع انتفاء المقتضيات ؛ بقرب من جحد الضرورات . فإنا. 
لو قدرنا جوهراً فدياً ‏ كم قدر الخصم ل وكان مختصاً يجحبة واحدة ١‏ أبداً من 
غير أول » الم نقدره زائلا عن جبته » متحولا عنها فى وقت صوص مع يجوبز 
ذلك قبله و بعده . أن زعم أن الحم الذى زال ف هذا الوقت الخصوص سب مع 
جواز أن لستمر ويدوم 2 ومع جوآن. أن بقدر زوآله بعدده أو قيله من غين. 
مقتض فقل ناكر المعلوم بددهة . 


ويتضح ذلك بأمثلة » وذلك أنا نقول : سبيل حوين جوهر واحد فى جبة 
مخصوصة كسبيل جو بز غيره ٠.‏ وإن أنك ر الخصم ذلك قطع ‏ الكلام عنه ٠‏ فنا 
نعم أضطر ارا تساوى وجه الجواز فى الجوهرين فصاعداً . فإذا ثرت ما قلئاه ؛ 
فيازم. الخصم على طرد ما قاله أن بقول : إذا اختص جوهر يز بلا مقتض , 
وقع اختصاص ذلك بوقت دون وقت » فيجوز أن لظم جوهر إليه ؛ “ملا ينال 
يصور انتغمام الجواهر حى آل كب على هيئات البنيات » 3 تتوضع على بلية 
الجدران , م يشقف ويتفق كل ذلك بوقت دون وقت فى بءعض جواهر العام 
مع تبددها فى أقاصى الشرق والغرب ؛ ويكون كل ذلك بلا مقتض ولا موجب: 
والخروج إلى ذلك جحد البدائه » وهذا أوضم السبل . 0 


: 'وأجاب بءعض الآآمة عن أضل السؤال بما. لدقعه ؛ وهو إستقل السك دايلا 
فى إثبات الأعراض فقال : إذا رأينا الجوهر لابثأ » ثم رأيناه ترك حركة إلى 
جبة : “مد را أيناه 2 رك إلى جبة أخرى فندرك إرورة العقل تفرقة بليرة20 8 


)١(‏ ب : فيقول (0) ب ؛ بدهة 


دا عن 


وكذاك القول فى |إذى رأ أيناه أبيض ثم أسود ٠‏ ويطرد ذلك فى جملة المماق . 


فإن أنكر الخص, درك التفرق0© قطع0© اكلام عنسه » وإن اعترف نا 
بنينا0» عليبا غرضنا وقلنا : يستحيل الفرق بين الثىء ء ونفسه إِذ الثىء لا 2 أاف 
نفسه ؛ قدل أن الخالفة المعشاومة ضرورة » رجعت إلى موجود ازا غل 
ذات الجوهر 3 


والذى يوضيح ذلك أن فن أصا ل الخصم أن الجوهر ف زوالة عل حاله فى 
شكوله 4 ؤأو ر لجعت التفرقة إل لاه لادركت ت التفرقة فدوام سكو نه 04 ولساغ| 


بح 


, 
مخالفة الثىء نفسه » ذلا اختصت هذه الخالفة مجملة مصوصة ؛ دل ذلك علزائد 

على ذات الجوهر . هذا من أفوم الآدلة0» فى إثبات الأعراض : ووجه التقصى 

فى هذا السؤال : أنا إذا قدرنا أن نفس اختلاف الاكام يرجع إلى تزايد 
الذوات ؛ قلا ينتفع الخصم من ذلك قوله إن الا<كام دوت لا لعال 3 فإن عين 

ما أثبته هو الغرض9© الذى نطلبه » فلا ينفعه بعد ذلك قطع الموجب والمقتخي 
بعد الاعثراف بإثرات ما فيه به التزاع . 


وقد لك بءض اادكامين فى الجوابطربقة أخرى فقال : هذا الت ايل بالتفين 
والمعى لا اختصا س له بوقت دون وقت » وجوهر دون جوهر . فلو كان تحرك 
ال وهر لا لنفسه رلا لمعتى » لما كان لا اانفس ولا البعنى أل حال منه بأخرى . 
وهذا فيه نظر عندى » فإن ا لخهم فق التعليل » ولم , قصد أن مجعل نفى الملقعلة . 2( 
فارمه0© أن بختص ذلك تحال أو ذات ؛ والأولى الاكتفاء > | قدمئاه ‏ . 


فإن قال قا كل : 00 تنكرون على فن يدعم أنالجوهر [ لو كان ] 6 وس 54 
لعل عالم عام اختفاصه با ؟ © قلنا : هذا باطل من أوجه : . 


(1) ب : التغرقة (0) أ: -ك واو (©) ب ؛ بينا 
(:) اب ؛ أقوى من (0) ب : العرش. (13) ب : يلزه 


سد ةا 335 


أحدها : أن العلم لا يؤثر في المعلوم ولا شتذى له وصفاً ؛ بل شعلق به عل 
ما هو عليه من صفته » واذلك تعلق العلم يما يصبح أن يكون أثراً » وبما لا يصحح 
أن يكون أثر كالآوصاف الواجبة التى لا مفتتح لما ولا يجوز تقدير زوالا . 
والقدرة لا كنت مؤثرة اختّص تعلقبا بالموادث . 


والذى يوضح ما قلنآه : إن الواحد لو عم اختصاص جوهر جبة 2 فيجوز 
تقدير اسثمرار الاختصاص للجوهر مع زوال العم . 


على أن الخصم أراد بالعم التى ذكره عاوم الأجسام » فا من غل إلا ويجوز 
تقدبر انتفائه مع بقاء معلومه. وإن أأثيت الخصم علياً قديما لعالم للم » فقد 
ثبت الصانع . 


ثم نقول : قد بينا © بدلالة قاطمة أن نفس اختلاف الا-كام يؤول إلى 


؟5 ذوات » فتيئوا الذوات وهى الى نسميها الاعراض» ثم علقوها بأى ثىء شم |. 


سؤال آخر ع“ فإِن قال قائل : العرض عند إذا قام بجوهر فقد اختص به » 
مع جواز أن يخقتص بغيره » فلا يخاو إما أن تقولوا انه اختص به للقتض , 
فيلزمم مثل ذلك فى الجوهر امختص بمبة من الجبسات . وإن قت : إن العرض 
اخقص بمحله لمعنى» أزمكم تجويذ قيام المدنى بالمعنى ء ثم ينسلسل القول فيه . 


وقد اختلفت طرق الحققين فى الجواب: فصار صائرون إلى أن العرض مختص 
دل لنفسه »ؤدما لل #طبيه شيخزا قُْ يعض كه . وهذا القائل شول إن العرضص 
الخنس عحله لا يوز تقديره فى غير له » ولو أعيد لا يعاد إلا فى له » يدع 
هذا القائل تماثل يياضين فى عحلين هن حيث أخّص كل وأحد من العرضين «؛© 
بحم لا جوز عل الشالى » ولا شحقق الثمائل إلا مع االساوى فق يسع 
صفات النفس. 


)١(‏ ب : يمنا (9) 1 : المرض 


حم ن/ا | 35 


ومن لك هذه الطربقة هأن عليه دفع السؤال 3 فإنه بقول الخدم : لاساهر 
لك فى الجوهر ؛ ماقات ف العرض » إذ لو قات دص الجوهر جبة لنفسه ؛ 
للزم دوام اختصاصه مه مادامت نفسه و ليس الاس كذاك , 


وسلك بءض الأئمة طريقة أخرى فقال؛ إثما اختّص العرض لله بٌصد قاصد 
إلى تخصيصه نحله © . ولو قصد إلى تخصيصه بغيره لاز » ققد ثرت لاختصاص 
العراض مقتضى: ‏ وهو القصد فى تخصيصه . و ليس يتحقق ذلك فى الجوهر» 
فإنه فى حالة بقائه لا تتعاق القدرة والإرادة به» وليس العرض حالة بقاء » بل 
يحدث ويعدم فى الخالة الثازية . 


فإن قيل : إن أسدمر 3 الفرق ف بقاء الجوهر 3 فاقوام فىأول حال -ودويه, 
وهو عند ذلك مقدور عند ؟ فقولوا : إن مقتضى له اختصاصه يجبة فى المالة 
الاول ؛ القصدء» الرتموه ىُْ الاعراض ٠‏ 


الجواب عن ذلك من وجبين ؛ أحدهما : أنه إذا ثيت لاجوهر اختصاص فى 
حالة يستحيل إضافة الاختصاس فيبا إلى القدرة والقعصد» وحم الاختصاس فى 
الأول حم الاختصاص فى المالة الشانية » فإذا | خرج أحد الاختصاصين عن 
اقتضاء القصد ؛ فالذى هو مثله خارج عن اقتضاء القصد وليس العرض سالتان . 

على أنا تقول : أو كان اختصاص الجوهر بالجبة فى المالة الأول من أثر 
قصد القادر » لدام ذلك مع جواز الدوام » ول يزل الا بطاد[رىء ] وحادث 
وثبوت مقتضى » وهذا 6 أن الوجود فى الذى يجوز بقاؤه لما كان من أن القدرة 
لم تذل من غير مقتض » واختصاص الجوهر بالجبة الأول .زول » فيختص 0© 


يغيرها وهذآ واضح ف الانفصال ٠‏ 


وقد زل بعءض من لم صل ؤثال : الجوهر فى حال عدمه 00 وص جبة 


هلق 55 بععدله 0 نا ١‏ فيخس (0) ب : حدوةة 
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هن غير كون ؛ ثم تثبت الأكوان بعد الجالة الأولى » ولثم افتقر الجوهر فى حال 
حدوثه إلى كون وم يفتقر إلى قصد بخلاف العرض » فإن الجوهر وذ يقاؤه 
وتقوم به المعانى » والعرض يستحيل بقاؤه فافتقر إلى قصد . ويستحيل قيام 
المعاى « به» 00 ذافتقر إلى كون . وإنما زل فى هذا السؤال من قول المتكلم 60 
أن الجوهر فى المالة الأولى ليس بمتحرك ولا ساكن » ومسبسط القول ف ذلك 
ىْ الأكوان إن شاء ألله عر وجل . 


: فإن قيل: إذا أعدم ألله جرهراً عندك» 5 أعاده » ققد ثبت له وصف لريكن» 
فايكن ذلك اعنى . 0 
قلنا : ذهب بءض المتكلمين إلى أن المعاد معاد لممنى » وهؤلاء منعوا إحادة 
الأعراض من حيث استحال قيام المعنى بها. والطريقة المرضية أن الإعادة ليست 
أعنى إواقد عل ذات المعادات » إذ المعاد هو الذى أبدى أولا تعريلك 0 م تتحدرل 
صفيته » وتقدم 09 العدم له لا يقذغى له صفة » فان العدم فق عض ١‏ اقتضاء له 
ولكنه لما أعيد سعى مقاداً . ولا معول فى الحقائق على الالقاب » وإثما المقصد 

١ . المعالى » والاعادة ابتداء خاق كالفطرة الآولى‎ ٠ 


والذى يوضح ذلك : أن من رأى جرهراً » ثم غفل عله سدم 4 وأعدى 
الحالة الثانية » فرآه الذى رآه أولا 2 فيقطع بأنه هو ولا يدرك 0 : ٠‏ وليس © 
لو دآه أسوداً 69م رآه أبيض . 
فإن قيل : فاجعلوا القدم معى 2 فاه لارشبت الحادث أولابل يشبت بيعل زمان 
4" متطاول 5 أن وصف | البقاء بشت فى الحالة الثانية . 


قلنا : سنوضح القول فى ذلك عند كلامنا فى البقاء والباق . 


4 5: سس وله 0( ب : المتكلمين 
)ابه تعدم شْ (4؛) ب: أسود 


[ فالرد على المثدلة ] 


اعليوا أرشد؟ الله أن هذه الدلالة لا تستقيم على أصول المعترلة . وقد قال 
أبو هاثم : لا دليل على إثبات الأعراض سواها. ونحن الآن نوضح أن الدلالة 
لا تستمر لهم » ويصدم عن السك بها معتقداتهم الفاسدة . وبءض ما نذكره من 
النواقض خاس بأ هاثم » ولعضةه يعم معظموم » ل لعحضّه تناول يعم . 


فأما الذى مختص أبا هاشم به فنه أنه نف العجر » ول يثبته معنى » وزعم أن 
العجر يعبس به عن انثفاء القدرة » ولو ساغ ذلك . لساغ طرده فى جملة المسائق 
حتى يقال: السكون عبن به عن فى الحرك ؛ والقدرة يعر مها عن نق العجن . وعل 
هذا الوجه ننى الموت والششك والالم فى قول مع إثبات اللذة » واللذة فى قرل مع 
إثبات الألم » عل ما سيأقى شرح ذلك فى تفاصيل امسائل ٠‏ 


وما ثنماه الإدرامات 3 فإئه زعم أن المدرك هوالمى الذى لا آفة به صرف 
الإددا كات إلى فى الآفات ؛ ولم يستطع فصلا بين قوله فى الإدراكات » وبين قول. 


من يقول : إن العالم هو الحى الذى لا آفة به . 

فبذه نواقض 20 تعترض على طرد الآدله . وبما يعم معظم قوم : 20 إن 
المعدوم نلو وذات» م صف بالوجود بعد أن لم يكن متصفا بهء وبزول عله 
وصف الوجود فيعود إلى ما كان عليه قبلاء ثم لا نيشت لتجدد هذا الحم عرض »؛ 


وقد ذكرنا ذلك فى مسسألة المعدوم » وهو الذى لا ععيص لم عنه . 


وما يعمبم ازومه ويصدم عن إثبات المعانى » أنهم أثبتوا ارب عالم بلا على 


)١(‏ ب : أواقس (9) ب :قوله] 


ب 


انث ت- 


وجعلوا كونيه02) عام من صفات النفس ؛ وكل ما كانصفة انفس » زم طردالقول 
فيه . واستقصاء القول فى ذاإك شالق بالصفات وبابه إن شاء الله عر وجل ٠‏ 


ومسا بمنع أبا هاثم من إثبات الأعراض أنه يمون عليآ لا معلوم له » فإذا 
قال فى طرد الدلالة : عابنا الجوهر متحركا ثم علبتاه ساكناً كان الخصم أن يقول : 
ما يؤمنك | أنك0» علنت ولا معلوم لك . وإنما الغرض إثياتالمءاوم . ريصعب 
موقع هذا عليه » إذا أوردته من وجه آخر فقات : الكون عندك يوجب الا 
للجوهر الذى قام به ء والحال مختلط 60 مبا أولا ثم يطلب ل موجب »؛ إذ سييل 
الدليل عليه إنما حيط بالمتحرك والساكن .220 ش 


ثم تقول : لا بد لثبوت هذين السكين من مقتض » وأنشى يستقم ذلك على 
أصل أى هاشم » ومن مذهبه أن الحال ليس معلوم » فا لم يكن معاوماً كيف 
بطلاب موجبه » إذ طلب الموجب؛ يتفرع عن العم بالموجب ؟ فإذا اعترف بأن 
الحال لا يعلم » فا لم يعلله كيف عل موجبه ؟ وهذا لا محيص عنه . 


وما منعهم عن سرد الدلالة المقدمة أن من أركانها©» امتناع صفة تثبتك 
لا النفس ولا لعنى ولاالمقتضى ؛ وقد صرحا بذلك فى جمل من الصفات فقالوا : 
كون اللون اونا مما ثبت لا نفس ولا لمعنى » وإنما حملهم على ذلك نهم لو اجءاوه 
صفة نفس » للزمهم الم بأن الجتمعين فيه مثلان ؛ فإن الاجتهاع فى صفة النفس 
يوجب القائل على قضية أصلبم ٠‏ وطرق النواقض عليبم شتى وقد قدمنا0© غنية . 

فإن قالوا : إثبات الاعر اض ,متنع عليكم إذا رمتم إثباتهسا بتغير الصفات 
واعتوار الثارات » وهذآأ غير ديل ٠‏ فن لكوت صفات قدعة لذات إستحيل عليبا 
التغير » وهذا الذى ذكروه عرى عن التحصيل » فإن من شرط اإدلالة إطرادها 


)000 ب : أكوانه (؟) أ:آأن (؟) ب : حاط 
)0 الب 6 أركانهم : 0 اا : مناه 


4/ا( عه 


وليس من شرطبا !نعكاءها . والذى يوضح ذلك أن حدوث العالم يدل غلى 'بوث 
امحدث ؛ ولا يدل عدمسه على عدمه . وكذلك الاحكام يدل على عل الم » 
ولا يدل انافاه على أنتفاء العاد» . وهكذا سبيل جملة الاداة العقاية ومدلولها : 


ويتضح المقصد من ذلك يوجبين ؛ أحدهها : أن من صب على ثىء دليلا ؛ 
فاو ارم الم بأن عدم الدليل يدل على عدم المدلول » لكان ذلك نصب داراين ؛ 
وليس عل الذى ينصب دليلا » أن ينصب ديلا آخر سواه ٠‏ 00 

والوجه الآخر : أن الحم قد تدل عليه أدلة مخثلفة » ولا يشترط | إيجماد 
الدليل اتفاقاً » والعلة هى التى تتحد » فلا يحوز بوت الك الواحد بعلتين » فلا 
جرم إِذا انتفت العلة انثق الموجب » وإذا انتنى دليل 20 دليلا آخر . فن 
ذلك إزم انعكاس العال » ولم يازم انمكاس الآدلة . 


ولان الراوندى* سؤال يتعلق بالصفات » وذلك أنه قال : من أثبعلله تعالى 
ع قدماً 5 دذعم أنه ككانمن أزله عالا ؛ بأنالعالم مبريحدث وإن ل يكن اما 
بأنه حدث ء ثم لما حدث العالم » اتصف بأنه علم بتحقق الحدوث . فقد اختاف 
ال5 دأم يقئض ذلك زيادة معتى ٠‏ وممنذكر تحقيق القول فه في الصفات إن 
شاء الله , 


(1) ب : الم ب يكن (0) :علا 


أحدالرارندى ( 5١6‏ سه واه اموس .لوم ) 


أحد ان وى إن إسعدق اليتدادى المعروف بالراوندى 0 أبو الحسين ) عاام .كام 6 
وصف بالالحادوااكفر والزندقة 0 توق الردية مالاك إنطوق الثعلبى ٠‏ وقيل ببغداد > له من 
السكتب المصنفه محومائة وأربءة عه س كتاا : منها نضيحة الممزلة , التاج الزمره 2 قضيب 


الذهب 0 واعثت الممكمة. . م البلدان -" ص ٠٠؟‏ سيستة لا وه5١ا‏ وراجم 


الأهبى سب سير التبسلاء 9 : ب“ ولوس 4و( »ابن خا_كان. : وفيات الأعران 


تبعج - عله المسمودى : عروج الذهب .ا لام ء وأبو الفدا س التمس أخبارق 
البمعر * 14ه5,ه5". 


4/ 


سد ءلم| سمه 
على أنا تقول : لم يثبت هذا الوصف الذى قلت إلا بزيادة » وهو الحدوث » 
وغرضنا إثبات زائد على املة . فاستبان أن الذى ألرمه » لا يقدح فى مرامنا «©. 
فإنا تروم الكلام فى الخلة » والذى ذكره كلام قُْ التفصيل . 


فإن قال قائل : أليس الحدوث عند يثبت ف الخالة الأولى » ولا يثبت فى 
الالة الثانية » ثم لم يقتض ذلك أن يكون الحدوث معنى ؟ وهذا غين مسديد . 
فإن معظم الحققين صاروا إلى أن الحدوث يتحقق فى أحوال البقاء » وهذا أسد 
الطريق2؟ فإن الباق هو الحادث بعينه » وما كان عين الحادث ٠‏ كيف لا يكون 
حادثاً » فاتدفع السؤال . | 
فإن قال السائل0© يعمد : فا بال القدرة تعلقت فى المالة الآولى©) 


دون الثانية 9 


قلنا : هذا الأن خوض فى أحكامالقدر » فلا معنىالخوض فيه » وقد قال الل“ستاذ 
أبو إإسحق : لا بتصف الباق بالحدوث9" , والسديد الطريقة الآولى . ولكن إن 
سلكنا طريقه فسبيل20 الجواب2© : أن الحدوث لا اخقصس بالخالة الأولى كان 
مقتضيه تعاقالقدرة » فإن الذات00 تثبت أو لا بالقدرة » ولما لم تتعاق القدرة 
فى الثانى » لم يثبت حك المدوث . 


. فصل 
[فى إثبات الأعراض ] 


من أم ما تتعلق الإحاطة به أن نعم أن ضروبا من الأعراض تثبت ذواتها 


(5) ا باع لا يقدح فى مراءئا (؟) ب : الطريقة (؟) ب ؛ القائل 
(4) ب ؛ مإ به © ب : يتدققالحمدوث (1) ب: سل ييل 
(9) ب : فالجواب (م) ب : الذي ش 


ومآإ لد 


اضطراراً » إذ حاولة الادلة على إثيائها حيد عن التحقيق . ف المعلوم ضرورة 
لابين نظراً . وإيضاح ذلك أن الألوآن المعتورة على الذات تدرك حساً وتعلم 
اضطراداً | وكذلك من أ<حس من نفسه لذة » ثم أحس بعقبها أل وكذلك القول 
فيا يدرك من الأعراض ببءض المواس كالأصوات المدركة بحامسة السمع » 
والطعوم المدركة بحاسة الذوق ؛ والرواتح المدرئة حاسة الثم » والهرارةوالبرودة 
المدركتانحاسة اللمس . فن جحد هذوالمعاتى انقطع22© عنهالكلام » وإن أثبتوها 
وأنكروا مغابرتها للجواهر » كان إثبات ذلكهيئاً . وذلك أنا نقول : إذا أحسسنا 
لذة » فنعم ضروة عدم الالم معها ‏ ثم إذا زالت اللذة » وثثبك0© الالم ٠‏ فنع 
أن هذا لم يكن فثبت » ولو كان عن الذات كان0© قبل ذلك إذ كان الذات قبل » 
وهذا لاعخاص ل منه » فاطرده فى كل عرض محسوس . 


وما نستدل به أن تقول : إذا قدر الواحد على الحركة والتقلب فى الجبات » 
فيعلم. من نفسه حال القادرين بدبة ٠‏ ويفصل9©) عن كوله قادراً ». وبين كونه 
عاجرا منوعاً : 9 بعلم اضطراراً أن قدرته قدرة على مقدور » إذ يثناقض القول » 
لو لم يك نكذلك . ويستحيل أنيقال : هو يقدر و ليسله مقدور . ووضوحذلك 
يفنى عن الإغراق فيه . فإذا وضح ذلك قلنا : فلا يخاو مقدوره : إما أن يكون 
عين الذات » وإما أن يكون معنى زائداً عليه » وإما أن يكون إعدام معنى من 
الذات » أو إعدام الذات . ويستحيل أن يكون المقدور عين الجوهر ؛ إذ الجوهر 
مستمر الوجود » ولا تتعاق القدرة إلا بأثر من الأثار بتجدد . ووجود الجوهر 
ليس بأثر متجدد » ويستحيل أن يكون المقدور عدم الذات » إذ الذات مستمرة 
الوجود » ولامعنى لتقدير عدمه مع تمق وجوده . وكذلك يستحيل أن يكون 
المقدور إعدام معنى » فإن العدم ننى مض » وليس بأثر » ومتعاق القدرة أثر . 


(0 س:يقطم ‏ () ب:ويبت ‏ ()ب :لكان 
(:) ب : فيفصل ش 


0 


5 


بوم! لدم 


علأن فيا إذكزووالتصر يح بإثيات معنىقن"روا إعدامه » وهو أقصىما تطلب. 
برت أن القدور هو المنى الدائك .عل الذأت . 


ا فإن قبل : هذه الدلالة لا نستمر عل أصلكم مدير | إل إثبات قدرةحادثة 
لا أثر لما قْ المقدور ُ ولكنبا تتعاق بالمقدورتعاز العم المعلوم فلا لستبعدوا عل 
موجنذلكأن تتعاق القدرة بذات ت الجوهر 0 وإن كانت لا تضمن تأثيرآ فيه . 


1 فالجواب عن ذلك من وجبين : أحدهي] : : أن القدرة الحادثة تؤثر عند كتير 
من أتمتنا فى المقدور 3 على ما سليسط الول شه أ<كام القدر إن شاء الله 
إفاتدفع. المؤال عن ذلك . 


ومن أثمتنا من صار إلى أن القدرةٌ الحادثة لا تؤثر فى مقدورها » وإلى ذلك 
صار شيخنا رضى الله عنه وهو التحقيق » والسؤال معه مندفع أيضاً .. وذلك أن 
.القدرة وإن.كانت لا تؤثر فى المقدور ؛ فيتميز العاقل مقدوره »ما ليس مقدور 
له . وليئن من شرط مين متعلق الوصف عن غيره أن يكون الوصف مؤثراً 
ف متعاقه . 


والنىيوضح ذلكأن العم ؛ وإن لم يؤثر فى المعلوم » فيعلم العالم عينمهاومه» 

دإن لم يؤثر عله فيه . وكذلك يمل المتمنى والمشتهى 210 تعلق تمنيه70» واشتبائه » 

وإن لم يؤثرا ىْ متعلقيهما ٠‏ فاذا وضح ذلك قلنا : القادر على قطءاً أن قدرنه 

لا تتعان سمه و شخصيه “6 بعلم أ مغ لا عا ق تكونه 3 فإذا لم تتعاق بذاته » 
, وجب أن يثبتٍ 629 متعلق زائد على ذاته » واستمرت الدلالة . 

وما نتمسكبه أن تقول : اذا أرادالمريد حرك: شخص والتقاله » وكرهمكثه 

ولبثه ؛ فالإدادة والكراهية يستحيل تعاقرها بذات من أريدت حر كته لوجبين : 


()ب :اللتغبى ‏ ا(ك)ب !نميه () بكلا 


1# عت 


'أخدهها : أنه يؤدى الى أن يكره ما بريد »أذ قد صورئأ إدادة وكزاهة 1 
.وذلك يتناقض . ْ | 

والوجه الآخر : أن المريد ب قطعا أنه لم يرد عين من فيه الكلام من ذاته 
ويسليقن ذلك » م يستيقن أنه فى إرادةا ارك غيد مريد للسكون . وكذاك يع 
أن إرادته حركة زيد » لوس إرادة لذاته على الاخةتصاص » وكذلك سزيل ذلك 
فى الآمى والطلب والاقتضاء . فتقول : إذا أ الرجل غيره بالحركة » واقتضاها 
منهء فنع أنه 3 إشتض عيزذاته » وإذا غالف » م ه003 عل رلئذاته ؛ بل آات 
هذه | الأمور إلى ما يزيد على الذات . 0 
وكذلك يتضح مثل هذا التقسم فى البماع فقول : إذا رأى الراق جيا ؛ 

ثم سمع صوته20© » فالسماع لا يتعاق بالذات » واسترد اكلام على ما مببق . 


07١ 


وتكاد الأعراض ثبت ضرورة هذه الطرق ؛ وتنزل الطرق مثزلة الآمثلة فى . 


اذكو الضرورات ٠‏ وفن. :هذا القبيل العم رايد الأوصاف مع 'اتحاد الجواهر . 
فالذى ثواات خركاته 6 وقلت قر اأثهع ابعل ضرورة ة زيادة أفعاله بالإضافة إلى 
من قلات حركانه ؛ واللايد لا يرجع إل أنفس الجواهر» فب غير مزايدة : 
الصورة التى رمنا الكلام فيا . : 


رمث أقوى ما نمل .بهالأفعال ؛ فلا عل زلا فاعل له 7 لفاعل لاخمل 
له ؛ ثم يستحيل كون ذاته فدله ٠‏ وكلطر به من هذه الطرق تتسط . ٠‏ .لو سات 
ومن عرف لو لسطت سورل بط الدلالة الأول ؛ هان عليه درك ما غداها . 


ومن الع باداشالقى ارتضاها الامةالتعر ض الاق ولاه بات و وذلك أنبم الوا :١‏ 
الخير ينقس فى جارى الكلام » فتدما يسمىإثياتا ؛ ومنهما يسمئئفياً . والإثيات 37 


شير التضمن خخيزه, 34 إذا كان صدقاحةا ..والعق.. مل بير ر بتضمن| تثفاء بره بإذا كان 
صدقاً . فإذا وضح ذلك ؛ رتياعليهغر ضنا وقلنا: إذا قالااصادق : هذا الجوهر 


للق ب بوبح 6 ب : صوتاً 6 ب ١‏ غير 


م1 سه 


فئحرك , وليس بساكن؛ فقد إن وأثبت ٠‏ والأبران صدقان ؛ فيستحيل 


وذاك ناض ٠.‏ فاستبان جوع أحده | إل ثبوت الحركة 2 ودجوع الثاى إل 


ثؤالسكون . ورمما وجده عل هذه الآدلة من الأمسئاة مأ وجه على الدلالة الأول. 
وقد تقدمت طرق الانفصال عن كل سوال . 


والذى دآه ابن الراوندى فى السؤال أن قال : سبيل ما قلتموه من اليق 
والاثبات ؛ سيل قول القائل هذا سواد؛ وليس نحركة ؛ فلوس بتضمن القولبأنه 
ليس | بحركة نف ذات . والذى قآله تمويه» فإنا لا نتسك بصيغ الاقوال , 
وإما نتمسك ععافيها . فرب كلام فيه أفى 2 والغرض منه إثيات » وكذلك 
عكس ذلك . 


والنى تمثل به » وإن كان فى معرض الننى » فالمراد به الإثبات » وإن القائل 
إذا قال : ليس السواد حركة ء إنما يريد بذاك أنه خلاف المركة . والدليل عليه 
أن قول الفائل: هو خلاف الركة » يفيد ما يفيد قوله : إنه ليس بحركة . و ليس 
يتحفق مدّل ذلك فما اعتصمنا به » فإن قول القائل : هذا الجوهر لس بساكن 
فلاس يلىء عن تثبيت مخالفة هذه الذات لذات أخرى ء فل اقتضت اافظة نق 
صفة عن ذات الجوهر ؛ هن غير تعرضش لذات أخرى تخالف هذه ؛ وهذا دين 


لكل متأمل . 


على أنا لو حملنا قول القائل ؛ ليس بساكن على الخالفة » قادنا ذلك إلى عين 02 
سأمنا فى إثيات الأعراض » إذ لانخالف الثىء نفسه » وإنما يخالف غيره . 


و إن فرضنا الكلام فى جوهرين : متحرك ومساكن , وقدرنا بينها إختلانا , 
استحال رجوع الخلاف إلى ذائيه) » إذ (معنى هذا إذا قلنا : هذا الجوهر متحرك 


)١(‏ اغيم 


ع 1/48 سم ا 


وليس ساكن » فقولنا متحرك ؛ إذا رددناه ه إلى ذاته ثم قلنا : وليس بساكن , 1 
.هو فى اللفظ مخالف لقولنا : ليس متحرك . فساكن خلاف متحرنك . فلو رجما 
جيعاً إلى الذات +الفت الذات نفسها ؛ لأنها هى الى قلنا فيبا ليست بساكنة , ١‏ 
وهى التى قلنا فيها هى المتحركةء وهذا خلاف هذا ؛ ويرجعان جميدا إلى الذات © ا 
وتخالف الذات نفسها من حيث يخالف لفظ متحرك الفظ ساكن » وهذا باطل . 
فرجع الأم إلى إثبات حركة و سكون) 40 » قد يسكنان » وقد بتحركان ؛ 0 
فسثمان من ذلك أن الاشئلاف لجع إلى ا ركة والسكون . فبذه لع بشع با ١‏ 
الاستقلال © فى إثيات الأعراض .. 


فإن وال قائل : مما تتنكرون على من يوافم فى إثبسا ت ما ذكرئوه ولكن ْ 
بذعم أن الذى قدرتموه أعراضاً أجسام ؟ ٠‏ ْ 

فالجواب فى ذلك أن تقول : إذا ثبت أن المتحرك متحرك بحركة » فن قندر ظ 
المركة جدها أو جوهراً زائدا على ذات المتحرك يقال له : أتقدر الجوهر الذى 
هو حركة عل زعمك عنتساً حير غير حز التحرك ؛ أم تقدره فى حيز المتحرك ؟ ْ 
فإن قدره منفرداً حيذه » فيستتحيل أن يوجب حك لجوهر آخر . وقد أشبعنا ْ 
القول فى هذا القسم فى صدر المسألة . ظ 

وإن ذعم أن الجوهر هو حركة يوجد فى حين المتحرك فيقال : فبل الحركة ا 
متحيزة ؟ فإن نى تميزها فقد | صرح باثبات الأعراض من حيث الممنى » وخالف 5 ظ 
فى الاسم ؛ إذالعرض عندنا هو الحادث الذى لا حيز له ٠‏ ولوجسد سب 049 


ذات متحرزن 0 0 


() آء ب : الاذات, 

0( ب : - ماين القوسين » ولم تكن له اشارة فى النسخة « أ ؛ ويجوز أنه شرح 
الكلام ؛ لأن السكلام يستقم بدوله . 

(؟) بء أ: هكذا فى التسختين > والأسح « الاستدلال» . 


(4) ب ؛ حيث 


4م14 سس 


دإن زغم أن الحركة متحيزة »2 ولوجد مع ذلك حرث ديز المح رك 2 
فهو قِؤْل شال الجواهر 4 وقل سيق ردنا عل القنائل 4 . ٠‏ على أنا لزيد 
هاهنا وجبين : 


أحدهما : أن الحركة إذا كانت جو هرا ؛ وجب أن يكون اندخال جوهر فى 
جره زجوهراً ثم ذلك الجومر | إذا قدرته مندخلا فى حر المتحرك والحركة : 
|افتقر اك 0 ر آخر؛ 000 يتسلس! ل القول . 


والوجه الأخر أن ال ركة أو كانت متحيزة لم تخل عن حركة أو سكون » 
وكذلك القول فى حركة ال+ ركة » وكل ذلك خروج عن المعقول » وكنا على أن 
نكر ر جلا 20 من أحكام الأعراض لعل الفراغ من إثباتها »2 » ثم دأينا أن ذهى 
دلالة عدث 0 2 ثم تتعطاف على مل من أحكام الأكوان دخصائص الأعراض 
بعد ذلك ١‏ 


القول ف إثيات حدث الأعراض 


علو ا رقع لله أن القائلين باثبات الأغراض من الدهرية اختافوا فى 
حدورث الأعراض ولوازمبا ٠‏ فالذى ضار [لبه معظممم دح_دوث الأعراض» 5 
اعتقدوا قدم الجواهر مع الاعثراف معدث الأعراض لأصاين اختافوا فيها .. 


' قفصار صائرون إلى [ثباث حوادث لاعباية لما 2 وذخموا أن الجواص القدعة 
8 محلا الحوادث. وصار آخرون إلى أن الجوام كانت عرية : عن الأعراض 1 
“م حداثت فيبا الأعراض فما لا يزال. 


. .وذهب بعض الدهرية إلى القول بقبدم الأعراض » ومقصدنا الآن الرد 
عليم ؛ وغرضئا ق إيضاح الرد رئب على أصول: منبا إستحالة عدم القدد.م 3 


ا00 


)١(‏ ب ؛ جلة 


ب لاز سم 


ومنبا استحالة لة قيام العرض نفسه » ومنبا استحالة قيام العرض بالعرض ... 
وهصذه الأصول سلف ردهأ بالدكر 4 ولكنا درج فى خلل 60 الدليل ما بشع 
به الاستدلال . ش 


وسويل تحرير الدلالة على حدث الأعراض أن تقول : قد يينا| أن الجوهر إذا موب 


اص بسعض | لجبات» افتفر [ إلى معنى مخصصه(؟) مهأ. فإذا قدرنا جوهراًء فلا يخاو 
إما :أن تقدر أكوانا قاعمة به فى الآزل ؛ الو جنا لحطم- | الاختصياص. بالتصعد » 
ويعضها الاختصاص بالتسفل» و بعضهابالتقدم وبعضبا؛ التأخرءوإما أن نقدرا وهر 


اليا عن هذه الأكوان ؛ وأما أن تقدر بءعضص الأكوان قثمة بل + فالأزله * 3 بطر 


عله البعض فيا لايزال. 
فإن قالوا ؛ إن الأكوان قامت بالجره فى الاذل كان ذلك عالا من أوجه : 


أحدما : أن الجبات الى يوذ تقدر الجوهر فى أحادها 0 اليدل لاتتامى: 3 
فيلزم إثيات أكوان غير متداهية قاعمة بالجوهر . 


على أنا تقول : لو ثبنت الأكو ان ؛ 0 حل أرما إما نا أن تقتضى جملة 
أ كامباء و أولا تقتضى شد من أحكامباء أو 0 فتضى البعض حكله دون يعض . 
ويبطل ثبوت أحكامبا جميعاً » فإن فه به اختصاصس الجومر الواحد يجبات فى الخالة 
الواحدة » وذلك معاوم بطلانه ضبرورة . ويبطل أيضاً أن لا توجب الأاكوان 
شيا من أحكامبا لوجهين : أحدهما أن ذلك يقتطى عرو الجوهر المتحرك عن 


اخدصا س لجبة » ويتضمن ذلك تثبيت الجو اهر لاججّمعة و لامفترقة )ل لامدء ركة 


ولا سا كنة ؛ وذلك فاسد ضرورة . 0 ا 0 


والوجه الثانى أن ١ل"‏ وآن لو يق اقلم غير موجية كما ٠‏ جد 
(0ساعل 8000 يبس 
فر ساد |3 ا ل 0 9 زمه 


- 18/8 سد 


تقدررها فيا لا يزال كذلك » إذ لبس بض الآوقات أولى بذاك من بض » 


وتحقيق القول فيه : أن ما يوجب حم ما بوجبه لنفسه » وصفات النفس 
لا تحناف شاهداً وؤائي] ٠‏ دلو ثبت الكون م الإبجاب فيا لا برال» وام يكن 


ذلك 20 ل فى الأزل, لاقتضى ذاك إثبات معنى مخصص الكون ؛ لإيماب بعد أن 


لم يكن هذا الوصف ؛ وفيه وجبان من البطلان : 


أحدها : قيام المعنى بالمعنى اذم ثبت الكون وصف » لم يكن ممنى قام به. 


ْم الكلام فى ذلك المعنى القائم به الكلام فى الأكوان » ويتسلسل القول فيه . 


ولو كان إختصاص الكون 2 اليماب من غير خصص لاز إشات الجوهر| 
مختصاً بجهة هن غير مخصص » وفيه إفى الاعراض ٠وإما‏ نخوض فى هذا الاصل 
مع تسام يوت الاعراض ٠‏ فهذا لو قدرت الأكوان لأئمة بالجوهر . ولو قدر 
الجوهر غريا فنها فى اللازل كن ذلك عالا؛ إذ لو عرى الجوهر عن الأكوان, 
لا اختس ي>هة » دللا كان | لجوهران متلا تين ؛ ولا متياءدين ٠‏ وساوضح 
القول فى ذلك فى الاصل الثالت من الآأصول الأربعة ٠‏ ويام من ذلك س مع 
لير قسليمه ل حدث الأعراض ( فإنالأكوان إذا قامع بالجواهر فمالا,زال» 


دل تكن قائمة بها ء فلا يخلى القول فا : اما أن يقال إنبا حدثك قائمة بالجواهر , 
وإما أن يشال إنها كانت قائية بأنفسها ؛ فالتقات إلى الجواهر ٠‏ وفيه وجهان من 


النساد : أحدهيرا : قيام العرض بنفسه . والثاق : انتقاله ٠‏ وسلشير إلى يطلافهما 


بعد تحير الدلالة , 


فإن قال الخصم : إن بعض الأكوان قام بالجوهر فى الآذل» وطرأ بعضها فيما 
لايذال » فلزم أن يكون الطارىء حادم من حيث استيحال تقفبير العرض قبل 
الجو هر » ثم [نتقاله إلبه ٠‏ ثم إذا ثبت حدث الطادىء ؛ فيعدم الذنى كان قائم) 
بالجوهر قبل ؛ فإنا نفرض الكلام فى كونين ضلدين ؛ ولايحوز اجبتاع الضدان0© 


(41 ب: ذلك (؟) ب : الضدين 


وم 


قُْ الل الواحد ضرورة »؛ فقد لبثت حدث الطارىء , ولبت حدث مأ قيله لمدمهء 


إذ لو كان قدعاً » لاستحال عدمه . 
وعل هذه الدلااة أميئاة 3 أوردها و لتقصى عنبا إن شاء الله تعالى 5 


فإن قال قاثل : بم تنكرون على من يزعم أن الكون الواحد يوجب للجوهر 
ضروياً من الاختصاص بالجبات على تيدل الآوقات وهو واحد؟ 


قلنا: هذا باطل» وذلك لآن الكون الواحد لو أرجب هذه الاحكام الأتلفة,. 


لم يخل القول فيبا : إما أن نقدرها فيه جميعا فيؤدى إلى التضاد المعلوم استحالته 


ضرورة » وإن أقطضى هذه الا<كام على ص الأوقات » كان ذلك مستحيلا . فإنه 


ليس أقتضاؤه لبعضبأ ف دض الآوقات أول من أقضانه ليعش : 


ظ وتلخيص| القول فيه: أنه إذا اقتتضى حا خاصا » فليس يخاو : إما أن يقتضيه 


لنفسه ء أو لمءنى زائد عله ٠‏ فو اقتضاه لنفسه لدام ذلك الحم الخاس مادام 
نفسه » ولو اقتضاه لمعنى زائد أؤضى ذلك إلى قيام العرض بالعرض . ثم الطلية فى. 


العرض الثانتى كبى فى الآول . ولو كان إيجحاب الكون حيا #سوصاً فى وقك ؛ 
مع جوان إجابه ضد ء از اختصاصس جوهر بجية مع جوان اخت ساصه بذبرها 
من غير معنى . وكل قول فى تفصيل الأعراض يقدح فى إثبات أصاها فهومردرد. 


جم اعلءوا أنا إذا أنفينا(© الأحوال » لم يكن لما قاله الخصم معنى فإن الحم 
الموجب على نفى الال غير الموجب » وكون العالم عالاً غير © عليه » وكون 
الكائن عخيصاآ بجهة غير0© اختصاصه ؛ فإذا كان الاضتصاصان هتين فى حم 
المتضادين» كان مخصصهما غبر9» اختصاصبماء وها مختلفان » ففى تثبيته عخصصاً 


)١(‏ سب : افينا | (؟) ب . عبن 
(؟) ب . عين (4)ب: عبن 


6ى2> 


95 ا متسس 1 1111137139 
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بجهة : م تثريئه خصص هة أخرى ؛ القلاب جسه ؛ والقلاب الجذس عل لفى 
الال بظهر بطلانه » وهذا من الأمرار فتديروه . 


سؤال 
[ ف استحالة قيام لمر والسكون محل واحد | 


فإن قال قائل : بم تنكزون على من ,يزعم أن الركة والسكون وكل ضدين 
قائمان بالمحل » و لمكن إذا كن السكون » وظبرت الهركة : ثبت حم المركة 
وسقط حم السكون » وإن كنت الحركة » وظهر السكون ؛ ثبت كه وتسقط 
م الحركة ؟ 


قلنا : هذا باطل من أو جه : أحدها: أنه ليس يعقل من الكو نمع إلا الس 
بالحواجر والتغطى بالأجرام السائرة20© , فإن عنيتم بالكون ذلك؛ فهوغي رمعقول 
فى الجسوهر الواحد » إذ ليس ينقسم الجسوهر الفرد إل الظاهر والباطن لتقرر 
الاندخال فيه . 


وإن أداد الخصم بالكو ن غير ما قلناه » فعلبه ريضاح معناه . فإن الكلام على 
المذامب يتخرج على فهمها والإحاطة بها » والقول الجهول لا0© نتكلم عليه بالرد 
ولا بالقبول . ثم نقول : 6 نعل قطعاً إستحالة كون الشىء متحركا ساكنا , 
+ فكذإك نعم إستحالة | اجتماع اللبث والروال فى انحل الواحد . ويعتضد©© ذلك 
بماقدمنا [بضاحه من أن التحر ك غير 69 الجر كة» وكون الساكنساكناغير 2" السكون. 

فإذا استحال كونه متحر كا ساكاً ؛ استحال كون المرئة والسكون قائمتين به . 


وإن أثبت شرذمة من التكلمين الأكوان أحوالا زائدة عل الأكوان , 3 
)١(‏ ب ؛ السائرة (؟)ب: ولا (9) ب:- واو 


(4)ب: عين (0) ب: عبن 


[ؤ] ل 


شبتوا الألوان والطعوم والرواسم أحوالا 3 أحكما أعين الاعراض , وى 


تضادها تضاد الأعراض» فافهموه . 


على أنا نقول : الكنون والظبور لاعخلوان<2 اما أن برجعان إلى عين الحركة 
والسكون من غير زيادة » فإن كان ذلك كذلك , فين ى أن لايجختاف حك المركة 
والسكون » إذم زد معنى يقتذى [شات حم والتفاء حم ٠‏ وإن كان الكون 
والظبود معنيين زائدين على الرك: والسكون , فيازم منه قيام العرض بالعرض 
وهو مستحيل ٠م‏ مع تقدير أسام ذلك ينقاد الكلام إلى مرامنا » إذ ما يكن 
ويظبرء لا لو عن أحدهها . 


95 لاضلو الككون والظبور إما أن يكونا حادثين أو قدمين . فإن كانا حادثين 
فيازم منه حدث المركة والسكون » فإن مالا يخلو عن الوادث » حادث على 
.ما ستوضحه . وإن كن الكنون والظبور قديمين فيارم منهما كون وظبور » 
ولعود تقسم الدلالة على وجبه » ويتاسل فيه القول . 


سؤال 


فإن قال قاثل : بم تنكرون على من يزعم أن الآكوان كانت قائمة بأنفسبا » 


ثم تحولت2© إلى ا لجواهر ؛ أو كانت تلتقل من يدض الجواهر إلى عض ؟ 

قلنا : لو انتقل العرض » للزم منه أحد أمربن كلاهها باطلان : أحدهها أن 
ينتقل بانتقال قائم به » ثم القول فى انتقاله ولبثه كالقول فى انتقال الجوهر » 
ويتسلسل القول فى انتقال الا:تقال » إذ كل ما يقبل الانتقال واللبث لا لو عن 


أحدهما . وإن انتقل العرض بلا انتقال » جاز أن ينتقل الجوهر بلا انتقال» 


(10: لالو 4 (»)ب: محاوات 


ةا له 


وفيه تسيب إلى نفى الاعراض » فاستفرت الدلالة إذ ذاك0© .. وقد انطوى 
بايا كلام القاضى رضى الله عنه على معظم ما قلناه فى « شرح اللمع» 1 
فإن قيل : قد تعرضم لإثيات معظم الآصول الذي قدمتم » إلا لعدم القديم » 
وقيام العرض بالعرض ٠‏ 
قلنا : ستشيع القول فيبما بعد إن شاء الله ٠‏ 


فصل 
[ الأعراض عند الأشاعرة ] 


هذا الأصل النى مهدناه لا يستقم على أصول المعترلة من أوجه. ؛ مما أنا 
أوضحنا ُْ مسألة المعدوم أن الحدوتث لا بتحقق أصلا عل مهب المعلزلة , 
وبسطنا القول فيه » وفى تحقيقه منعرم عن القول حدوث الاعراضش ٠.‏ 


وما جنع أباهائ, من إثبات هذا الأصلءأنه أثيت أحكاما الذات مئؤسر إثبات 
مقتغى » » نحو كون الذات ساكنة ؛ عاجزة » مدركة » آلمة ؛ ملتذة ؛ فإذا لم ببعد 
أبوت أحكام الذات من غير إثبات مقئتض » فيم شكر عل من يقول: إن الاكوأان 
كانعف الأزل غيرهوجية لاحكامبا ؛ ثم تصير موجبة فم لابزال من غين احتياج 
إل مقتض . وكذلك يارمه أن>ون على هذا الآصل أن تنتقل الاعراض من غير 
إنتقال قائم بها » وتثبت لما أحكام الاكوان من غير قيام الاكوان با . 

ومما يمنعهم من القول يحدوث الاعراض أنهم قالوا : الاعتقاد يكون جبلا ؛ 
ثم ينقاب بعينه علياً ؛ ويوجب للذات كونها جاهلة أولاء ثم يوجب لطا كوتها 
عالمة 69 ثانيا . والوجود واحد » والذات واحدة » وقد أوجب حك فى حال ؛ 
ولم يوجبه فى حال , فم يشكرون عل من يازههم مدل ذلك فى الاكوان » ويقول 
نبا وجب أحكاما فى بعض الاحوال دون بءض ؟ وهذا لا محيص لهم عنه . 


(1)5: إذا (؟)ب:عال 


1610 سه 


وما يحول بينهم وبين إثبات هذا الأصل » أن المعول فيه على أن الحركة إذا 
قامت عدل كأن فيه سكون 2 فيلتى 3 مكون 4 وانتفاؤه يدل على عدهه 4 ولا معي 
للعدم على أصوم . فإن الذى حكيا ا نتفائه » هو ثىء عرض كون عندثم ؛ وقلم 


أوضحنا أن حدوثه لا يزيد على كونه شيئاً ؛ فم يتحقق العدم عندهم . 


قال الآستاذ : والذى صساروا إليه تير عن الكبون بعينه » فإنهم أثبتوا 
حقائق أوصاف الكون | الأول » ولم يثبتوا له > إيحاباً واقتضاء . م4 

وما صدم عنما قالوه أنهم قالوأ : القدرة تقتضى الشكن من السدور » م 
يشت ما ينافى الكن » ولا ينافى القدرة » إذ المقيد الأربوط قادر على التفات ْ 
عادم غير ممكن مه , فإن لم لمعك أن قال : القدرة تتضمن الشسكن ( م 5 ا 
ثرت ولا تقتضيه » فيذبغى20© أن لا يستبعد أن يبت الكون غير موجب حكه . 
وعلى هذا الوجه تأزههم مسائل لهم فى القدر . منها قولحم إن الواحد منا قادر على 
الرق ف السماء » ولكن تمنعه من ذلك موانع . وسبيل الإلزام فى الميع واحد . | 1 
وما يصدم أيضاً مصصير مم إل إثيات عرض الم بنفسه فالعدم 3 9 يشوم بالجومر ْ 
َّ الوجود هن غير تقال 8 وبلزمهم على ذلك أن إسوغوا الدهرية قولحم : إن ْ 1 

الأكوان م تكن قائمة بمحال , ثم قامت بها من غير انتقال . 

واعلبوا أن الدلالة التى قدمناها تستند إلى ثلاثة أصول : 

أحدها : إثبات استحالة عدم القديم . 

والثانى : استحالة فيام العرض بالعرض 
: والثاله ف : إثيات امتحالة قيام العرض لنفسة , 

وسنذكر نكا ذ 3 هذه الأصول 34 م أبن أنها للا لستقم عل أصول مذأاهب 
المحترلة » ما بقوا على معتقداتهم الفاسدة . 


)١(‏ ب : فين 


26 


07 


84[ ا 


فصل 
ف إشات امستحالة عدم القديم 


اعليوا عصمك5 23 الله أن أرباب الألباب اتفقؤا على أن ما ثبت©0© له القدم 
استحال عليه العدم . وليس ف العقلاء من وز عدم القديم » ولكن لا يسرغ 
الاستدلال فى العقليات بالاتفاق . 


وأو قال قائل : ما الدليل عل استحالة عدم القديم 3 


قلنا : قد تمسك بعض المتكلمين يطريقة فال : لو عدم القديم لوجب نجويز 
إغادته ؛( إذما تحقق وجوذه ؛ وساغ عدمه ؛ ساغت إعادته 3 عل م ماو ضح 
ذلك فى باب الإعادة إن شاء الله . وإذا جوز عوده » فيكون حادم » وهو 
لعبيله عبن 020 القديم الذى 1 لم يكن حادثاً 4 فيازم قااه اجاح صفئين م نأ فضتين 2 
الحدوث والقدم 2 ؛ وإشات الآولية ونفيها 0 


ودما أورد ذلك ف معرض آخر | وقيل : إذا أعيد تعاقت القدرة به» وهو 
عبن 40) القديم الذى يستحيل تعاق القسدرة به » وذلك متناف ٠‏ وهذا فيه 
نظر عندى » فإن لقائل أن يقول : الادث الذى دام دهوراً ؛ واتصف اسثمرار 
الوجود ؛ إذا عدم ثم أعيد » فبو مفتتحالكون ؛ وهو بعيئهغير ما أسمز وجوده » 
فيذبغى أن يكون حادثا باقياً . وكذلك فلا معول عل تعاق القدرة ؛ فَإن الباق 
المستمر وجوده يستحيل أن يكون مقدوراً » ما يستحيل ذلك ف القدم . ثم لم 
يمتنع إعادة الباق بعد عدمه » و إن كان المعاد عين الباق . 


والذىعليهالممول ف إثبات استحالةعدم القديم أن نقول : الموجوداإذىلا أول 


)00 ب : أعصمم (؟) ب: 33 (؟) ب : غير 
(4) ب : غير 


لد 


- [99 - 


لوجوده ؛ لو فلثر عدمه لم ل0© ؛ إما أن يقدرعدمه واجبا فبءض الأوقات , 
أو يقنثر عدمه جائراً مع تجوز استمرار الوجود ؛ فإن قدر العدم واجباً » كان 
ذلكئالا ضرورة . فإن صول القول بوجو بالعدم برجع إلى استحالةاسامرار 
الوجود . وكأن هذا القائل يقول : الموجود الذى لا أول لوجوده يستحيل أن 
سق فى هذا الوقت المعين » ولا جوز تقدير وجوده فيه مع بوت الوجود له 
أدأ ؛ ومع تمائل الأوقاتوعدم تأثيرها فى الجائرات والمستحيلات ؛ وهذامعاوم 
بطلانه ضرورة ٠‏ 

وإنذعم الخصم المطالب بالدليل أن العدم بجو زمع تجويز استمرار الوجود 
فنقول : إذا تقابل الجاثز ان0© » فلو ثبت العدم » لم يهل : إما أن بشت لمقئضشء 
أو يثبت من غير مقئض . فإن ثبت27 لمقةض » لم كل ذلك المقتغى له : إماأن 
بكو نطروء ضد لوجود القديم يضمن نفيه »وإما أن يكون ذلك بطلان يقائه » 
وإما أن يكرن ذلك بطلان شرط من شرائط وجوده » وإما أن يكون ذلك 
لإعدام معدم . وباطل أن يقنثر العدم لطروء ضد من أوجه : منها أنه إذا كان 
الكلام فى قليم الم بنفسه » فلا تتحقق المضادة فيه » إذ الاضاد إنما يمحقق بين 
معنيين | يقنثر قيامبما بسدل واحد على ما مستوضحه علد ذكرنا التضاد إن 
شاء الله , 

والذى يقرر ما قلناه إنا لو قدرنا ضداً مؤثراً فى عدم القديم » لم مخل القول 
بعد ذلك » إما أن تقول بعدم لديم ثم يوجد ضده ) أو بوجد الضد » 3 
يعدم القديم . 

فإن قانا بعدم القدرمأولا » فلا أثر لطروء الضد فى العدم إذ قد يشحة نالعدم 
قبل الضد . وإن قدر وجو د الضد أولا ؛ فقد اجتمع القديمو ضده فوقت » فلا 


لمتدع اجتتاعبما ف وؤشسن وصاعدا 3 


(1) نار (؟) ب ؛اطائرات (9) ب ايثيث 


اا - 


فبذا لو قدرنا. العدم الضد ولو قدر ناه لانقطا 5 اليقاء 2 13 ذا ذلك عماللا 3 
فإن بقاء + القديم ليم 5 دسبيل دنع عدمه كسييل مذع عدم الباق . 


ولو قدرنا العدم لانتفاء شرط من شراط الوجود » كان ذلك باطلا من 
أوجه : أحدها إن كان02 ذاك الشرط المقدر لا يخلو إما أن يكون حادثاً أو 
قدا . فإن قدرناه قدماً » فيستحيل عدمه . وإن قدرناه حادتاً , كان الا 
إذ الحادث مسبوق بوجود القديم . فإذا تحقق وجود القدمقبل شرطه » فقد بان 
أن لا شرط له فى وجوده 3 إذ المشروط لا بعرى عن شرطه » :وإن جازنء عرف 
الشرط عن المشروط . - 

فإنةالقائل : إنالقدم يعدم بإعدام »كان ذالكحالا . فإنالعدم فى عض ؛ والئق 
ليس بمتعاق » فافهموه .الحض لايكون مقدوراً إذ لافرق بينقولالقائل : قدر القادر 
عملا ثىء » وبينقوله : لم يقدر على ثىء . وإيضاح القول فيه أن القدم قبل أن 
قدر عدمه ) لم تتعاق القدرة به . فإذا فرضنا الكلام فى حاابى وجوده وعدمه » 
وهرى وجوده غير مقدور , فإذا انق » فا لقدرة لا تتعاق بغير متماق . والنفى 
ليس بمتعلق فافيموه. وسلبسط القول فى باب البقاء والفناء إن شاء الله له تعالى : 


واوذم الخمم أن العدم والوجود جائزان ؛ وتوت العدم من غير مقاض » 
كان ذاك خروجاً عن المعقولوجحدا ااضرورة والبدمبة . فإن الذى وجد | أزنا 
ون جائز العدم فى كل وقتك 6 م شقدر عدمه ف وقتث خصوص دون ماثر 
الأوقات » مع القطع بأن لا تأثير للا” وقات ف التنى والاثبات » ثم م يكن ذلك 
لمقتض ولا ليطلان * شرط ولا لقصد قاصد ء فبذا باطل بدمهة فده هى الدلالة 
التى عليبا المعول . 


وقد ذكر شيخنا رضى الله عنه دلالة وجيزة مقتضية20© من هذه الدلالة التى 


| ب: سكن (0) ب مقضية‎ )١( 


رؤز[ ا ْ ١‏ 


بسطناها » وذلك أنه قال : وجود القديم لا مقتضى له وفاقاً » وكل مأ لأ مقثضى 
له # وهو ثابت_ فهو واجب . وإذا ثبت القديم وجوب الوجود ؛ إذ لو كان ١‏ 
خاص الوجود » لافتقر [إلخصص . ثم وجوب الوجود لا يتخصص بوقتدون 
وقت ء وهذا يسكند إلى الدلالة الساشّة وبعضدها0("© . 


وأعليوا سب أرشدع ألله سب أن هذا الأصل غير مستقم على قواعد المعدز له 
من أوجه : منبأ أنمن أركان!لدلالة استحالة تقدير ضد . والقول بالإعدام بالضد 
من هذهب المعتزلة » فإنهم اتفقوا على أن السواد يعدم بطروء البياض ؛ وكذلك 


القولى كل ضدين . 


ومن أركان الدلالة منع التضاد من غير ااجتاع فى امحل ؛ وقد أفسد المعازلة ْ 
ذلك على أنفسهم حيث أثبتوا قضيةالتضاد بي نالإرادةوالكراهة الموجودتين22 فى 
غير محل . وكذلك الفناء يضاد الجواهر ؛ وإن كان فى غير ل ٠‏ ولس يستقم ا 
أيضاً على أصوطهم القسك بإعادة القديم بعد عدمه ؛ كا منعوم إعادة كثين من 
الموجودات . فقد استباناضطراب هذا الاصل علىعقائدم ‏ والذى لم نذكره3» ا 
من مناقضاتهم أكش ما ذكرناه. 


وإذا توغلنا فالمسائل الإسلامية » أوضحنامناقضاتهم فيها إن شاء الله ؛ فهذا 
أحد الفصول الثلاثة . ' | ا 
فصل ظ ا 

فى إثبات استحالة قيام العرض بالعرض ْ 


فإن قال قائل : قد أسندتم كثيرأ من كلامم فى إثبات حدث الأعراض إلى * 
أن العرض لا يقوم بالعرض | فا دليام على ذلك ؟ وم تنكرون على مجوزيه ؟ 9م 


للم ب : ويقصدها زفق أ ب : الوحودين فر ب اذ كل ا 


0 


قلنا : الدليلعلىذلكأن الع لوجازأن يقوم بهليكونءاءا بالملالقائميهء جا ز أن 
يقوم به جبل. إذ مسبيل قيام أحدهيرا كسبيل قيام الثانى » وما بيقيلالعلم والجم للا يخلو 
عن أحدهها على ما ممنوضحه ف الآصل الثالث » عند ذكرنا استحالة تعرىالجواهر 
عن الأعراض . ثم الكلام فى العلم القائم بالعلم كالكلام فى العلل الأول » فينبغى أن 
لا يخلو عن عل أو ضد ء ثم ,ينسلسل القول ويؤدى إل إثبات حوادث لا نهاية لما . 
فهذا ما عول عليه الأثمة فى منع قيام العرض بالعرض . 


وليس فى الدلالة مطعن إلا أن بناقش مناقش 210 و يزعم أن القا بل للا عراض 


وذ أن وا عنها 04 وسائبت ذلك إن شاء أله ٠‏ 


وما تمسسك به القاضى رضى الله عنه فى اللأكوان خاصة أن قال : الكون عند 
الحقفين هو الذى يوجب تخصيص الكائن بحيز وجبة » ومبذه الصفة تتميزالأكوان 
عنا عداها من أجناس الأعراض » وإثما تتحقق الاختصاص بالجبة فى حق موجود 
يشغل اين . والموجود الذى لا يتحيز » وليس له جرم يشغل المينء لا بعل ' 
اختصاصه يجحبة من الجبات . فإذا لم يتصور ف العرض الاختصاص بالجبة “لم 
يتصود قيام الكون به » إذا لو قام به كون من غير اقتضاء تخصيص لأف ضوذلك 


إلى انقلاب نفسه وخروجه عن جلسه . 


والذى يحقق ما فلناه تفصيلا أن الأكوان لا تخاو : إما أن تكون حركة , 
أو سكوناً » أو اجتاعاً : أو افتراقاً . والمركه شغل مكان وتفريغ آآخر » وإنما 
يتحقق ذلك فى الأجرام . والاجتماع تحاور الذاتين وتماسهما » وإنما بتقدر 
ذلك فى ج رمي نأ يضاً إذ ما لا جرم له » لا يلتوىحده إلى <دغيرهمن غير تداخل . 
والمتجاوران : هما الذاتان الشاغلتان -+يزين ليس بينهما حيز » ولا يتحقق ذلك فما 
لاشفل له . وكذلك القول فى الافتراق | رالسكون اختصاص يجحبة ‏ فاستبان 
.بذدلك استحالة قيام الاكوان بالاعراض جلة وتفصيلا . 


مجه ترج ع نمب سبي سصي م سي سمت م تمصي 


)0( م ؛ يثناقش ماشه ١‏ 


مد 168 سه 


ومن العمدف المسألة ما تمسك به شيخنا رضى الله عنه فقال : لو قام عرض 
بعرض لم حل العرض الذى قدر محلا من أمرين : إما أن يكون قائماً بنفسه ء 
وإما أن يكون قائماً بالجوهر » ثم قام العرض الثانى به وهو قائم بالجوهر . 


فإن قيل : إن العرض الذى قدر محلا ام باالجو هر » والعرض الثانى قام بالذى 
قام بالجوهر ؛ آل الخلاف إلى عبارة لا محصول لما . فإنه لا معنى لقيام العرض 
بالجوهر إلا أن يوجد بحيث وجود الجومر '. والعرض الثاى إذا وجد بحوث 
وجود العرض الأول » فقد وجد بحيثوجود الجوهر لا محالة . فإن الأولمنهما 
وجد بحيث الجوهر » ووجد الثائق بحيث الآول » فقد وجد بحيث الجوهر . 
ولا فرق بين العرض الثانى والآول » من حيث أن كل واخد منهها وجد حيث 
الجوهر . وهذه صنة لا يتفاوتان فيها » وه معنى القيام » فقد قام إذاً كل عرض 
بالجوهر , ول ببق تحت27 قول القائل » قام العرض بالعرض » عصول ٠‏ 

وما يوضح ما قلناه أن العرض الثانى إذا كان فى حم القيام بالجوهر ‏ م 
قدرناه فلو قام بالعرض مع قيامه بالجوهر ؛ لازممنه قيام واحد بموجودين ٠‏ 
ولو جان ذلك فى انين » جاز ف الثلاثة ؤصاعد! . ويازم منه تجويز قيام عرض 
واحد يمملة جو اهر العالم . فبذا لو زعم الخصم أن العرض الذى قنثر مسلا 
الم بالجوهر . 


وإن ذعء أنه قائم بنفسه ؛ كان ذلك الا » فإن من صفة العلل أن يعم به . 
ولا يخاوالعم القائم بنفسه : إما أن يداربه . أولايعل. به فإن ل يعام به » لم يكنعلاً ؛ 
وكانغار جا عن | .جنا س العلوم . وأو جاز وصف موجود معلوم 250 بأنهعل ولايعم 
به جان وصف جملة الموجودات بأنبا علوم وإن أم لدم م . ولو جان عل اربعم 


به ؛ جاز أن 92 3 ليس يعم . وهذا وأضح مغن بوضوحة عل رحه ٠‏ 


(0 بغ مث (5)واب: سا علوم (9)ب ه: به جان- أن يعلم 


لشذااوون الا 


4 وإن ذعم الخصم أن لعل القائم بنفسه بعلل به . قيل له : قن العالم يه ؟ 

فإن زعم أن العالم به جوهر » كان ذلك عالا . إذ لا اختصاص لعل القائم 
بنفسه بيعش الجواهر » و ليس اقتضاؤه الحم ببعغها أولى من إقتضاته لسائرها. 
وإذا كان العالم بالعل 212 نفس العلمءأفضى ذلك إلى جحد الأعراض .فنا أوضحنا 
[ ب] الآدلة القاطعة أن العالم ذات وعم زامد على الذات. فلو أثبتنا عالماً لنفسه , 
أدى ذلك إلى نفى الآعراض جملة . والكلام فى قيام العرض بنفسه » فرع لثبوت 
أصل العرض . وكل فرع إذا رفع أصاه »كان باطلا . وهذه الدلالة لاتستقيم 
على أصول المعتزلة من أوجه : منبا أن الجبائى* وابنه اثبتا الرب إرادة وكراهة 
قائمتين بأ نفسهما لا بمحل » فإذا جان قيام الإرادة بنفسها » ارم تجوير ذلك فى 
الأعراض . 


والذى يوضح ذلك : أن إدادة البارى سبحانه و تعالى عل قضية أصوطم من 
جنس إرادة الخاق » فإذا تعلقت إرادة العد عرادء وتعلقت به إرادة الله 
فالإرادتان مثلان باتفاق من القائلين بإثبات الإرادة الحادثة لله تعالى عن قوطم » 
واذلك كوا بوجوب عائلة علمنا لعل الله لو أثبتنا له عليا . 


فإذا وضح ذلك قلا طم :من ٍ المثلين وجوب كاثلبم) فما لاتب و جوز 
من الصفات » فإذا قامى إرادة لاعدل ؛ وجب أن يقوم مثلبا محل أيضاً » وهذآا 


السام 


00 ب ؛ سس الملم 

+ يقصيد أبو على الهرا 95 

أبو على الميالي ( و« سه #تم م ووم س وزنوم) 

مد بن عبد الوهاب بن سلام بن خاك بن >تزة إن أبان الميانى » الإصرى الممتزلى 
( أو على ) متسكل مفسر ء ولد يجبا وزستان وإليه تنسب الطائفة الجبائية ودذن يجبا. هن 
آثاره ؛ تفسير القرآن ٠‏ معسجم الاؤافين ١٠س‏ 9:؟ وراجم الأهيى : سير التبلاء ه : 


9 


4 ءابن حجر : لسان اليزان ه ؛ 


07 1ج" سب 


ما لا مخاس منه ٠‏ ولانستقيم هذه الدلالة على أصوهم من وجه آخر » وذلك أثهم 


أثبتوا الاعراض ع إلى ختصائص أوصافها فى العدم »رص قاة بأنفسها ماثلة نا 
وجد » ؤإذا جاز ثبوت عرض لا فى محل »؛ ثبت هذا فيا عاثله . 


وما ضح أضط راب الدلالة على أصولهم: : من أركان اإدلالة إستحالة قيام 
اترض كوجودين ؛ وهذا غير مستمر طم . نهم جوزوا قيام تأليف وأاحد 

وين على ما سنوضحه إن شاء الله عند ذكرنا أحكام الآكران . والدلالة التى 
" هذه غير مستقيمة ة أيضا على أصومٍ 2( فإن|العول فيا عل أن مابقبل الأعراض 
لاخاو منبا ؛ وهذا ما أفسدوه على أنفسهم بم ؛ وسدوا سيل إثباته ٠‏ دصار 
اليدريون إل جواز عرو الجواهر عد[م أإما دا الأكوان من الأعراض. وأجاز 
البغداديون نوها عن الأكوان ومنعوأ تعريها عن الأكوان . فا منهم طائفة 
إلا جوزوا خلو ال+واهر عن قبيل من الأعر راض » فلا يستقيم لهم مع ذلك هيك 
الدلالة . واادلالة الخصصة با بالاكوان غير مستقيمة على أصرهم ( فإنا إنا نيناما ”اع 
أن الإختصاس بالجبة خرص 5 لديز ء. 


ومن أصل المعثراة أن العرض خيص جبة عله » ويثبت م الإختصاص 


0 5 يبت الجوهر و إن م يكن متحيزاً ٠‏ وهذا يقرر00 قْ الإدراكات. 2 


والذى وطح بطلان ذإك عل ى أصولم أن أثبتوا الجرام د حا ليبن تتحيز 
فى احداهراولا تتحين فى الأخرى » وغير المتحيز مثل المتحيز » فإن لم بعك ججوددر 
غير متددين ينام لمعل كائن غير متحيز . 


وما تمسك به الأثمة فى إحالة قيام العرض: بالعرض أن الو :١‏ لوقام عم 
بعلم » فقد وجد كل واحد منها حيث وجود الأخز ؛ فلس أحدهها بأن يكون 
ماد أولى من- الثاق 0 ولس أحد هيا بأن يكون سمالا قاعماً مده أولى من الأهرء 


)١(‏ بن هاما , (؟)ب: اتثرر (؟) ب : أجوهر 


6. 


/ 


مسد #19 اسل 


إذ كل واحد مني وجد بحيث الثانى » و ليس يتمين أحدههنا عن الآخر بوصف 
على التحقيق . ولس ذلك بمثاية الجوهر والعرضش ١‏ ؤإن الجوهر غلاف العرض 
ف صفة نفسه ) وستحيل عليه الماول والقيام بالغدير .وهذا وأضح ف تذيبت 
م قلناه . 


وسييل تحربر الدلالة أن 5 م الكلام فقول : إذا وجل عم يرث عل ل 
خل إما أن كد أحد العلبين 3 بالثاق » وإما أن لايكون واحد مها عالاً 02 


١‏ بالثان 6 وإما أ ن يكون 13 وأحن ٠‏ مره أعاماً»© بالا 2 » وستحيل المصير إلى 


كم 


أن واحداً منهما غير عالم مع قيام العلل . إذاو جاز قيام العلم بالعرض ‏ والتى 
قام به العم غيد الم س جاز ذلك فى قيام العرض بالج هر » وهذا واضح الفساد 
مغن بوضوحه عن سط القول فيه ٠‏ ونبطل أن يكو نالعا دهم لا أوضحناهمن 
أنه لس أحدهينا فى ذلك بأول من الثاى . 


وإن زعم الخصم أن 13 واحدمن الدابين عام بالثاق ؛ كان ذلك نهاية الجبل » 
مث أن يكون اذى ء حالا فى الثىء, روعلاله, وهذا غابة التناقض . وقد 
وت أن العالم من قام 4 العم . والذنى شرل قاد ذلك أنا لو قدرنا ثلالة من 
العلوم قامت بحيث وجود علم واحد ؛ لم يكن إطلاق القول بأن كل واحد من 
العاوم الثلاثة عالم بأحد العلبين اللذين هما سواه ؛ إذ لوس أحدهها أولى بذلك من 
الثانى ٠‏ وهذه نباية من الجول لاياتزمها حصل . فبذه مع كافية فى إثبات مارمناه. 


والطر ع ة الاخرى غير مستقيمة عا ى أصول المعتواة من وجوه : منبا أن 
المعول فيا على [ ما | قدمساه من 1 أحد العلسين ليس بأولى من الثانى . وقد 
أبطات المعتزلة ذلك بأوجه منها : أتهم زعدوا أن السواد الطارىء .شا وجود 
البياض القائم بانحل » مبع قطعها ,أنه ليس أحدهها أولى بمضادةالثانى من الأخرء 
ثم أخقص أحبدهينا بالمضادة » وري أفسدوه من أركان الدلالة : أنهم جوزوا 


(0) 1 ؛ عالم 0 1:10 عالم 


3 1 


بوت حك الع » لمن لم يقم به العل » حيث قالوا : إن العم القائم يحسزء من الجمداة 
وجب 7 / م اجملة “ولايوجه له عا ى الإختصاس 3 فتظل فق غلييم 
رعاية م 1 . 


فصل - 
[ فى استحالة قيام العرض ينفمنه ] 
فإن قيل : مادليام على استحالة قيام العرض بيفسه ؟ 
قلت0© : الدليل عليه أن العلل ونحوه لوقام بنفسه ءلم مل إما أن يعم به 


ويثبت حكه » أو لايعلم به . فإن لم بعل به » كان ذلك إنقلاب جنسه على ماسبق 
رضاح . ٠‏ 


'وإن قالالخصم : إنهيعل به طؤلب عند ذلك بذكر العالم به » فلاحدإكى إبداته 
سبيلا . ومن الدليل على ذلك أن العرض لوقام بنفسه لقبل العرض . وذلك أن 
المصدع لقبول الجوهر لابعانى قيامه بنفسه » فإنا إذا أسبرنا أوصاف الجواهر ؛ 
وعرضناها ءا ى التقسيم »لم يصب كون الثىء من صفاتها مقتضيا قبول|الممنى إلا 
صفة القيام بالنفس. ثم ثم إذا يت ذلك بالسير والتقسم » لوم طرده ف كل مايقو 
بنفسه » وفى إبطال قيام العرض بالعرض [بطال قيامه بنفسه . 


فإن قبل : فجوزوا قيام الحوادث بذات القديم للقيام بالنفس » وجوزوا 
كذلك أيضا قيام الصفات القديمة9» بالجوهر . 0 


قنا : هذا خارج عن غرضنا . فإنا قلنا المصحح لقيام المعنى على املة القيام. 


بالنفس . وم نتعرض لتفصيل العا » د إستحل قيام الحوادث بذات القدم 


)١(‏ ب:قيطل , (؟) ب ؛ قائا (©) ب : القدم 


عم 


م ان اسه 


من حيثك كان معنى.» وإنما استحال من وجه آخر . وكذلك ١‏ استحل قيام 
ااصفة القدمة بالجوهر من حيث كان مغتى » بل امنتحال ذلك لحدوث الجوهر » 
وتقدم وجود |أصفة القديمة عليه » واستحالة إنتقالهها عن الموصؤفما إلى الجوهر 
عند حدوثه » فاستمرت الدلالة . ولا مطمع لالعثزلة فى إثيات هذا الاص. دل » مع 
ما قدمناه من مناقضاتهم » ولامعنى لإعادتها . 


القول فى الأاصل الثالث 


وهو شتمل عل 
إثبات استتحالة تعرى الجواهر عن الأعراض 


0 اعلبوا ب وفك لله أن من مذهب أهل الحق أن الجواهر لا تخاو من 
الأعراض . ثم الاعراض تنقسم : فنها ما جمع ضرويا منها اسم واحدء ثم 
فى مختافة متضادة » ؤمنبا.مالابوصف بالاختلاف . فأما ماوصف(3)بالاضتتلاف 
والتضاد ففعظم الأغراض كاللون» والطعم » والكون » والرانحة » فكل قببسل من 
هدم الاجناس اول ضرو ببا لهم واحد » وهى عنتافة متضادة . 9 أسم اللون 
.. ينطلق على مختافات متضادة. كالسواد والبياض » واخرة والصفرة ..ولااجوز خاو 
الجوهر عن ضربا من هذه الضضروب » ولاجوز أن حمل ضضربين منبا معا . فإن 
الختلف من الالوان متضاد » وكذاك القول فى الطعم .الريح والكون . 

ومن قبيل الأعراضمالابثيت فيه أضداد مختافة » وذلك نح واليقاء إذا أثبتنا 
البقاء معنى » فلاس له ضد خالفه . وريز القول فيه أن الجوهر إذا كان فى حالة 
4م >ون أن 3 البقاء فيباء فلا تلو عه واد س له ضد مخالفه » فتقول : إنه 


لاتخلى عنه أو عن ضده 2 أضداد العام والقدر والآرادات كلام يطول تلبعه 
وسنواق بد فى موضعه إن شاء الله . فبذا ماصان إليه أهل المق : 


(9) ابه 4 يوامفك 2 ب ”7 (؟)1؛ وسيوافولة 


سااوء# لد 


. وذهب الدهرزية إل أن الجواهر القديمة كانت عرية عن الاعراض فى الأزلء 


وعمموا ذلك فى جميع أجنامبا : الآكوان منبا وغير الأكوان. وذهب الصالحى* , . 


سد من المنفسيين إل اللة إلى جواز تعرى الجواهر عن يسع الأعراض. : 
وافترقت0© مذاهت أمل الصرة وتغنداد 3 ذلك .قصاد البصريون إل مننع 
تعرى الجواهر عن الأكؤان"؛ وتجؤين عروها عما عداها من: الأعراض ٠‏ وصان 
الكمى ومتبعوه ب وثم البغداديون ب إلى مدع تعرى الجواص عن الاكوان» 
وحخويز تعريبا عا عداها من الأعراض ٠‏ وسييلنا أن أوضح وجبه الرد على 
الدهر 5 م تتعطف عل الإسلاميين . 0 


| الرد على الدهرية ]. 

فأما الرد على الدهرية من أوجه : أقرببا أن عرض اكلام عليهم فى الأكوان 
فتشؤل : من مخالفنا فى إثيات الجواهر فى الأزل لاذار : إما أن شبتها جتمعة 
متلاصقة أو مفترقة متباعدة أو جئمعة منثرقة » أو لا بجتمعة ولا ففارقة . فإن 
أثبتها بجتمغه أوهفترقة.. فالاجتماع والإفتراق كونان . فقد صرح بأنها لاتخلوا عن 
الأكؤان . وإن زعم أنها مجتمعة مفترقة مع » فقد أثبت الاجتاع «الافتراق» 
وهو ما نبغية ولكنه ناقض فيه . على أن إث.ات الوصفين على الإجتاع معازم 
بطلانه ضرورة » إذ العاقل يضطر إلى معرفة استحالة كون الثيئين مفثرقين فى 
حال كونهما مجتمعين . 


والذى يوضح ذلك : أن الافتراق ينق الإجتاع وكذلك الإجتاع ين 
الافتراق . فن أثوت الإجتاع ء وأثيت الافتراق » فقد ننق الاجتاع باثيات 
الافتراق » وكأنه جمع بين نق الثىء و إثباته » ووضوح ذلك يغنى عن سطه , 

(1) 1 : اقثربت 

+ الصالحى : هو صالح بن تمر الصالمى أن المرجئة . وهو رئيس فرقة الصالحية 

أظر : اللباب لابن الاثيي 9 432 0000 ٠‏ 


يس إلا و )ا عبت 


وإن ذعم الخصم أنبالم ترل غير مجتمعة ولا مفترقة » كان ذلك باطلا » 

م مدركا بطلانه بضرورة العقل . فإنا إذا فرضنا الكلام 2 جوهرين » | وها 

متحيزن شاغلان ليزين » لاوز وجود أحدهها » بحيث الثانى » فلابد أن 

يكون أحدهها ملاصقا الثانى منضما اليه » أولا يكون منضما إليه . فإن كان منضما 

إليه ؛ فهما مجتمعان 22 وإن لم ,يكن ملاصقا له » بل كان فى حيز نات عن حيزه 
فهما مفترقان » وهذا معلوم ببدائه العقول . 


وإن داغ الخصم وجوز وجود جواص ليث جوهر واحد؛ كان ذلك 
مصيراً إل تداخل الجواهر » وقد أوضحنا بطلايه يما فيه مقع ؛ وسلتعطاف عايه 
عند ذكرنا تفصيل الرد على القسائلين بالعنصر والبيولى . فإن قال قائل : ألستم 
اعتقدهم صانعا لعالم موجوداً 4 ثم كم أنه غير متصل جواهر العالم ولا 
متفصل عنبا 00 2 فإن م لمعك ذلك هدم فْ الصانع وصنعه ؛ فلا لسليعدوه ما 
فى الجواهر . 

وهذا الذى قالوه غير متقبل فى حك النظر أولا ؛ فإنا تشيثا فيا ادعينساه 
بالضرودة ؛ وإدعاء البديبة . والقوادح والإعثراضات إنما توجه على المستدلين : 
ومدعى البديبة غير مستدل . فسبيل الخصم وإلرامه » كسبيل أهل السفسطة » إذا 
اعترضوا على المشاهدات والمحسوسات بالأحلام وضروب التخميلات. 

على أنا تقول : إذا فرضنا الكلام فى متتحيز بن (1) شاغلين ليبن ؛ ودتبنا على 
ذلك غرطنا ؛ والرب سحائه وتعالى ليس عشحين » ومالا حيز له فلا يختس 
بجبة فى قرب أو بعد » وهذا أوضم0© عند التأمل . 

وما تمسدك به الاثمة فى الرد علييم أن قالوا : إذا زعم أن الجواهر فى "الازل 
١‏ نكن جتمعسة ولا مفترئة 93 أجتمع منبا م أجشمع 6 وافترق م افترق 34 


)١(‏ ب : جممان (1)0: مكررة (؟) ب : منفصلا 
(4) ب : مل من (0) ب : واضح 


مب ياولا حب 


فالذى اجتمع منها لابخلو : إما أن يجتمع عن افتراق أويجتمع عن غير إفتراق 
فإن إجتمعت عن إفتراق » فقد وضح قيام الافتراق بها قبل . وإن إجتمعت 
وم تكن مفترقة قبل» فبذا معلوم بطلانه 0 شين مو جودن حدث 
فيبما وصف الاجماع 5 وم يكن متحققا فلايد أن حدث الإنضيام عن تناعد . 
وأن بحدث تلاصق عن تباين » وما قررناه فى الإجماع اللازم ترتيبه على 
الإفتراق ء فيقرر0© فى الإفتراق » ويازم ترتنيبه2» على الإجتاع . 


فإن قيل : لو ارم ما قلتموه فى امجتمعات والمفثرقات20© ارم مثله فى الاجماع 
والإفتراق » حتى يقال لا بعقل افتراق إلاعن إجتاع » ولا إجتاع إلا عن 
إفتراق» وهذا يفضى إلى إثيات حوادث لا نباية لها . 1 

قلنا : هذا الذى ذكرتبوه مقابلة عبارة بعبارة » وليس الغرض تنيع الألفاظ 
وصيغتها » وإتما المقصد معاريها » فل 0 ما قلثءوه ل-لقيب الاجتاع 
والافتراق » ولكنا رجعنا إلى 0 : فعرفنا بدلهة أن المتحيزبن إذا 6نا 
موجودن فى حالة غير مفترقين فيبا ؛ م افترقا فى اال الثائية» فلابد أن يكونا 
جتمعين قبابا ليفترقا » وليس كذلك الإفتراق . فإنه لا ببعد فى موجب العقل أن 
ببدع الله الجواهر » ولق فيبا إفتراقاً لتكون متبددة فى أول الفعارة . وإنما 
البعيد أن نثبت لها وجوداً © قبل افتراقها من غير أجتاع ولا إفتراق » فوضح 
ما قلناه واندفع ما سألوه . 

وما تمسك به الققون أن قالوا : قد أعطرتمونا معاشر الدهرية استحالة 
تعرى ال+واهر عن اللاءعراض لعل أن قيلتسا ٠»‏ وملعم عودها عنصراً بسيطاً 3 
وأوجبتم قبولها الأعراض فما لابزال وجوباً » فلا تخلون إما أن تقولوا: وجب 
ذلك لها فيا لا بزال لانفسها » فيزم منه طرد ذلك فى الآزل لوجود أنفس 


)1١(‏ (ب) : فيتقرر . (؟) ب: ترقه 
(0) 1: ل واو : (:) ب : وجوه 


4 


ا ا 


الجواهر قُْ الازل عندك ع . وإما أن تقولوا ثبت ذلك لمعي ٠‏ فإن قلتموه 2 لرهم 


القول بقيام ذلك المعنى بالجوهر . ثم ثم تق عليم الطلبة فى قبول ذلك المعنى» فيلزم 
[ثمات معنى آخر يوجب قبول المعنى الآول » ثم يقسلسل القول . وإما أن| ترعموا 
هذا الم وهو[ [ أن] وجوب قبول الأعراض ثبت لا النفس ولا لممنى » وهذا 
باطل . إذ لوجاز ثيوت هذا الحم فى وقت مخصوص مع جواز ثبوته قله وبعده 
من غير مقّض ». جاز أن يثبت الجومر حك التحرك من غير مقئض ؛ وفيه 
تصريح بن الأعراض . والقول بالعرى عن الأاعر اض فرع للقول يثبوتها » فلم 
يبق بعد ذلك إلا القطع بأن الجواهر إنما تقبل الأعراض لأانفسبا . 

فإن قيل : أليس الدَار ق بخص يما لا ,يزال وبمتدع فى الأزل» فكذلك قيول 
لاع راض يثبت فيا لا يرال ولا يثبت فى الأزل . وزعم 20 أن التقسيم النى 
ذكرناه » ينعكس علينا فيما ألزمه » وهذا الذى قاله باطل من أوجه : أقرما أن 
الذى أحلناه : [ثيات خلق أزلى » وهو مستحيل أبدآ » إذ الأزلى ما لا أول له . 
والخلق ما افتتح يحاده » وابميع بينها تناقش . 


والذى جوزل ذنأه خاق مفتدم 2 فُحيث تصور 00 ذلك اجول. 3 ثم إذا أصور 4 
وكان مفتقراً إلى قصد قأصد واقتضاء مقدض )2 وخصمنا إذعم أن الأعراض يقيلبا 
5 جوهر من غير مقّضشس فيما لا يرال ؛ فاسليان افتراق مذهينا . 


ثم نقول : لو تحوزنا فقانا [ إن ] ثبت ©© الخدلق بالقدرة لنفسهء 
لم شاف ما يازمم لو لو قام [ إنه قبل العرض لنفسه » فإِنم وقلتم 
ذلك لسك إثبات ذلك فى الازل ؛ إذ أشخ م أنشها فى الأزل .و فل 
نثبت للخلق قبل حدوثه نفسها » فياومنا ©6 ما 3 » فامشيان إندفاع السوال 
من كل وجه . 


(1001: وزمموا 3 6 باه فين سور 


(؟) ب : يثبث (4) ب : فازمنا 


8و7 سه 


وإن ينمج الخمم 3 فوت صصاً الجواهر 3 قبول الأعراش ؛ فقَل أجاينا 
9 أقصى الغرض » حيث ثبت مديراً خصصاً ؛ وكفانا مؤّونة التطويل ؛ وعاد 
الكلام عه إل المنيج الذى تكلم له الإسلاميون طف4 ” إذا جوزوا تعرق الجواهر 
عن بعض الاعراض أو عن جميعبا » فهذه جمل مقنعة في الرد على الدهرية . 


فصل 
[ فى استحالة تعرى الجواهر عن الأعراض ] 


يشتمل على الرد على المنتمين إلى الإسلام الجوزين عرو الجواهر ا عن بءض 
أجئاس الأعراض . 

فن أوضح الدلالة عل استحالة عرو الجواهر عن الأعراض » إتفاق الكافة 
على استحالة خلوها منها مع قيامبا بها . فما استحال ذلك بعد قيام الأعراض » 
وجيسث استحالته ىق مفتاح الفطرة . 


وسبيل تجويز الدلالة أن نقول : إذا أحلئم عرو الجواهر عن الأعراض بعد 
قبامها مها » فلا تخلون إما أن تقولوا : إن ذلك لنفس الجوهر » فيازمكم طرد ذلك 
فى أول الاق أيضا . وإما أن تقولوا : إن الجوهر لا مخلو عن الأعراض لقبوله 
لحاء فيلرم طرد ذلك فى أول الاق أيضاً . وإن قا : إن الجوهر إنما لم ل عن 
الألوان بعد قيامبا » لآن اللون الذى قام به أولا» لا يعدم إلا بطرو ضده » ثم 
لابعدم الضد الطارىء إلا بطار آخير ؛ فلا يخاو الجوهر عن لون أو ألوان متعاقبة. 
وهذا ما عليه معوطم فى إحالة تعرى الجواهر من الآلوان بعد قيامبا مها . وهذا 
غير سديد لوجبين : 


أحدهها : أن ما قالوه مل عدم الثىء لضده بفى على فاسد أصلبم ) وثم غير 


)١(‏ أ : الإسلاميين 


١ 


سا إلا 


مسناءدين عليه . على أنا لو تقول : لو سانا لم ما قلتموه جدلا » لم يكن فيه 
مساروح »؛ إذ البياض السابق إلى الجوهر يعدم أولا , ْم يعقبه السواد بعد عدم 
اببياض. و لست تقولون إن وجود البياض لا يلتق إلا بعد وجود السواد » إذ 
لوقلوذلك »والتزمتم إجتا عالضدين ؛ لاستثيت 00 ل ماقلتموه (© ورمدّموه من 
توقف ا نفاء كل لونعل وجود ضده. وإذا تقولوا ذلك » وزع أن عدم البياض 
سق وجودالسواد , فلا أثر إذ] لوجود السواد فى إعدام البياض. فبلا قلتم : إن 
البياض يعدم » و يجوز أنلايعقبه سواد » مصيرا إلى جواز تعرىالجراهر ؟ وهذا 


لآ مخاص م منه . وهو مطرد على كل فريق من البصريين والمغداديين فى جلة 


أجناس الاعراض |. 


وما نستدل به علىاليصربين أن نعتير ا لألوان بالاكوان. وسبيل0© الاعتيارأن 
تقول:قد أعطيتمو | إستحالةتعرىالجواهرعنالأكوانء فلاخاو: إما أنيكونذلك 
لقبول © الجوهر اللأكوان أو لنفس ال+وهر . فإن كان لقيوله لما » فبذا الوفق 
متحقق فى الآلو ان » فاللاموا قبول ما قلتموه فى الأكوان وإن دعم أن ذلك 
لنفس الجوهر » فنفسه بالإضافة إلى الآكوان كنفسه بالإضافة إلى الآلوان » إذ 


لا ينفصل قول من قال : الجوهر لا تخلو عن اللون لنفسه » من قول من قال : إنه ' 


لا يخلو عن الكون لنفسه » والقولان متهاثلان قطعا . فإما أن بطلا أو يصحا » 
وليس صحة أحدهها أول من صحة الثاى . 


وإن ذعم الخصم أن استحالة تعرى الجواهر عن الأكوان معلوم ضرورة . 
ظ قلنا : هذا لا يقدح فى الدليل » فإن المنظور فيه » المستدل عليه » يعتير 


بالمعلوم ضرورة . 


)0١(‏ 1 لاساتب (0) ب: دواو 
(؟) ب : فسبيل (4) ب : القرول 


د الاي 


على أنا تقول لخصومم : اذّعى 2١‏ مثل ذلك فى الآلوان ؛ فإن أجسام العالم 
لو تركيت جملتها ومكشمدت ©2 بين عينى شخص » وتعلقت بها رؤيته » فلابد أن 


تسكون عل هيئة » ولون » ومنظرة غخصوصة » بحيث لو قدر طرو ألوان أخر 


عليبا » لاختلف المنظران 60 , م حش اف منظر الأبيض والأسود ) ققد ' 


استوى القولان . 


والكعى وأشماعه يدعون من ااضرورة فى الألوان ما ادعاه البصسريون فى 
الأكوان . وإن زعم الخصم أن الجوهر يتضمن الأكوان» ولا يتضمن الألوان: 
لم يكن تت هذا القول معنى» إذ لا معنى للتضمن ©2 إلا امتحالة التعرى عن 
الأكوان ‏ فْآل #صول القول إلى أن الجواهر لا تتعرى عن الآكوان » وتتمرى 
عن الالوان. وهذا رجوع إلى #ض الدعوى . 


وما لشيوث به القاضى رضى الله عنه ق م الشرح , أن قال : تعاقب الأعراض 
على الجواهرلازم؛ ويستحيل | اصير إل [بطاله لتجويز التعرى عن الأعراض 5 


يستحيلالمصير إلى ويراجتما < المتضادات لما فيه0©© من إبطال تعاقب الأعراض. . 


وسبيل التحرير/ أن يقال : ا استحال بطلان التماقب باجتماع المتضادات فى حال. 
إستحال ذلك فى كل حال . فكذلك إذا استحال بطلان تعاقب الأعراض بالثعرى 
عتبا بعك قيام الأعراض بالجواهر 6وجب أن يستحيل ذإك إشداء » ووجه 
القول فيه 5 سيق . 


و(1)منذهمب مذهب الكعى » قامت عليه اللادلة الموجبة عل اليصر بين؛وخص 
بما يوجه عل الماحددة فى الأكوان » ولا معنى لإعادته . 


(؟) ب ؛ لاختلفت المنظر تان (؛) ب : التضمن 
(0) :لا فيه ٠‏ مكررة () 1: ح واو 


م 
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ام سم 


وأما الصالحى » فتوجه عليه الآدلة المقسامة عل الدهرية و(6الإسلاميين » 
وص بضرب منالإلزام لا خيص له ممه ؛ وذلك أنا 'قول : إذا جوزت تعرى 
الجواهر عن الاعراض » فكيف تستدل على حدث الجواهر » إذ لا مسبيل إلى 
معرفة حدثبا سوى ما قدمناه ؛ وكل مذهب يسد باب الاسددلال على حصدث 
الجواهر » فهو مدود. 


ومايعم كافة خا لفينا من المنتمين إلى الإسلام أن نقول : قد اتفقنا عل استحا لة 
قيام الموادث بذات الرب سبحانه وتعالى » ولا دليل عل ذلك إلا أن يقال : لو 
تسبل 29 الحوادث لم يؤل منبا ؛ وَأ أفسدتم ذلك على نفك ٠‏ ولو حاولوا 
إثبات م أههم بطر بقة أخرى» 0 بجدوأ إليبا سيا . 


وقد ذكر الاستاذ أبو بكر والأستاذ أبو اسحق طريقة فقالا : إذا أدرك 
المدرك جوهراء ثم قام به سواد » فأدرك. مع السواد » فيعل تفرقة ضرورية بين 
حالتى الجوهر » ولا تتعاق التفرفة إلا فى شيئين . فدل أن التفرقة :علقت بالسواد 
ولون آخر قيله » إذ يستحيل أن تتعلق التفرقة بذات الجوهر والسواد » إذ لو 
تعلقت التفرقة مهما لآدركهما المدرك مع استمرار السواد القائم بالجوهر . فوضح 
أن التفرقة المدرد بين حال الجوهر لم ترجع إلى ذات الجوهر والسواد » وإتما 
جعت إلى السواد ولون آخر قله . 


وهذه الطريقة مدخو اة عادى من وجبين : أحدهها أن الشائل أن قول : 
إن التغرقة على الوجه الذى ادعيتموه غير مهل 2© [ بها ]» بل أقصى ما فيه أن 
ترى الجوهر وحده 3 ثم نرى معه لونا 0 فتفسل بين رؤلة ثىء واحد وبين 
دؤية شرثين . 


0-0 


(00 1:- واو (؟')ب: قيل 
(9) ب : مسلة (:)أءب:لون 


سوا ظ 


والوجه الأخرأنا #وز أن اق | الله لنا إدراكا 3© متعلقا بالجوهر هه 
دون لونه» ثم فاق لنا إدراكا متعلقاً باونه . والإدراك أولالم يعاق حال 1ْ 
الجوهر وعرض زآئد عليه » وهذا لازم لا حيص عله . فبذه جل مقنعة فى 
إثبات ما رمناه . 


فصل 
مششتمل عل ذصدر شه اللا لفين 3 
إعيوا أحدن أله إدشاد؟ أن معظم شيه عا لفينا أرجمع إلى طريقة واحدة ع 


وهى أنبم قالوا : الجوهر والعرض «وجودان متفابران حدثان » لا يوجب 
أحدها الثاق ولا يقتضيه . وسبيل كل فعاين صادرين من الفاعل أن جوز #بوت ١‏ 


أحدها دون الثانى » إذ الفعل يصدر على اختيار الفاعل » ويستحيل أن يوجب 
أحد الفصلين إحداث الفعل الآخر ؛ واعتبروا ذلك بالعرضين والجوهرين . ١‏ 
فتقول : إذا صدر هذا عن البصريين فى الألوان » انتقض عليهم فى الأكوان . ١‏ 
وإن صدر عن البغداديين فى الأكوان ؛ بطل بالألوان . وإن صدر من الصالجى » 0 
فييطل من أوجه أقريها :إن الذى قاله فى الجوهر ينمكس عليه فى العرض » و ,ازمه ا 
تجوير عرض بلا جوهر لصدور العرض على إختيار الفاعل . ا 

وما يوضح فساد ذلك : أن فعل السواد يمذع من فعل البياض » مع تحقق 
الاختيار فى العرضين . فائن لم 3 أمتناع أحدهيا بالثاى ع لم التعسييك لزدم 
أحدهينا عند ثبوت الثاق فى محل التنازع . 


فإن قال : إن اجتهاع الضدين من المستحيللات 3 ولا بوص القادر بالاقتدان 
على محال . 


6 0 : إدرا كنا 


1 


عو له 


فيل :5 وكذلك وجود الجوهر دون الأعراض مستحيل 01 قدمئأه 3 فكذلك 
استحالة جواهر لا تجتمع ولا تفترق . 


وما يوضح فساد ما تمسكوا به : أن الحياة شرط فى ثيوت العلل » ثم العلم 
والحياة فعلان ( فبلا تيت العم دون الجياة عل قضية لهب الخصم 5 


وما تعارضه به أن قول : منقامت به لام وأسقام » وانتفتعنه الأفات 
لمائعة من الملل » فبعلم ما قام به من لالم لا حالة . فلن لم ببعد اقتران العلم 
والألم وجوبا 0 م البعك ذلك 2 الجوهر واأعرض ٠.‏ 

ومما لتعلقرن 4 : الدمسك «صروب لا معى للاستدلال ١‏ ما 3 منبأ : أنهم 
يقرلون الماء والهواء لااون 7 2 والمحجارة والخذب وففسور الجوز واللوز 
ونموهها لا طعوم لما ء وكل ما ذكروه باطل . 


فأما الماء فلا ينكر لونه إلا معاند . بيد أنه اختتص باون مخالف لسائر ألوان 
الأجسام . وفى الناس من قال : إنه على لون البياض » و يظبر ذلك بأن يقطر الماء 
من عاو إلى سفل » فينبين أنه على لون البلثور . وهذا كلام فى تفصيل اللون 
وأصله مءاوم قطعاً . ولو ساغ إنكارلونءلماساغ[ذكارالبياض وماعداه من الأالوان. 
وأما المواءفنالناسمن قالإنه غيرمدرك فوقتنا » ومنوممن قالإنهمدرك ملف . 


٠‏ فناى كونه مدركاً ؛ ممقطتعنه الطلبة فلونه . ومن أثبت كو نه مد رك وهو 


الصحيح ‏ أثبته ذا لون » وزع, أنه إذا جن" اليل » أظلم الحواء » وضرب لوثه 
إلى السواد » وإذا أضاءالنهار('» أضاءتأجزاء الم حواء وضربت إل البياض » وكل 
ذلك تكلف . فإن أكش ما فيه أن يسام الخصم أنا لم ندرك لون جوهر ؛ ولا يدل 
عدم إدراكنا له على انتفائه » فإنا إنما ندرك ما يخلق لنا إدراك . 


وأما ما ذكروه من ان الطعم عن ضروب من الأجسام » فساقط ضرورة 


ةسمه مجم و ووم عع معده ممستسيي 


)١(‏ ب ؛ أمهان: 


سوا 


0 ويلمرة .-فإن الحجر لو مسحق واسةفت 60 سحأقنه 3 لآدرك طعمها 5 وكذلكالقول 
ف 13 ما ألزهوه . : 
ولو مملينا لحم جدلا ما راموه » لا كان فيسه حجة » لا قدمنا من أن عدم ا 
الإدراك لا يدل على عدم المدرك . فبذه جملة شبههم ووجوه التقصى عنبا . ١‏ 
واعليوا أنه لا مطمع للبعتدلة فى إثبات هذا الذكر » مع تناقض أقواهم ا 
وتنافرها » عل ما اشتمل الفصلعايه 6 فلم أيطرد لحم إذا أصل منا لآصول المقدمة » : 
أعاذنا الله من المناقضات 00 أصول البانات 5 


القول فى الأصل الرابع 
وهو يشتمل عل إثيات استحالة حو ادث لا أول لما 


والذنى حقق ذلك أوجه : : أقرما ما ذكره شيخنا رضى لله عنه » وذلكأنه قال: 

من نؤالآولية على الحوادث » وزعم أنها لم تتزل متعاقبة آحاداً » 9 تقدر الفراغ 
منبا » وتحةق تصرمها » فقد جحد الضرورة وبدبة العقل | وذلك أن ما لا نباية 4 ْ 
دلا عددعصره » ولا مبلخ يضبطه ٠‏ [د ]إيستحيل,ضرورة العفل  .‏ قطعاً60 أن ْ 
تمنى الاحاد علىإثر الأحادتوالياً وتعاتباً ؛ كم يفضي ذ ذلك إلى انقضاءما لا مايةله. ا 
٠‏ فبذا معلوم بطلانة » مدرك فساده بدمية وأقرب الأمور فيه : أن المع بين أ ظ 
النباية والمصير إل التناهى تناقض لا يشكره الييب: ٠‏ فاذا وضيح :ذلك قلنا للدهرية : ا 
من قضية أصاك أنه انقضى قبل الدورة التى فوقتنا هذا دورات لانهاية لماء فإذا 0 
انقضت » فقد انتبت . وكيف ينتبى ما لا بنناه واحداً واحداً » وهسذا 1 
ا 


ما لا يسثر بيب فيه منصف . إن ا 1 


'ؤربما عدر شيخننا عن ذلك فقال : شرط كل نادت :على أصول الدهرية أن 


)١(‏ أى اتات (0) ب فوء ب( أءبدوتطما ع 


14 


#184 سه 


لض قبله آحاد ما لا نهاية له . ومآ ل0© ذلك فالتحقيق يرجع إلى أنه لا حدث 
حادث إلا بعد أن يلقئى ما لا ينقنى . ومن ذلك قال أهل الحق : إن فى تقدير 
حوادث لا نماية له01© نى جملة الحوادث » فإما لو ثيتت ؛ آكان كل واحسد 
مشروطاً محال » وهو انقضاء ما لا ينقغنى 4 »وكل ما علق ثبوته محال » كان 
محالا . وهذه الطريقة مغنية فى إثيات ما نرو 


ثم سلك أثمتنا طرقاً فى المجاج : منبا أن قالوأ : من أثيت الحو أدثك ؛ دن 
الآولية فبقسم عليه القول » ويقال له : 7 ف اللآولية لا يخاو : إما أن يرجخ إل 
موجود واحد ؛ وإما أن الرجع إل موجودات . فإِن دجع ذاك إلى موجود 
واحد» أثبتوه فى الآزل ونفوا أوليئه ٠‏ فد أثبتوا قديماً لا أوللهء وأثبتوا 
حوادث متناهية لها أول . واستبان أن الذى نق عنه الأولية ليس من الحوادث: 
بل هو متصف بالقدم فى نفسه ء وماهو من الموادث » فالنهاية والبسداية 
لازمتان له . 
وإن زعم الخصم أن الأوليةيرجعإى موجودات» ولا يتخصص عوجود 
واحد ؛ كان ذلك واضح البطلان . فإن كل حادث له أول . فيليمى أن يصرف 
نق الآولية إلى ذات أزلية ؛ وإثبات حادث أزلى تناقض لا خفاء به , 

وما تمك به الائمة أن قالوا : حقيقة الحادث ؛ الموجود الذى له أول . 
فإذا كان | هذا حقيقة الحادث الواحد » فحقيقة الموادث : هى الى لما أول . إذ 
الحقائق لا تختلف بانضمام آحاد إلى أفراد . والذى يقرر ذلك أن الجوهر الواحد 
إذا كان من حقيقته التحبز ؛ فالجواهر متدرزة إذا ثبت كون الجوهصر 
الواحد متحيزاً ٠‏ 


وقد الم لعي الأغبياء عل ذلك سؤالا فقال : قد يشبتك خالة الاجماع من 


)١(‏ ب :وتالكله ‏ (؟) س؛-ك تتتاهى 


إن حك 


الحم ما يثبت فى الانفراد ؛ فإن الواحد او أخير عنا شاهده » لم يقتض إخباره 
العلمر , باحر » ولو خيس عدد التوائر عما شاهدوه » :ضمن اخبارمم العم باس 
فرقاً بين الإفراد والاجتماع ؛ وهذا شاف من الكلام مرذول . وذلك أن الذى 
تمسكنا(1) بهم تبط بالحقائق » والذى ألرمه ألسائل ليسمن قبيل!+قائق . وذلك 
أن إخبارأهل التواتر - ليس يوجبالعل يحقيقته0©- راجع إلى أجناس الخبرين 
أو إلى أجنئاس أخبارم » ولكنه منوط بإطراد العادة ٠‏ ويجوز ف المعقول تقدير 
اخ راق العادة فى إخبار أهل التواتر » حتى لا بعل الس . وإذا سبق المقاضى 
الانقضاء » وجب متأخر غنه » وإذا تأخر عله كن له أول منه ابتدأ . 
والمنقغى الذىمسقه له أ أولأيضاً ؛ لاه قبل الانقضاء ؛ والانقضاء يعقبه . وإذا01» 
تقدم الانقضاء منةقض »وجب أن يكون لمما أولان ؛ وهذا موجب تناهيرما . 
فسروزانة ونان الحر 3 فإنها أبداً مسوقة بأنها تفريغ جبة وإشغال أخرى . 
والتشريغ لا بد أن “بسيق بإشغال 2 فبى أ بدا مسيوقة » وى أبداً لما أول . كذلك 
ها هنا فى الانقضاء المسبوق بمنقض عند إخبارهم . وكذلك جوز تقدير إطراد 
العادة فى أن نعل صدق المخير الواحد إذا كان صادقاً ٠‏ فامثئيان خروج ها ألرمه 
السائا لعن غرضنا » بل الذى أردناه إيضساح حقيقة » والحقائق لا تحاف 
بالانفراد والاجتاع . 


ومن أوضح ما نتمسك به أن نقول ‏ إذا فرضنا الكلام فى وقتنا هذا » فقد 
انقغى قبله ما لا نهاية له » ولو ذ رضنا قولنا فى الوقت المتقدم على وقتنا بأحقاب 
ودهور ») لقال الخصم فيه : إنه اتوم ى قيله ما لا يتناهى 2 ولا بزال لقلدم الوهم 


ويقدر02؛) الانقضاء قله كر ا هذا العلام إلى أحد أمربن كلاهيا يلقسان 
أصول الدهربة . 


الس ووب سس ل سب بم 


)١(‏ أ: فسك (؟) 1 : يعفيتة 
(؟) ب : فإذا (4) ب:ويةرر 


1م سد 


أحدهها أن نقول : ينتبى الوهم إلى وقتيقالفيه الآن ينضرم ما لا يتناهى » 
حى لا .يتحقق هذا القول قبل ذلك الوقت . فإن ارتغضى الخصم ذلك ء كن باطلا 
«ضرورة العقل . فإفا نعلم أن تقدير وقت قبيل ذلك الوقت المعين الذى فرضنا 
الكلام فيه كتقدير. ذلك | الوقت ؛ وليس أحدهما أولى من الثاتى » ثم كذلك 
القول فى وقت قبله إل غير أول: 


٠‏ والذى بوضهذلك : أنا ألو :صصتاذاك بوفت معين » ارم منه » إذا فى قبل 
هذا الوقت»حادثواحد ( بفالذى قيله متناه 2 وما كان متناهياً يلا وصير بواحد غير 


: : مناه 0 وهذأ هعلوم طرو زه ة وبدة . فاسئيان 5 قلناه بطلان قول من يقول‎ ١ 
, ]نما نلتهى فى تقديمنا أوهامنا إلى وقت يقال فيه : انقضى قب_له ما لا يتناهى‎ 
ولا يسوغ تقديم الوهم عل ذلك الوقت » فقد وضح بطلان ذلك‎ 


وإن زعم الخمم أن لا نلتهى فى لم بانقضاء الحوادث إلى أول . يتعدى 


0 لا يتجاوز » وأن حم الانقضاء تحقق أزلا من غير أول » فإن قال ذلك : اتضح 


تنافض قوله ٠‏ فإن الذى يتحفقق من غيرأولية؛ لا بتصورأن يشيع قبله ثىء 2 حتى 
يكون مسوقاً به ويكون المتقدم عليه سابقاً له . إذ ما لا أول له لا يسبق » 
فكيف يتحفق قبل الانقضاء اكوم 4 فى الآازل حوادث 3 م انقضت . 


ولا تناقشس ٠‏ يبك على الحم , بإثبات حادث قبل الحم فيه بانقضاء أذل. ٠‏ فهذا 


. تصريٌ بتقديم الحأدث على الأزلل 0 وهذا باطل «ضرورة ة العقل‎ ١ 


قال عبد الماك بن عيك ألله بن بو سيف الجوبى : هذه الطر اق ة الى طردنأها| 7 


١‏ مقتضية جتلبقها أشار إليه المشايخ دض ى الله عنم 4 فا تركوأ م ميدوهة من قو اعد 


العقائد مضطر با النتأخر بن » ولكنى لم أر هذه الدلالة على هذه الصيخة المتقدمين» 
وفى با ألهمنى ألله تعالى لتحر برها ؛وأولم يكن فى كتا بناهذاسوأها لكان بالحرى 


الا 51110 


(1) أ : طرنادها كيم 0 


ا 


أن يختبط به . فإن جملة مذاهب الدهرية تستند إلى إثبات حوادث لا أو للها » 
وفى إيضاح إفساد ذلك تصريح بمنع عقائدهم بالنقض والرفض . 


ولم نذكر هذه الكلرات متمدحين » بل أوردناها(') فيز بين هذه الطريقة وبين 
ما عداها » ولا جرى ميلع الادلة مجرى واحداً فى الوضوح والخفاء ٠‏ وقد ذكر 
الاثمة جملا من الآملة فى تحقق هذا الأصل نحو قول بعضبم إل المعلق حدوثه | 
بتقدم حدوث ما لا يتناهى عليه : يستحيل ويفضى إلى مذنع تصور الحدوث . 
وضربوا اذلك مثالا فقالوا : إذا قال القائل لمن0© مخاطبه : لا أعطيك درههما 
إلا أعطيك قيله ديناراً » ولا أعطيك ديناراً إلا أعطيك قبله درهماً ٠‏ فلا يصح 
منه إعطاء ذرهم ولا دينار على قصد شرطه . وهذا ووه بندرج تحت 00 
ما قدمناه من الطرق » فلم نستحب الإطناب فى إبراد الآمثلة » فإنا شرطنا فى 
كتابنا هذا التعرض لنقام. من غير إخلال با ؛ والإضراب عن اتطويل : بتكثير 
الأمثاة والعارات 2 والله ول التوفيق ٠‏ 


فإِن قال منالملحدة قائل؛ إذا لم يبع إثباتحوادث لا آخر لها » لم يبعدلثيات 
حوادث لا أول لها » وأشاروا بذلك إلى تجويز توالى الحوادث من غير انقضاء 
وتصرم . وهذا الذى ذكروه سساقط من أوجه : أقرمبا أنه ادماء بجرد » والكلام 
فى <ى النظر لا يخاو : إما أن يكون دليلا » وإما أن يكون قدحاً واعتراضاً . 
والذى ذكروه خارج من القسمين » فإ ما قدمناه من الآداة لا يقدح فى ثىء 
منبا ما ذكروه والذى أبدوه لا يصاح أن يكون دليلا » فإنه اقتصار على دعرى 
بجردة » ومعارضة لفظية من غير رعاية المعنى . وهذا الفدر كف فى الانفصال 2 
ولكنا نتعداه فنقول : حقيقة الحادث ما له أول . فق نق الأولية .زف حقيقة 
الجدوث » وليس حقيقة الحادث ما 2“ ٠‏ .فانفصل أحد الكلامين عن:الأسخر 


ووضح العرق بينهمأ ٠‏ 5 تقول : 'الذى أنكر ناه أنقضاء .ما 0 يناه أحاداً 


)١(‏ أءب ؛ أورناده (0) 5 أن 2 ب 5(8)بب؛ بحوث 


٠ 5 


١ 


#8 لم 


وتعاقباً » وأحلنا أن يتقضى ما لا نباية له بمرور الواحد بعد الواحد » وقطينا 


استحالة دخول ما لا يتناهى ف الوجود ؛ وهذاب تنكرفما ألرمتموه .فإنالحوادث . 


إذا كآن لا مفتتح » 9 كانت تتعاقب »؛ ولا بدخل فى الوجود إلا معدودء 
ولاينةضى إلا حدود » فلو ألزمونا فى هذا ااطرف انقضاء ما لا نهابة له » لكان 
قاداً ٠‏ وقد وضح أنه لا ينقضى إلا ما له نباية ' واندفع ما راموه . | والذى 
يوضح ما قلناه : إن خصومنا وإن سسوغوا حوادث لا أول لها ء ثم وصفوما 
بالانقضاء مع انتفاء النهاية عليها » فلا يسوغون إثيات حوادث لما أول ثم 
يتعاقت منبا ما لا نهاية له . فالذى ألرمونا مما أقروا بإنكاده مع تج وبزهم غيره. 
فقد داموا اجمع بينشيئين » مع اعترافهم باقتراقهما . وهذا القدر كاف فى إيضاح 
م رمئاه 8 


وضرب بءض الأاثمة للفرق مثالا فقال : نظير انقضاء ما لا ينقضى » قول 
القائل : لا أعطيك درهماً إلا أعطيك قباددرهماً » فيستحيل منه الإقدامعلى إعطاء 
درهم عل موجب شرطه . وفظير ما ألومونا فالأخر :لا أعطىدرهماً إلا أعطى 
بعلده أخدر 2 وذلك غير متذع . وذكرواسوى م قلناه . وأحسن الامثلة ما أوردناه 


1 مع الاستخناء عنه, فإن ىأمنا أوضح من أن يحتاج فية 9 عضدهة بالأمثلة ٠.‏ 


فصل 
1 قُْ أن الجواهر أولا ] 
إذا ثبئت الآاعر اض وثبت حدثها » وثيتت استحالة تعرى الجواهر عنبا ؛ 
وأسبان أن الحوادث أولا ؛ فيخرج من مضمو نهذها لاصول: أنالجواص م تعر 
عبا له أول, وإذالم تعر عله ؛ لم لسيقه » إذ لو سيقته كانت عارية عيهة )ع 
وما لا يسبق ما له أول» فله أول ٠.‏ ولو خلينا'© وقضية ترتيينا فى الكتاب » 


(1: ينا 


زعو 


لا كتفينا فى هذا الفصل ببذا القدر » ولكن جرى رمم الحققين باير ادأسئلة واضح 


إندفاعبا ٠‏ وقد أشار القاضى رحه الله فى «الشرح إلى بعضهاد»© , فل 5-5 د من 


الإشارة إليبا. 


فإن قال قائل : ماقلتموه لايدل على تعيين أول لاجواهر تخصيصاً بوقت» فإذا 
لم يدل على تعيين وقت حدثها » فيذبغى أن لايدل على أصل حدثها على اجبلة . وهذا 
من ركيك القول ومذوله ..فإن الذى قلناه يستند إلى العم االضرورى ؛ ولتضح 
امنا فيه إتقسيم البديهى مع تقرير يبوت الأصول الأربعة . فإنه إذا وضبم أن 
الجواهر لاتخلو عن الموادث » ولا أول» فلاتخلو الجواهر إما أن تقدر قبل 
الموادث ؛ أو تقدر مع الحوادث ؛ غير متقدمه عليبا و لامتأخرة عنها ( أو تقدر 
متأخرة عنبا . فإن قدرت متقدمة , ١‏ فقد عريت عن الحوادث ضرورة على هذا 
التقدير . وإن قدرت مقازنة»فلم تكن الجواهر إذاً موجودة قبل الموادث . وإذا 
إنى وجودهاقيل الوادث » وتحقق وجودمامع الحوادث ؛ فقد بان أنما لم تكن 
كانت ؛ وهذا معنى أ لحدوث . وإنقدرتالجواهرمتأخرةع الحوادث ففرا ثبوت 


ما نرومه من تأخرها » وثثيوتها بعد أن لم تكن . ولكنه بحر إلى أصل باطل وهو 


إثبات الأعراض قائمة بأنفسها . وقد قدمنا الدليل على بطلان ذلك . فاستيان أ 


كلامنا سند إلىالعل الضرورى 3 فلا نقيل عليه شكامنالثرهات ومعارضاتالعمارات. 


على أنا نقسول : ليس من شرط معرفة الثىء تعين0؟ وقتنه . واإذى يوضح 
ذلك : صحة معرفة افتقار الكتابة إلى الكاتب » والبناء إلى الباى» مع الذهول غن 
الوقت الذى اتفق فيه البناء وتقدرت فيه الكتابة . فكذلك0() الدوث يعم على 
اجملة » وإن إن لم يتعين الوقت . فالذى يوضح ذلك أن الأعراض حادثة على اجخلة » 
وإنلم تتعين أوقات حدوما نم سعد ذلك فى الاء راض »لم ؛ يبعال ف قارن 


اللاءع رأض » ولم يسيقها ٠‏ والتحقيق فيها : أنا عرفنا حدث الع راض على اجدلة, 


)١(‏ ب : تعييميا ٠‏ (؟) ب تعيين (؟) ب : وكذلك 


حلت 


سدرفف بن 


وثبوت الأولية لحاء فعرفنا حدث مالا يعرى عنبا عل اللة . ولو تعين لنا وقت 
أول حادث » لتّعين لنا وقت حدوث ما قارنه ولم لإسيقه ٠‏ ووضوح ذلك يخى عن 
الإطناب فيه . 


فإن قال قائل : الحوادث التى ثراها طارثه على الأجسام فى وقتنا » لاتدل على 
حدث الاجسام ٠‏ والحوادث التى قبل هذه مثلبا » فإذا لم يدل بعضبا ءلم يدل 
سائرها . وهذا ركيك واضح البطلان . وكذا نحاول بمثل هذا الكلام رد ماثيت 
ضرودة . وسيل جاب الإنفصال أن نقول: الحوادث الى فى وقتنا وقمت 
الجواهر قبلها » فلم تدل على حدما » وأول الموادث لم تسبقه الجواهر » فدل على 
دخا ٠‏ فوضح الإنفصال عن السؤال . وما | يهذون به فى الأصلين » معارضات 
لفظبة لا حصول لبا : منبا أنم قالوا :لو ارم الول بأن ما لايعرى من الحوادث 
حادث » ازم أن يقال مالا يعرى عن الداعراض عرض » ومالا يعرى عن الألوان 
لون » ومالا يعرى عن المتقضيات منقض (21 ؛ ومالا بعرى عن مالا لبق » فذير 


وسيل الجواب عن جميعبا وجبان : أحدهي] : الإمتناع عن قيول المعارضات 
عند استناد الدعوى [لالبدائه والضرودات . فإنا أوضحنا أن مالم يتحقق وجوده 
قبل حادث »؛ ولم يكن متقدما عليه » ثم كان مقارنا له » فقد ثبت ضرورة أنهلم 
يكن فكان ٠‏ ومن رام فى ذلك لنا قدحا مع تسليم الأصول» لم يتقبل منه » ونرل 
قوله منزلة مغالطات أهل السفسطة عند إنكار المشاهدات »و جحد الحسوسات. 


والوجهالآخر فى الجواب أن نقول : مالابسبق الحوادث , فقد شاركبا0©قى 
حقيقة المدوث ٠‏ فإنه من حيث لم يسبق الموادث فقد تأخر » وكان بعد أن لم 
يكن ٠‏ ومن - الحادث أن لا يسيق على الإطلاق ؛ ؤلبا شارك مالا يعرى عن 


الحادث الحادث فا يؤول إلى حقيقة الحدوث ؛ زم الم دوه , 


000 فى 0" ا (؟)أء ب :شارك 


ل 


وإذا قلنا : لابعرى اخوهر عن العرض »؛ فلاس فى ذلك تثيرت مشابة بينها . 


فى حقيقة الاعراض أوحقيقة الجواهر . وكذلك إذا قال القائل : لايعرى الجوهر 
مما لايبق » فلاس فى عدم عروه مما لايبقى » تدر بك بينه وبين مالا ببقى فى حقيقة 
ثقى البقاء . فلم .يازم الك بنفى البقاء عن الجوهر من حيث لم يعر عن المنقضيات 
غير » الياقيات22 . ولامعتى لبسط القول فما هذه مسبيله . ولولا إشارة القساضى 


رضى الله عذه إلى هذه الإعتراضات ؛ لاقتضى ترتيب الكتاب الاضراب عن مدل ' 


هذا الكلام . 


فصل 
يشتمل على ذكر شية الملحدة 
أعليوا عصمك الله أنبجارى كلامالدهريةتحدرهاأ أر بعة أقسام : : أحدها اتقدم| 
أله راغ منه ؛ وهو تعر ضوم القدح ف لاص ول الأربعة المنيية إليبا” نبوت سولوشه 
العالم » وقد قدمنا من كلاموم »وأ تقخى 2010 4 يمأ فيه به مقاع . 


والقمءالثالى ؛ من شبههم يتصسل بالتمرض لنى الصانع ؛ولهم فى ذلك طريقان: 
أحدههرا المصير إلى أن اثبات مواجود الم فيه مقدس عن الادثات عل مأ بصي 
[ليه الاسلاميون غير معشّول . والطرق الاشرى2”) تتعان بالتعديل والتجوير 3 
فم رعا شولون : فعل ما لانتضمن ضراً ونفعاً©) إلى الفاعل 3 ولايدفع ضرراً 
عله من قبيل العييث والسفه إلى غر ذلك من مضأدي»م قُْ المكة والسقه . 
وسخستقصى الكلام عليهم ف الوجبين إن شاء الله عرز وجل . 

والق.م 
فى المع بينهما » وذلك نهم يقولون : إذا لم يصادف الفلك إلا دواراً 'لزم الحم 


)١(‏ ب * البقيات (؟) ب : افصالنا 


هرق ب : الآخي 1 2 : :ضر واقم 00 


الثاأث إشتمل عل الإستشباد بالشاهد عل الغائئب هن غير رعاية وجه. 


5-565 


35 0 


بذلك | أنداٌ ٠وإنا‏ إن0© لم تأشاهد دجاجة إلا هن بيضة » وإنساناإلامن نطفة بين 
ذكر وأيُ »لوم أله سس بذلك فيا غاب عنا ٠.‏ وهذأ الذى ذكزوه خروج عَن 
المعقول . 


وأول ما يفاتحون فيه الطلبة . فيقال لمم : أتءليون0© ما ادعيتموه من 
الاستشباد بالشاهد على الغائب ضرورة أم تعلو نه نظراً ؟ فإن زعيوا أنهم 
بعلو نه ضرورة سقطت مكالمتهم )ورفضت حاجتهم م لد أموأ؛ بأن يعارضوا 


عل دغرو ام . 


وإن ذعموا أنهم علءواما ذكروه نظرأ»طو ليوا بأظباره : فلا دون إلى ذكر 
طريق فى النظر بعد ذلك سييلا . 


: م تقول : أوصح ماقلتموة, لزم على طرده أن 5 باق المانمات ( من لم برها. 
ولوة وى أقوام مكفوفون فْْ عض اج زأئر البحار 2 أو كانوا مدة 2 قطر من 
الأقطار 2 فيلزم أن بحكوا لق الأبصارطرداً لما ذكر نوه . فإنيأبوا ما ألزموا 2 
كن ذلك نقضاً منهم لمأ مودوه . وإن طردواء إستبان أن الإستشباد اذن بالشاهد 
ع ل الغائب من غير تبر و تمع ؛ لايفضى إلى العم ٠و‏ الإستشباد علبهم 

بالتواقضش ملع » وفما قلناه مقذع . 


على أنا تقول ؛ لوقاب قالب| إعليم دعرام الم تسكونوا أسعد حالا منه . فإن 
قاعلا قال : مافاب عن المشاهدات» لليغى أن القدر عل خلااف صفات الحسوسات» 


(2 من حجرث أخّصت بالذماب عن الإدراكات »ا الفصل سن م قدمةوه أولا‎ ١ 


وبين ما أبديناه الآن ؟ فلإيجدون إلى الفصل سبيلاء ويسقط القولان الفاسدان 
المتعارضان . 


9 تقول : كيف يستقم ما أدعيتموه »وقد ثرت ممظمحم قُْ الازل الهيولى 


)02( ب : - إن ()ب: مكررة 


ع ولا سم 


والعئصر ؛ وهو فى كويه لسر ط غير قابل للاعراض مخالف المدرك بالمشاهدات, 
وكذلكالطيا ع الى هى استقصات ت العام وأصولبا عند الطيا؛ عيين كانت على الاين 
ف الأذل ثم اميت وتركت ؛ قل كي امار : تركبها ؛ والحسوس' أمنهبا 
الان عا ى خلاف ما اثبتوه فى الآزل 8 إسئةم إذن من هؤلاء الأشبث بالموائد 
ف المشاهدات مع إثباتهم ما خالفها . 


فإن زعموا أن الاستشهاد بالشاهد على الفائب ما استدل به الإسلاميون » 
فلا معتى الشع منه . قيل لوم: لام ييل إى [نكار الاستشباد بالشاهد على الشائب 
من كل وجه » ولاسيل إلى طرده من كل وجه وام يو لول إذا إجتيع 
الشاهد والغائب فى علة أو * شرط ؛ أو حقيقة أو دايل » وسلسط القول فى ذلك 
فى مفتئح الصفات إن شاء الله تعالى . 


والقسم الرابع من كلاههم يشتمل على ضروب من اوبات تدل على جميعبا 
طريقة واحدة . وهى أنهم قالوا : لو حكرنا تحدوث العالم » لم يخل إما أن تقول : 
إنه حادث لعيئه » أو نقول انه حادث لعنى. فإن قيل : إنه حادث لعينه » ارم منه 
أن يعم حدثه » من ع عينه » وليس الآ كذلك . وإن كان حادثا لممنى» فلا 
خلاو ذلك المءن فى إما أن يكون قدما أو حادما » فإن كان قدا » ؛ أزم الحم بقدم 
مكبه » وفيه القول بقدم العام ٠و‏ إن كان ذلك المدنى حادثا » فالقول فى حدوثه 
6القول ف حدوث العالم ء فيازم أن يكون حادثاً لمنى ويتسلل|القول عند ذلك, 


وهذا الى ذكروه واضح البطلان » فأول ما يازمبم عليه أن يعارضوا مثاه 
فى القدم » فيقال لبم : إذا زع أن العام قديم لم يل إما أن تقولا : إنه قديم 
لعينه » فيازمه على مؤدى02© 50 أنه يعل قدمه من يعم عياسه . وإما أن تقولوا 
إنه قديم لمعنى » فبتساسل عليهم القول فى قدم المعجى . ٠‏ ثم نقول : قد ثبت صفة 
النفس » ولابدركيا من عا م النف »رهذا ع أنمم يسوغرن أن بعلم الانسان لوناء 


)١(‏ ب 


كد 


سوا 


ولا بعلم كونه مبواداً فإن دجع كونه لونا وكونه سوادا إلى عينه » فإذا لم بيعل 
ذلك 1 رمنام؛ لم يبعد فى فى ما أوردتموه . ويتصل شرح ذلك فى أحكام العلوم» 
وسنذكر فيه جواز كون الشىء مداوما من وجه بولا من وجه . على أرى من 
أثمتنا من صار إلى أن ال خدوث ينىء ء عن معلومان: أحدهها الوجود؛ والثاتى العدم 
المتحقق قبل الوجود . فاذا كان ذلك: ل زم من علم أحدهيا عاء الثاق » فاستيان 
سقوط السوّال من كل وجه 


فصل 
[[فى الرد على بعض القائلين بقدم العالم ] ظ 


قد قدمنا فى إثيات حدث العالم والرد عل القاملين بقدمه على اخدلة ما فيه 
عنى © . ومن الآن نذكر تفاصيل أقاويل مخالق الإسلام » ونرص إلى 
الرد عليها . 


فالذى صار إلبه أم م من الدهرية : أن العالم لويزل علىماهو عا 4 أن 2 فمترل 
دورة قول دورة » واف أن اللاي م قيسل افتران إلى غير أول ٠‏ ثم ثم زعبوا أن 
تأثيرات الفلك تتجدد » كبا 50 دوراته المتناسية. وصار صائرون من هو لاء 
93 مأ ذكرنأه فمبع لثيات صائع مدير . وزعموأ أن العام م 3 مديراً لد وير 
الصانع » وهل يلسب إلى أ نرقاس من الدهرية . 
وعب مما الفلاسفة إلى إبطال القول حوادث لا أولللماء فليا أيطلوا ذلك 
8 وا ال ميول والعخص ثم اختافوا فَْ صفته . فقال بعضهم : كان ا ميول فُْ 
الوه وا لا اناء فيه 6 وكان عريا عن الاعراض 2 9 | انهم و نز 1 ( 
وثركب ولشكل لما قامت به الأعراض . 


)١(‏ ب : غناه 


وصار صائرون من مؤلاء إل أن الميول جواهر | العام و ول مه_ددة ا 
منقسمة » و لكن كانت بسريطة. وعنوا بذلك عروها عن الاعراض . 


وما اختاف فيه أصحاب الميولى أن قالوا : ما انقسم الحيولى بعد أن لم يكن 
منقدما » وتركب صوراً وأشكالاء أو قبل الأعراض وكان عريا عنها . 


فُن صا رين منهم إلى أن صار إليه بقوة طبيعية حركية . وصار آنخرون إلى 
أنه اتعمل وأنفعل من غير أقتضاء مقةطى وقصد قاصد » وأثبت ءوض نوم 02 
الصانع القديم » وزعم أن التأثيرات ظهسرت فى الميولى بقصد الصانع 


واخشاره واقتداره . 
وذهب بءض عخالفى الإسلام إلى أن أصل العالم الطبائع الأربمة 2260 وم 
تزل متنائرة 20 ثم امترجت فاقتضى 29 امتزاجبا العالم . ش 


وأثيت بعضهم طبيعة خاصة معداة جأمعة بين الطبائع الأربع. وأثبت ترون 


ملوم ما قلناه » وؤضاء قدروه مكاراً الطبائع لت ض استقصات العالم . 


وذهب الثلوية إلى القول يققلم الور والظلية 3 9 تالوا :ما ؤالاد» مثنافرين 
تصعدا ولسفلا 2( فكان الور صاعدا ؛ والظلام مسقلا » م أمتزج مني) جزءأن 3 
فكان العالم من امتراجبم) . 


وذهب المرقبونية إلى [ثبات معدل بين الدور والظلمة . ثم من مذهب التنوية 
أن الاور والظلية عند الامتراج © يفعلان العالم قصداً. ومنهم من يقول: اقتضاه 


ا م 


(1) ب : بعضيم (؟)ب؛ الأدبع 
(*) ب : متنائرة (4)اب و فاقتضاء 


(0) ب : ماذا ل (5) ب ٠‏ اميزاج 


00514 


طبعاً . والنور لو تفرد مزاجه ؛ لم يقتض إلا اخير » والظلام لو تفرد» لم 
يقدض إلا الشر 


وصار الأشغانية إلى أن الظلام موات يقتضى الثى يطبعه » والتور حى بشع 


منه الاير قصدا . 


وذهب الجوس 90 القول بقدم الور وحدثت الأظلام 4 م اختافوا ف سإب 
حدث الظلام . فقال منهم ثاماون: إنما حسدث لشكة ضطرت لبعض أشخاص 
النور 3 وكانثت فكرة ردية 3 فق الصصلاة )2 فولدت 0 الظسلام م تركب 


وقال آخرون: إنما تولد الظلام من فكرة متعقبة لبعض أشخاص النود»وكانت 
م٠(‏ فكرة ردية © عبروا © عن رداءتها بالعقوية م نعتوها فقالوا : خطر لبعض| 
أشخاص الاور » أنه لو حدث ظلام شرير يناوئتى © وينازعنى عرى 20 , 
! كيف كان يكون ؟ فتولدت من الفكرة : الظلية . 


وصار آخرون إل أن الظلبة حدغت بإحداث بعض أشخاص النور » فإنه 
أحدثبا معاقبة لما » فرطت منه مفارقة ما 0© خالف المكة . 


وعن أنى 0© زكريا المتطبب2* أنه قال بقدم المكان والزمان » والنفس 


)١(‏ ب . ردكة (1)0: فتولدت 
(0) ب : رديثة (4) ب : غيروا 
(ه) أ: ناوثى (5) 1: عزمى 
(؟) ب : أن (4) ب :ما ش 
(و)أ: - أنى 


(*) مد الرازى ( ١ه؟‏ ص ور" مس مهم 58 وم) 


هد :ني زكرا الرازي (أوكر ) طبيب كيم , كهاوي . ولد بالري وادآ م 3 2 
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والعقل المبدع . فبذه جمل من مذاهب الملحدة . 


فأما المنجمون فسنعقد عايهم بابا فى أثداء الكتاب إن شاء الله عر وجل . 
وأما #فصيل الرد على الدهرية المثبدين <وادث لا أول لها ء ققد سيق على 


أوضح ولحاه 0 
1 ألرد عل الفلامسفة الفائاين يعدم المادة 1 


وأما وجه الرد على الفلاسفةالقائلين بالعنصر والميولى فبو © أن نقول : أت 
لا تخلون إما أن تزعموا أن العنصرالذى أثيتموه كان جواهر متعددة » وإما أن 
تزعموا أنه متحد الذات غير متصف بالتعدد والانقسام. فإن ميتم جواهرو كم 
بوجودما » اطردت عليكم الآدلة ال قدرناها © فى استحالة تعرى الجواهر 
عن الأكوان » وقيل لكم : لا تعقل الجواهر غير متلاصقة ولا متباعدة » 
ولا تعيد ما سيق . 


و إن ذعمالخصم أنالعنصر متتحد الذات:كانذلك باطلامن أوجهأقرماأننقول؛ 
جواهرالعا لم و أجسامه متعددة متغايرة»مدرك تعددهاو تغايرهاضرورةو بلديبية»فلا 


تخلون بعد ذلك ما أن ترعموا:أن هذه الأجسامكانت مو جودةفالآزلءأوترعيوا 


()1: وهو (؟)ب : قررلأها 
حت اشتفل بعلم الاكسير وكان فى بدء أعنيه صائغا » وكان يذى ويضعرب بالعود » وسائر إلى 
بغداد » واشتفل بالعلوم العقلية والأدبية » وأما صناعة الطب فقد تمامها وقد كبر .. وعمى فى 
آخر أيامه وتوف ببنداد. من تصائيفه الكثيرة : الماوى فى صئاعة الطب فى مقسهار ثلاثين 
جلدا » ااطب الروحاى ويعرف بطب التفوس » الرتيب فى الكيياء » ألقه لامجرين وسماه 
أيضا كناب الراحة » منافم الأغذية وكتتاب فى أن للانسسان خالقاً متقذا حكيا . معجم البلدان 
ج١٠‏ س 5 - لا سئة 155 وراجم اللهى - سير الثبلاء 4 : 589 ء أبن شا كن 


الكتى ؛ عيون التواريخ 1 :5/؟ والقفطى - تاريخ الحكقاء 1١‏ الالاع 


4 


5-5 


ع فلا ل 


ا لم تسكن موجودة فى الآزذل » أو تزعموأ أن الموجود عنصرما وهو عيبن 
الاجسام المتغايرة ٠.‏ 


فإن زعم أن هذه الأجسام المتغايرة المتعددة كانت موجودة فى الآزل» 
فيجب أن تكون متعددة. فإنا نعلم بضرورة العقلأن من أثبت ذاتين فيا لا يرال» 
وأثبتها فى الأزل » فينيغى أن يكونا شيئين موجودين فى الأزل . 

فإن لم يقل صاحب هذا المذهب ذلك ؛ وأثبت موجودا واحدا فى الآزل » 
وموجودين فما لايرال» فقد أثبثك في لابرال» ؛ مالم يبت فى الآزلء إِذْ من بدامه 
العقول أن الاثنين زائد على| الواحد » فاستبان بذلك تناقض القول بقدم الجواهر 
المتغايرة » مع المصير إلى إثيات موجود واحد فى الازل . 

٠‏ وعبر بعض الأثمة عن ذلك بأن قال : إذا زعت بأن العنصر واحد»ء ثم صار 
أشياء ؛ فالاشياء أكثرمن موجود واحد »فكيف يتقرر فالعقل إشات ما هوأ كثر 
من واحد » من غير م يحدث ما نحدث ؟ وإما نتفصل [عن] م لإرقام بتقسيم . 
وهر أن نقول : لا تخاون فى وصفك العنصر بالاتحصاد 20 اما أن تزعبوا أن 
إتحاده 2 على منيج إتماد(» الصورة والظل والجدم؛ وهو مشتملعلىمورجودات» 
غير نه| متحدة فى قضية أهم العنصر » »م أن الإنسان متحد فى موجب هم 
الإسان...فإن كم أددتم ذلك 'فقد أثبيم ادامر بجتمعة متا لفة» وأبط اقول 
بتعرى الهيولى عن أجناس الأعراض. وإن أردتم بالاتحاد ©» أن جلة الجواهر 
تشبت حبيث جوهر وأحد على ما صار إليه القائلون بتداخل الجواهر » فقد سيق 
الرد على هذه الطائفة يما فيه يه إقناع . 


عل أن ذلك لا غاص الخصم م أريد 4 ٠‏ فاه لو ليث التداخل سلا سول لاع 
وجب الحم ره بأن ن التداخل لا يثبت إلالمعنى . إذ الاجتماع إذا لم يشبت إلا 


(1)ب: بالاجاق ١00‏ (؟) ب : الجاده 
(©) به س الات (؛) ب : بالاجاد 
)2 ب : السكلام 


لمان 


لاقنضاء معنى » فكذلك التداخل . ويلزم عن ذلك التصريح بإثيات الحنى » 
وإفساد القول بالتعرى عنه . 


وإن عنوا بالاتحاد (0 حقيقته من غير تقدير اجتماع و لا تداخل؛ ثمزعروا 
أن الموجودات فى وقتنا هىعينذ لك الموجود الواحد الثايت له حقيقة الاتحاد 20 
فقدجحدوا ااضررورةوكفونامؤونة المحاجة . ش 

وما نتمسك به أن نقول : إن جاز ثبوت موجودات عن وأحد من غير 
إثبات زيادة » جاز رجوع الموجودات[ لى م موجود واحد منغير انفصال2) 
وقد أعطونا استحالة رجوع الأجسام إلى 3 الجوهر الوأحد » ولا فاصل بين 
الوجبين ؛ إذ إثيات موجودات بعد الحم باتحاد الوجود من غير زيادة فى البعد 
والاستحالة » كرد الموجودات| إلى <. موجود منغير نقصان . واأذى يوضم 
ذاك أن الموجودات عند القوم تعتى + واهر |القى] هى الشيولى » والهيولل غير هذه 
الجواهر وإذالم ببعد الاتحاد فى أحد الطرفين لم يبعد فى الثانى . 


ومما يوضح ما قلناه أن العنص الذى أثبتوه لا يخلو إما أن يكور جرماً 
متحيزاً » وإما أنلايكون متحيزاً . فإنكان متحيزاً » فيجب أن يكون مختصاً بجبة 
وناحية , © نم يلزم منه أحيد مين ؛ وكلاضيا متكران2©) عند القوم . أحدهها : 
أن يثيتوا كو نا مقتضياً00» اختصاصه بجرة ؛ فيلزم أن لا بعرى عن الأكوان . 
والثاى : أن ثبت حم الاختصاص بالجبة من غير مقتض » وهذا ار القائل به 
إلى ف الاعراض . 

وإن زعم الخدم أن العنص متحيز غير شاغل لبة12) وحيز » كانذلك خروجاً 
عن المعقول . ولو جاز إثيات متحيز لا.يشفل حيزاً أولا92© , لجاز ذلك فما 


)١(‏ ب : بالاعهاد (») ب : الاجاد 
() ب : نقصان (؛) ب: مستتكران 
(0) ب : مقضى 2020 () أعب : بجبة ١‏ (0) ب : أزلا 


١١ 


_ 


أل لما 


ل يرال وبدور علبهم إذا أ ينوا العتصر متحزأ تقسم ضرودى » ضاهى تفسم 
الاجتاع والافثراق على القاملين بإثبات جراهر متعسددة فى الآازل . وذلك أنا 
نشول : المتحيز لذ 2 و إما أن بكرن ختصاً كبة واحدةع أو زائلا عنبا وا أمهما 
اتصفكان مو صوفاً بكون » إذ الختص بحبة» إذا لم زلعتها يفتقر(© إلى كون » 
وهو الذى يسمى سكواً » والزائل يفتقر إلى كون وهو الذى يسمى حركد . 


فإن قيل : فقد أثبم الجوهر فى حال حدوثه غير متحرك ولا سسساكن ٠‏ فلا 
تستبعدوا مثل ذلك منا فى الآزل. 


فلنا : نحن زعم أن الجوهر فى حال حيدوئه ختص بكرن ؛ ولس فى أصحاينا 
من ينكر ذلك . وإنما الخلافف تسميته سكوناً أو حركة؛ فثيثثتوا الكونف الأزل؛ 
وناقشوا فى أسميته » وإثما غرضنا التعرض المعانى دون الالفاظ . ثم تقول : 
اختاف امحققون على مذهرك فى الجوهر فى حال حدوثه . فصار صائرون إلى أن 
الكرن القائم به المقتضى له الاخةتصاص عكان أو تقدير مكان؛ لا يسمى حركة 
ولاسكوناً ؛ إذ لو سمى | حركة كان ذلك الا من حيث كانت الركة زوالا 
وكوناً فى المكان الثانى بعد الكون فىغيره . وإنما بتحقق ذلك فى حالتين ؛ فاستحال 
إثباته فى الحالة الآولى . ملم يسم سكوناً من حيث يلىء السكون عن اللبث 
والاستقرار » واستقرار الكون فىالجبة الواحدة . وهذا لا ,يصح فىحالة واحدة ؛ 
فامئنموا عن تسمية الكون الأول حرةة أو سكولاً . 


فإن سلكنا هذه الطريقة : قلنا لاصحاب العنصر واليولى ؛ قد فارقنا ع من 
وجبين : أحدهها : أنا أثبتنا كوناً ؛ وامتتسناعن لسميته ( وأن” ثم نفيتم الكون عن 
العنصر فى الأزل . والأضر : أن الذى منعناه: من سسمية0©) ذلك لكو سكوفاً) 
إيجاد الجالة الإرل 2 و علهم استمرار الوجود بعك 6 وأ: مم أمبم العخصر أزلياً 2 


ال#اتستس م مسي ميس لمعت م 


(1) اب : مفاقن ٠١‏ (؟) ب ؛ اسميته 


لوا 


والأازلى 0 الوجود ٠‏ ف الذى منه ومن تثبيت ون هو سكون عل المقيقة ؟ 
فهذه طريقة واحدة . ْ 1 


وذهب القاضى فى الكتاب امرجم « بالتقضء إلى أنالجوهر فى ال+الةالأولى 
ساكن ٠‏ والدليل عليه أنه غير زائل ولا متتقل ؛ وكل جوهر لا يتصف بالانتقال 
يحب إتصافه بالسكون . والذى يوضح ذلك أنه إذا اختص يخبة فى أول حال 
حدوثة ع م بق فيبا فى اغالة الثانية » والكون غير باق عندنا » وكذلك سائر 
الأعراض . ثم الكون الثانى مثل الكون الأول باتفاق » ولا امتناع من نسمية 
الكون الثانى مسكوتا » والآول مل الثاى ٠‏ وكل حم يثبت للشىء ؛ يثبت لثله . 
فإذا قيل له دضى الله عنه : السكون يلىء عن ليث ولا يتحقق ذلك فى المالة 
الأول . ْ 


قال : هذا تفضل20 ف العبارة » ول تنطق ما يعرب ولا قحطان 8 

ولو عرضت هذه المعائى على أهل اللغات ؛ لم يدركوها إلا بدقيق النظر ء فلا 
معى للاعتصام باالغة ؛ وقد وضيح مال الكرنين قُْ الجالين 00 عقلا .٠فإن‏ سلكنا 
هذه الطريقة » سقط . بها لشغيب الفلاسفة عند عكسبه0» علينا قولنا فى خروج 
الجوهر عن كونه متحركا أو ساكناً » فافهموه أرشد؟ | الله . 

هذا إن قال الخصم : إن الجوهر متحيز . وإن زعم أنه غير متحين فى أوله » 
ويثبت لحم التحين فيا لا يزال » فهذا باطل من أوجه : منبا أنا قدمنا أن حقيقة 
الجوهر : المتحيز . ففى نف التحين فى الآزل ننى الجواهر . وأقصى غرضنا أن ين 


١١؟‎ 


خصمنا الجوهر فى الأزل » وقد صرح بنفيه من حيث المنى » فلا يضرنا بعد ذلك 


نسمية ما لم يتحين جوهراً . وهذا ما لا عحيص له ٠‏ 


عل أنا2) تقول : ما لا يكو نمتحيزاً » إذا ثبتله وصف التحير» فقداتقاب 


)١(‏ ب : شغيل (0) ب ؛ الحالتين 
(9) 1 : عبسم (؛) أ:أنما 


ع نا اله 


جئسه ء ولو جائ انقلاب الجنس من هذا الوجه» وجب تجوز انقلاب أجئاس 
الأعراض حتى تتحير وتخرجعن أوصافها » وتصيرشاغلة الا“حياز بعد أن لم تكن 
كذلك ٠‏ إذ ليس خروج موجود واحد إل التحيز بعد أن لم يكن متحيزاً أول 
من خروج 'سائر الأعراض إلى وصف التحين . 


عل أنا تقول : لو جاز أن يتحير مالم يكن متحيزاً » لجاز أن يخرج عن 


التحين المتحيد » فليس الانقلاب من أحد الوصفين إل الآخر أولى من عكسه 8 


اتضح فساد الول بالعنصر هن كل وجه 3 


ِ ومن ' تمل 607و اعتضد ا قدمنأه منقواعد حدث العالم ؛وجد فى بسط الرد 
عليهم مقالا . فهذا ضرب من الكلام علييم . 


ومن وجوه الكلام عليهم أن تقول ؛ قد زم أن افيول كان عرياً عن 
الاعراض ظ ثم حدثت الأعراض 3 فلا تخاون إما أن تقولوا : حدنت شوة 
طبيعية فى الهيولى » وهو المذهب لطائفة منوم . وإما أن تقولوا : حدةت 
التأثيرات ف الحيولى بصانعقديم » وإلى ذلك صارالقدماء من الفلاسفة. أو تقولوا : 
اتفدل الييول ند اقتضاء طبيعة ولا قصد قاصد » وهذا مذهب أخترين منوم 
وجلة الأقسام باطلة 


فأما القول بالقوة الطبيعية » فسبول يجاب القول بالرد على القائاين [ ببا ] 
أن نقول : القوة التىادعيئموها لا تخاو : إما أن تكون ثابتة فى الازل » أو تثبت 
فما لا يزال . فإن ثمبتت فى الأزل » وجب أن يثبت مقتضاها فى الأزل أيضاً » 
فإن مقتضى الطبيعة عندا | القائلين مبا لا يستاخر عنها مع ارتفاع الموانع . فيازم 


من ذاك القول بقدم الأثيرات » وهصذا إيطال مذهب أصحاب العتتصر ا رمم 


احكوا حعدث الأثار وقدم العخص . 


)١(‏ ب ؛ استمد 


سد ولاب سل 


4 أ لها ها ع ليا‎ 8٠ ٠ 
وإن زعموا آن القوة الطبيعية حادثة » قيل لوم : فا مقتضيها 2 وما بوجب‎ 
حدوتا ؟ ش ش‎ 


وإن زعا أتبا تثبت من غير اقتضاء » فليقولوا : ثبت جملة الأثار من غير 
اقتضاء ٠‏ وهذا أندخال فى مذهب الانفعال . فإن رامولمسا أريد بي.(0 عخاصاً » . 
وذعموا أن القوة تثبت أولا » ولكن كانت معبا موانع فل تقتض الأثار . .وهذا 
إن قالوه [فصاح منهم بإثيات معان مع العنص ء وهو خلاف معتقدهم ٠ ٠.‏ : 


على أنا0») أسائلهم عن الموا.ع وقدمها وحدثها ؛ فإن حكوا بقدمبا ؛ استحال 
زدالبا» فإنالقدملا يعدم اتفاقاً ٠‏ وإن<كوا بحدوثهاء ارمهم تثبيتاكأثار قبلبا ؛ 
وا نحرت عليوم ضروب من المناقضات لا ين عن المحصل دركها . واولا إشار 
الاختصار ؛ لانبسط القول عليهم فى كل من أطراف الكلام . وسنستقصى الرد 
على أأطيا تعيين إن شاء ألله ٠.‏ 0 


وأما الصائرون إلى صرف الأثار [لالصائع , فقد قربوا من الحق فى إثباتهم 
الصافع . والوجه : الرد إلى ننى العنصر » وقد أشبعنا القول فبه آزفاً©© . 

على أنا نقول لهم : إن سمحت نفوسم بالمصير إلى أن الأثار حدثت بالصائع , 
فاجءلو! البيولى حادثأواقعاً أيضاً باقتدار الصانع . والذى يوضح المق فيا قلناه : 
إن الأعراض لا عنصر لبا بل تحدث بدراً©» بالضانع » فإن لم يبعد حدوث 
الأعراض من غبر عنص » لم سعد ذلك فى الجواهر : 

1 وأما القائلون بالاتفعال من غير أقتضاء مقاض » وقصد قاصد فسبأق الرد 

علييم عند ذكرنا افتقار الحدث إلى يحدث , 


(9) ب :أريمٌ 2 (0) ب: عل رما . 
(؟) ب : اهاءاً 10 :بدما: 


لا 


على أنا نقول لبم : إن لم يبعد حدوث الأعراض وانفعالبا من غبر مقتض » 
فاحكرا حدث الجواهر من غير مقتض . وهذا ما لا مخاص منه . 

ومن الصائرين إلى العنصى من يقول : لافعلم أن العنصر 'انفعل أو اقتضته2!» 
طبيعة أو قصد | قاصد انفعالها » وهؤلاء لاخاون وشكبم » بل نوضح لهم فساد 
جلة الأقسام ال ترددوا فيبا .فهذه جمل وجيزة مقنعة فى الرد على أصحاب 
العنصر . ولا تستقيم على أصول المعترلة لأأوجه : 


منها أن الصالمى منبم : جوز تعرى الجواهر عن جملة الأعراض ؛ فا مخاص 
له من جميع ما ألزم ع_لى البيولى و(»القدول بالعتصير . وجول الكعى تعرى 
الجواهر عن الأكوان . وجوز اليصريون التعرى عن الألوان ماعدا الأكوان » 
فلا يستقم لوم مع هذه الأصول طرد دلالة . 


ومن أركان الرد على القائلين بالعنصر قولنا : إن ما بتعدد » ول يكن متعدداً» 
يجوب أن يكو نْ متجدداً . وقد أفسيد الجباق ذلك على نفسه ومتيعيه29) حيث 
قال ؛ من قرأ آية من القرآن » فقد وجد مع قراءته كلام الله تعالى » فلو انتدب 
للقراءة ألف من القراء » فيوجد مع قراءة كل واحد منهم كلام الله » والذى 
يوجد مع الميع ؛ غير ما وجد مع الأول من غير زيادة . فلئن جاز ذلك » جاز 
لآصحاب العنصر أن يقولوا : العنصر واحد ثم انقسم » ولم بزد0» . 


ومن أعظمما يصدهم عن الرد؛ اثباتهم جواهر فى العدم هى ذوات على اللقائق؛ 
عرابة عن الأعراض ؛ وهذا تمر ببح منوم ذهب القوم . 


قال الاستاد أبو أسحق : ارت بض رؤسامم سم يعى عاد وألرمته 
(5) ب : اثتضاء (؟) ب : الميولى و 


(؟) ب : وشيمته ' (4) ب :يره 


© ابن عاد ؛ هو أو القاسم أسماعيل بن عباة بن العياس بن عباه بن اعد بن سح 


لس 


فى خال الكلام مذهب الدهرية فى اثبات جواهر لامثقارية0)ولامشاعدة . فقال 
ميا : الفلاسفة على فطنهم أعقل ما يظن » وقد ذهات عن حقيقة مذهيهم » 
ولا يظن بهم إثيات جواهر موجودة لست مجدمعة ولا مفرقه ؛ ولكنم 
غنوا يخلوها عن الأعراض عدمبا ؛ فلم يحسنوا العبارة عن معتقدم . 


قال الاستاذ : فقلت له : بم ينكر الصاحب على من بقول من الفلاسفة إن 
المعتدلة أعقل0© من أن يقولوا الجواهر على حقائقبا » وليست موجوده 
بل هى مرجودة20 عندم ؛ وعبرو|02) بعدمبا عن عروها عن الاعراض » 
فلم جد مقالا حكى ؛ فالنى02” اله | ذب عن الفلاسفة » وتصريح ١١٠6‏ 
بموافقتهم . 


فصل 


فى الرد على الطبائعين 


هو مه 


اءاموا وفةم الله أن الصائرين إلى الطبامع فريقان : أحدها: يواققون أهل 
الإسلام فى القول فى حدث العالم و إئبات.الصائع » ولكنهم يصيروت إلى أن الله 


حت ادريس الطلقاتى ٠‏ الملقب بالصاحب » وقال عنه ا بن خلكان , نادرة الدهر وأعجوبة 
العضي فى مكارمة وكرمه . أخذ الأدب عَنْ أبى الحسين أجلم إن فارس اللغوى . 
من ألى الفضل بن العميد وغيرعا ٠‏ ولد ؟؟ هنف اصطخر وتوفى ٠88ه‏ بالرى ثم نقل 
إلى أسبان. | 

(ابن خلكان «ى ينبمة الدهر للثمالبى 59/9ذ سل ١‏ , الفرق )١48‏ 

)1١(‏ ب : متقارنة (؟) ب : أغفل 

(؟) ب : هكذا فى النسيختين » والأصح معدومة (4) ب : وغيروا 

)2 باء علي أن الذي 


3 


تعالى خاق الاجسام على طبائع9© وراص تقتضى أفعالا طيعية » غير صادرة 
عن اختيار. وقد مال إلى ذلك ثمامة” بن أشرس وطائفة من المعترلة » والكلام 
على هؤلاء يتعاق بأحكام القدر وابطال التولد » فاقتضى التدتيب تأخين الكلام 
على هؤلاء . ش 


وصار الفريق الثانى إل اقول بقدم الطبائع الأربع 3 على ما قدمئا حكابة 
مذهبهم » وغرضنا الاعتناء بالرد عليهم »ولذلك طرق متها أن نقول : أن لاتخاون 
إما أن تثبتوا الطبائع مختصة بالجواهر فى الآزل » وإما أن تثبتوا الطبائع 
والخواص غير مختصة بالجواهر . 

فإن أَثيمم الطبائع مختصة بالجواهر وحكتم بقدم0© الجواهر » فقد ماثل 
قوام قول من سبق من الدهرية » وسبيل الرد عليم إيضاح حدث الجواهر يما 
قدمناه من الدلالة . وإن زعي أن الطبائع كانت منفردة بالوجود؛ غير خخئصة 
بجواهر قدبمة » كان ذلك باطلا . فإن الخواص لاتخلو من ثلاثة أفسام : إما أن 
تكون قائمة بأنفسها مضاهية اجواهر ف القيام بالنفس » وإما أن تكون فى حم 
الاعر أضن التى لاتقوم بأنفسبا » بل تقوم جواهر هى أغيارها20 , أو تكون فى 
حم صفات الأنفس ٠‏ فإن كانت فى كم الجواهر » فهذا قول بقدم الجواهر وقد 

)١(‏ ب: س واو (؟) ب : بقدر 

ش 2 ب : أغبار منبا 

© كامة إن أشرس . ( مل ماعمى... لك مكمم)الاعلامس كا س 5م 

كامة بن أشرس التميرى أبو معن : من كيار المعتزلة وكان له اتصال بالرهيد» ثم بالأ.ون . 
أتباعه يسمون العاميه . أورد إعض ما ١‏ أفرد به من آراء ( القريزى ). قال ابن حزم : أن 
المالم فمل الله بطباعه ٠‏ وقال الماحظ * ماعاءث أنه كان فى زما قروى ولا بادى بلغ من 
حسن الافهام مع ذلة عده الأرو ه ولامن سهواة شرج مع اسلامه من التسكلف , مالكان 
بلغه. تاريخ بغداد 7 5 ١4٠‏ (لسان الميزان ؟ * ؟ه ميزان الاعتدال ١/8 © ١‏ 4 اليبان 
والتبيين ١‏ م 11ء الخطط ؟ م لاع ؟ الملليح ١ص 7١‏ ع الفرق س1909) ظ 


ؤثم؟ سم 


سيق من الرد على ذلك ما فيه مقاحع ٠.‏ على أن الخصوصية و امت نفس .ا 
قامت بغيرهاء و الطبائع بعل الامتزاج وتشكيل العالم» لاتقوم بنفسبا ٠.‏ 


والذى يوضح ذلك :أن الطبيعه لوكانت فى حم جوهر » لا خات عن طبيعة » 
فإن كل ام بنفسه ذو خاصية عندهم . 


وإن ذعموا أنالطبائع فى -ى الأعراض » فينبغى أن لاتقوم بأنفسها اا 
أوضحناه فوا |إسبق من استحالة قيام العرض بنفسه ٠‏ ' 


وإن زعبوا أن الخواص فى -ك صفات الانفس» فبذا مقتضى أصام ؛ فيبعد 

ثبوت الخواص على الانفراد والإستيداد . فإن العرض إذا لم يقم بنفسهء 

واستحال تقدير ثبوته دون موصوف به ء فللآن يستحيل: تقدير خاصية دون 
مختص بها أولى » فإن الخاصية أأرم للذات20© من العرض . 


ثم الذى قالوه قرب من جحد | أغضرورة 2 ؤإن خاصية لاضةصس ما خدصس 
لاتعقل » إذ الخاصية تبىء عن مختص ما » ويتناقض القول بإثبات الخاصية مع 
ف لئس مم 3 إذ الإخخصاص لاتدفق إلا بين غخقصس وعخقس به 


والذى بوضح ماقلناه : إنهم أحالوا ثبوت الجواهر دون خواصباء فلن 
يحيلوا ثبوت الجواهر دون امختص بها أولى . وهذا واضح لا خفاء به . 


وما نرد به عليهم أن نقول : قد زعم أن الطبائع امترجت ول تكن مترجة: 
وهذا تصريحمة2055© باعتوارالنقيضين علىالطبائع » فإنها إذا اتصفت بالإمتراج 
فقد كانت قبل الإمتراج على خلاف حك الإمتراج » وإذا اعتورعليها التقيضان: 
دل ذلك على حدثها » كا دل اعتوار المتعافبات على حدث الجواهر » على ماسبق 
بسط القول فبه . 


(١)ب‏ ؛ لذات (9) 1س من 


1١15 


1/ 


5-2 


5 


فإن أنكر دام ألزمناهم فى الطبائع شيئا ء كان أقرب الطريق أن يسئاوا 
عن حدث الجواهر والدليل عليه . فكل ما يبدونه فى حدث الجواهر من تعاقب 
الحوادث » فيازههم فى الطبائع . فإن أنكروا حدث الجواهر ؛ فقد خرجوا عن 
قول الطبائعيين » والتحقوا بمذاهب سائر الدهرية . 


وبما لستدل به عليهم أن تقول : إذا أشبم الطبائع فلاتخلون : إما أن تثبتوا 


. لبا محال» أو لاتثبتوها . فإن اثبتوا لا , حال» زادوا على الاستقصات الأربع » 


إن ل يثبتوا لها مال س وه ليست بمتحيزة ‏ فقد متت كلبا لافى محال . 
وإذا ثبت 202 شيئان لافى محل ؛ فلامعنى لامتر اج » فإنه ما مترج كل شيئين 
متايينين مختص كل واحد منهما بحبة إن كان متحيزا »أو حل إن كان ذا محل » فإذا 
لم .سبق الإمؤاج إختصاص ينين ولا اين ١‏ فلا #صول للامتراج » وهذا 
واضح أن ابره . 


ومن أحسسن ما نمتصم به أن تقول :إذا20 امترجت الطبائع » فلاتخلى إما أن 
تثبت عند امتراجها بلا محل أو تبت مع الل20 , فإن ثثبتت عند امتّراجبا بلا 
حل ثم ثبت امكل بعد الامتداج دوقت وأحدء فبذا باطل . فإنه لو جاز وت 
الطبائع ملاجة ى غير محل فى حالة وأحدة » لخحاز تقدير ذلك فى. حالّين . 


وإنزعمرا أن انحل الذى تختص الطبائع به يقارن الامتراج » فقد امترجت 
الطبائع إذاً فى انحل » فإذا امترجت فى الل كيف تقتضيه ؟ وهلاكان امحل باقتضاء 
الامتراج أولى من الامتراج باقتضاء انحل ؟ فإ:هما مقتر نان » ليس أحدهها أولى 
بالاقتضاء من الثانى . ظ 


ثم تقول لهم : إذا أمتذجت الطبائع » فلاتخلو إما أن تمترج الأاننسها » أو 


لل 2م أثيت 10 : س ألفي 


(1)9: سد أاب 0007 


إلا سه 


تمقزج معني يقتخى إمتراجبا , أوتمئز جَ لا لفسا ولالمعثى , 


فإن زعموا أنها امترجت لأانفسباء لزمهم أن تكون عتدجة فى الأزل لشوت 
أنفسها ء( فإن صفة النفس7ازم النفس »ثم يلرم أن نيا ين لانفسها أبضاً » وبشضى00 
مفاد هذا الكلام إلى تثبيتها مجتمعة متبائنة لآنفسها . 


فإن زعمرا أنها امترجت لمعنى ؛ لم يخل ذلك المعنى إما أن يوصف بالعدم أو 
بالوجود . فإن وصف بالء-دم كان مالا . فإن العدم ننى عض من كل وجهء 
ولافرق بين اق المقتغىو بين إثباتمقةضومنق معدوم . على أ:ه لوجاز تقديرمقةضى 
معدوم ؛ لجاز أن يقتنى المالم عدم ؛ حتى لاتمس الححاجة إلى اثبات الوجود 
ااطبامع الأربع . 


على أنا لو قدرنا مقتضيا مءدوما » لما أختص اقتضاؤه بامتراجالطبائع يوقت 
دون وقت ؛ ولو9» كان المقةضى للامتراج موجوداً لم خل: إما أن يكون قدماً 
أوحادثاً . فإن كان قدعاء لرم منه قدم الإمتراج » إذ ليس اقتضاء الإمتراج أولى 
يوقت منه بآخر . وإن كان المةتخى حادثاً » فينيغى أن يفتقر إلى مؤثر مقئض له » 
ولا مؤثر عندم إلا إمتراج الطبائع . فاقتنى ذلك أن تمترج | الطبائع » ليثيت 
مقةضى الامتراج » ويثبت المقةضى اتمترج الطبائع » وهذا غاية التناقض . 

وإن أثيتوا حادثا مقتضماأ للامتراج ولا مقتضى له » أزمهم تجويز حدوث 
العالم من غير أن يقدروا له مقتضيا . وهذا فيها بطال القول بالطبع المؤثر . فإن 
قالوا : اتج ثم صاأثما وصفةءهوه بأنه قادر 0ق أزله 3 مأحلم دقوع المقدور 
فى الازل» وجوزتم وقوعه فيما لايرال ( فيم تنكرون على من يزعم أن مايقةغى 
امتراج الطبائع قديم » ولكنه يقتنى الإمتراج فيما لايزال ؟ 


قلنا : هذا الذى أارمتمونا ليس من قبيل ما ألرمناء؟ . فإن الطبيعة عندكم 


(1)ب : بقتفي (9) ب ولو (1)0, ب؛ تادراً 
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وجب تأثيرها من غير تقدير اختياره » والدليل عليه أن الإمتراج لا اقتضى 
تركب العام “لم جز امستئخار التركيب عنه» فلو ثبقت طبيعة قدمة تقتضى 
إمتداجا » لما استأشر مقتضاها عنها » ؟الم ستآأخر مقاضى الامتراج عنه . وأما 
القادر » فلس يقتضى مقدوره إيحاباً » ؛ بل نشدت ت مقدوره عل إختيار من القادر؛ 
فاستبان إفتراق الإلرامين . 


وعلى الطبائعيين ضروب من الكلام رأينا تأخيرها : وقصرنا الكلام الان 
عل مابتضمن ابطال القول بقدم الطباائع . و(0نقول لهم:ما أدعتموه » أعلمتعوه 
ضرورة أم نظراً ؟ فإن أدعو العم الضرورى » سقطت مكالمتهم وقوبلوا مل 
دعو امم ٠‏ 


وإن ذعموا أنهم عاموا معتقدم نظراً . طولبوا باظباره . فإن الوا : إنما قلنا 
إن الطبائع أصو ل العالم منحيث لم خل جرء من أجز اء العالى عن الطبائع| لأربع. 
فيقال لحم : أول ما يازمك على ذلك » القول بقدم الجواهر . فإنا الم صادف , 
الجواهر دون 3 لم تصادف الطبائع دون الجوامصر . فإن لم يأذم 4 5 
بقدم الجواهر » [/ 1 يارم ذلك فى الطبائع ٠‏ م نقول لم تل ا واهر عن 
الطبائع على زعسم » فكذاك [ م تل عن 37 وان والألوان وماءداها من 
الأعراض »ء فبلا قتم إن أسول لنالر الأكوان من حيث أم تعر الجواهر مها ؛ 

م نقابل مذهب هؤلاء ذهب لثتوية وثقول لهم : م كرون عل من قال ! َ 
من الثنوية أن أصل العام النوى والظلية » من حيث | لم يخل عنبا الجواهر ؛ 
وكل ما قلناه توسع منا فى الكلام وتسليم للطبائع جدلا ء ولو ناقشناهم فى إث.اتها 
على ماسنذكره في التولد » لم يدوا إلى اثباتها سبيلا . ا 


(0) جوم 


الرد على الثدوية القائلين قم اللور وااظلبية 


اع_ليوا وفق-م ألله أن من أصل 'مؤلاء القول قم الثور2» وهو أجسام 
م#صحدة ) لاعباءة لها من جبة ة العاو ٠و[إنما‏ تتناهى من جبة السفل . وكذلك الظلبة 
أجسام مسفلة بطبعرا ٠لا‏ جاية لما من جبه السفل 3 و يذتهى حدها قْ جبة العلو . 


وكل ما قدمناه فى حودت الأجسام يدل عل الرد عليهم ٠‏ وكل ما رددنآه على ٠‏ 


الطباتعيين» حيث قررنا أن ما أمتزج , بعل أنم يكن متزجاءدل تعاقب النقيضين على 
حدثه . وما قررنا من إفتقار الامتراج إلى مقدض مع تقس بم القول فيه» بردد 
عل الثنوية حرفا حرفا » م ل فول لهم : ذا نعمت أن النور 2 يول متمسدا 2 
والظلام ام يزل متسفلا » فالجو اذى بين حدمهما لا خاو إما أن يكون فى حم 
المتناهى ؛ وباطل أن كرون في م المتناهى » فإنهما ما زالا شاءدان وتزدادان 
تباينا إلى غير أو ل »؛ وهذا يلق النباية قطعا . 


وإن زعموا أن ما نيما فى حم لا يتناش 3 كيف الصور أمتزاجها وقطعها 
ما هو فى حكم مالا يتناهى ؟ 


وإن زعموا أن النور فى مركر لا يزداد إرتفساءاً منه » والظلام فى مركر 
لا ينسفل » كان ذلك باطلا . فإنهم إذا حكوا بأن النور يتصعد بطبعه » فلس 
تصعده فى جو أولى منه فى آخر . وكذلك القول فى تسفل الظلام » فالمصير إلى 
الوقوف ابطال الق-ول بالتصعد والتسفل ؛ وسنوض.ح ذلك على الطبائعيين 
وأصحاب المراكر . 


وأما المرقيونية : القائاون بيات المعدل ؛ فوجه الرد عليوم قُْ إثبات روث 
الأجمام كا سبق . ونخصهم بكلام فتقول : هذا الممدل لا يخاو إما أن يكون 
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مد 
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موافقاً انور » أو يكون موافقا للظالة » أو يكون غخالفاً لما . فإن كان موافقاً 
النود | فهو من النور » ومن حككه منافرة الظللام . وإن كان عاثلا لاظلام فهو 
منه » ومن طبعه مثافرة الثور . وإن كان متافراً لهما » فلابد من تقدير معدل 
بينه وبينيهما » كا لايد من تقدير معدل بين النور والظلام » ويتسلسل القول إلى 
ما لا تباية له . ش 


واارد عل الديصانية: ارد على سسائر الثنوية 4 وخصصون نقاب مذهوم عليهم. 
فنقدر الاور جماداً» والظلام مختاراًء فلا يحدون بين ذلك ومذهيوم فصلا. واعلوا 
أن جل" الكلام فى الخير والشر من مذاهب الثنوية يتعلق بالتعديل والتجوير على 
ما مسيأق إن شاء الله . 

وأما ايجوس » فالكلام عليهم فى قدم النور كالكلام على من سبق » ثم نعكس 
مذاهبهم وتطالبوم بالفصل قلا جدون إلبه سيبلا ٠.‏ فقول 2 تذكرون عل من 
حك بقدم الظلام» ويقدر الثور من فكرة حسنة خطرت لبعض أشخاص الظلام ؟. 
فلا بحدون فى ذلك فصلا . 

ثم يقال لهم : الفكرة أو الشكد التى تواد منها الشيطان » خير أم شير ؟ 


فإن قدروه ١0‏ خيرا» فقيل © لهم : فكيف ولد الخير شرا » ولو جازذلك»؛ 
لجاز أن بولد النور أيضاً شراً من غيرتقدير فكرة . ا 


وإن زعموا أنها شر قيل لمع : فا الذى ولشدما ولا ظلام قبلبا ؟ فلا دون 
عن ذلك خيصاً . ثم نقابل بعض مذاهبهم ببعض ء فتساقط 20 . والكلام علتهم 
فى الخير والشر يستقدى فى التعديل والتجوير إن شاء الله . فبذه0©© جمل مقنعة فى 

)١(‏ ب : قرروه (5) ب :فقل 

(©) 1: فتسائط (4) ب : وهدم 


ع 4 


الكلام علىئفاصيل مذاهب مخالق الإسلام » وإن شذ” منها ثبىء » أرشد ماذكرناه 
فصل 
مشتمل على 
مطاعن أهل الريغ على شيخنا فى اللبع والانفصال عنبا 

اعا.وا وفقكم الله أن أهل البدعوالأهواء تولعوا بالفحص والتتقير على اللمع؛ 
ثم طروا باستفراغ كنه اللجود فى ذكر المطاعن على فصول الكتاب » وآم يتعرضوا 
البسوطات من مصدفات شيخنا ٠»‏ ءاسا منرم بأن المسوط من كلامه ينطوى على 
استيعاب جوانب اكلام والتقصى عن الشبه . ولا نفادر © لطاعن مضطرياً : 
ون نذكر إن شاء الله جملة مأوجروه من المطاعن على #صول الكتاب ؛ و توضح 
الانفصال منبا : 

ف) وجهوه أن قالوا : أقصى ما ذكره فى يات حدث العالم: النطفة إذا كانت 
قابلة التغير والانقلاب والاعتال » يلبغى أن تكون حادثة . فإن القديم لايتغير » 
وما لا شل التفييرات لا يخاو عنبا ٠.‏ وهذا الذى ذكروه دعوى +ردة مذكورة 
فى صيغة 9© المجاج . وذلك أن حدث الأاجرام يسئند إلى إثبات الاعراض » 
وهو لم يقم دلالة عل إشاتها “دأم يوضح الدلالة عل حدما دم يسلك فى كتابه 
مساك الاقتصار على ذكر جرد اذاهب » يأن حل نفسه على السك بطريق 
الخجج 6 م لم يتممها » فكان ذإك خروجاآ عن سول النظر 6 وقصدوراً عن 
سول الحجاج 205 ش 


وهذا الذى ذكروه باطل » وذلك بأن كل حقق يسا أن الختصمرات من 


)١(‏ ب :تغادر (؟) ب : صئمة 
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المصنفات لانحتء لمن البسط واستغراق جوانب ااكلام ماتشتمل عليه المبسوطأت . 
وأقصى مابمكن فى الختصرات؛ ذكز العبارات الوجيزة المنببة على المقاصد مع إيثار 
الاختصاس وحنب الإكثار . 


والذى يوضح ذلك أن الطاعئين من الممترلة وغيدهم لالون فيما بين أظبرهم 
عن تصليف معتقدات وجيزة » مع القطع بأنها لا تنطوى على استيعاب أدكان 
الآدلة . ففما ذكروه إذآ منع الاختصار » وهو خروج عن اتفاق جملة المصدفين 


فى فتون ءلم . فإذا وضح جواز الاكتفاء بالتنبيه : فنى كلام شيخنا التلبينه على 
كل مايمتاج إليه مقرباً من التصريح . 

والذى اوضح ذلك : أن الممول ف إثنات الأعراض عل العسير الذوات م6 فإن 
الأعراض لو رجعت إلى أنفس الذوات لاستحال التغير . فقد أومأ رضى الله عنه 
إلى ماعليه المعول فى إثبات الأعراض » ونه على حدثها لما ذكر تعاقب الأحوال 


. المتنائضة » إذ المرجوع فى إثات حدثها إلى العم يدث ااطارى اطروه » وحدث 


الذى قيله لعدمه عند طروء ضده » إذ القدم لايعدم » ولم يصب على ذلك دليلا 
لما كان متفقاً عليه . 


ودرح رضى الله عنه بالتعرض لاستحالة نخروج ما يقبل التغيير © عن 
تعاقب الاحوال » فقد نيه على ججلة المقصد . والذى يرضح ذلك أن الرب تعالى 
ذكر فى عي كتابه إحتجاج ابراهيم صاوات الله عليه على حدث الأنجم والشمس 
بأفولا 6 بعد طاوعبا » وانتة الها عن -الها » ثم قال الرب تعالى بعد انقضاء 
ذكر حجاجه د وتلك مدجتنا [نيناها أبراهيم عل قومه 29 . . فسهى ماتقدم 
ذكره حجة . والذى ذكره شيخنا عين مسألة إبراهيم عليه السلام . والمعشرض 
عليه معترض على [إرأهيم ٠‏ 


)1١(‏ سب ؛ التغير (؟) ب : بأقواها 


(9)س 5: 8م 


امس 414 منت 


على أنا نقول ؛ لعله رضى الله عنه رام نصب الدلالة على القائلين بإثسات 
الأعراض » الصائرين إلى القول بحدثها » وهم أصحاب العنصر. وليس يتعين عليه 
استيعاب الكلام على الطوائف فى عختص اللغة » وتعرضه لذكر النطفة من أوضح 
الدلاثل عللرومه الكلام على أصحاب الحيولى القائلين بأن العالى فى اطيولى بالقرة» 
والتخلة فى الثواة » والإنسان فى النطفة بالقوة » فلذلك ل يبط القول فى إثبات 
الأعراض وحدثها . 


ثم تقول : لا يتوقف ثبوت حدث العالم على إثبات اللأعراض ؛ ولكن من عل 
تعاقب الاحوال المتناقضة على بءض الذوات » عل استحالة عروه منها.فهذا يفضى 
به إلى العلم حدث الذات » وإن لم يتعرض للسكون الأ<وال موجودات وكوتبا 
أغيادا الذات . فل يتوقف إذآ إثبات حدث الجواهر عل إ#ات الأعراض . 
هكذا! قال أبن جامد 6*3 والقاضى رغى الله عنما ؛ فاسثيان ما قلئأه انه 
لا يتوقف العلم حدث العالم على العلم بشبوت الأعراض » فإن المقصد يثبت 
دون ذلك . 


فإن قال قائل ؟ لثن اكتفيتم بالأآحر ال » فلا بد من إحاطة العلل بتجددها , 


قلنا :؛ نفس تعاقبها يفىء عن الفرض27© والمقصد . فإنا وإن قدرنا القول 
بالكمون والظهون» أو قدرنا القول بشبوت الأعر اض فى غير محال » ثم قدرنا 
إنتقالما» فلا تخاو الذوات مع هذه المعتقدات | الفاسدة عن تعاقب الأحوال . 


1 


وهو المفضى إلى المقصد من -حدثئيا 0 بتوقف العم حدث الجواهر على شىء من ' 


هذه الأصول . وهذا واضح لاخفاء يه . ولولا ماقلئاه ع للزم تكفير معظم البرية 
والتبدىء منهم إذلم يتكام فى الكنون والظبور واسستحالة قيام العرض النفس 


(1)6: التعرض 


[49 ابن عاهد هو د 5 اعد 50 عد - ابن امد اليصرى ٠‏ 


#48آ سد 


إلا0) شرذمة من أهل العصر » وسنيسط. القول فى ذلك عند ذكرنا التكفير 
والتضليل وما يقتضيرما . 


وقدذكر شيخنا رضى الله عنه دلالةوجيدة تنطوى علىإثيات الحدثوالحدث» 
فآثر نا ذكرها لتنذم إلى ما قدمناه من الاكتفاء بتعافب الاحوال » وذلك أنه 
قآل : إذا نظر نا إلى ااحد منا ‏ وقد عابنا أنأصاه نطفة » وم يكن مرلوداً0) 
إلا بعد واك ‏ فلا ملو إما أن نقدر الآ مهكذا إلى غير أول » أو تقدر أولا . 
فإن قدرنا ذلك إلى2©) غير أول » كان محالا ضرورة . فإنه لو سيق الواحد الذى 
فيه الكلام والدون لا نباية فم »لما انصرفت نو 600 ٠»‏ <تى تلترى الذوية 
إلى هذا » فاممتبان أن 37 ٠‏ ثم ذلك الآول لا لو إما أن يكون باقتضاء 
طبيعة » فتلك الطبيعة إن 6انت قدعة ؛ فيليغى أن تق حتى :لتصور فى وقتنا بلك 
ألقوة الطبيعية حدوث إنسان من غير سيق نطفة » م تحقق ذلك فى أول مرة . 
وأيضاً ذإن تلك الطبيعة ما الها اقتضت بوت إنسان فى وقت دون وقت . 

فإن قال قائل : إن الفاكاقتضى ثروت إنسانإبتداء من غير نقطة لتجميع0© 
اليج المدبرة »أو لعُبوت مطارح أشعتها على وجه دون وجه » وان ذلك ى 
يءض الآأوقات ٠‏ 

فيال : أليس مير الانجم متناسباً ٠»‏ ولا شت لل بم اجتاءاً إلا وسليتمى 
إليه مرة أخرى عوداً عل بدو . فيليغى أن بكرن أد| ل الاجتماع الذى قدر موه 
اجتماع مله » وكذلك قبل ذلك الذى قله إلى غير أول ؛ فكيف ينقطى عق تلاوى 
النوية إلى الذى فيه الكلام ؟ فقد بطل أن يكون الإنسان من أثر طبيعة | فلكية » 
ويستحيل أبوت حادث > منقن جائز الوجود والعسدم فى وقت مخصوص على 


)١(‏ ب: إل (؟) ب : وآثرنا 
(5) 1: مولوه (4) ب :ال 


ع 


(0) أ:أبوتم (5) ب؛ لتجمع 
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صفة خخصوصة من غين اقتضاء مقتضى 2 وقد بطل اقتضاء الطبائع 3 فم دق إلا 
إثبات الحدث . فأغذع هذه النكتة غن كل ما قدمناه » وجرت إلى العلم بالحدث 
وإبطال القوى والطبائع » وتضهنت العلم بالحدث . 


وما ذكره شيخنا رضى الله عنه فى بعض مالس النظر ‏ وهو يحاول 
مناظرة بءض اللملحدة القائلين بقدم الأرض يجبالما ويحارها » وسبابا ووعرها 
فقال رضى الله عنه : ألسم توعمون أنالأمطار ؛ وتوالىالرياح » وتعاقب أشسعة 
الشمس على الصخور الهم تقاقلبا وترضرضه! وتدكدكبا » وأن الصخرات الرئية 
فى حضيض [الجبال]210 إتما فى متدهورة [ليها2» من قللها وذراها » فلو كانت 
مزل تنقص » لما بقمنها ثىء » فإن ما تساط عليه نقصء لا يتناهى » لم بقدر 20 
م الملحد » وتقبل الددين . 


م ٠.‏ 
منه شيا » وأفه 


وَإبما ذكرنا هذه الطرق لاضرب فى الختضرات من الآدلة ضربك 
2 المسورطات 8 ١‏ 


وما ذكردشيخنا رضو الله عنه موجراً أن قال : لو كانت الجواهر قديمة: 
تل : إماأنتكونإما بجامعةو إمامفثرقة » أو جتمعةمفثر قة) أو لاجتمعة ولامفارقة) 
و[ ؛ إضرودة العقلنء/ إستحالة كوبا بجتمعة مفثر قةمعاً » وكذلك بضرورة العقل 
نعل استحالة كوتها0© لا متلاصقة متدانية ولا متباعدة . فإن قالوا : إنما بجتمعة ؛ 
فلا ضلو : إما أن مجتمع لانفسها ؛ فيستحيل خلوها عن وصف الاجتاع ما بقيت 
أنفسها : وإما أن تجتمع لمنى » ثم يحب أن يكون ذلك المعنى قدمأ » إذ ثبت 
الاجتاءأزليا.. ولو ثبت اجتتاع قدي » للرمولم يعدم ٠‏ إذ ليس الافتراقالطارى 
ين الاجتاع القدم أولى من ننى الاجتاع القديم للافتراق » و7)حيّ لا يطرأ , 

)١(‏ أعءب :جيل (؟) أ: اليه 

(؟) ب :5 يمدر (؛) ب : هس الله 


(0) :سالا (5) ب ؛ - واو 


ذأما افترفت جواهرالعالم بطل القول باجتاعها فىالآزل . وكذلك لو قدرتمفارقة : 
فيلبى أن لا تجتمع أبداً لل ما قدمناه . فإذا استحالإثراث الاجتاع والافتراق 
جبيعاً ؛ واستحال الاتصاف بهما والخلو منهما » فل ببق إلا القول بن الجواهر 
فى الأزل » إذا لو ثبتت لم تذل عن أحد الأفسام الذى بطل جميعرا . 


فإن قال قائل : قد استدل صاحوكم باعتوار الأحوال على تغير النطفة » وقال : 
لو كانت قدمة لما تغيرت » » فا دليام على منع تغير القدم ؟ 


'' قلنا: لنا فى ذلك22© وجران ؛ أحدهما البسط , والآخر الإيحاز . وسبيل 
الببط الإحالة على أصول سبقت » وذلك لآنا أوضحنا إستحالة عدم القديم ء 


دلو تذير القددم لاقئضى ذلك عدم صفة » وثبوت أخرى . ثم الصفة الممسدومة 
تقديراً » لو كانت حادثة » لازم قبول القدم الحوادث ؛ وذلك محال . وسياق 
شرحه بعد إثبات الصائع . وإن كانت تلك الصفة قديمة » فقد0© وضم الدليل 
عل استحالة عدم القدديم ٠‏ 


وإن أوجرنا قلنا : القددم واجبوجوده ؛ وما جبوجوده » تجب صفات 


.وجوده “وما يحيلزوال وجوده » تحيل زوال صفات وجوده . 


فإِن قال قائل : أليس الرب تعالى فمل بعد أن لم يفعل » ثم لم يقتض ذلك 


تغيراً راجعاً إلى ذاته » فكذلك يبت انطفة صفات لم تكن ولا تَقتضى تغيرها ؟ 


| قلنا ؛ الذى قلتموه باطل من أوجه : أقربها أن الصفات الطارئة على الاطفة 
قامت بالنطفة 3 وأدركناها على صفات ثم أدركتاها على خلافبا 3 فاستيقنا اختلان 
الصفات الراجعة إلى ذات النطفة . وإذا فعل الرب فعلا (لم يقتض ذلك تديرآً 


)١(‏ بم ذاك (؟) با:قد 


داجماً إل ذاته20 » 20 فيعايه اذات عليه بعد أن م يعم موصوفه » بل الذات 
لم تطرأ عليبا صفات بالفعل » إِذ ثبت الفعل غير قاثم بالذات . 


فإن قال قائل : أليس القادر منا لا خلو» عن فعل الثىء وترك ٠‏ فإذا ميتم 
القدجم قادر أققولوا : انه لا يخاو عن فع ل أو ترك لفعل » وترك الفعل فعل » فيازم 
من ذلك إثبات حوادث | فى الآزل . 


قلنا : هذا تمويه لا محصول له ؛ فإن الواحد منا لم يجب اتصافه بالفمل0©) 
وترك منحيث كان قادراً » بل نما وجب ذلك من حيث تقوم المضادات المتعاقبة 
بذاته » والقاتم بالذات » القابل المتضادات ؛ لا مخلو عن جميعبا » سواء كان قادراً 
أو( مضطراً . والقديم مسبحانه وتعالى لا تقوم أفعاله بذاته» بل يشعلا غير قائمة 
به فحدثها مق شاء ؛ ولا يحدما إذا لم برد0"© إحدائها . 


والذى يوضح ذلك : أنا لو صححنا من أنفسنا فعلا فى غير محال » وقدرنا 
بعض ما صار إليه بعض الإسلاميين فى القول بالتولد , لجاز أن بعرى عنه وعن 
ضده من سنيت لم يقم بنا ؛ فاندفع نمو بهم من كل ورجه . على أن أتصى ما قالوه 
الانتشهاد بالشاهد على الغائب من غير جامع بينهما ؛ وقد أوضحنا إبطاله . 


فصل 
مشدّمل على ذكر القدديم ومعناه ؛ والحادث وحشيقته 
فأما القدم فقد اختافوا فى معناه . فقال المتقدمون من مشاضنا : إن القديم 


هو ال موجود الذى لا أول لوجوده 8 


. ب ؛ مما بين الفوسين (؟) ب ؛ حل لم يقم بذاته‎ )١( 
(؟) ب :لاطاق. (4) ب :أو‎ 
ب:- أو (5) أايوه‎ )( 


ا 


و" 
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وذهب معمر إن عباد* إلى أن القديم من أماء الإضافة ؛ وكذلك الحادث . 
وزعم أن وصف القديم لا يتحقق للبارى قبل حدوث الهادثات » ولو قدر مدر 
موجوداً له أول ‏ ولم يعتقد قدبماً » ام يصح وصف الحدوث فى معتقده » وينزل 
القدم والحدوث منزلة الجبات » فلا يتحقق فوق207© ولا تحت » وكذلك القول . 
فى سائر الجبات . 


وذهب المتأخرون من المعترلة إلى أن القدم هو الإله » وأول من.أحدث 
ذلك الجباق . فإنهلا استدل عندنفسه على نق الصفات بقو له : إن اليارى سبحانه 
وتعال فليم »؛ وقدمه أخيص وصفه ؛ فاو ثبذت صفة قفدديمة لشاركته فى أشخص 


فقيل له فى جلة ما اعترض عليه به : إذا زعمت أن أخص أوصاف 
الإله قدمه ؛ فقل إن حقيقة الإله أنه قدريم | وحقيقةالإلمية القدم . قركب ما ألرم 
وقال : حقيفة الإطية القدم 3 وهذا مذهب لم ضبق إليه . 


والذى اختاره شيخنا رضى الله عنه فى القديم : هو المتقسدم فى الوجود عل 
شريطة المبالفة » ولوس بتخصص بالذىلا أول لوجوده » بل,يطاقعليه » ويطلق © 
أيضا على المتقدم المتقادم من الحوادث . والذى اختاره هو الأصح » والدليسل 
عليه : أن الذىتنازعاً0) فيه كلمة لفوية » فالمصير©» فى معناها ومقتضاها إلى 
أهل االغة وأر باب اللسان » وقد ظبر واشتر منهم تسمية ما تقادم وعتق قدماً . 
ومنه قوم : دار قديمة » وعز قسديم » وقال تعالى فى مم كتابه : ( حتى عاد 


)١(‏ ب : بلا (9) 1 : وينطاق 

(؟) أ: يتنازعنا (4) أ؛ بالمصير 

© معمر بن عناد السامى . توفى ٠5؟‏ ه . وهو من-«متزلة القدريه , كان عالاً عدلا , 
قال بننى الصفات وننى القدر خيره وشره من الله تعالى ٠١‏ الملل ج ١‏ ص 57 طيقات 
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كالعرجون القدم0©) . وقالعر من قائل : (هذا إفك20 قدي 62).. فاستبان بما 
قلناه جواز تسمية ما له أول قدياً » ولم رق للخصم بعد ذلك إلا أن يقول : 
ما ذك رتموه تجوز وتوسع ؛ و ليس بمجرى على وضع اللغة وحقيقتها ٠‏ وسبيل 
الانفصال عن ذلك أن نقول ؛ كل ما ظبر استماله » ولم بعد من الشواذ ؛ 
ولم يكن من خبر©» الشوارد ؛ ولم بشت فى اللغة منقولا متجوزاً به 
عن أصل سائر فى اللغة » فيجب مله على القيقة » وعلى مدعى التجوز ©) 
الدليل72© . إذ لو ساغ إدعاء التجوز مع ظبور الاستال وعدم الدليل ». لجاز 
سساوك هذا الماك فى جملة حقائق الاخة .. ومن أقرب الشواهد إلى ما نحن فيه قول 
القائل : هذا باق » فهذا ينطاق عل الحادثالمفتئح وجوده »المعرض للعدم . فاو قال 
قائل : إن الباق إذا أطلق على ما كان عرضة لازوال ؛ كان مجازاً ٠‏ لم يكن أسعد 
حالا فى القديم من أعتقد ذلك ف الباق . 


وما يوضح ما قلناه اتفاق أريا ب الأصول على أن 03 لفظة وردتق كتاب 
ألله وأم تقم دلالة على التجوز بها ؛ فهىبحرأة علىحقيقتها ٠‏ وعلى من يدعى التجوز 
إقامة الدليل . وإنما خصصنا تمسكنا بظاهر الكتاب » ليكون ذلك وازءاً /خصم 
فى دعوى التجوز | مع العجز عن نصب الدلالة » فإن المكتقى فى الاستدلال 
بالجارى فى نجاوز 0/0 أهل اللغات لا يعدم من ,يلدع التجوز ويتعسف بدعوأه لغير 


إيضاح بدليل. 


فإن قال قائل : لو صح ما قلتموه » لازم منه أن يكون الثىء حادثاً قديهماً ؛ 
وهذا متناقض . إذ العقلاء ا اعتقدوا تناقض الوجود والعدم » إعتقدوا تناقض 


الحدوث والقدم ٠‏ وهذا الذى قالوه جرد تشليع وتشغبب لا طائل تحته . 


)1١(‏ تعروم (0) ب : أنك 
١:45 )*(‏ (4) ب :حيز 
(0) 1 : العجراز (0) أ :لايل (0) ب: تجاول 


ارا 


5 


حت 


و 70" سيم 


وسييل ماحم بالكلام أن قال ترون أن القدم يناقض 203 الحدوث ِ 
ويرجع التناقض إلى ذاتى اللفظينونفسيهما » أم ترعمون أنالتناقض يرجع إِل20 
معنيهمأ ؟ ويستحيل ادعاء التناقض بين نفسى الافظين » فإذا وجب صر ف التناقضش 
إل المعنيين ؛ فلا تناقض بين معبى القديم عل ما قلناه وبين معبى الحادث » فإن 
القديم هو المتقدم » والحادث هو الذى له أول » ولا مناقضة بين هذين المعنيين . 
وإنما تتحقق المناقضة إذا ثبنت2" الآولية الثىء » ونفيت عنه الأوليةحى بقال': 
إن الثىء له [أدل]0كر لا أولله ؛ فلا لستق لم دعوىالتناقض إلابعد أن يثبتوا 
أن القديم هو الذى لا أول لوجوده » وهذا ما فيه التنازع . 

و إن سلكوامساكا آخر فى الأشغرب00»وقالوا : فما قلتموه القول بقدم العالمء 


فإ القديم عندم هو التقادم » وهذا متحقق فى جواهر العالم » وفى الإفصاح 
بذلك موافقة الدهرية . 


قلنا : هذا لو كانالخلاف معالدهرية فإطلاق العبارات0© وتتبعالنسميات » 
ولس الأمر كذلك ٠‏ فإن امطاب من محاجتم إبطال م اعتقدوه وانطووا عليه 
2 أ الأولية 3 ولس الغرض إثيات االغات وإطلاق اليارات ( إذ ريما تعر ضش 


الخلاف علىمن لا يعرف لغة العرب منالدهرية . فاندفع ما ألرمتموه » واستبان 


أنه جرد دعوى . 


فإِن قال قائل : لو رجع القدم إلى التقدم فى الوجود ء ارم منه أن يقال : 
إذا تعاقب حادثان فى حالتين فالحادث | فى الحالة الآولى يتصف بكونه قدماً فى 
الحالة الثانية » فإنه تقدم على الحادث الثانى . وهذا الذى ذكروه لا حصول له . 

)١(‏ ب : يتناقش (0) ب : حل من 

[ فو ب : أثيدت (4) سد «أول»ءناللسختين 


( ب 8 التشعيب 1 9ه ب : الباريات 


ؤإن عم بجعا (600 إل إثيات م رمناه إلى اللغات وأهلبا 4 وقد دأينام يسمونالعتيق ٠‏ 


المتقادم » الذى امتدت مدة يقائه : قدما » ولا يسون الموجود فىحالتين لطيفتين 
قدماً » فاتبعنا اللغة نفياً و إثماتاً ؛ ولم يثبت هذا الإسم بقضية عقلية ؛ فيتفصلعما 
يلزم عليه . على أن القديمعلى9© بناء فعيل ء وهو من أبذية المبالنة ؛ فاقتضى ذلك 
مبالغة فى التقدم » فبذا وجه الكلام على من قال : القديم لا أول لوجوده . 


. وأما من زعم أن القديم من أماء الإضافة فيقال له : لم زععت ذلك ؛ 
وما د ليل عليه ؟ولا سيبل إلى إثبات اللغات عقلا ؛ وبطا لب بيإظبار دلاأة عقلية ١‏ 
ولا يشبد لما صار إلبه موجب لغة . وأو ساغ المصير إلى أن القديم من أسماء 
الإضافة ؛ ولا يتحقق نقيضه » جاز أن يقال : الحى" » والقادر ؛ والعالممن أماء 
الإضافة ؛ فلا يتحقق حى” ؛ قادر ء عالم إلا عند تحقق ميت » وعاجز ؛ وجاهل . 


وكذلك لو قال قال : : إن العدم مضاف إلى الوجود » فلا شحفق م إلا عن 


وجود سابق » ؛ فيلؤم من ذلك أن لا تحر ق قبل حدوثٍ العالم 


وما بوضح فساد ما قاله معمر بن عباد أن من لاينطوى قله على رم ؛ 

وعل أنه حدث مالم يكن » فيعل قطءاً أن الذى وجد عن عدم » فقدحء.ث . وليس 

من شر ط عليه حدثه ‏ أن مخطر له قدم قديم . ٠‏ ومنكر ذالك جاحد اإضسرورة ؛ 
والمءترف 44 ناقض ألهه ف المصير إلى أن الحدث من أسباء الاضافة . 


وأما من ذعمأن الفديمهو الإله » وححقيقه 3 الاطية القدم ( وُوجه00 الرد علييم 
من أوجه : أحدها أن لصب الاداة عل اثسات الصفات القدمة 2 وق اثيا 0 
إبطال هذا الأصل . فإن الدليل الدال على ثيوتها س مع إستحالة كونها آلهة # 


0 ب 1 مرجناً (؟) ب : ح على أن القديم على‎ )١( 
ب : توجد.‎ )©( 


الي 0 


6 يوضح بطلانقو لامن قال:إن القدرم هو الله ؛ ونستقصى الآدلة إنشاءالتهىكتاب 
د الصفات » , 
والوجه0© الآخر من الرد أن نقول : الإلية .يصح إطلافها' صفة لله متعلة-ة 
بالر"ية والخليقة» إِذْ بحس نأننقو ل:إلهالخلق( ولايحمسن أن نقول قديم الخلق6©0) 
علىإدادة المعنى الآول . فاستيان أن اللفظين لاج ريان مجرى واحداً . . 


ومن الدليل على فساد ما قالوه أن نقول: معنى القديم يرجع إلى إثبات وجود 
دام مع نفى الآولية » فإذا ثبت رجوع القدم إلى الوجود » فيجب أن ,يشارك 
فى الالبية من شارك فى الوجود ٠‏ وحتى يقال : البادى إله ل يزل» من حيث كن 
موجوداآ لم يذل ؛ والحادث إله عن أول؛ من حيث كان موجوداً عن أول ؛ 
والبارى إلهواجب الالبية )من ححرث كان واجب الوجود ؛ والحادث ( جائز 
الإلمية من حيث كان22 ) جائذ الوجود . وتحقيق القول فى ذلك : أن القدم 
ينىء عن الوجود وئق الآولية ؛ فإستحيل9» صرف معى الإلبية إلى نفى 

| الأولية » فإن الالبية صفة ثابتة » فاستحال تحقيقها بنفى . 

وما يوضح ما قلناه : إن حقيقة الإلبيسة لو كانت قدماء لاعتقد الإلبيسة من 
اعتقد القدم . فإن العالم يحقيقة الثىء عالم به » إذ يستحيل أن يعم حقيقة الوجود 
من لم يعلم الوجود » وحقيقة الجوهر من لم .بعلم الجوهر . ونحن نعلم أن الدهرية 
يعتقدون قدم جواهر العالم ؛ ولايعتقدون أنها [لبة . 


فإن قالوا : الآلبة عندكم لاترجع إلى الاختراع والاقتدار عليه » وقد نرى 
طائفة من عددة الاصنام يعتقدون البيتبا 0 بأنها اصع 3 ولاتبصر ( ولا تسمع 
ولاتغنى عن عبدتها شيثا . 


)١(‏ ب : فالوجه (؟9) برسم ماين القوسين 
[ فق ب دسم مابين القوسبن لدع ب ١‏ وستسول 


(ه) ب : آلتها. ا 


سل 0 
مانن ا 1113 0ك 0 
ل م 


مس /أق .هد 


آلنا * هذا خروج منكعن حد النظر ء فانا ل نيد لبد لم معتةداً فى حفيقةالالبية 
فهذ! خوض مد فيه | لاشيم ٠‏ عل 1 6 ذالونً فيه » وذلك أن عبدة الاصنام 


عد 


عتقدون أنبا قطس و تنفع ؛ وايتقر بون اليها بالق رأ بين » ويرتهلونالمبافيه اسه و 
لهم من الاجاث ؛ وبعن لمم من الميمات ومن ذلك عيدوها . وفيوم شُرذمة 
[تخذت الاصنام على قبور الانبياء متيمنين20© مباء متخذين إياها كانحراب المعظم 


والمساجد » وهولاء لايزعمون أنها آلمة » فاندفع ما عارضونا به . 


ومن الدليل على ماقلناه : إن القدم لوكان أخص أوصاف الإله » وجب على 
طرد أصام : أن القديم مخالف الحادث بوصف القدم0©. ثم إذا قلتم ذلك 
لاتذاون : إما أن ترعموأ أن القديم 2 الف الحادث , والحادث لاضخا اناقدم. 
وإن لم ذاك خرجمم عن ضرورة العقل . فإنا 0 ملم بلمرة أن مأخالف ': 
شيئاً » خالفه ذلك الثىء » م نعم أن ماضاد شيئا ضاده ذلك الثىء ؛ 
وطرد ذلك فى كل وصف لا تعلق إلا شيئين كالثفغاير والقاثل؛ 
والاختلاف والتضاد . وإن اعترفوا بأن الحادث يخالف القدم ولابد2» من 
الاعثراف بذاك ؛ قيل هم: ليغى أن يخالف الحادث 0 حدوثه » م خالف 
القدم الحادث بقدمه ٠‏ ثم إذا صر-وا يذلك ؛ “لدم | أن يكون الحدرث أخص 
وصف المادث : »م أن القدم أخص وصف القديم . ثم يازمبم من طرد ذلك أن 
عاثل كل حادثين جتمعين فى وصف [1دوث من حرث 2 فى الاخص» وهذا ا 
لا مخاص منه . فإذا جاز حوادث ختلفة لاختلاف خواصبها ‏ فا الماع من ثبوت 
قدماء فى كم الختلف من حيث اختلف نخواصبا ؟ 


فان قالوا : الجوهر الحادث إبما يخالف القديم يكوه جوهراً لا دونه كن 


© : يش فرع ب ؛ مثيمين 
(0) ب : القديم (0) اب فلا 
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ذلك باطلا من أوجه : أحدها: أنه إذا جاز عخالفة الجوهر العرض » للاتلاق فى 
الاخص مع القائل فى وصف الوجود والاشّر اك فى الشيئية والحدوث » فم 
تنكرون على من يجوز إشتراك الشيئين فى اللاخص مع اشتلافهما فى سائر 
الأوصاف ؟ 


والنى يحقق ذلك أن القائل فى الأوصاف العامة معال عند المعتدلة باعائل فى 
06 الوصف الأخص ؛ والحكم المعاول لا | يبت دون علته » فا بال الإشتراك فى 
الشيئية والوجود والحدوث يثبت من غير علة توجب الاشتراك والعاثل . 


وما يوضح فساد ما استروحوا اليه أن الجوهر الحادث لو كان يخالف القديم 
حوميته » لا عل مخالفته له العالم نحدثه الذاهل عن تحيزه ٠‏ ون نعم أن العالم 


تحدث الجوهر ؛ الجاهل نتحيزه » بضعط ر إل ١‏ العم ' مخالفة اللحادث للقديم 2 وهذا 
واضح فى إفساد ماتالوه . 


وما لوضح ذلك أن القدرم إذا خالف الحادث فى وصف القدم(2 » وكان 
وجه إقتضاء الخالفه أنه لا أول له » فيكون وجه إقتضاء انخالفة من جبة الحادث 
أن له أولا0) » فإن هذه الخالفة أخص مخالمفة القدم من الجوهرية . فاستيان 
بطلان ما قالوه من كل سييل . والمسألة تتعاق بأحكام القَاثل وسيأق مستفيضا0© 
إن شاء الله ٠‏ فبذا إيحاز القول9) فى القديم ومعناه . 


[ القول فى معنى الحادث 1 
وأما الحادث فِقّد اختلفت عبارات الآثمة فى ذكر حقيقته . فصار صائرو 
إلى أنه الذى كن بعد أنلم يكن ٠‏ وذهب آخرون إلى أن الحسادث مال يك نَْ م 
)١(‏ ب: - القدم (0)ب:أول 


2ن ب 0 مستقمى 69 ب : القدي 


اعم 4 18 


كن . وقال آخرون هو الموجود الذى له أول . وقال آآخرون هوالمفتئح وجوده . 
والذى ارتضاه شيخنا من غير رغبة مئه من العمارات الى قدمناها أن قال : الحادث 
هو المتأخر ؛ودما انبسط القول : هو المتأخر لوجوده عن الآزلى .ودام 
باختيار هذه العبارة قطع تشغيبات لابن الراوندى” ولآبرقاس7©* أوردها حى 
النحوى 59 فى نقض هكلام الدهرية » فما سأله ابن الرواندى على ما قدمناه2) من 
العبارات أن قال : قول القائل الحادث ما كان بعد أن لم يكن ٠‏ ترتيب شىء على 
ثىء وتعقسيه به . والعدم عزد معظم الإسلاميين فق #ض غير مستصر على صفة 
من صفات الإثباتءفلا يتحقق ترتيب ثوء عليه » ولافرق بين قول القائل : ماكان 
بعد أن لم يكن » وبين قوله ماكان / بعد لاثى كان20 . 


وإن كان المتمسك بهذا الجد من الصائرين إلى أن المعدوم ثىء » فيوجه عليه 
سؤال أوضح مما تقدم . وذاك أنه يقال له : إذا كان الحادث شيئا قبل حدوثه ) 


ثم قيل فيه : كان بعد أن لم يكن ؛ فكان . 


للق غير واضحة فى (1أ ) 2( 0 ؛ الحندى 
(©) ب :سدهاء (4) ب : قال 


* أبرقاس : أو برقاس أو بركليس . فيلسوف وثتى أنلاطونى يحدث ( نسيه إلى 
الأفلاطو أية الحدثة ) . وكان له من الأثر السكبير فى دوائر الاسلاميين مايضارع أرسطو تفسه 
وقد عرف الؤرخون الاسلاءيون للفاسفة اسمهء 6 ذكروا أنه « أفلاطوى »© وأله 
« القائل بالدهر » . وعرفوا قاعة كتبه ومتها « الثاؤلوجيا أى الربوبيه » والخير الخض ©. 

١‏ اظر نشأة الفكر 1:1 955ء التفطى . أخيار ص 58 , الفيرستث 14م ع 
الملل ؟ : ؟*؛). 


وى التحوى : ورقه االؤرخون انون 3 بإعيى فيلو اووس 0 من رده على 
أبرقاس القائل بالدهر 4 من الاسك:درية 4 وهو غير بي دوق الديامي اروف بالبطريق 3 
(سأة الفكر نيد كل دور) 


فادا 
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نحاين 


قيل00© : كان نفسه بعد نفسه » وهذ| من التناقض البين . 
ثم إنه بلك قريبا من هذا المسلك فى التعرض لسائر الغبازات خلا العبنارة 
الى أرتضاها شيخنا . َال : قول القائل مالم يكن ثم كان ؛للىء عن ثراقيب © وقد 
مسبق بطلان إرادة الترتيب . وزعم أيضا أن قول القائل : الحادثمالوجوده أول 
متناقضءفإ نأو لالحادث عند الاسلافيين نفسه » ويستحيل أن يكو نالثئ -أولنفسه: 
وإن نيت منيتك الحادث أو لا هوغيره ) فيازرم أن يكون ذلك الأو لحادما وله 
أول» هم يلرم منه إثبات حوادث لا نباية لها » وهو بنية معظم الدهرية ٠.‏ 


وسيل الكلام على ما ذكره أن نقول إعتراضات تنقسم فى أنفسهاء والتوع, 


مواقعبا ؛ فربما كان الغرض ما الإعثراض على المعانى التى ندل عليها العبسارات » 
وربما كان الغرض منبا المناقشة فى الغبارات9© ممع الاتفباق فى المءنئ . ومؤقع 


الإعتراضات غير هذين 2 وكل من وقف موقف المعترض0© 2 .0 سعاق كلامةه ٠‏ 


بلفظ ولا معنى » كان حائداً عن مقصد الإعتراض ١‏ 


فإذا وضح ذلك رتبنا عليه مقصدناء وقلنا : إن كان السائل يطلب جحد 
معنى الحدوث »؛ فتسقط مكلمتة . إذ معنى الحدوثو الوجود المفتتح؛معلوم ضرورة 
وبديبة والمناكر فيه مراغه2» متعسف » وإن قصد السائل التعرض اتقدح فى 
العبارة » كان المرجع فى تصبحيحبا إلى أرباب اللغة وأصحاب اللسان . ونح نعل 


أن العبارات الى قدمناها لو عرضت عل أهل اللسان » لانتدبوا إلى فبم مغتاها ' 


ومقتضاها على حسب ما أوردناها » ولا عدّوها من شواذ الكلام وشتوارده ؛ 
فإذا صحت العاتى واستقامت العبارات عند أهلبا ؛ لم ببق للاعتراضات منجع . 


على أن ماذكره من أن الترتيب يتضمنإثياتششيئين .ساقط . فإ نأقدىماينىء 


)١(‏ ب :قبل (؟) ب : اميارات 
() ب ؛ اممترضين ©) أنعزاءم. 


1و ات 


عنه الترئيب ( تعيب معلوم داوم 0 والعدم معلوم ث6 أن الحدوث معاوم 
فقد ترتب من هذا الوجه معلوم على معلوم . فأما اشتراط كون المعلومين ذاتين 
شيئينفما ل1(©تقتضيه0اللغات » وشارطه متد؟ 9 عل أهل اللغات والمعانى . 


ثم مساك أتئمثنا مع السائل مسلكنا على طرد سؤاله بضده عن نظم كلمتين » 
وتأليف كلامين » سالا وانفصالا2” . فإن هذا المنهيج » لو تشبث به متشبث » 
لانحسم به أبواب الجواز » وضاقت به مذاهب الكلام . وايضاح© ذلك أنا 
نقول للسائل إن قال هذا الحد غير صحيح : قولك(» هذا من أسماء الاشارة » 
فإلام تشير ؟ وقوللك غير صحيح النىء عن إثيسات غيرين »2 والأصحيح يدل عسلى 
متر كب على وجه مخصوص » فلا ينطق بشىء إلا تتوجه(© عليه طلبات »تضاهى 
مقاضده » ثم كل مأ قدمه من التشغييات ليس يتوجه على ما آرثضاه شيخنا حيث 
قال : الحادث هو الم:أخر عن الآزلى . وأول ما اعترض به على قول من قال : 
الحادث ما لوجوده أول»ء فلا محصول له . ولصاحب الحد أن يقول : أثبت 
الحادث أولا هو غيره » ويشير به إل حادث متقسدم عليسه. وإن سئل عن أول 
الحوادث فوجود البارى سبحانه وتعالى سابق له » وهو أُول من وجود الحادث . 
والأحسن أن #صرف الأولية إلى ما يتعاق بنفس الحادث » ويكون تقدير قول 
القائل : الحادث ما لوجوذه أول ؛ أى الحادث تخئص وجوده بالوقت الأول ؛ 
فت جع الآولية إلى الأوقات أو تقديرها . ولامعى للاطناب فى البارات مع . 
وضوح المقصد منها . 


ذان قال قال : الحدوث عين وجود الحادث أو وصف زائد عليه ؟ فإن كان 


)١(‏ ب : على مملوم (9) ب : سه لانقتضيه 
(0) ب : حل أهل (1) ب: يفك 
(0) ب :اقتصمالاً 100 (5) ب : اتضاح 


(؟) ب : فود (0) 1: متوجه. 


م١‏ غين وجود الحادث ؛ وجب أن يكون العالم بوجود الحادث إعالما عدو له 03 وإن 


كان برجع إلى وصف زائد عليه » لم مخل إما أن يكون ذلك الوصف وجوداً أو 
عدماً ٠‏ فإن كان السؤال من الدهرية » فقد ساف الجراب عنه . وإن رام السائل 
استرشاداً » فقّد اختاف جواب الأثمة . فالذى ارتضاه القساضى رضى الله عنه : 
أن الحدوث عيارة عن مءاومين : أحدههينا وجودء والثاى عدم ؛ ولاب من 
الاحاطة بأحدهها العلم بالثانى . ولانستتكر العم بالوجود اضطراراً من غير علم 
بالحدوث » إذا لم يتبين العالم بالوجود عدم قبله ٠‏ 


وصار معظم الآئمة إلى أن الحدوث ينىء عن وجود صوص »2 وقد يعرف 
الثىء فى وصف عموم من يجبله فى وصف خصوص . وأسمد 19 الطرق ما ارتضاه 
القاضى » إذ ال#دوث ليس حال عنده ليتحقق الجبل بها مع العم بالذات » ولايد 
من تقدير معاومين يتعلق مب علبان مختلفان . فبذه جملة مقنعة قى إثياث حولاث (01 
العام بسطأ وإيجازاً وضرباً فى المشروح من الطرق 60 والموجز منها. وقدأشرنا 
إلى معظم المقاصد فى أطراف المسألة عند الآكوان » ونحن ذاكروها عند نق 
التشبيه والتبجدهم ؛ والقول فى التأليف ومعناه إن شاء الله تعالى . 


القول فى إثبات العلم بالصائع 


إءاءوا وفةك الله أن أئمة الأصولسلكوا مسلكين فى التوصل إلىالءل بالصائع. 
ساك بعضوم طريق الاستدلال على اخلة » وسلك آخرون طريق إسناد ©© العم 
با حدث إل ضرورات العقول وبدامبا مع قير العم اث العالم . وحن أوضح 
منباج الحجاج أولا 2 نتعطف على إيضاح الطريقة الثابية إن شساء 
الله عر وجل ٠.‏ 


(1)ب : أسدل 0 (؟) ب ؛ حدوث 


(9؟) ب : الطر بق ْ (غ) ب : اسدنام 


سا 


والعبارات وإن اختلفت أو با يت قُْ نصب الدلالة عل ا محدث» مرجع جميعبا 
إلى نكتة واحدة » وهى أن يقال : ما كان بعد أن لم ,يكن ؛ واختص كونه يوقت 
أو تقدير وقت فلا يلو : إما أن يقدر وجوده فى الوقت المعين واجباً » أو يدر 
جائراً . فإن قدر مقدر | وجوده فى الوقت الخصوص واجباً متعيناً » كان ذلك 
باطلا من أوجه : أحدها: أنه لووجب له الوجود فى وقت مصوص» ا كان هو 
بوجوب الوجود له أولى من سسائر ما بمائله » إذ من حك المتائلات استواؤها فى 
الواجبات والجائزات . فلو وجب الوجود لجوهر فى وقت » ازم ذلك فى كل 
جوهر حتى توجد الجواهر دفعة واحدة , وكذاك القول فى الأعرا ضالمتجانسة» 
فلما وجدنا (© [ المهائلات ] يتقدم 20 بعضها ويتأخر20 بعضبا » اسنيان بذلك 
أن الوجود © غير واجب بثىء © منها . 


وبما يوضح ذلك أن تقدير وجوب الوجود فى وقت كتقديره فى وقت آله 
أو وفت بعده » إذ اللأوقات فيما بتعين متتائلة » ووجه ادعاء الورجوب فى يعضبا 
كرجه إدعائه فى سائرها » ووجوب الوجود ليس يتفاوت فى نفسهء فلا ممنى 
لاختصاص وجوب الوجود يوقت دون وقت . وهذا واطح لا خفاء به 
والذى حمق ذلك أيضأ : أنه لو جاز تقدير ثيوت أحد السكين على الوجوب »: 
ليسنقل الواجب بوجوبه عن اقتضاء مقدض » لزم طرد ذلك فى الأحكام المعثورة 
على الجواهر ؛ حتى بقال : إذا0© تحرك الجوهر فى وقت » فقد وجب له التحرك 
فى ذلك الوقت المعين » فلا يفتقر إلى زائد يقتضى له التحرك . وهذا يغضى إل ثق 
الاعراض وقد مسق إثثائها ٠.‏ 


وما يوضح ما قلناه : إنا لو مملينا وجوب الوجود فى وقت معين جدلا » لما 
)١(‏ ب: وجد (؟) ب : بتقدم 


فق ب : بتأخر ٠‏ )ع ب ؛ ووود 


(0) ب: لفيء | (<) ب : إذ 


أؤرل 


يذنا 


ع 


ا 


فدح ذلكفى مقصدفا من الدلالة » ولا طردت الدلالة فى جوب الوجود على 
القائلين به كم أطردت فى الوجود. وإيضاح ذلك: أنالوجوب الذى ادعاه المدعى 
مستحدث » وإضافته إلى وقت كاضافته إلى غيره » فليغى أن لا يثبث هذا الم 
المستحدث ‏ و0©نعى الوجوب - إلا باقتضاء مقتزى . 


وماك دصرن الأئمة مساكا آخر فال : لوكان الحادث وأجب الوجود 4 
والقديم وأاجب الأوجود ؛ لما 00 وجود القدييم عن وجود الحادث 0 الحدث. 
ولو كان جاز 60 حادث | وأجب وجوده 3 لاز قدم جائز وجوده 2( ولو جاز 
وجود القديم لجاز عدمه . وقد وضح الدليل عل امئحالة عدم القديم . 


وأحسن الطرق وأولاها أن نقول : المصير إلى وجوب وجود الحادث يفذى 
إلى القول باستحالة ما علم جوازه بضرورة العقل » و إيضاح ذلك أن قول القائل 
بوجوب وجود الحادث فى ؤقت غصوص» يوجب عليه القول باستحالة تقدير 
استمرار العدم فى ألوقت المعين بدلا عن الوجود . 


.ومن زعم أن الذى يتحقق عدمه سابقاً إلى غير أول» ثم فرض الكلام فى 
وقث مال ما قبله من الآوقات ويشا كل ما بعده منبا » ؤقال : كان العدم جائزآ 
فى الوقت الذى قبل هذا ٠‏ ثم استحال العدم فى هذا الوقت ممع تماثل الوقتين » 
وعدم تأثير هرا فيما يتحقق فيرمأ من عدم أو ونجود » و بشت موجب مقاضش 
لم يكن عابتا قبل (؛»: ومعهذه القواعد .ستحيل استمرار اد الندم فى الوقت المعين » 
فد خرج عن ضرورة العقل . 


وسيل إدعاء استمرار العدم كسييل أدعاء أستمرار الونجود القديم ٠‏ والمصير 
إل وجوب وجود مأ ثرت عدمه » كالمصسير إلى وجوب عدم القسديم فى وقت 


تسورص غ؛وقك أوضينا فيما سبق أن الصاثر إلى وجوب عدم القديم» الذاهب إل 


)١(‏ ب : - واو. ْ (؟) ب : ل المادث 
بد سير 30010 (م)ب:قل 


!ل 


استحالة استمرار و جوده من غير طروء مقئض ,يقتذى للعدم؛ خارج عن المعقول . 
ناستبان ما قلناه بطلان قول من يقول إن الحسادث واجب الوجود . وإذا نيت 
جواز وجود المادث » فن مقتضاه جواز عدمه بدلا عن وجوده . فإذا كارن 
العدم والوجود جميعا جائزين » ولم يكن أحدهها أولى من الأخر» فإذا تحقق 
الوجود؛ لم مل : إما أن يتتحقق لنفسه أو لمعنى زائد عليه قائم به » أو لجوازه » 
أو لتخصيص مخصص » ولا النفس ولا لجمراز . ويبطل المصير إلى أن الوجود 
بشت النفس لأاوجه : منبا أن الوجود لو تحقق لنفس المادث 4 اختض بذلك 
أحاد من جاس » ولوجب | إطراد هذا الحم فى جميع الجنس لتساوى الأنفس 
المتائلة فى الصفات.وهذا 6 أن الجوهرنا تحين لنفسه؛ وجب أن تحب كل جوهر. 
3 علدنا تقدم بعض الجواهر وتأخر بعضها » وضح بذلك بطلان المصسير إلى أن 
ما بوجد منها وجد لنفسه. 


والذى يوضح ذلك أن إضافة النفس إلى وقت كاضافته إلى مشاه » فلزم 210 
ثبوت الوجود النفس فى جميع الأوقات ٠‏ وهذا ,يفضى إلى القول بقدم السادث . 
ونحقيق القول فى ذاك : أن قول القائل : حدث الثىء لنفسه لاخاو ما أن يصدر 
عن إثبات نفس قبل الحدث » أو يصدر عن نى النفس قبل الحدث . فإ كن 
الذاهب إلى هذا السؤال من يمتقد أن المعدوم قبل حدثه نفس » ثم قال مع هذا 
المعتقد: أنه يحدث لنفسه؛ فهو [فصاح منه بالتناقض . فإنه لوحدث لنفسه: لمدث 
ههما تحققت نفسه » وقد تحقق كونه نفساً قبلحدوثه وهذا لاخفاء به. وإن كان 
السائل يعتقد أن المدوم ليس بنفس » ويصير نفساً فيقال له : لم صار نفساً ولم 
يكن نفساً ؟ إن قال : صار نفساً لنفسه » كان ذلك من لغ الكلام » فإنمصيره 
نفسا عين كونه نفسا » فآل حصول الكلام إلى أنه إنما صارئفسا لأنه صار نفساء 
وهذآأ خارج عن قضايا التعليل وموجب أقنضاء المقتضيات ؛ ويؤول حصول هذا 
اقم إلى أن الحادث حدث لا لعلة ولا لمقتض » فافهموه . ظ 


)١(‏ ب ؛ فيازم 


سس لد مرووييع 


١8 


ارول 


وا 


فإن قال قائل : إن الحادث حدث لمنى أوجب حدوثه, روجع فيذلك المعنى؛ 
وقيل له : أهو من الأعراض القائمة بأ حال , أو عبرت به عن مخصص؟ فإن زعم 
أنه عش به عن خصص ء ققد ارتفع الخلاف فى المعنى ورجع التناقش والتنازع 
فى تسمية المخصص معنى » وهذا سبل المدرك . ٠‏ 


وإن زعم أن المعنى المقتضى لدوث الحادث عرض هن الأعراضء كان ذلك 
باطلا بو أوجه 0 


أحدها أن ذلك الممنى لاضلو: إما أن يكون قدا أو حادثاً . فإن كان قدما| 
أزم بوت موجبه قدماً » فإن الموجب لا يتقدم على موجه ٠‏ وإن كان ذاك 
المعنى © حادثاً ©© » وجب7" أن يفتقر إلى معنى آخر يقتضى له الحدث » 3 
يتسلسل القول » ويفضى إلى إثيات حوادث لا ابه لها . ش 


دوث الور أعنى قوم ب2 ا صم القول عدوث الاعراض 4 إذ لاتقوم م 
الأعراض» وقد أوضحنا فما قدمئا » حدث7© الاعراض والجوأهر جميعاً . 

وإن زعم السائل أن الوجود ما نشت لجوازه »كان ذلك باطلامن أوجه: 
أحدها ؛ أن الجواز يتحقق فى اسمرارالعدم تحققه فى الوجود. فلن ثبت الوجود 
لجوازه » وجب أن يتحقق العدم لجوازه أيضاً » إذ وجه الجوان غير مختاففيم). 
ويازم من قول ذلكء 'ثبوت الوجود من حيث جاز ؛ واستمراد العدم من حيث 
جاز » فيوجد غير © ما يعدم . 

والذى يوضح فساد ذلك : أن جواز الوجود العم جميع الحوادث ؛ فاواقةتضى 

( أذ لعى ش (؟1)9: س حاوثا 


(©) ب: أوحب (4) ب ؛ استمر 


(5) ب : حدورث (5) ب : عيبن 


سس لج 


جواذ وجودا » للزم وجود جملة الحوادث من حيث عمبا حم الجواز ٠‏ وأيضاً 
فإن جواز الوجود لا يختص بوقت دون وقت » والوجود يختص بوقت » فبطل 
تعايل خرص ثوقت م يعم الآوقات 


وإن قال الهم : الخدوث بت لالمقئض ولا لعلة » فعند ذلك تحزب, الحققرن 
حريين : فصار المظر ملهم إلى نسية هذا القائل إلى جحد البدانة وااضرورات. , 
فإله ميب | سل السيائل جواز وجود الحادث ؛ وجواز إسستمرار العدم 
بدلا من الحسدوث » واعثرف بتاثل الأوقات وعدم تأثيرها فى الو جود والعدم؛ 
ثم قال مع ذلك شوت الوجود ‏ وقت #عسوص من غير مقتض وغخصص 
وموجب وتأثير مؤثر, فقد جحد ااضرورة . وباضح كشف ذلك عليه 
بالتعرض لبدائع الصنعء واشحكات من الآيات فى الأرضين والسموات .فنسوغ 
حدوث المياء وتكوتها (1) بعد أن م تكن » وتخصصبا يما عليه من الركات 
المتناسبة » والصفات المديعة ؛ 9 قال : إتفق كوتما فى وفت من غير أقتضاء. من 
مف شس ؛ و تخصيص من ا مخصص كان مباهتاً ٠‏ 


وهذا القسم ل اعتقده محيقك )2 و للح له منتحل 2 دلكن جرى الردم 
بأمتيعاب لق الأقسام 2 الكلام “ وإن نم شل سعضبا أحد , 


ومدلاك يعض الحققين طٍ ب أخرى 3 ودام [بطال هذا لقم بالدليل فقال : 
نوين ثبوت حم من غسن مقوض 7 ر إل القول بق الأعرامن 2 إذاو جاز 


14٠ 


0 
توت الوجود بدلا عن العدم من غير مقتضى » جاز ثيوت الام راضء [و]التحرك 


بدلاعن النسكين من غير مقةض» وقد سيقفى فى إثبات الأعراض ما فيه مقذع . 
وقال الاستاذ أبو أسحق : لو حدث الحادث من غير عله ؛ ولم يتحقق منع فى 

مأ ر الآوقات ؛ وهومما يقع لا عن مقتض ولا عن قصد ؛ وجب أن بشع لامجالة 

عند ارتفاع الموانع؛ فإن مايليثت من غير أقتضاء »كان وأاجب لثبوت كالقايم. 


)1١(‏ ب : تكوبها (؟) ب : باستبماه' 


سد ا/؟ سه 


وسلك بعض الأئمة طريقة لا نرتضيبا فقال : انتفاء العلة والمقةضى لا بخص 
بوقت دون وقت » فلو وجد الخادث لا لعلة فى وقت » لوجب قيامه قيله © 
إذ نف العلة متحقق فى الوقتين » وهذا فيه نظر . فإن نأفى المسلة غير 
معال ين العأل » حتى يقال له : لو وجد لجل نق العلة فى وقت »؛ لوجد مهما 
انتفت العلة . وقد أوردنا هذا السؤال والقدح فيه فى إثثبات الأعراض » فالآولى 


الاجازام بم قد مناه 3 


سوال 
[ هل يفتقر العدم إل حك وم ١‏ 


فإن قال قائل ؛ لو وجب افتقار الحدوث إل محدث للتقسم الذى قدمتموه » 


الجواب أن نقول ؛ ما ألرمتمونا من العدم لا تخلون فيه : إما أن تعنوا به 
ما بعد سبق الوجود » وإما أن 7ازموا العدم قبل تحقق الوجود . فإن ألرمتمونا 
العدم بعد سبق الوجود ؛ فتفصيلالقول فيه أننقول ؛ الموجود إذا عدملم خلعدمه 
من أحد أمرين : إما أن يكون واجباً أو جائزاً . فإن كان العدم واجباً » فلا 
يفتقر إلى مخصص » وليس يالوم ذلك على طرد الدلالة . فإنا فرضنا الكلام فى 
ثبوت -كم جاثر » فلا يازم عليه ما يجب | إذ الواجب امسستقل بوجوبه عن 
مخصص » ولذلك وجب استغناء القديم م.حانه وتعالى فى وجوده عن غصص 
من حرث وجب له الوجود . والعقلاء أجمعوا على أن الواجبلا بتعاق بالفاعل » 
وإنما يتعلق بالفاعل و( نخضص ما كان جائزاً . واختلفوا فى أن الك الموجب 
غن علة هل ينقسم إلى واجب وجائر؟ ' 


)١(‏ ب : - واو 


وام ل 


فالذىصار إلبه أهل الحق : أن الواجب من لكام لا بتاع تعليله لوجويه. 


؟ أن الجائر لا يمتدع تعابله لجوازه . 


وذهبت20 المعنزلة إلى منع تعليل الواجب من الأحكام . وسنبسط القول فى. 


ذلك عند ذكرنا ما بعال )وما لا بعال فى الصفات ؛ إن شاء الله , 


فخرج ما قدمئاه أن الواجب لا يتعاق بالفاءل والخصص باثفاق أرباب 
الألياب ( وإن تعلق الواجب من الاحكام بالعال عزد أهل الحق » فقد وضح 
اتدفاع السؤال ؛ إذ الدلالة مفروطة فى تقابل الجا أزين ٠.‏ إن استفصل الخصم 
بين الواجب فى المخصص وبين الواجب فى م العلة » أحلنا إيضاح 7 
عل أبواب العلل . فبذا لو أراد 1+ م صم إ[إرامنا عدم أواجياً ٠‏ والعدم الواجب 
عدم الأغراض عند أأصا ثرين إلى استحالة شائها , وإن ألرمنا عدماً جائزاً , 
وهو عدم مأ ون هاوه » فجراز2؟ البقاء مختص بالجوامر . 


فإذا وال لازم : عدم الجوهر بعك وجوذده 5000 4 واستمرار الوجود أيضاً 4 
ؤإذا قن العدم ل *ل : !1 : : إما أن يكون لتخصيرس الخصص » وإما أن يتحقق من 
غير تمخصيس ٠.‏ فإن00 ع أنه اتح ق من غبر تخصيصس » فتك نقطمم الدلالة عل 


افتقار الحدث إل ال#خصص 2 إذ معو لك م فيباعل أنالجا زلا شحو دون تخصيص ) 
وقد الذمم عدم جائز من غير خصاعا 8 


قالوا : وإن زعت أن العدم العإثت" الخصيص » كن ذلك با باطلا عل قضبة 
أصلكم ؛ فإن العدم 30 فى #ض من كل وجه » ولدس بموصوف فى نفسه ؛ ولاصفة 


لغيره . فإذ#201) ' نتعاق فيه وجه | بوت ؛ فلا معى لتَعاق التخصيص (006يه »إذ ؟؛ 


)١(‏ ب : وذهب (؟) فى النسخين : وجواز 
)ع( ب : وان 1 ٠‏ (:)أ١٠‏ ناخ ا 


2 ب : التيخصمن. 


1١5 


مد ث/الآ مه 


لا بل التخصيصس من غصص » والخصصس ثابت والمعدوم مسق ٠‏ 


فالجواب عما قالوه من أوجه : أحدها أن نقول : [نما يتحقق العدم الجائد 
معدم » كا بتحقق الوجود الجائر موجد » وهذه طريقة سلكبا القاضى رضى الله 
عنه » لما اختار أن الباق باق لنفسه » لا ببقاء ,يد عليه . وقد صار غيره من 
الشايخ إل أن الباق باق ببقاء » وإنما يتحقق العدم عند هؤلاء بقطع البقاء عن 
الجوهر . فقيل للقاضى لما اختار صرف البقاء إلى نفس الوجود : كيف يتحقق 
عدم الباق عندك ؟ فذكر عند توجيبه السؤالعلى نفسهطرقاً فى الانفصال : أحدها : 
أنه يعدم بإعداءالله إياه » ولا يمتدع أن يكون العدم مادا » مقصوداً »مقدوراً ا 
أنه معلوم . فإن مملكنا هذه الطريقة » اندفع السؤال على الدلالة » و بقيت المناقشة 
فى أن العدم كيف ,يكون مخصصاً وهونق #حض . وهذا خروج عن الممألة ؛ 
وتعرض لا يتعلق 58 ٠‏ 


عل أنا تقول : لا معنى للتخصيص إلا الإرادة » ولا يمتدع كون العدم مراداً. 
ولا محصول لقول السائل إن الخصص بلىء عن صفسة الثيوت » فإنه لا معنى 
اليخصص إلا كونه مادا . وكون المراد مراداً لا يقتضى ثبوته » يا أن [كون] 
المعلوم معاوماً لا يقتضى ثبوته » إذ المعلوم .ينقسم إلى : وجود وعدم » وكذلك 
المراد . فبذا لو سلكنا طريقة القاضى . 


وإن قلنا بما قال سائر المشايخ » وصرنا إلى أن الجوهر إتما يعدم بأن لا يخاق 
له البقاء » فوجه الانفصال عن السؤال على ذلك بطريقين : أحدهما : أن عدم 
الجوهر بتعاى بالتخصص من وجبين : إنه إن أراد درام وجوده » يخلق له البقاء 
توالياً رتتابعاً . و إن أراد أن يعدم ؛ لم مخاق له البقاء » فقدتماق بقصده منوجه . 
وليس غرضنا ف ما قدمناه من الدلالة تفصيلوجه التعاق بالمخصص » و لما غرضنا 
إثبات تعلقه | على اجبلة » وهذا المعنى متحقق فى العدم الطارىء . 


والوجه الآخر من الجواب أن نقول : السدم إنما هر انقطاع الوجود ؛ 


ب إلا سم 


وأحلناه على انقطاع رط استمرار الوجود وكأن الانقطاع معاق بانقطاع 
شرط »؛ والوجودإبتداء يوت » فاقتضى فحكم التخصص(2 ثبوتاً » وهذا واضح 
لاخفاء به20 . شم إنالسائلضمنسؤالهالجواب عنهحيث قال ؛ العدم ليس بثبوت » 
فاستحال تعلق التخصص به . فيقال له : عينما ذكرته يوضحالانفصال عنالسؤال » 
فإن الوجود ثبوت علىالتحقيق » وهوجائر فىنفسه » فجاز أن يشتق ر إلى صص. 
والعدم على زعمك نق عض وقد اعبرفت باستحالة تماق التخصيص يهمن حيث 
كان نفيمن كلوجه فقد جمعالسائل بين إإزام العدمعلى الوجود والفرق بينهها » 
وكفانا مؤونة الجواب . وهذا كلدفيه » إذا ألرمونا العدم بعدسبقالوجود» وإن 
ألرمونا العدمقبلالوجود» قسمنا الكلام عايبم وقلنا : إن ألرمتمونا عدم العالم فى 
الأزل» فهو واجب . ولا بتعاقالواجببالخصص كاسبق تقديره. وإن الزممونا 
العدم فما لا بزال بدلا عن الوجود بالقصد والتخصيص » وإن ما أرادالله وجوده 
ف وقت » بوجد فيه عل قضية إرادته ومشيئته » ومالم يوجدء فقد أراداهأن 
لايوجد » فلم يوجد لإدادة الله . ويتضبحذلك بأن نعلم أن م نأصل27 أملالحق أن 
إدادة الله قدعة ؛ والإرادة القديمة تتعاق بكل ما يصح أن يكون مراداً » والعدم 


يصح أن يراد . فازم على موجب ذلك » تعلق العدم فما لا بزال بقضية المشيئة . 


ثم نقول : إنما فرضنا الدلالة فى ثبوت وجود +ائزلم يكن ذكان ٠‏ فنظيره 
عدمطار على وجودءؤأما العدم قبل الوجود فابسحكامتجدداً تحقق بعدأن1 حفن . 
ونظير استمرار العدم استمرار الوجود فالباق » ثم استمرار الوجود لا يكون فى 
حكم أول الوجود » إذ القدرة | تتعاق بالوجود فى أول حاله » ولا تنماق به فى 144 
استمراره » فاندفع ما ألزموه من كل وجه ؛ واطردت الدلالة فى طردها . 


وبما مذى به الوائغون أن قالوا : أو دل ما قل:موه عل إثات حدث؛ دل عل 


)١(‏ هس : التتخصيس فم ب : سابه 
إفي4 ب أسول : 


0 


نقيضه . ومعلوم أن الدلالة الى ذكرتموها » إنما ندل على زعمكم على امحدث على 
اجلة ,. م تثبتصفات المحدث وخصائصه يطرق النظر . وهذا من ركيكالكلام » 
فإن الادلة تلقهم : فنبا ما تتضمن مدلولاتما أعل املة » ومنبا ما تفضا عل 
التفصيل . وهذا من قبيل السؤال المتقدمفى إشبات حدث العالم » حيث قال القائل : 
إن عدم التعرى من الحوادث ء لو دل على الحدث ؛ لدل على تعيين وقت الحدث » 
وقد قدمنا طرق الجواب ء فلا معنى لإعادتها . 


فبذا الذى ذكرناه ينبهعلجاة ما قاله الآئمة فى إثياتافثقار الحدث إلىمحدث. 
وقد تختاف صيغ الآدلة »وتقباين العبارات عنها » والمعول فى جميعها على ما قدمناه 
من أن الحكم الجائر بتعلق بمخصص » مم رما تفرض الدلالة فى الوجود والعدم » 
ويقابل حكم الجواز فيهما . وربما تفرض فى سدم بءض الحوادث واممتئخار 
بعضبا وما تفرض فى اختصاص الأجسام بأنواع من الصفات وضروب من 
اللهيئاتوالثر كبياتووجه طرد الدليل فى جتيعباما سيق من التقسم ؛ فيقال : لاذاو 
إماأن يتقدممما ما بقدم » أو بتخصص منبا ما يتتخصص ف الحيئات » والتشكلات 
() النفس أو المعنىء أو التخصيص » أو الجوازء أو لا لعلة. وممق9» الدلالةعل 
مارسناه » تم#دها صحيدة مفضية إلى المق 


فصل 
1 فى سان مذهب الأشعرى” فى حدث العالم 1 


قد قدمنا فى افتقار الحدث إلى امحدث ما فيه مقذع » وغرضنا الآن التعرض 


)١(‏ ب : التشكيلات 1 : وسيق 
© الأشرى لاا اس 6نمم)ء. 
قد أشىنا إليه فما سبق ونزيد هنا إيضاما فنقول : هو على بن إسماعيل بن إسعدق بن 


سالم بن ماعيل بن عبد الله بن موسي بن بلال بن عاءر بن ألى موسي عبد الل بن قهس حت 


مس الاب سل 


لشرح كلام شيخنا فى اللمع 3 والتقهمى عل م وسجةه على كلامه من المطاعن . والسبيل 
فيه أن نذكرماذكره شيخنا رذى الله عنه وئبين مايرتيط به كلامه من الأصول» 
م نتعطف على وجوه المطاعن وطرق الانفصال . 


فأما كلام شيخنا فالغرض منه ثلاثة أشياء : أحدها أنه قال :| نحن نسم أن 
النطفة انقلبت عن حالها » فصارت علقدة؛ ثم صارت العلقة مضغة» وذكر أطوار 
الخلق فى مفتتح الفطرة » ثم قال شيخنا : المصير إلى أن النطففة [ ليست هى الى ] 
نقات نفسها » فإن الشخص فى حال6210 كاله لايقتدر على تقل نفسه » فاذا عجر عن 
نقل نفسه فىكاله » كان عنه في قصور حاله أعجر . ثم قال : قد جرت أحوال على 
العاقل المين » ولا اقتدار له على ثىء منبسا كالشباب والتكبل والرم . فعلم أن 
ما سبق وفرط من تعاقب أحواله » بضاص ما شاهده من الأحوال فى كال 
عقله . 


م قال : من انتظر تركب بناء ع مئقّن ؛ وتشكله عل هرئات #عصوصة من 
غير بان ومخصص » كان عن المعقولغارجا » وق الجول والجا ؛ فهذا معنى كلامه. 
وقد ذكر القاأضى رحه الله فصولا فى «الشرح, » رأينا تأخيرها والاجتراء يذكر 
المذهب فيا » واحالة استقصاء الآدلة فيها على مواضعمبا . 


(١)ب‏ :مال 
تسدالأشعرىاليمانى البصمرى (أبو الحسن) » متسكام , مشارك فيعض العلوم تنسب إليهالطائفة 
الأشعر ية ٠‏ ولد بالبصسرة » وسكن بنداد » ورد على الماددة والمئزة والشيءة واطرمية 
والخوارج وغيرهم ٠‏ ونوف ببذداد سنة ايف وثلائين وثلمائة ٠‏ من تصائفه السكثيرة : 
الفصول فى الرد على الماحدين والخارجين عن الله » خاف الأعمال , الرد عل المجسمة » الرد 
على ابن الراوندى فى الصفات والقران وااتبيين عن أصول الدين ٠‏ ممسم البمدان ب لاس هم 
سئة 1589 4 وراجم الأسنوى طبقات الشافعية 14/* .١/156‏ والذهبى س سير الثيلاء 


لت اي لل » ابن شا كر السكنبى: عيون التواريخ ؟ ٠ 5١‏ 


هم 


| 


لا ل 


فما 000 أشار اليه : الاق وانخاوق ومعناهيا » ومسيأتى ذلك فى خاق الأفعال إن 
شاء الله . ثم أشار إلى جمل من أحكامالقدر يستند كلام شيخنا إليبا : منها |إيضاح 
القول فى أن القدرة المادثة تقارن مقدورها » ومنها التعرض لوقوع العجر فىحكم 
الاقثران موقع القدرة . فلا عجر إلا مقارن اابعجوز عنه . وتفصيل ذاك يأى 
فى أحكام القدر إن شاء الله تعالى . 


وما ذكره تفصيل القول فا يصح أن يكون مقدوراً الاجسام , وفما لوصح 
كونه مقدوراً . وذكر أيضاً أن ماصح كونه مقدوراً » فلاخاو الى" عن القدرة 
عليه أو عن ضد من أضداد القدرة عليه . وأضداد القدرة : العجر » أوالقدرة على 
ضد ذلك المقدور . وذكر أيضا استحالة قيام القدرة أو العجر بالجى" الذى لا آفة 
به تمنعه من العلم مع عدم عله بالذى قام به . فبذا جملة ما أشار اليه » ولابد من 
جميعبا فى تقدير ماقاله شيخنا . 

ووجه تحريرها ماقاله شيخنا رداً إلى هذه الأصول أن نقول ؛ العاقل غيرةادر 
على نقل نفسه » وليس ذلك من قبيل|مقدوره » إذلوكان من قبيل مقدوره ء لما 
خلا عن القدرة عليه أو عن ضد القدرة . ولو اتصف بضد القدرة لعءله من نفسه » 
كا بعلم المرتعش عجره عن رعشته » والعاقل ليس بحس من نفسه قدرة على النقل 
ولا عجراً عنه » ثم يتوصل بذلك إلى نق النقل فى أحوال النطفة » إذ لو كان ذلك 
مقدوراً » لتعلقت القدرة أيضا بأحوال الكبر » فإنها أضدادها » وكل من كان ثىء 
مقدور©) له» كانت أضداده الخاصة مقدورة له . 

ثم إن القاضى رضى الله عنه لما أشار إلى هذه الفصول؛ » وذكر لما 


من أداتبا0» » انعطف بالرد على القائلين بالطبائع . والكلام فى الطبائع يلقسم: 
نه ما يتعلق لف الطبيعة القدمة » وقد قدمنا فى ذلك كلاما مقنعاً ) و مدسكه مايتعاق 


ف ب : مراجها 


شن أصل الطبائع » وهذا يرتبط بالثواد وستستقصيه فى بابه . وما أشار إليه فى 
خالل الكلام الرد على من قال : الآوفات تؤثر فى الموادث وتخصصها بصفاتها . 
والكلام فى ذلك «تنوع ؛ فبتماق ضرب منه بييان الآوةات والساءات ؛ وسنعةدد ْ 
فى ذلك بايا » إن شساء الله . والضرب الثانى بيتعاق بمنسع كون الوقت مؤثراً » 
والسبيل فيه كالسبيل فى منع تأثير الطبامع والانيم والفلك . فسذه جل ذكرها 
القاضى رضى الله عنه وبسط القول ف بءض أط رأف الكلام فم ئر استقصاءالاداة 
ولا الإجتراء بذكر أطرافها . 


فصل 
. [ ف الرد على مطاعن أهل الريغ ] 
مشتهل عل مطاعن أهل | أزيغ ووجوه الإنقصا ل عنها . 


اعليوا عصمج الله أن المعتدلة وجبوأ ذرو؛ أمن الأمئلةء -لى كلام شيغنا 
0 ق بعطها بالمناقشة باللفظ ؛) و تعر يال 20 ف 5 الاظار والجدل 3 ويعضبا. 
بالمعانى . ) سألوه أن الوا : ذكر سؤالا عاماً وجوابآ خاصاً » ولابحسن ذلك فى 
مقتضى التفاوض20©؛ إل يذبغى أن يستوعب السؤال الجواب أو يزيد عليه . 

وقد قال : لو سأل سائل فقال : ما الدليل على أن للخاق خالقاً ؟ ثم قال فى 
الجواب : بتأمل الانسان أحواله وأطواره ؛ فاختص جواءه ببءض اللخارقات , ' 
والشؤال عن جميعبا . ١‏ 

| ومن | أسئلتم أن قالوا : قد وجه عل نفسه المطالية بإقامة الاداة على افتقار 1410 

الخاق إلى الخال » ثم ثم تعرض [ن: ى كون الإنسان عالقا ٠‏ وهذا الجواب لابلائم 
السؤال » فإنه ما مأل نفسه نف صفة الخالقين عن. بءض الموجودات , 


)١(‏ ب ؛ التفارشي 


154 


د الشف هه 


ومن أسئلتهم [ما] قد نكس07 لتيب المعروف وعكس النظم الأأوف فى 
المصئفات ؛ حيث رأم اقامة الدليل على الصازع قبل إثيات الصنع ؛ والفعل . 
والترتيب يقتضى إثيات الحوادث والأفعال» ثم إثبات افتقارها إلى الحدث. 
والغرض من9© إقامة الدلاله على إثبات الصافع» الرد على الدهرية القسائلين بقسدم 
العالم » فكان تثبيت حدث العالم أولا أولى . 

وما اعترضوا عليه أن قالوا :لم يذكر صاحبك أدلة تقدع » ولا اقتصر على 
بجرد المقالات » فلا هو أضرب عن الحجاجءولا احتج احتجاجا سديداً . وأقصى 
مامسك به استجبال من انتظر بناء من غير بأن » وكتابة من غير كاتب » وهذا 
اكتفاء بمدحض الدعوى . ومن أسلئتيم أن قالوا : الكتاية واليناء عذده لاإشعان 
مقدوران0© للعباد » إذ من أسلء أن العيد لايقدر على مايقع مياينا لول قدرته » 
فلا يتعاق البناء بالباى على قضية أصله لااكتسابا ولااشتراعا . ولامعنى للاستشباد 
بما مالف أصاه » وإن كان يستشهد بإطراد العادة فوقو الكتابة على حسبقصد 
لكاتب » فلا معى للاستشباد باستمرار العاداتعل منكرى ال وحيد مع الاعتراف 
بأنذخر ق العادة مكن سائغ . وعضدوا ذلك بأن قالوا : ؟1 يستيعد فى العادة 
حدوث بناء غير متعلق الى » فكذاك نستنكر حدوث بناء بقدرة©) الله بدما من 
غير قصل قاصد مئأ مع تقدير وإطراد العادات . 

وما(" سألوه أن قالوا : أليس من أصام أن مالا يقدر عليه , لاجر عه 
أصلا ؟ وقد نطق شي شيخم بالعجز حيث قال : إذا عجز عنه ف الكبر ؛ كان عنه ى 
الصغر أعجر , وهذا يناقض أصله . 


وما سألوه عن اجنلة أن قالوا : ليس يستقيم منكم إثيات المحدث|مع نفيم 
)١1(‏ أ: يتبين ش | 


(90؟)ب : مقدورين () ب : يقدرم 


(م)أ: وما 


صا لله 


الإحداث والإيجاد منا شاهدا » إذسبيل إثيات الك غائيا رده إلى الشأمد . فأذا 
أنكرتم خالقاً مبدعاً شاهداً ؛ دجوزم وقوع الفعل على حسب قصد القادر 
واختياره من غير أن يكون إيحاد| ا | من القادر » فلا يحدون إلى إثبات محدث 
سيرلا . 


وربا وجبوأ هذا السؤالفىمعربض آخرفقالوا: من أصاكأنطريق تعاق القادر 

منا بفعله : الاكتساب » والرب يتعالى عنسه ويتصف بالاختراع والحاق . فا 
أثبتموه شاهداً » أحلتموه غائبا » وما أثيتموه ذائيا » منعتموه شاهدا » فكيف 
تتوصاون إلى الاستشباد بالشاهد على الغائب ؟ 


وما اعترضوا به أن قالو | : قد استدل شيخدم بآية من كتاب الله وه قوله 
| تصالى : 


( أفرأيتم ماتمنون0© ) . قالوا : وكيف يسوغ الأستدلال ل من يذكر 
الصافع بآية من الكتاب ٠‏ وانحتج عليه ينكر القرآن والصائع الموصوف بهء 
فلامعنى للاحتجاج عليه بالقرآن . فهذه جمل مطاعنهم ؛ فلا يشذْغتها من المقاصد 
ثىء » وكلبا تمومهات يستزل بأمثالنا العوام » ويدلس بها على الطفام . ونحن الآن 
تتعطف عل جميع ماذكزوه ونوضح الإنفصال عنه » والله ولى التأييد والتسديد: 


أما ماذكرهأولا من أقه عدم السؤال ونخصص الجوابءفلاحصول له م نأوجه: 
أحدها :أن شيخنا بنكر صيخ العموم » فلاسييل إلى أن يدعى عليه عنوم صيغة 
. السؤال وشموطا » وهو من القائلين بننى الصيغة العامة . على أنه لوكان من-القائلين 
بالعموم » لما لزم تعمى اللفظة التى ذكرناها » فإنه لو قال القائل :ما الدليل عل 
أن الخلق خالقاً , فذكر الخلق ؛ وليس ذلك من صيغ المع فيعم.. و(©الآلف 


(5)01مامه (؟)ب: - واو 


نالا له 


وأللام يدخلان تلعبد » وقد يدخلان لاجنس » وهو لم يتعرض لواحد مثبمأ 8 


على أنا لو مايا ععوم السؤال» لما كان عليه مءترض فى فرض اكلام فى 


صورة عل التعيين ؛ إذ كان الغرض2)(2 لايختاف باختلاف الصور. ورما يكون 
الكلام فى بعضبا أجلى وأقرب إلى الافهام » وأننى لطرق الإجام ٠‏ 


والذى يوضح ذلك أن من | قال : الدليل على ثبوتالأعراض أن الوص 
الساكن إذا تحرك »اقثنى ذلك زيادة معنى » كان ذلك الكلام مستقم| فى رمم النظرء 
وإن اختص الدليل بالاكوان وتقدم ذكر الأعراض . ومنأنكر فى مذاه بالكلام 
وطرق الحو ار والتفاوض© ء التنبيه بذكر صورة على أمثالما » فقد جحد 
مالا بجحد ٠‏ 


وأما قوم إن 03 سأل نفسه| لد ليل على الصافع » م تعرض لين 40 كو نالا فسان 
صانعاً . فهذا كاف من السؤال » دل على ذهول السائل عن سياق الكلام ؛ 
واقتم آره(©» عل بءض أطراف الدليل . وذلك أن شيخنا ذكر فى تعلق البناء 
بالبال » والكتابة بالكاتب » .ما أوضيح به استحالة تكوكن200 الحادثات من غير 
تعلق مخصض ٠ ٠‏ ثم ذكر فى تصانيف2) الكلام » ما يننى ون الانسان خالقاً . 
فانطوى كلامه الوجيز على إثبات الصانع (0) على امل ؛ دن كون الانسان خالقاً » 
فقد أجاب عما عنه بأل وزاذ . 


وأما اعتراضهم عل الترتيسب » وهصيرثم إل وجوب تقديم إثبات الفعل 
والدوث عل إثبات الفاعل» فساقط فإنهم لاخاون. : إما أن علعواهذا الث ريب 


(1)ب: العرش : (؟) ب : وتفاوض 
(0) ب: أنه (:) ب: لنفى 
ره( اه واقتسار 69 ل : أن تسكون 


(ا)ات : تضاعيف (4) ب : مصالم 


هلالا ب 


ولا جيزره أصلا ؛ أو #-بزوه مع المصير إلى أن غيره أحسن مله . فإن 
منعوه جملة» بطل ما قالوه من وجبين: أحدهما: أنه لا بمتذع فى طرق النظر تقدير 
تسلم أصل جدلا » وتأسيس نظر عايه. فالدهرية وإن صاروا إلى قدم العالم » لوقدر 
علييم حدث وفعل » فهموه » فيقدر عليهم. “م لوضح افتقارمائدر إلى ذاءل ؛ وقد 
سبق ذلك فصول الاظر . ش 


والوجه الآخر فى الجواب أن نقول : من الملحدة من أثبت ضروباً من 
الموادث كالاعراض وئحوها ؛ وذعم أنبا تتقعل من غير مخر ع مخصص . وقد 
أثبت بعض المنتمين إلى اللة حوادث ليست بأفعال الفاعلين. وإل قريب 
من ذلك صار ثمامة بن أشرس »ء و بعض القسائلين بالثود » فلا بمتدع إذأ قصب 
الدليل على هؤلاء مع قولهم بقدم جواهر العالم . ولاس/ يشعين على كل حَسيثر أن 
يمع فى المختصرات تتبع جميع أقوال الطوائف ٠‏ بل له التعرض لبعطها 
والإضراب عن سائرها . وقد يستدعى من الاثمة الكلام فى أعيارن من 
المسائل » فيسعفون السائلين بمناهم . فوضح بطلان قول من قال ؛ إن هذا 


الثر تيب غير جائز . 


وإن سلموا جوازه وثناقشوا|202© فى حسنه » هان التطب » إذ لا يتعسين على 
المصنف أحسن ترتيب . على أن الذى قال رضى الله عنه من أحسئه ؛ وإن رام 
غرضين ؛ م يفطن لا أغبياء المعترلة وجبالهم . أحدهها : انهرأى كثيراً من الثاس 
ينفرون عن طرق الكلام ويأبوتها » ولو صدر الكلام باثبات الأعراض 
والتعرض للجواهرءلن 20 يأمن أن ينفر صدركتابه مطالعه » فبدأ بإثبات الصافع 
فى معرض لا يأياه أحد » ثم ذكر حدث العالم فى درج الكلام ؛ وقداره كالركن 
من أركان الدلالة . 


والغرض الآخرأنه رضى الله عنه علم أن المقصود منكل ما بحوم عليه؛ معرفة 


)١(‏ ب : ناقسوا 0ن أذان 


ل 5 


الإله. فرأى البداية بالمقصود أولى » و#تصدير22 الكتاب به أحرى» فأحمن من 
ترتيب:. ولكن م حظ0©) به المعتزلة إما لفرط التعنت » وإما لعدم اليصسائر . 
وأما ما ذكروه من الكتابة والكاتب » والبناء والبانى » من قوهم: إنالكتابة لاتقع 
مقدورة عند الكاتب» لاعلى وسجه الكسب» ولاعل وصف الاشتراع. وقد ذكر 
أمتنا طرقا فى صبيل استشباده بالكتابة والكاتب » والبناء والياتى . 


فنهم من قال : أراد بالكتابة الثى استشهد بها: حركات الكاتب القائمة بمحل 
قصده »؛ المستعقية بالف الحروف وإنتظام الأاسطر عل جرى العادة » فرجع 
إستغباده إلى ما هو مقدور الكاتب . ثم من أصحابنا من قال : إن اللكتابة هى 
التى تقوم بالكاتب ؛ ولكنها تكنسب هذا الاسم عند وقوع الأحرف بائنة من 
>ل القدرة؛ بقدرة الرب مسبحانه وتعالى. ولابعد فى تسمية مقدرات الكاتب كتابة» 


الأركات وؤلة الفترات » ويراد بالبطىء نقيض ذلك . وهذا القائل يصير إلى أن 
الخط يسمى كتابة نجوزاً فإن الكتابة مقدورات الكاتب »والخط حروف تاظم 3 


وصار صائر ون إلى إطلاق إسم الكتابة على الخطوط» وعلى مقدورات الكاتب 
جريعاً ٠‏ ونقول ؛ اسم الكتابة وإن تثاول ما كان مقدوراً الكاتب » ومالم يكن 
مقدوراً لهء فإنما أراد شيخينا الإستشهاد بالكتابة المقدورة للكاتب»و لكنمنحيرث 
يدل تنضيد3 الأابذيه وتألفباعلمقدورات البانى » فرض الكلامفيه [يضاحاو كشفا 
وتقرياً من الافبام » فبذا وجه . ظ 


ومن أصحابنا من سلك طريقة أخرى فقال : ما قصد شيخنا اكلام فى فاعل 


(1) 5أ: شدير (0) أنغط 
(؟) ب : تعيض 


عد إام# ب 


متعين (0) ولا بان متخصص فيظن20©: به أنه قدر الواحد منا مقتسدرا على 
أفعال بامنة عن محل القدرة » وإنما غرضه أن يوضح افتقار البناء إلى الباق عل 
أخلة . وإئما انتحى فى هذا أميد المسالك 9) وأحمن المناهج . فإن الأفسال عند 
معظم الدهر ية القائلين بالطبائع والقوى تنقسم إلى: الاختتيارية(» والطبيعية0©, 
فالاختيارية2"0كالبناء ؛والكتابة»والفسجءونحرها . والطبيعية©) كنشوء الجيوان 
ونماء الناميات 69 , وما يطرأ على الجواهر فى الانقلابات والاستحالات من 
حالات إلى حالات » نحو امستحالة العصير شمر[ ]؛والبيضة علقة ثم فرخا , والنطفة 
علقة » ثم مضغة ,ثم ها . 0 


ومن أصلوم أن الإختيارى لا يقع طبيعيا » فغرض (0© شيخنا الكلام فيما 
تقدره الدهرية من الطبيعيات »وه أطوار النطف ٠‏ وامستشهد فى الرد عليهم 
بالاختيارى ؛ وأومأ 2 إلى إستواء جميع الحوادث فى الفرع والاصل بالإحكام 
والاتقان ؛ والتخصص بالصفات والآوقات » فبذا ما رامه . فأ 
اقول ف البانى وااكاتب »فلم | ينطو عليه كلام 2590© شيخنا . وهذا من أحسن 
الوجوه فى الانفصال عن السوال . ١‏ 


ها التعرض لتعبين 


فإِن قال قائل : ذكره 059 البشاء والكتابة يدل على أنه أداد فرض الكلام 


فى الاو قين» فآن الرب »تبارك وتعالى؛ يتصف بكونه خالقاً مبدما » ولا يتصف. 


ساس 
)١(‏ ب: معين () ب : بأن 
(؟) ب : فنظار (4) ب : المسلك 
(5) ب : الاختيار به (5) ب : والطبيعة 
() ب : الاختيار به (8) ب : والطبيعة 
(5) ب ؛ الناصات )1١(‏ ب : فرش 
(١١)ب:‏ وأرمى (15) ب : س كلام 


(6١)ب:‏ ذارم 


١6 


لا ل 


باليناء والكثابة » وهذه غفلة من السائل . ذإن الرب تعال أضاف اليناء إلى ليه 
قعل فى أى من كتا به , مزه قولة تعالى ؛ ( والسماء ومأ بناها2© ) . وقال تعالى : 
( كتب20© على سه الرحة2» ) . وى الحديث : (1ه كنب التوراة بيده ( . 


فلا امتناع فى إضافة البناء والكتابة إلى اله تعالى خلقا وفعلا . 


ولك بعض الأثمة مساكا آخر فقال : اختار شيخنا المصير إلى أن الحوادث 
5 استدالة تكونها 9) بأنفسبا إضطراراً » ومن صينمعنده حدث السموات با 
فيبا من عجائبالأياتوحد الآرضين» وعم أنبا لم تكن كانت . واعتقد جواز 
كونها وجواز استمرار العدم ؛ فيعلم من 00 ثبوت هذه العقائد ضرورة ويليبة » 
أن هذه الحوادث ' تكن بأنفسها من غير مقئنض ولا غمص . وقد مال إلى ذلك 
إين الجبائى وغيره من المعتزلة . والقاضى رضى الله عنه لايفصح بذلك فى شثىء من 
كتبه إلا أنه ذكر ما بلجىء إلى ذلك ويدل عليه لا حالة . وذلك أنه قال : 
بضرورة العقل نعلم أن الفمل ام المتقى » يدل على العنا لم . ثم ببديبية العقل 
نعل كون استحالة العام ميناً» ووجوب كونه حياً . وأشار إلى إيطال طرق 
المستدلين فى هذه المسائل . فلا يكاد يخق على صل أن المصير إلى افتقار انهم إلى 
عالم طذرورة وبديهة ؛ بتضمن لا محالة إثبات الفاعل ضرورة » إذ تعلق الفعل 
بالفاعل أوضح فى النفوس من تعاق الإحكام بالعالى » كيف وقد أئيتت المعتزلة 
أفعالا متقنة ممكمة لا تدل على عم فاعلبا . وإنما / ذكرت من أصل القساضى 
ما ذكرته » لتعلم مشساركنه لمؤلاء فى إدعاء الضرورة » وإن لم مرح بذلك فى 


صدازر الكتاب ٠.‏ 


قال عبد الملك بن عبد الله : أسد الطرق عندى فى المسألة ادعاء الضرودة ؛ 


)١(‏ ونه ' () حل هو ريك » فى النختين 
(©)5:؟(ل 2 (4:) ب: تكوينيها 


سممم - 


ومن ل ! يسلك هذا المسلك أولاء اضطزته الحاجة إلى ساو آآخراً 20 . فإن 
من سلك طريق الاستدلال » كان من أقسام دليله أن قاثلا لو قال : حدث الحادث 
لا اءلة ولا لمقتض ولا تخصص » فإن رد هذا الفسم وأسنده إلى دعوى ااضرورة 
وأوضحه بالشواهد والأمئلة . تخاص . وإن تكن الاخرى » م لتقم له وجه 
ديد يقطع الطلبات فى دفع هذا السؤال. وأقصى ما قيل فيه أوجه قدمناها . 
منبا أن يقال : لو لم يكن له مخصص » + كان بالاختصا ص22 بوقت وصفة؛ أولى 
من الاختصاص ©© بغيرهما . والبطالب أن يقول ؛ ل لا يحور أن ختص من 
غير خصص ولامقةض ؟ 


وما قيل فى الجواب عن ذلك : إنه لو جاز الاختصاص لوصف من غير 
مخصص مقتض » لجاز المصير إل أن المتحرك مختص بوصف التحرك من غير 
مقتض » وهذا فيه نظر أيضاً . فإن من أصعب الأاسئلة فى نوا لأعراض » أن 
يقول القائل ؛ ثبت التحرك لاللنفس ولا لعلة » فليس يستقم إحالة الجواب فى هذه 
المسألة على الأعراض » والسؤال متوجه 00 فى المسأ لتين الأول الطرق وأحراها 
إدعاء الأغرورة » وعليه يدل كلام شيخنا حيث ] اقتصر على الاستجبال ى 
الإستشباد بالبناء والكتابة » ولم بب0© بصينة الاستدلال . فعلى هذا لامعترض 
على شيخنا . فإن موضح الضرورات يذكر فى كشفها الصور والأمثال» وإن 
لم يكن فيبا طرق 29 الربط والتتحرير. 


وذكر بعض الأثمة وجبا آخر فى الانفصال فقال : الكتابة لا تقع إلا من 
)00 ب : آلذر (؟) ب : الاشتماس 

(؟) ب: هس بوقتوصنة أولىمنالاختساسض(4؟) ب: يتوجه 

(0) ب : يحتج (5) ب : توضييح 

() ب : طريق 


ها ؤ4م؟ له 


كنب ؛فقدارتبط الكتابةيا اكاتبسق أستجرل منتظر (01 وفوعالكتابة والبناء من 


١65‏ ضبن كاتب | وبان . وإذا ارتقط الثىه با لثىء وكأن الغرض التعرض لإثيات 


التعاق على اجملة دون التفاصيل » فلا يصير © كون ذلك الإرتباط راجماً إلى 
الكسب أو الاختراعأو إطراد العادة. وذلك لأ نالعاقل بعل التعاق أولا » ثم يعلم 
بعده تفصيله بدقيقالنظر. وهذه الطريقة غير مرضية إذ لاتعاق للبناء باليانى أصلاء 
واستمرار العادات لا يعلق شيئًا بثىء . فأصل التعاق منتف عندنا » وإطراد 
العادة لس يتعلق » وهسذا بتضح لمن تأمله . وأ" يستقهم إدعاء صرف 
التملق إلى العادة » مع المصير إلى وير انخراقها ! ! فاجتد مما قدمنا من الطرق 
قفيبا أ كل الغزية . 

وأما ما تمسكوا به من أن الاستجبال يتحقق فى انتظار وقوع البناء والكتابة 


من غير بأن وكاتب منا » وإن قدر وقوعبما بقدرة اله » فبذا قير مستقم . فإن , 


من قدر تجحويز وقوع ذلك بقدرة الله » كان محا غير مستجول . وإنما بتجه هذا 
السؤال على من يتمسك بالعادات وإطرادها ولا يذكر وجباً فى التعان 
مراها . 

وأما ما ذكروه من أنه اقتصر على الدعوى ول يقرنها بالحجاج » فساقط من 
وجبين :أددهينا : أنا إذا قلنا إنه ملك طريق دعوى الضرورة » فلا يلرم عليذلك 
أيضاح حجاج » بل أقصىما يطاب فى كششف |لضرورات و إيضاحبا » ذكر الأامثلة 
على الخلة . وإن قلنا : إنه رضى الله عنه احتج وسسلك مسلك النظر » فق كلامه 
التبيه على وجوه النظر وطرائقالاسةدلال . ولكن الكتاب وجيز لا يحتمل البسطة 
والإغراق » ورب غنية أمع من بسط . 


)١(‏ ب 4 منظر (؟) ب و يضر 


سب #746 مب 


وأما ما ذكروه هن أن إثيات الحدث ذائياً » لا يستقم هن ل ثبت حدما 
شاهداً » فساقط من أوجه : أحدها : أن تقول ؟ لو سانا لك امتناع الاستشهاد 
بالشاهد على الغائب » لم يكن فى ذلك ما يصد عن إثيات المحسدث » وذلك أن 
الاستشهاد بالشاهد آمنى<7١)‏ وجوه الادلة ؛ وللا“دلةطرق سواه . فليسفى | لسسداد©» 
طريق منع من | السك بغيرها ؛ على ماسنذكرضروب الأداة ف كتاب «العال» إن 
شاء الله . 


والذىحقق ما قلئاه : إنتعاق الحادث بالمحدثشمن الوجه الذى قدمناه » يتحقق 
من غير تعرض لشاهد وذائب . إذ الحدوث الجائز يفتقر من وجه جوازه إلى 
مخصص من غير أن عخطر الناظر المستدل تثبيت فاءل شاهداً ٠‏ ثم أو صمح ما قالوه ؛ 
لز م منه نفى اش ع الجواهر .من حيثم جد شاهدأغترعا للا“جسام . فإنراموامن 
ذلكانفصالا» وقالو |: ثبوث الاختراع ف الأعراض يدلعلى ثيوته فى الأجصام . 
قيل لهم : إنجاز الاستدلال خلق الأعر اض 27 على خا قالأجسام » مع اختلاف 
الاجناس ؛وازوم اختلاف! لآ حكام »فلا يتمد أ يضاً لاستد لال بتعا قدر تناعل تمان 
قدرةاليارىءو إن اختاف و جدتعاقالقدرتين 5 اذىقالوه بحر كا لدهرواق الصانع؛ 
فإن قائلا لوقال : لم يمد لهاشاهد » فلا سبيل إلى إثيات إله أصلا ؛ ركذل كإذا َال 
الجسمة : إذا لم تشاهد فاعلا إلا جمم) » ارم القضاء بذلك على الغائب» . فاستيان 
بذلك بطلان ما عولوا عليه » وستشيع القول فى ذلك فى خلق الأفمال إن 
شاء الله . 


ثم نقول:إمامتنععليكزثباتانحدثناقضا تك فمعتقدا:م . فإ يصدم عنذلك 
مناقضاتم ما صد 1 عن إثات حدث العالم» إذ لا يثبت امحدث إن لم يبت له حدث 
الموادث 2 3 تقول ١‏ إن م البعلك عل مقتذى أصام بوت حادث خيس بوقت 
)١(‏ ب :من ا (؟) ب : استداد 


(؟) اب : الأغراش 


© 


ه16 


مالسل الي لسلا 


إل ل 


ووصف ؛» غير مفتقر إلى إرادة » فلا اسك عدوأ بوت فعل غير منتقر إل فاعل ٠‏ 
وأردنا بما قاناه إرادة الرب على مذاهب البصرية . فإنهم أثبتوا لله إدادات 
حادثة » وزعموا أنها لا تراد . ولا بتخاص الكحمى ما أريد باخوانه بأن ينفى 
الإرادة » فإن الذى اله أعظم وأعطم 0 » إذلو جاز ثيوت العالم من غير قع_د 


وتخصيص وإرادة ؛ جازثبوته من غير قدرة . 


وبما ايصد المعتولة عن إثنات الفاعل : تقوم دلالة الاحكام إعل العام 3 فإنهم 
زعموا أنالإحكام يدل عل العالم »ثم جوزوافعلاء م » متقنآء صاد رآمن لم يعامه . 
فلن جاز إنتقاض هذه الدلالة » ساغ إنتقاض دلالة الفءل على الفاعل . 


وما منعهم من ذ[كمصيدم إل أن القدرة لا تتعاق بالحادث فى حال حدوثه . 
وفى هذا نق تعاق القدرة جملة . فإن العم لم يشبت عدماً بالقدرة » وإذا ثبت 
الوجودء لميكن متعلقاً لقدرة » وهذا قطع لتعلق القدرة . وسنبسط القولى ذلك 
فى أحكام الاستطاعة إن شاء الله . 

وأما ما ذكروه من أن ما أثيتموه من أفعالنا » أحلاموه فى صفة فعل الله 
تعالى» فقد اندرج جواب ذلك حيئا قدمناه . وبما يعترضون به قولحم : 
إن شيخنا خااف أصله » حيث أثوتالعجز فما لا تتصور القدرة عليه . وهذا الذى 


ذكروه غباوة وجبل ؛ فإن العجر قد يراد به ضد القدرة » وقد بعس به عن عدم ' 


الاقتدار » حتى لو قال قائل : لو اجتمع العالمون على خلق جسم عجزوأ عله » لم 
يكن ذلك مستنكراً فى الإطلاق . 


حعيت ف الشربعة ممجرات » منحيث عجرا فلائق عن الإتيان بمثلبا » مع العلم بأن 
معظم آيات الانباء ليست من قميل مقدورات المان . وإمما غرض شيخنا رضح 


)١(‏ ب: وآام 


الكثاب عل العيارات المعبودة المتداولة ف تفاوض الناس» مع يذب أصطلاحات 
المتكلم » والقسك باللفظ اللغوى أولى من القسك بما يصطلح عليه فئة من الناس . 


وأما ما اعتزضوا به من قوم : إن الاستدلال بالق رآن على الدهرية ونفاة 
الصائع لا بتحقق » وهذا باطل من أوجه ‏ أقرمها سببان2© . أحدهما ؛ أنشيخنا 
لم يستدل علييم بنفس الاية » وإما أمستدل علييم بمعناها » وه تنطوى على وجه 
المجاج . والذى يوضح ذلك : أن الرب تعالواحتيج بما ذكره علىالكفرةوالمنكرين 
فذكره9© شيخنا ليقم الاحتجاج به » على حسب ما أراد الله من الاحتجاج . 
فوضح أن ما ذكروه قدح فى احتجاج الله على | طوائف الكفرة . 


والوجهالآخر ؛ أن شيخنا ليرد يذكر الآية احتجاجاً » بل رام تقريبالآاسص 
على منكرى الكلام من الحشوية والمقادة . فإنهم ظنوا أن الكلام فى التوحيد » مما 
أبدعه المتأخرون » واستحدثه0» ال1اف29 بعد انقراض شاف الآمة » فأوضح 
شيخنا فى كل أصل من الأصول أن الذى تركوه من الحجاج مذكور فى كتاب الله 
منصوص عايه » وأن كلامئا فى تقدير التفسير الكتاب والشرح له » فبذا ما أراد 
به من ذكر الأى » وهذا غرض سسديد لا بد ره متأمل عصل . 


القول فى نق النشبيه 


اعلبوا أرشد؟ الله أن من أعظم أركان الدين نف التشبيه . وقد افتئن فيه فئتان 
وابتل عليه طائفتان . ففات طائفة » ونفت جملة صفات الإثبات » ظنا منهم أن 
المصير إلى إثباتها مفض إلى الأشضيبه . وإلى ذلك صار من أثبت الصانع من 
الفلاسفة . و ]همال بءض الباطنية » فرعبوا أنالقديم لا يوصف بالوجود؛ ولكن 


)١(‏ ب : شيئان (0) ب 2 فذكر 


زفق م وأستحدث ٠‏ )غ2 ا الحاني 


مه 


عت 


/م؟ سل 


يقال : إنه ليس بمعدوم » وكذلك لا بوصف بكونه حياً » عالماً » قادراً ٠‏ بل يقال 
ليس ميث ولاعاجر ولا جاهل. وطردوا ذلك فى جماةقصفات الإثثيات التى ثبتت 
البحدثات أحاؤها . وقالوا : لو وصفنا الرب بشىء منبا ؛ معاتصا ف ال+وادث بها 
اقتضى ذلك تشبيباً 20 » واختاف هؤلاء فوصف الرب بالقدم؛ والإهية؛ وسائر 
الصفات الى مختص ببا ولا يشارئ فى أسمائها الحدثون . 


فذهب لعطهم إىا لدع 60 دن [ثما تباحما للباب2©؛وذهب آخرون الإشاماء 


وصاروا إل أن إثباتها خالف إثبات الصفاتالثابتة الحوادث » إذ فى إثياتها اروم 
اشتّراك القدم 2©» والحادث فى الصفة . وليس يازم ذلك فما يختص به الإله من 
الصفات » فبؤلاء أدتهم ظنونهم فى ننى النشييه إلى التمطيل . 


وغات طائفة من المثبتين » فاقثر بوا من التشبيه » واعتقدو! ما يازمم القول 
بماثلة القدم صنعه وفءله . فذهب ذاهبون إلى أنالرب سبحانهو تعالى : جسم . ثم 
اختلفت60) مذاهب هؤلاء|فزعم يدهم : أن معنى الجسم : الوجود » وأن المعنى 
بقولنا : إن الله جدم » أنه موجود . وصار آنخرون[لأن الجسمهو القائم بالنفس 
وقد مال إلى هذين المذهيين طائفة من الكراميه . وذهب بعض الجسمة إلى وصف 
الرب تعالى يحقيقة أحكام الأجسام » وصار إلى أنهمث ركب » متألف من جوارح 
وأبعاض »تعالى الله عن قوطهم . ثم غلا الجبلة من الجسمة » فن غلاتهم مقاتل بن 
سليان” وداود الهوارزى0©* وهشام بن الحم . فيؤئر عن مقاتل وداود إنبما 


(0 1: شيا (9؟) ب: التمتم 
22 باه للءاب )غ2 5 القدم 
)0( أعب اعتلف 8 


030 مكتوبة هكذا فى الذسهين ع والأصاح أنه وداود المواربى » 8 صاحب 
فرقة » ه المواربية و من الهسمة » ولكن عن الحتسل أنه أيذاً داود المواربى 
الوارزمى ٠‏ 

© سليمان إن مقاال ) سيم واه سرس م )ا 


44 سب 


قالا إنه لحم ودم . وةالهشام : هو ثور بتلا'لا السييكه البيضاء » وقالهو سبعة 
أشبار إشاس نفسه» وأشار إلى أنى قيس وقال : ما أظن إلا أنه أكير منه بقإيل ؛ 
وصرح ما بناقض ذلك فيعض مقالاته : فقال : هو أكيرمن العرش » والعرش 
يله وحمله مثقلا به ؛ وهو مع العرش كالكرينى0© تحمله ساقاه تصرح كثر 
من اتباع ا لجسمة بأنه على صورة الإنسان وهملته . 


وما صل يذلك القول بالحاول ٠‏ وقد اختاف القائلون به :فصار صائرون إلى 
القول بقدمالآرواح » والحصير إلى أنها من ذاتالقلذيم تحل الأشخاص والاشباح 
1 فتحرا اد سب 600 تر جع إلى الذات عند انقضاء حاطًا ٠.‏ 


وصار آخرون إلى تخصيص الول بالاجسام المونقة الإديعة الميئة ؛ الختصة. 


بحسن المنظر . فز عم أن جرءاً من الإله يحل هذا الضرب من الاجسام و 
من خصص ذلك بالحيوان » ومنهم من طرده فىجلة الجسام الت تتخصص بحسن 
الحيئة . وما بحر إلى إثيات أحكام الأجسام؛ مذه بالنصارى فى اتخاد اللاهرت 
بالناسوت وأمثزاجبما » على ما سنبسط القول علييم إن شاء الله . 


ومن الغلاة ف النشييه الببرد على ما سيأق شرح أفوام . وإنما الفرض منذكر 


)١(‏ ب: كالسكرىق (؟) ب ؛ تحيى أ : ثتحى 

(0) أنان 

تح سايءان بن بش بنءقاتل الأزدى , مفسسر. له تفسيرالفرآن الكريم .ممم اللمدان 

+ داوداطو ار له در وأأبىي إلى ق الانساب ذقال :1 ر هشام ١‏ . بن سام الطواايق مائصه 
: وعنه أخذ داود الحوارلى قوله ان ن بود َه م اعمراء الإز_ان الا لا الشرج واللحية #الفرق 
ص ما”ر", المقالاب 3 ١س‏ مه؟ ( 


1000-0-5 


هذه المذاهبءالتوصل إلى طرق أأرد عل معتقدما 3 والايتبال [أى ألله مسبحانه 
وتعالى فى أن يوفقنا الشكر على ما خصصنا به من الدين القويم والمنيج المستقم » 
المتعالى عن تعطيل المعطلة , و جسم الجسمة . 

معنى النشييه . 


اعلبوا أن التشبيه قد بطلق والمراد به اعتقاد المشامبة . فيقال معتقده مشينه » 
كا يقال لمعتقد الوحدانية موحد . وقد يطاق النشيبه والمراد به الاخبار عن تشابه 
المتشاءبين20 . وقد يطاق والمراد به إثبات فعل على مثال فءل . فيقال للذى رام 


فعلا يه فعلا » قصل لشسبيه فعله بفعل غيرهي و قصد لشييه فعلهاللاحق بشعأه السا اق: 
فإن قال قائل : هل أسمون الغلاة من الجسمة مشيبة 9 


قلنا : هذا مما اختلف فيه جواب شيخنا » فقال فى بعض كتبه :إن الغلاة منهم 
مشببة » وإنلم يصرحوا بافظ التشبيه » بل أبوه وامتنعوا منه » لآن الآمة 
أجمعت على من قال: الرب صورة متصورة على هيئة الإنسان » فقّد شبه ربهء 
فلا يتفع صاحب هذا المذهب بعد ذلك نق سمة00 التشبيه . وقال فى بءعض مقالاته: 
المشبه من يعترف بالتشبيه » فأما من ينكره يبت - مع التجسم والغاو فيه 
ارب صفات لايحوز ثبوتها إلا البخلوقات » فلانسميه مشا تقيقاً » إذ المشبه : 
من يعتقد آشاءه الرب والمحدث من. كل وجه » إذ حقيقة المثلين: المأشاءمين فى جملة 
الصفات . فخرج من ذلك أناءوإن ألرمنا مؤلاء المصير إلى التشبيه حجاجاً ونظراً 


(1) ب : العامين (0) ب كامة 


إولاس 


واستدلالا ؛ فلا أصفهم حقيقة النشيبه ( ولس 13 مأ «أزم صأدب مذهب :نظراً 
جوذ وصفةه به بدما . فإنأ تأزم المعتزلة:الخروج إلى مذهب الدهرية قْ 0 من 
#واعد الدين , 5 لا جوز وصفهم بأنهم دهرية » وهذه الطريقة أميد . 


فإن قيل : ذهل تكفرون امجسمة:وما تفصيل قرام فى ذلك ؟ قلنا : ستعقد فى 
التكفير22 والتبرىء والتضايل ؛ وم المكفرين من المتأولين » 2 الضالين 
من أهل البدع والأاهراء , بايا فى آخر الكتاب إن شاء الله . وسييلنا أن الكر 
قيقة قيقة الثينو الخلافينوالغيرين7 ؛ و نوضح اذاهب | فى هذه الآبراب ولؤثر ٠.١‏ 
لصحيح منيا ورد على ساثرها , 


' ب : والغير‎ )0( ١ ب : الشكير‎ )١( 


حقيقة المثلين [والخلافين 


اعاللوا أرشد؟ الله أن عبادات المتكلمين ومذاهبهماختلفت فى حقيقة المثلين.. 
والذى صارإلية أهل المق أن المثلين: كل شيثئين سد أحدههما مسد الآخر فما يجب . 
'' ويحوز من الصفات . ودبما عير الأثمةعن ذلك فقالوا : المثلان :كل موجودين.. 
مستويين فما موز من صفات اللإثبات . ورما قالوا: هما الموجودان اللذان يحب 
لاحدها مآ يحب لثانى » ويحوز له ما يجوز للثانى » ومتنع عليه ما يمتذع 
عل الثاتى . 


وجماة العبارات راجعة إل يحصول واحد » وهى الإستواء قى صفات النفس. 
فكل شيثين استويا فى جمييع صفات التفس » فبما مثلان . وذهب الجباى إل أن 
امثلين هما المستويان فى صفة النفس . وهذا يستند إلى أصل له فىااصفات » وذإك 
أنه بز عم :أن الصفات الى لا تثبت عن المعاقى تنق.م إل : صفة يقال فيبا نبا صفة 
النفس » وإلى صفة يقال فيها إنها تثبت لا للنفس ولا لامعنى » وصفة نفس السواد 
[[]كونه سواداً » لا لكونه لوناً أو()عرضاً [أو]شيئاً من الصفات التى تحقةت 
لا انفس ولا البعنى » وستعقد فى شرح ذلك بايا فى إشبات أحكام القائل إن 
شاء الله . 


وذهب ابن الاخشيد* » من معتزلة البصرة » إلى أن المثلين : ها الجتمعان 


)١(‏ بأوهء 
ابن الأخشيد :هو أبو بكر أحمد بنالأخشيه.ذكره ابن المرتضى فى رجال الطبقة 
الهاسعةءن مبقات المستزلة ونقل عن المرزباي انه قال ؛ ابويكي وابو الحمسن إن المنجمكان حج 

20 0 ١ 


10 


لم9 سد 


فى أخض الأوصاف . وإلى ذلك مال ابن الجبائى ومغظم المتأخرين من المعادلة . 


م زعم هؤلاء أنالاجتماع فى الاخص » يوجب الاجتاع فى ساثر الأرصاف الى 


تثيت لالمنى ٠.‏ | 

وذهب النجارإلى أن المثلين : هما اجتمعان فى صفة من صفات الاثيات » إذا 
لم يكن أحدهير|ا بالثانى . فاقتضى فحوى كلامه تمائل كل حادثين » واحترز بقوله : 
إذا ل يكن أدودهينا بالثانى عن الحادث والقديم » فإن الحادث حل بقدرة 
القدم 20 ؛ فاشتراكها فى صفة الاثيات لايتضمن ماثليما .. 


وحكى الاستاذ أبوبكر * عنالقلانسى” قربا من مذهت تجار زذلك أنه 

قال : كل مشت ركين|فى الحدوث فبما مثلان » ولم يرد أن الاشتراك فى الحدرث 

يوجب الاشتراك فى سائر الصفات على ماصار إليه أضحاب الاخص . ولكن 

محصول قوله يؤول إلى تجوير اطلاق القول تال الحادثين فى صفة الحدوثك © 

.وإناختلفا فيا عداه من الضفات . وهذامضيرمنهإلى جوازالقولباختلاف التاثلين 
هنوجه» وتمائليامنوجه. وى عن بض أهل النظر أن قال: لابتحقق التاثل بين 
. شبيئين أضلا ٠‏ فإن العاثل لايتحقق مع ' يوت رجه من التباءن والافتراق . ونحن 


60 ب: بيصل ب - 

فر ب : : امدث ٠.‏ الخام ١‏ 1 
ححهذان الفيخات آخرمن شاهدنامن رؤساء م بق من نم الم تكامين ٠‏ ولاب نالأخشيد مصافات 
' كثيرة : مثها < الك تاب * #7 اختصار كتان أبى عل ف ل “فى ؤالا, ات 4 + تصار افسير الطيرى 


اك١‎ 


وغيرهها” .رتوق. 6 طرقات المعيزلةس ١‏ ' / الفوئنست ص الفرق !5ل ١91‏ 


© أبو. بسكر .بن فورك : ( مرج 405 م), 0 

عمد بن المسن . بن فورك الأنضارى ء الأسبمافنء أبو بسكر: واعظ ؛ من ثقباء 
“العا ذمبيين فالنتجوم الزاهرة ؛ قتل'عوة بن سبكتكين» “بالسم » لقولة : كان شل اللهت#لى 
الله عليه وسلم رسولا فى حياته فقط » وإن روحه قد بطل وتلاثى ٠‏ له عصنفات كثيرة , 

( أظر الاعلام 5 : "ع السكى » : باه ع كه ء التجوم الزامرة 4 : ١4؟)‏ 

* القلاتى : ( مس4 مسب وهم ) الأعلام ١‏ : #«سم الخ م قم 

عمد بن السين بن بثدار.» أبو العلبالقلائنسى » الواسطلى . عقرىء الططرة ق إفى #صمره . 

من كيه 8 أرشاد المبتدىء وتذاكرة المنتهى لم4 وغيره , فر بروكلان. : اه 2 

الجلد الأول ؛ غاية النهاية ؟ : ؟لهء الوانى بالوفيات * : ' 


”ا 


44 اسه 


نعم أن كل موجودين متغايرين» ابن وجود كل واحد منيما وجود الأخر . 

وذهيت20 الفلاسفة والباطنية إلى أن المثلين :هما المستويان فى صفة من 
صفات الاثيات » ومما ينبغى أن يحيطوا به عاءا قبل الؤموض فى ذكر الأآدلة » أن 
يعلموا أن الخامضين فى أحكام التاثل على مذهبين : فن صائرين إلى نق الأحوال» 
ومن قاثلين ناثباتها » على ما مسنشرح القول فيبا فى0© الصفات إن شاء الله : 

ثم الذى صار إليه كافة أثمتنا ‏ القول بنفى الأحوال . ومن سمإك هذه الطر يقة 
لم يكن لتعليل02 التتاثل عنده وجه » إذ الممماثلان يتاثلان ل نفسمما » و ليس جع 
تماثلبما 4 إلى وصف زائد على ذاةيهما2» . بل تمائليما عيئهما . فلو قلنا : إن 
أنفسبماعلةتماثلياءو تماثلهما أنفسبما لآل م جع الكلام إلى أ تبماتمائلا لأنهما تماثلا » 
وهذا لامعنى له . 


وأما القاضى رضى الله عنه فقد مال إلىالقول بالأحوال ؛وترددتفيه أجوبته 
ثم استقر جوابه فى الهداية على القول با . فن قضية أصلهأن كو نالسوادسوادا » 
أو كونه لونا » أو كونهءرضاء أحوال زائدةعل وجودهء فإذا تمائ ل السوادان »: 
وتمائل الجوهران » قبل يقال إن تمائليما حال زائد على سائر الأحوال» أو هو 
منىء عن ااتسساوى فى صفات الأأجناس ؛ و ليس حالا زائداً عليها ؟ 


وهذا ما ردد القاضى فيه جوابه . فقال مرة : ليس الثائل حالا زائدا عل 
كون الجو هر ينمتحزين؛ شيئين »حاملين الاعراض |[ لغيرذلك من صفات أ نفسما. 
واستدل على ذلك بأن قال : لوجعلنا القاثل حالا زائداً على الصفات التى ذكرتها؛ 
اللزم أن أقول : إن الرب تعالى إذا خاق جوهرآ فرداً » فيثبت له الال المقدر 


)١(‏ ب ؛ وذهب. (؟) ب ادق 
(©) ب ؛ التمليل ش (4) ب : كاثلها 
(0) ب ؛ ذامهها ش 


0 


المعبر عنه بالمثلية » وذلك مستحيل . إذ الجوهر الفرد لأمائل نفسه , ونا مأثل 
غيره . ولوقات : إن الخال المقدره تيت بعد وجود جوهر آآخر » كان ذلك مالا 
قادحا فى أصل متفق عليه » وذلك أن الآ<وال الثابتة اللانفس عن غير معان »؛ 
إستحيل جددها للا نفس بعدسيق الأ نفس. إذ كو نالسوادسواداً» إاكان-الاراجماً 
إلى نفس السواد » استحال تقدير نفس السو اد غير متصف بهء فبذا أحد جوابيه . 


ثم قال : ولوجعات التائل حالا زائدة على ماذكرته من صفات الاجناس, 
كان مستقم| » إذ التَاثل وصف معلوم » وحال معقول كسائر الأحوال» ولاسبيل 
إلى نفيه مع القول بالاحوال . ثم انفصل عماذكره فى جوابه الأول فقال : لوخاق 
الله تعالى جوهراً فرداً » لكان على الحال !إذى لو قدر جوهر آخرء لسمى ذإِك 
تماثلا » فيثيت للجوهر الفرد الخال والوصف » ولاسمى تماثلا» ولابعدثى وقوف 


تاهيه عل دلوث ذأات 8 


والذىيوضح ذلك ؛ أنمن صرف التاثل إلى غير أوصاف الأجناس » فبلزمه 
مثل هذا السؤال» إذ يقال له : إذا خلق لله تعالى جوهراً فرداً » فقد ثبت له جميع 
صفات النفس » ولم يسم مماثلة : كم يسمى ماثلة عند وجود جوهر آخر » فكذلك 
القولفى الحالالى قدرناها » وأثيتناها زائدة على أوصاف الاجناس . 


ثم قال رضى الله عنه : إن صرفنا التاثل إلى أوصاف الأاجناس ,فهو ما 
لايعال أصلا » فإن صفات الاجناس لاتعال وفافا على ماسنوضحه فى أحكام العلل. 
وإن قلنا : إن الاثل وصف زائد على أوصاف الأجناس | فول بعال ؟ 

هذا ما ردد أيضا فيه جوابه » وقال : الأشبه منم تعليله وان المبتناه(؟) سالا 
زائدا » ولو عللئاه م بيعل . ْم قال : إن سلكنا طروق التعليل فسييل » تعليل اتهاثل 
ماصار إليه ابن الجبائ من القول بالاخص ء وقد قال رضى الله عنه فى , كتاب 


(١)ب:‏ أثبتنا 


ثيل 


4 ل 


العال » ؛ إن القاثل.والاختلاف لا يعللان » وقطع به قوله » وهو الاصم هن 
أجوبته 6 فاعليوه . 

وما نقدمه على ذكر الآدلة: أن معظم الاثمة صاروا إلى تجو يزاجتماع الختلفين 
ف الاخس 3 وإن كانا مختافين 5 وهؤلاء أوضحوا ماقالوه مذهيا . 


فإن قالوا : أخص وصف الع الحادث بالسواد ء أنه عم بسواد ممين » وعم 
الرب سبحانه وتعالىء عل بذلك السواد بعينه » ثم لم يقض الاشتر 1ك12كفى الأاخص 
تماقل العامين ٠‏ 0 


والذى اختاره القاضى رضى الله عنه : أن المختلفين0© لايجحوز اجتماعبما.ى 
أخص الآوصاف » إذ لوساغ ذلك» لساغ اجتاع شيئين فى كونبما سوادين مع 
اختلافها فى صفة أخرى » وسنعقد فى ذلك فصلا إن شاء الله ؛ ونوضح فيه كلام 
القاضى وانفصاله عنامسثئلة العلم . فهبذا ذكر المذاهب على اجماة » ونحن الآن 
أوضح الرد على ما نعتقد بطلانه من المذاهب » ْم ننعطف على اشيات مذهينا . 


فأما الرد عل الصائرين إلى أن المثلين هما الجتممان2©فى أخص الاوصاف 


فن أوجه : 


أقرها : أن ننى الاحوال » ونحيل ثبوت وصف لبس بموجود ولا بمعدوم . 
ويسول مدرك ذلك رداً على المعتدلة » فإن من قال بالأحوال منهم؛ لم يصفبا بكونها 
معلومة ولا مجوولة » وهذا خروج عن قضية العقل . فإذا بان©» انتفاء الاحوال؛ 
رتبنا عله غرضنا وقلنا : إئما السوادثابت واحد» ولت له صفات زائدة عليه 
4 يتصف بعضما بأئهاالاعم| وبعطها بأنبا الاخص ء (فقد بطل المصير إلىا لأخص 600) 


(0) ب : الاشتراق 00 (100: اناف ٠‏ 
(؟) ب ؛ ااستهمين (؛) ب :فان بان 


(ه)ات : سد ماري القوسين 


ؤم له 
عل نفى الأحوال بطلانا ظاهراً ١‏ 


وما بقوى القسك به أيضاً أن نقول : أن لانخاو ن إما أن ترسموا أن الاجتّاع 


فى الأخصء: دجب الاجتتاع فى سسائرالصفات» ايحاب2© العلة معاولماء وإما أن 


ترعموا أن الاجتاع فى الأخص ؛ ليس بموجب للاجتاع فوا عداه , 


فإن زعت أن الاجتماع فى الأخص ؛ يوجب الاجتاع فى سائر الصفات - 
وهذا حقيقة أصل اللزدم ‏ فيلزمهم على ذلك أن يمنعوا اشتراك المتمتلفين فى 
الآوصاف العامة . فإن القائل فيباء إنما وجب الاجتاع فى الأخص , والليم 
إذا ثبت بعلة» استحال قيام ثمبوته مع انتفاء العلة . 

فإذا عن أنالاجتاع فى الاخسء يوجب القاثل فى سائر لوصا وقدرتم 
الاجتاع فى الأخص علة موجبة » فرازمم فى حك العلل » انتفاء الاشتراك فى 
وصف من اللأاوصاف عند انتفاء الاجتاع فى الأاخص ؛ إذ اوساغ تعليل <ك بعلة 
م ثبوته دونها » مساغ تعلليل كون العال عالما بالعم »مع تجوز ثيوت هذا الحم 
دون الع ٠‏ وهذا نقض العلة و[بطاللما ع ' 

فان قالوا : نحن لانستدكر أن يشت الحم معلولا0»© موجيا مرة ؛ وغين 
معلول02 أخرى » ولمذا ذلنا إن كون العالم منأ عالمأء معلول» وكون القدِيم سبحانه 
وتعالى عالما » غير معلول . ْ 


. فالجواب عن ذلك من وجبين : أحدهها أن نقول ؛ من أعظم زللم وأوضح 


تخليطم وجبالاتم فرةم بين الشاهد والفائب فى حم الدلة » وسنبسط القول علرك 
فى الصفات إن شاء الله . ش 1 


وومجص وي مده م سم مم م سمه و ع ملم 


)١(‏ ب ايمام ١‏ اك (؟) ب : معلوما 
(؟) ب : .علوم 


والوجه الأخر فى الجواب أن تقول : من فرق مدكم بين الشاهد والغائب فى 
5 العلة » أسند معتقده إلى فرق أبداه» ليس بتحقق مثله فى الذى نحن فيه. وذلك 
أنه قال :كون القديم - سبحانه وتعالي ‏ عالماء واجب له » والواجب لايعال» بل 
ستقل بوجو به عن اقتضاء موجب ءإوكو ن الواحد منا عالماء جائر . فقد أشار 
هؤلاء إلى ما فى صدورهم من الفرق . 

والذى نحن فيه من التاثل والاختلاف» لا تفارق صورة منه صورة أخرىق 
5 جواز وجوب عفتفرق يينها فى تعليل أحدها» ونفى تعليل الشاق» وهذا 
مالا مخاص لم عله . 

وإن تسف من جبلة الممثراة متسف وقال : الاجتاع فى الأخص ليس 
يموجب للاجتاع فى سار الصفات » وهذا خروجعن مذه بالقوم ؛ وإعراض 


عن معتقدم . على أنه باطل من وجبين : أحدهيرا أن تقول : إذا اعترفم بأن 


الاجتاع فى الأخص ليس وجب التاثل فيا عداه من الأوصاف »ء فا يؤمندم 
أن جتمع الشيئان فى الاخص مع التباين فى بعض الأوصافءي يختاف المختلفان 
فى الاخص مع الاشتراك فى كثير من الأوصاف ؟ فإذالم يكن الاجتاع فى 
الأخص موجبا للاجتاع فى الأوصاف » ولا مقتضيا له فا المانع ما قلناه؟ 


م تقول : لوساعدناع على أنالمتاثلين ف الأخصءمتاثلان فى ساثر الاوصاف» 
وهو الذى أشار اليه القاضى رضى الله عنه فى بعض أجوبته ‏ وقد ملتم لنا أن 
الاجتّاع فى الأخصء لا أثر له فى لجاب الاجتاع فىسائر الصفات: ‏ فا 
بالكم ذكرتم ف م التزاثثل الأخصء وأعرضتم عن غيره؟ ولابد فى حك التاثل 
من الاشتراك فى سائر الصفات . وروم ذلك فى الاخص كازومه فى غيره ؛ 
وليس بءض الصفات مقئضيا بعضا على هذه الطريقة . ولامعنى لتخصيص ا لأخص 
بالذكر » إذ قضية التاثل تعر جملة صفات النفس » فيلزم التعرض جميعبا . وهذا 
الذى صار إليه أهل الحق حيث قالوا : المتاثلان : هما المشتركان فى جملة صفات 
النفس . 


3-0-5 


واءابوا أن من سلك من المعتزلة هذه الطريقة ؛ ونفى كون الاخص علة فى 
إقتضاء التتاثل والاختلاف , وسلكنا الطريقة الى ذكرها(القاغى حرث قال 
لاجتمع مختلفان فى الا“خصء فلا يبقى للاختلاف مع المعترلة على هاتين 
الطريقتين موقع . ويؤول الكلام إلى عرادة محضة . فإنا فى حقيقة المثلين تعسبر 


عن جميع صفات النفس ؛ وهم يعبرون عن الأخص وبزعبون أن التعبسين عنه' 


يدل على ما عداه . ويعترفون معنا بنفى الاعليل والإيجاب » فيرتفع التنازع فى 
المعنى» ديو لالكلام إلى المناقشة ف العئارة 6 عوك ذكرثنا جميعالصفات 2 واقتصارم 
على ذكر الاخص منبا . 


ومن أقوى ما استدل به أن نقول : قد ثبت من أصلدك أن الثىء يخالف 
ما يخالف » بالوصف الذى يماثل به ما يماثل » وهذا معتقد القوم » فلا خفاء به . 
فإذا ثبت ذلك » رتينا عليه غرضنا وقلنا : َنم لا تخلون إذا سئاتم عن القدرة 
وال ؛ » مثلاء وقيل لك. : هل يخالف العم القدرة فى كونه عليا أم لا يا لفها ؟ 
فإن زعم أن العم يخالف القدرة » من حيث كان علبأ» فيلزمم على قضية أصام 
أن تقولوا: أن العم يمال العم كوه علي جر! أعل مأ مبد موه منقوام: إنالثىء 
عمال مماثله بما خالف به مخالفه . وبازم من مقتضى ذلك المصير إلى تمائل كل 
علبين » وهذا ما لا سبيل إلبه . 


وإن ذعموا أن الملل لا2© يخالف القدرة» من حيث كان علاً» ققد خرجوا عن 
المعقول. 2 واقتريوا من جد ألضرورة:. فإنا نعم أن كون العم علا ف حم 
الخالفة ككرن 00 0 القدرة قدرةء كانعل أن ٠‏ كون السواد سوادا فى الخالفة 


لماص بص بس ا 


ز()اب : سالا 1 (؟) ب: لمكون 


: ككا 


عب 


57 
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اين 


ككون23© ) البياض يياضا . ولو ساغ لمتكر أن ينكر حك الاختلاف فى كون 
( العم علا وكون القدرة قدرة » ماغ م لأخر أن ؛ يذكر كم الاختلاف فىكون20©) 
السواد سواداً وكون البياض بياضآء وليس أحد القائلين بأسعد من الثانى. والنى 

يوضح ما.قلئاه : أنه ليس بين - الاختلاف وبين م القاثل رتمة » ذإذا يكن 
كون العلم | دلا فى م الخالفة ككون 00 القدرة قدرة » فيذبغى أن يكونق ٍٍ 


الماثلقه ؛ ليكو نكونه ءليا معكون القدرة قدرة» عثابة اجتاعها فىكونها عرضين» 
ش موجودين» حادثين» فبذ | معلوم بطلانه تا رورهة ة العقّل. ايان بطلان مذهيبم من 


كل وجه ؛ وانسد[ت] عليهم مسالك الانفصال 


وما يرد عليم معتقدم أن تقول : قد زم أن الجتمعين فق الاخص» ب 


1 اجتماعبما ىُْ سائر الصفات. ون ريك منمناقضا :م مأ خالف ذ لكو ينقضه . 
| وذلك| نم زعم تم أنالجوهر المعدوم؛ مثل اجوهر الموجود؛ وقد اختلفا.إذ الجوهر 


الموجود يجب لك التحي » ويستحيل ذلك على المعدوم . وكذلك الموجود يقبل 
الاعراضء مخلاف المعدومء وها مثلان. وكذلك إرادة البارىتعالى على أمام, 
تمامل إرادة الواحد منا» إذا تعلقا متعاق وأحد ؛ مع مصيرهم 0 
قيامإرادة الله تعالى بمحل » وإستحالة قيام إدادثنا لا يمحل . قل أدينام 5 
أصوطهم تمعن فى الأخص» مختلفين فى بءض الأوصاف . 


فإن قتسف متعسف وزعم : أن إرادة الواحد مناء لا تمائل إرادة الله ؛ 
كان ذلك باطلا على مقتضى أصلبم . “وسيل تقريب القول: فيه أن نقول : 
تراجع مؤلاء فى أخص وصف إرادتناء »فلا يمكنهم أن يشولوا : أخص وصفبا 


قيامها بامحل » إذ القيام باحل » يثيت جهلة الأعراض مع اختلاف أجناسباء» 


فلا بد أن يقولوا : ( إن اخص وصف إرادتنا » كونها ارادة لشىء 


() ب :- ماين القوسين 00200107 (؟)ب: س ما بين القوسين 777 


(؟) ب: اكون 


م ١‏ وا سم 


معازم؛ وهراد معين . فيازمهم © على طرد ذلك أن يقولوا 69 : ) إذا تعلقت 


ادادة ألله تعالى بعين م تعلقت 4 أرادئنا » فقد اشر كنا فُْ الأخصس 5 وان لم . 


ولوأ ذلك» نقضوا أصلبم؛ وهذا ما لامبرب م مه 


ومما نستدل به على القائلين بأن التاثل فى سائر الأوصاف معال بالاجتاع فى 


الأخص | أن نقول : تماثل الماثلان <ك5 واحد وقضية واحدة لاتختاف منحيث 
هى متائلة » إذ عماثلة السواد السواد فى حك عائثلة البياض البياض . ولا يختاف 


وصفف القائل » كلا يختاف وصف الوجود فى الموجودات » وإن اختلفت ' 


"8 


صفاتها بعد الاجتماع فى حقيقة الوجود . فإِذًا ثبت ذلك اسندنا اليه مانلتمسه 9©.. 


وقلنا : معاشر المعتدلة خبرونا عن علة تمائل السوادين ؟ فإن زعموا أنهما تمائلا 
الوجود 2 أو للحدوث » أو لكونها عرضين » أو لونين » كأن ذلك بأطلا . إذ 
لاوصف من هذه الاوصاف ء إلا ويسوغ تقدير إشتراك امختافين فيه . 

وإنزءعوا أن السواد ”م دل السواد لكونه سواداً عوانياة ل معال هذا الوصف» 
فيأزههم أن شراوا : : لاعاثل البياض البياض » إذ ليس سواد. 


وإن زعموا أن المائلة بين البياضين تثبت لكل واحد منهما بياضاً » فقد أثبتوا 


حكا واحداًء لا تختاف حقيقته » معللا بعام لى مختلفة » ولو جاز ذلك» جاز أن بعال ' 


: كون العالم عالما 1 لعلم مرة وبالقدرة بأخر 

فإن قالوا : هذا الذى قلاموه غير ديد ؛ 00 أن كون البارى عالاً 
معلل بالعم ٠‏ كا أن [ كون ] الواحد منا عاما معال ك4 ثم قر : عل البارى 
سبح أنه وتعالى خلاف لعلينا, ؛ فإن لم + تبعل ذلك ملم ء فلا لسأبعدوه منا ف 
أحكام التماثل . 


)ا ب : فلرم 00000 (؟) ب : مك ر ما بين الأوسين , 
(؟) ب :مأ لتامسة 


5 


2 


الجراب عن ذلكأن نقول : كون العالم عالماء معلل بالعل عندنا شاهداً وؤائياً. 
والوجه الذى لآجله2© أوجب العلل كون العالم عالماء ليس ختاف شاهداً وذائيا . 
وإيضاح ذلك : أن العلل ى حق الواحد منا 7 لم يوجب كون عله عالما من حبك 


.كان حادما » ولا من حيث كان عرضا ء ولا من حيث كان موجودا » إِذْ هذه 


الصفات تيت لاضداد العم ثبوتما العل . فثبت22 أنه إنما أوجبكون علدعالما 
من حيث كان علا » وهذا ما لا يختلف فيه عل القدم وعل امحدث ؛ فدل على 
أن العلبين مشت ركان فى الوصف الذى يوجب كون العالم عالما » فا أوجب1 لم | 
لى مختلفا فيهء بل اشتركا فيه» وما اختافا فيه منحبث الصفات» ليسثيء منما00) 
مقتضيا حكه , 


فإن قالوا : هذا الذى قدرتمره فى العليين محقق فى أخص السواد والبياض » 
وذلك أن كون السواد سواداً » وإن كان فى -ى الخالفة لكون البياض بياضا » 
فقد استويا فى كوتهما أخصين . فبذا الوجه الذى يوجب الأاثل » والوص_فان 
مشر كان فيه كاشتراك العلبين فى الوصف المقتينى الحكم الموجب له » وهذا من 
أثم أسئلة القوم ؛ وهذا أقصى مضطرم . 

ونحن الآن نوضح فساده بأقرب طريق إن شاء الله. وذلك انا نقول ؛ كون 
العم عندنا علا على القول بالأحوال» حال لاعل؛وصفة له زائدة على ذاته؛ فلم بعد 
منا أن تقول : إنما أوجب العلل حكنه لكونه عليً» لما كان©2 كونه علا وصفآ02» 
زائداً على الذات . فأئ0© إذا زعم أن كون السواد سواداً . إنما اقتضى الاثلة 
والخالفة» من حيث كان أخص ٠‏ قيل لم : كون السواد أخص لا يخلو : إما أن 
ينىء عن وصف زائد عليه » أو لا ينىء عن وصف زائد . فإن لم يقةض كون 


السواد أخص » وصفا زائدا وحا لاء فقد بطل النْسك به . 


)١(‏ ب الأوله (90) ب : ثبت 
(؟) ب : مثهما (4:)ب: سس كان 


(0) ب : - وسفا (5) ب وأتم 


ل ا 


والمصير إلى كون السواد سواداً يوجب التتاثل من أجله ؛ فإن م21 لم يثبت 
أصلا كيف حال عليه وجه إيحاب التاثل ؟ وإن زعم أن كونه أخص » وصف 
زائد له ؛ فيلزم من ذلك إستحالة لا برتضيبا0© ععةق . وذلك أن الاخص 
لو اقتضى وصفاً خصوصه ء لاقتضى الأعم وصفاًلعمومه » إذ ليس أحدهها أولى 
يذلك22 من الثاتى . ثم إذا قدرنا الوصف الاخص وصفاً من أجله اختص » لم 
يخل ذلك الوصف من أن يكونخاصاً أو عاماً . فإن كان خاصاً » وجب أن بشبت 
له حال لمتصوصه . و كذإلك القول فى وصفالوصف ؛ وحال الجال . وهذا بتساسل 
فيه المقال ؛ | وهو باطل اتفاقاً . و إن كان ذلك الوصف المقدر للخاص عاما » أزم 
أن بشبت له وصف لحمومه » ثم رازم منه ما قدمناه . على أنه يستحيل أن يكون 
المقتضى للاختصاص الخاص عاماً » إذ العام لا يوجب اختصاصاً ١‏ بل 
يوجب عبوماً . 


فإنقالوا . لا يبت اوصف الأقتضى كون السواد أخص الا ؛ إذ الأحوالء 
لا أحوال لا . 


قلنا : وكذلك كون السواد سواداً حال» فلا تثبتوا له حالا . فاسئبان بما 
قدمئاه أن ما ذكرناه من اجتاع العلبين فى وصف ءلم يتقرر لحم فى9© اجتباع 
ا لاخصين 2 وهذا لا خرصرن هم عله . وعند تقرره » أضمحات علوم حيلوم 2 
وتناهى موجودم . ول يذكر أحد من أثمتنا هذا الفصل على هذا التقريب الذى 
مسبله الله تعالى ْ كنا بنا . 

ومما0©» يوضح ما قلناه : أن الخصوص إذا حقق فى كون السواد سوادآً » 
لم رجع إلا إلى كُْ خض »2ح إذ أو فسرنأ اخدصا س الوصف ونه 3 لكان ذإك 

)١(‏ ب :وعدملا (؟) ب :لا يرتضيمما 


(م) ب : بذاك (1) ب وس فى 


0( 3 : -- وأو 


3 


دك 
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د #68 اسم 


خالا ء ؛ لاشتراك العام والخاص فى الشوت .و إن فسرنا الخصوص بأنه ثبت للذات 
المعلية010 ؛ وانشق عن غيرها » فقد آل الاختصاص إلى انتفاء :لك الصفة عن غير 
الذات المعنيسة0) ٠‏ فإذا ثبت تعاق الاختصاص بالنى » بان أنهد2) ليس من قبيل 
كون العم علا » إذ هو وصف ثابت لا خفاء بشوته على القول بالأحوال 3 


وما يصدم عن المصير إلى تعليل الثائل بالأخص » ما ثبت من أصليم من 
مدع تعليل الواجب ٠‏ فإن من أعظم أصوهم أن الواجب من الأحكام لا يعال 0 


و[ما بعال الجائز منبا ؛ ولهذا منعوأ أن يكون المارى عالاً ؛ معال با لعرمن رمث 


':كانواجباً . وخصصوا التعليل بكونالواحد مدا عالماً » منحيث كانجائزا. فيقال: 


تماثل السوادين واجب أم جائد ؟ 


فإن زعبوا أنه واجب » قيل ل : فا (كم علتم الواجبوتركم أصاكم ؟ وان 
ساغ لم تعليل الواجب فى | هذا الوضع » ساع لفيرع تايل الواجب فى غره . 
وإن ذستم أن تماثل السوادين جائر » فياز م أن تجوزوا اختلاف السوادين 
مرة وتمائبها أخرى » كا جاذ كون العالم منا عالمأ » ولم مب ٠.‏ فلا جرم لم يأزم 
ثبوت هذا الوصف »؛ قتعم الذات مرة وجول أخر ى ٠‏ وهذا ما لا مخلس لمم 
منه أصلا ١‏ 


وقد ناظرت بءض شيوخ المعتزلة وألرمته ذلك ٠‏ فتأجل فى الانفصال عنه 


عر 2 9 اعرف بالآخرة بأنه لا ل من إبطال أحد د الأصلين : إما أن قبطل مدع 


ومما تمسك به الاستاذ أو إسحق أن قال : الإرادات >معبا وصف واحد 
اتفاقاً » ولا تختاف فيه » وإنما بتحقق اختلافهما بإضافتها إلى متعلقاتها » فتخالف 


(1) ب : العنة : (؟) ب : المعيئة 


(0) :تأنه أل 


لشاهه# لد 


إرادةالحركة إرادة السكون » وتسآبين تخا لفة بينهما باختصاص كل إرادة متعلقها . 
ثم قدتتعانالقدرة بعيز مأ تعلةقت ب الإرادة 3 ولا 3 من اتحاد تعلقبما ما ثلهما . 


فإن قال الخصم : الإرادة والقدرة » وإن اتحدا فى التملق , اختلفا فيا عداه 


من اللاوصاف . 


قلما : هذالا جيم عا أريد 7 . فإنا أوضحنا أن أخص وصف الإدادة 3 
تعاقها عتملق صو ص ؛: وهذا الوصف نفسة تحفق ف القسدرة المتعلقة بمتعان 
الإرادة . فإن -اولوا من ذلك انفعالا وقالوا : إنما خالفت الإرادة ما خالفت 
لاختصاصبا عتداقبا ؛ وح إدادة 3 فيأزهوم أن شولوا : الاخص ل جع إل 
وصفين ٠‏ أحدهها : اختصا عن التعاق 2( والثاى : كونه على وصف غخصوص ف الأهاق . 
وهذا نض أصابم » إذ إستحيل عندثم أن بكر نااذات أخصان » و يستحيلأ 5 
عددتم رجواع العاثل إل موجيين ٠‏ فوضح يذلاك اضطراب مذهبوم و يطلانه من 
03 وحجةه . 1 1 ١‏ 

وما تمسك به الأستاذ أن قال : لو رجع القاثل: إلى الأخمن ؛ وال به » 
لوجب أن إلا فرق تمساثل المتياثلين من لم خط علي بأخص أوصافهما . ونحن 
نعل أنه قد بعل العاقل تمائل البياضين » ولما ينظر بعد فى الاخص :والاغم من 
الأوصاف . 


ا 


وهذا الذى ذكره إن استقام على ننى الأحوال » لم يستقم عل القول با . فإنا ‏ 


إذا قلنا بالآحوال » ل ننكر أن بعل العاقل حك » ثم بتوصل بعد معرفته إلى العلم 
بعلته » وسنبسط القول فى ذلك فى أحكام العلل إن شاء الله . . ش 


وما جرى الرمم مناققة المعترلة فيه : إطلاقهم الاخس والآغم فى الضفات 


الراجعة إلى الآنفس » وهذا غير سديد . فإن الخصوص والعموم إنما يتحققان فى 


إل 0 


1/1 


ال 0ت 


الأفوال» وقد تكون اللفظة الواحدة عامة وقد تكون خاصة ٠‏ فالافظة العامة هى 
الصيغة التى تتناول شيئين فصاعداً » والخاصة مطلقاً هى الافظة الختصة » ولا تتحقق 
فى صفات الآنفس قضية العموم » إذ صفة كل نفس لازمة له لا تتعداه إلى غيره ؛ 
بل القسمية الواحدة قد تنطوى على جملة من المسميات ؛ فوضح22 أن العموم 
والخصوص لا يتحققان إلا فى الألفاظ » فبذه عمد اللأصحاب فى الرد على القائلين 
بالاخص . 


ثم نقول : لم زعتم أن الماثلين هما المجتمعان فى الأخص , وما دليلم 
عل ذلك ؟ 


فإن قالوا : الدليل على ذلك أن السوادين إذا تماثلا » فلا مخلو تماثليما » 
إما أن بعال بوجودهم( فيلرم من ذلك الحكم تتاثل السواد والبياض 
لاشتراكبما فى الرجود . ومثل هذه الطريقة ببطل تعليل تماثليما » لكو تهها0») 
عرضين؛ أو لونين» أو حادثين » فل يستقم تعالى تماث ل السو ادين .شىء منالصفات 
العامة لاشتراك الختافات والمتهاثلات247 فيبا . فتعين بالسبى والتقسم تعليل تمائل 
السوادين «الأاخص . 


قلنا*» : هذا الذى قلتموه متفرع على أل تنازعونفيه | وذلك أنالاحكام 
تنقسم : فنها ما يعلل » ومنها ما لا يعال . فبينوا أولا كونالقائل ممالا »-تى إذا 
ثبت ذلك » ترئب علية تفصيل القول فالعلة» ولا يدو نإل إثبات ذلك سولا . 
وقد أوضحنا فى عمدنا طرقاً دالة على منع تعليل القائل . 


ذإن قالوا : |أدليل على ما قلناه إن السواد لما ماثل السواد » كنا مس كين فى 


١) 
5) 


: توضح (؟) ب : بوجودما (؟)ب: يكونمما 
: الختلفان والمهائلان (ه) ب : قلئاه 


:35 ) 
0 


0-75 #17 ا 


لاص 2 2 مود ماين إلا مير كين واللاخص ( فقطينا بذاك 2 وحكنا يكون 


قلنا : أما اجتباع السوادين فى الأخص فسلم . وأما قولكم إنهما إنما تماثلا(0) 
للاجتاع فى الأخصء فتنازع فيه . فم زعم أنه لما لم يوجد متائلان إلا جتمعان 
فى الآخص ( وجب أن يكون الأخص2© ) عاة ؟ 

وهذه طلبة لا بجحدون إلى الاروج عنبا سيلا . وما يتمسكون به أن قالوا : 
السواد إتما خالف البياض بكوئه سواداً » فإذا اختصتالمخالفة بالأاخص . وجب 
أن تقع الماثلة بين المتاثلين بما تقع به المخالفة من الختلفين . وهذا الذى الوهغير 
سديد » فان الخالفة لا تختص عندنا بالاخص » بل قل تتحقق فى الصفة العامة » 
إذ العلل خالف السواد فى كونه علياً ؛ دان م (2»© يكن ذلك من لخن أوعافه ء 
وكذلك السراد مخالف العم يكو نه لوداً » وقك أوضحنا ذلك فى نا ل أدلتنا 3 
وجررنا2:) إل للد أمه المعترلة . فورضح بذلك أن الاختلافلا تختص بالخ 3 
ويطل ما عولرا عليه جملة وتفصيلا . فهذء علة كافة فى الرد على القا'لين 
بالاخص ١‏ رمام 

فصل 
[ فى القول فى صفة النفس ] 
مشدّمل على يضام الرد على الجباى وشيعته حيث قالوأ :.المتاثلان .هما #تمعان 


فى صفة النفس . اعليوا رحمكم الله أن الغر ض فى الرد عليهم ٠لا‏ يتضم إلا بعد 
ديم القول فى إيضاح صفة ة النفس وامعنىء وتميين أحد القولين0© عن الأخر ( 
١1ب‏ تتماثات 1 (ك)ب: ا وح أن يكون الأخس 


(0) ب: م (1)4: وجوزنا 
)2 أ : القياين )3 بار إنتناؤما 


سس اروم 55 


4 وقد اضطر بت المعتزلةو تباينت مذاهيبا ١‏ فى حقيقةصفة النفس . ومن الآان نذكر 
مذاهب أهل الأق ء ثم نتعطف على ذكر مذاهب الخالةين . 
إذا قال قائل , ما حقيقة صفة النفس عند ؟ 


قانا ٠‏ صفة النفس عندما : كل صفة إثبات راجعةإلىذات لا لمعنى زاهد عليبا . 
وهذا الحد سديد مطرد ؛ منىء عن الغرض والمقصد » فيدخل تحت هذا » كون 
الجوهر جوهراً ؛ وتيزه » وكونه شيا وذاتاً » وقبوله للا'عراض » ووجوده 
وحدوثه . وكذلك القول فى جماة صفات الأجناس . 

وعير الاستاذ رضى الله عنه عن صفة النفس بعبارتين آيلتين إلى مآل واحد . 
إحداهها أن قال : صفة النفس : كصفة دل الرصف بباعلى الذات دون معىزائد 
عايه » وصفة المعى :كل وصف دل الوصف ما عل معنى زائد على الذات » كالعام 
والقادر ونحوههيا . | ش 

والعبارة الثانية :داتى هذه ف المعنى » وذلك أنه قال : صفة النفس : كل صفة 
لا يصح توه انتفاءها(1) مع بقاء النفس » وصفة المعنى : كل ما يتوم انتفاؤه مع 
بقاء الذات . 

فإِن قال قائل : عل البارى سبحانه وتعالى لا يتوم إنتفاؤه مع بقاء الذات » 
ثم لم يكن من صفات النفس عندم . 

قلنا : هذا غير لازم ؛ لآن انتفاء العلل لم ستحل توهصه لجل بقاء الذات » 
بل إئما يستحيل لقدمالعلم » و ليس كذلك كون الجوهر جوهراً » فإن استحالة انتفائه 
مرتبطة بتقدير بقاء الذات » وهذا واضح لكل متأمل . 


[رأى المعترلة فى صفة النفس ] 
واختافت مذاهب المعازلة فى ذلك . فذهب الجبائى إلى أن صفة النفس ما 
يهاثل المشتركان فرها » ويختلف الختلفان فيها . وحقرقة أصله ترجع إلى أن ضفة 


إلل4 - ' إنشفاؤّها ٠.‏ 


سد 866 مد 


النفس هى الآأخص الذى ذكره أصحاب الاخص » ولا يتصور على قضية أصله 
شوت صفة نفس لذات واحدة . ش 


والذى صاد إليه معظم المعّلة : أن صفة النفس هى الصفة اللازمة للنفس » 
وهؤلاء زعموا أن كون اللون ونا ظ وكونه عرضاً وشيئاً من صفات النفس . 
وكذلك | القول فى كل صفة تازم النفس فى الوجود والعدم . 

ومن قضيةهذا الآصل »جعاو! كون القديم عالماً من صفات النفس ؛ من حيث 
كانت هذه الصفة لازمة القديم » ومن ذلك منعوا تعليل الواجب . ثم قسموا 
الصفات أربعة أقسام : 


ومنباصفة المعنى : وهى كلصفة معللة بمعنى زائد على ا موصوف . و عبر يعضوم 
عن صفة المعنى فقال : هى كل صفة جائرة . وهذه العبارة مدخولة من أوجه : 
أرما أن ١‏ لحدوث من الصفات الجامرة 34 ولس من صفات المعاق . 


والثالك من الصفات ؛ صفة تدبت بالفاعل وهى : الحدوث ؛ وأس هو من 
صفات النفس عندثم ؛ إذ العدم الصف عدم يكونه فسا مع انتقاء وصف 


الحدوث »؛ فصدم ذاك عن جدل الحدوث من صفات النفس . 


والقسم الرابع هى الصفات التابعة االحدوث . وحصر مذهبهم فيها أن كلصفة 
##ددت عند الحدوث » فبى من الصفات التابعة للحدوث » وهسذا القبيل ينقم 
عندهم : فنها ما حصل بالإدادة » وهى نو كون الأمس أمراً » فإن قول القائل : 
افعل » ليس بأمر لنفسه , فإنه قد يشبعولا يكون أمراً » فإذا(0) وقع09) أمراً» 


كان كذلكء لإرادة الأمر جعله أمراً . 


)1١(‏ ب ؛ وإذا (0) أادثم 


١ك‎ 


سو [م لس 


ومن الصفات التابعة االحدوث ء ما 3 من غير [إقتئضاء قدرة وإرادة ؛ وه 
نحو قبول الجوهر لاعرض فى الحدوث وقيام الاعراض بالجواهر » ومن هسذا 
القبيل تميز الجوهر . 


واجتمعت جملة الصفات الى هى تابعة الحدوث فى أنبا ليست من أثر القدرة ؛ 
واختلفت بعد ذلك : فيءضها(© من أثر الإرادة عنسدم » ولعطها من أثر كون 
الفاعل عالما وهو كون الفعل حك » وبعضها يبع الحدوث من اقتضاء صفة من 
الصفات » كقبول الجوه, العرض وقيام العرض بال . ومن هذا القييل حسن 
المسن ؛ وقبح القبيح فىمعظم ما بحسن ويقبح ٠‏ | 


ثم قالوا فى الحدوث والصفات التابعسة له أنها تثيت لا النفس ولا لمنى . 
فبذه جملة وجيزة» حيطة باضطرابات مذهبهم » رمنا بايرادها تذبيها 29 عليها:أمها 
كثيرة التدوار ©© فى الكلام . ولا سييل إلى الرد عليهم فى الأقسام الأربعة » 
فإنها تتعلق بأبواب تأتى إن شاء الله, ولكنا نوضح الحق فما بتعلق بصفات النفس» 
فإنبا0» مطلبنا . 


فأما ما قاله الجبائى» فخلف من القول مس ةناد إلى محض التحكم » ومسويل 
مفائته (0» بالكلام أننقول: أليس كون الاون لونآء صفة لازمة وجودآرعدما » 
كا أن كون السواد سواداً لازم , فا الذى حجر ومنع من تسمية كون اللون لونا 
صفة نفس ؟ ولو ساغ نق ذلك فى كون اللون لونا مع لرومه النفس + مماغ ذلك 
فى كون السواد سواداً » وهذ مالافصل فيه. 


)20 بم سم عضها [ف6 باه بايراد م أثبتها 


(؟) ب : التداور () ب : اهما 


(ه) ب : مفامحة 


#1 سم 


ويتضح غرضنا بتقسم لا يحد الجبانى عنه حيصا وذلك أنا نقول: 
ألسست زعمت أن كون السواد سواداً صفة نفس » من حيث أن النفس توجببا » 
فا الذى عنيته بذلك ؟ فإن أردت أنه صفة نفس عل معى أنه يلزم النفس » أزم 
طرد ذلك فى كون اللون لوناً ٠.‏ وإن زععت أن كون السواد مسواداً صفة نفس » 
من حيث أنالنفس توجبباء فبذا باطل من أوجه : أحدها؛ أن صفة النفسلاتعال 
١تفاقً؛‏ على ما سنوضح ذلك ف أحكام العلل إن شاء الله. 

ثم يقال له : إن جاز المصير إلى كون التفس علة فى كون السواد سواداً » قا 
المائع من جءل النفس علة فى كون الاورن اونا ؟ فهذا ما لا مخلص منه . وأق 
يستقم على مذهبه تعليل كون السواد سواداً » وهو واجب عنده ء والواجب 
لا يعلل . وهذا ما اتفق عليه الممتدلة ء فلم يبق لقوله مرجوع . 


م إذا لستيان تناقض مذهيه وقساده فى صفة النفس » ثرتب عليه بطلان 
قوله فى القائل حبث قال : المثشلان هيا امجتمعان فى صغة النفس . وما استدل به 
لآم فى | إبطال مذهيه فى القائل أن قالو! : الختافان عندك مختافان لتفسيهما2©؛ 
إذ الاختلاف يرجع إلى صقة التفس ء كا أن القاثل برجع إلى صفة النفس .فازم 
على مؤد 29 قوله أن كم بهاثل الختلفين من حيث اجتمعا فى وصف الاختلاف» 
وهذا ما أورده القاضى رضى الله عنه فى «الشرح.. 

فلو قال قاثل : جم تتكرون على من يزعم أن اختلاف الت لفين ليس بصفة 
نفس » و إبما صفة النفس كون احدهيا سوادآء وكون الاق بياضاء فأما حم 
(لاختلاف فايس من صفات الأنفس» فيلزم من الاشتراك فيه القاثل 

قلنا . هذا سائط ء فان الاختلاف حي نابت » وهو معال عند الجبالى مأ 
برجع إلى صفة النفس ؛ كا أن القائل معال بصقة النفسء وكلوصف عال يوصف 


)١(‏ ب : لنفسهما (؟) ب؛اقود 


يدن 
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- 


نفس» فبو وصف نفس » إذ كل صذة لم تلبت للنفسولالممنى»فبى غير معلاة إجاعا. 
فنا كارى الثاثل والاختلاف معللين» استحال أن يكونا من الصفات اتى تثبت 
لا النفس ولا لمعنى » إذ كل صفة كانت كذلك» لم تكن من المعلولات اتفاقاً » 
فثيت أنهما من صفات النفس » ولزم من ذلك تمائل الختافين » وهذا من 
الأسرار؛ فاعليوه . 

وأما وجه الرد على من زعم من المعكز لة أن صفة النفس هى اللازمة لائفس » 
فيطول تتبعه . وساستقصى القول فى الرد على مئع تعليل الواجب من الصفات فى 
كتاب الصفات إن شاء الله . 


فصل 
[ فى أن ماثيت تائلب) لا ,اصح اختلافي) ١‏ 

فإن قال قاثل : هل >وز أن يتائل الشيئان من وجه ويختلفان من وجه ؟ 

قلنا: كل شيئين يت كاثليا ؛ لم صصح اختلافي) بوجه من الوجوه . وكل 
وكل شيئين ثبت اختلافها » لم بصم تمائله) . وإيضاح ذلك بيترتب 20 على أصل 
لابد من تقد بمه » وهو أن نعم أن المتهاثلين يتاثلان20 لنفسيها لاالمعنيين زائددبين 
عليه 3 وكذاك الختلفان» ختلفان0) انفسيه) ٠.‏ 

وذهب بءعض المتكامين إىأن المعاثلين يتما ثلان العتيلين قائمين بذاتيبماء وكذلك 
القول فى امختلفين . وهؤلاء زعموا أن الاختلاف!والقائل إتما يتحققان فىالجواهر 
دون الاعراض . 3 حقرفة أصوهم : أن كل جوهر بن قم بأحدهيا من 
الاعراض 60 بما هو قُْ حكم المائلة »لما قام بالثاى 2 فم) ممّ) ثلان لاستواء 


(101:يرتب (؟) ب : > يتمائلاث 


(©) 1 : غتافان (؛)ب: سارها 


5 


أعراضه) . وإذا قام بأحدها عرض هو فى حكم الخالفة للعرض القائم بالثانى » 
فبما مختلفان. وهؤلاء لم يصير وا إلى أن القائل والإختلاف عرضان مغايران 
لسائر أجناس الأعراض ؛ بل بعنون بالممنى الذى أطلقوه » المتفق عليه من 
أجناس الأعراض . ش 


ومقةطى أصلوم أنه لا يتحفق بين العرضين اختلاف ولا تمائل » فإنهما لو 
تمائلا أو اختافا » أفضى ذلك إلى قيام عرضين برا على موجب أصلهم . وذهب 
أبو الهديل العلاف إلى أن السواد والبياض خلافان » وكل واحد منها لاف 
(لآخر » وليسا مختافين » وليس واحد مها مخالفا0© الآخر » وإنما الختلفان 
الجوهران اللذان قام ما خلافان . والدليل علىفساد المصير إلى أن الختلفين مختلفان 
معترينأن نقول ؛ السواد مع البياض لانخاو القول فيهما : إما أن يقال إنيامةاثلان 
أو مغختافان » أو لامتاثلان ولا تافان . 

فإن زعم الخصم أنه عختافان » فقد سلم المسألة حيث أثبت7» الاختلاف بين 
العرضين » مع القطع باستحالة قيام العرضين بالعرضين . وهذا تصريح بن تايل 
الاختلاف بالأعراض عنوماً ؛ فإن كلحكم ثبت غير معلل فى حالة» لزم أنيكون 


غير معال أبداً ٠‏ 


وإن زعمأ نهم أن السواد والبياض مثلان» فقد خرج عن المعقول ( وم 
المسألة زف ] ذلك » حيث أثبت حم التسائل بين العرضين » مع الاعتراف 
باستحالة قيام العرض بالعرض . 

وإن زعم الخدم أنها ليسا مثلين ولا شلافين » أوضحنا له حقيقة أصلنا فى 
المثلين والخلافين . 


وقلنا : مرادنا بالمثلين : كل شيئين مسد أحدهيا م..د الأخر . ومرادنا | 1/3 


)١(‏ 5: مالف (0) 5: أليمت 


الث 0 


الخلافين نقيض ذلك . أفتزعمون أن البياض والسواد يسد أحدهم|مسدالثالى» أم 


لأ سد مسدم (1) ؟ 


فإن قلتم : إن أحدههرا لا يسد مسد الثانى» فقد وافقتمونا فى المعنىالذى أردناه 
بالاختلاف » ورجعت المناقشة إلى إطلاق لفظة أو منعهبا . وإطلاق الأافاظ 
مدركه اللغات . ونكن نعل أن من قال : السواد يخالف البياض ء لم ينكرعليه مقاله 
فى تجاوز أهل اللسان » فقد ثبت من مأخذ اللغات ما قلناه لفة » وثبت الوفاق فى 
المدنى » وسقط وجوه اللاف . ش 


وإن زعم الخصم : أن ااسواد يسد مسد البياض » فقد أنكر ضرورة العقل . 
وإن ذعم أنه لا يقال فيهما أن أحدهيا يسد مسد الآخر أو لا يسد مسده » كان 
ذلك مراغمة البدمبة أيضاً ؛ إذ كل شيئين لا يخاوان من أن سد أحدها مسد 
الثاى أو لا يسد مسده » وليس بين النفى والإثبات رتبة . وكل قسمة استئدت 
إلى إثيات صفة أو نفيبا » فنكر القسمين جاحد لاضرورة 29 . فهذا أقوى 
ما نتمسك به. 


واعتصم بح أثئمتنا بتكتة أخرى فَقال : إذا زعم الخصم أن البياضين فى أن 
لا يتمائلان ولا يختلفان كالسواد مع البياض » فينبغى20© أرس ينبت من قيام 
البياضين الجوهرين ما بدت ل من قيام البياضص والسواد . وهذا ما لا خلس 
اخصم منه إلا أن يقول : البياض مع السواد اختلفا » فأوجبا اختلاف عليه : 
وليس كذلك الببأض مع البياض . ومها قال الأصم ذلك » فقد صرح باثبات 
الاختلاف بين الأعراض . 


وقد أشار القاضى ‏ رضى اله عه إلى طرق فى الرد عل هؤلاء ذكرها 


)١(‏ ناة: سده (؟) ب : الضرورة 


(©) ب ؟ سك فتزيفى 


وام ل 


فى م الحداية » » غير معوكل عليها وهى مزيفة عندنا . ف ذكره : أن الجوهرين 
لو تمائلا لقيام بياضين بهماء وجب أن يختلفا لقيام حركة بأحدهها وسكون 
بالثادءو رارم منذلك أن يكو ناعختلفين منوج» متياثلينمنوجهءوذلكحال.إوهذا 
فيه نظر عندى فإن الذين صرفوأ القائل والإختلاف إلى المعاتى » لا يستيعدون 
نات القائل من وجه ؛ والاخثلاف من وجه ء وهو م لا سعد كون الذات عالمة 
من وجه ‏ جاه-لة من وجه ء لما رجع كونه عالاً جاهلا إلى معنيين » فكذلك 
هاهنا . وهذا واضح لا خفاء 3 


وما ذكره القاضى والاستاذ أبو بكر : أن الجوهر لو ماثل جوهراً © ليام 
ياضين مها » وجب أن يقال : إذا قام بياضان ف وقتين جوهر واحد 2 فيمال 
الجوهر :سه » وهذا مدخول عندى . إذ التماثل لا يتحقق إلا بين 
شيئين » ؟ أن سم الجسم لا ينطلق إلا عند انضمام جوهر إلى جوهر » وإن كان 
كل واحد من الجوهرين فى [نضمامه على حكمه فى انفراده . ولو ازم مائلة الجوهر 
نفسه ف صفات المعانى ), أزم ماثلته نفسه فى صفات النفس » فاسليان سقوط هذه 
الطريقة » والمعول( على ما تقدم . فإذا تمبد هذا الآصل رجعنا إلى غرضنا فى 
امتناع التماثل من وجه والاختلاف من وجه . 
وقد قدمنا القاضض ‏ رطى الله عله طرقا ثلاثة من التمائل : 
أحدها : على بن الأحوال . 
والثانية : على القول بالأحوال» ون تعليل التماثل . 
والثالثة : على القول بالحال » وتعليل القائل . 


فإن نفينا الأحوال ؛ [ تسق كلامنا» واتضح مانبتغيه منمنع القاثل من وجه» 


“كنتت 


(9) أب : جوهر 6 ناء وللعمول 


4١ 


14م سم 


مع الاخيلاف من وجه . إنا عل نق الخال ٠»‏ نلق الوجوه والصفات الزائدة 
على الذات . 


وإن أطلقئا الوجوه فى بعض مجارى الكلام » أشرنا بما إلى اختلاف العلوم 
المتعلقة بالذات الواحدة» فخرج من هذه اجلة أن السواد إذا خالف البياض فى 
كونه سواداً » إذ (© كونه لو ناغير () كو نه سواداً » و كذ ل ككو نه عرض غير © 
كونه سواداً » وليس بوصف زائد عليه . فإذا خالف البياض فى كونه سواداًءفقد 
خالفه فى وجوده » ووضوح ذلك يننى عن بسط القول فيه : | 


فأما الكلام على الطريقة الثانية ‏ وهى إثيات الأحوال » ومنع التعليل # 
فواضح أيضا . وذلك أن محصول قولنا فى هذه الطريقة مانوضحه الأن.فنقول: 
المثلان م|20) المستويان فى جمييع صفات النفس » ولا نقول [إنبما تماثلا لعلة 4 
فيازمنا دفع نقض موجبه على طرد العلة ٠‏ 


وإذا اختاف النسيئارن من وجه » فلسا متماثئلين من كل وجه » 
إذ يستحيل التماثل من جميسع الوجوه مع الاخشلاف فى وججه من الوجوه » 
فإن هذا ذاية التتداقضش ؛ لان مدركه على عافسل . والمشتركان فى بءعض 
الأوصاف ليسا مثلين . 


فيقول القاثئل : اثلا من وجه » واختلفا من وجه » إذ لم ابل 
إلا من كل الوجوه . وليس ذلك حك معالا بالاجتماع فى وصف . فيازم 


مده مال مل مشت ر كين 3 وإيضاح ذلك _- عل القول تايل التمائل 5 مول 
المرام أيضاً . 


)١(‏ س: أو (0) ب :عين 


(؟) ب: مين | (:)1أم - ها 


مام ل 


وشهيل تمبيد القول فيه أن نقول : يستحيل أن بلتبس من الاشتراك فالوجود 
تمائل . ونحصر(2) الاختلاف اقيق فى مختافين ‏ فى صفة الوجود . فإن 
الاختلاف لا يتحقق إلا بين موجودين » ويستحيل أن يخالف الوجود عدماً » 
إذ العدم نق محض ء والخالفة من صفات الإاثيات » ولستحيل اننع نين بمحيص (1) 
التق » وتثييت صفات الإشات . فن ضرورة الختلفين وجودهما » ومرام المتكلم 
فى صفة الاختلاف أن أحد الموجودين 4 اختص بصفةنفس لم تثبت لثانى » كان 
هذا الموجود ‏ من حيث اختص يصفته خا لفاً الدوجود الاق من حيث اختص 
بصفة أخرى . فبذا ما أرادوه باختلاف الموجودين . فأما طلب الاختلاف فى 
نفس الوجود ليثبت لاحدههما ٠‏ ويلتق عن الثانى فحال؛ ومن غلا » فشرط 
الاختلاف فى صفة الوجود » أركسه ذلك على أم رأسه » وجره إلى نف 
الاختلاف: إذ لابعةل الاختلاف إلابين موجودين »فشر طالاختلا فق |اوجود 
نف | الاختلاف .كل شرط فى حم لو قر ثبوته نق حكه » لم يكن شرطأً 1 
بل كان مناقضأ . فإذا وضح ذلك فى وصف الوجود » فقرره فى سائر الصفات 
العامة . فإنه وجب غنالفة الوجود الوجود””© ا اختص به منوصفه » فكذلك 
يجب غخالفة اللون اللون » فإن السواد فى كرنه لو تأ ختص بصفة السوادية » م 
أنه فى وجوده مختص مما ثم وجب غخالفة الوجود للاختصاص مما » فيجب 
امخالفة فى صفة اللونية بمازلة©» ذلك ٠‏ إذ إضافة الاخص إلى كل وصف عام » 
كإضافته إللالوجود . و سعضد7»ذاك بأن نعل أن الحو العند مثبتيها لا تختف 
ولا تتاثل » فإنها لا تقوصف بالوجود0© ولا بكونها ذوات » فاستحال اتصافها 
بالقاثل والاختلاف » وتحقق أن النذى يوصف بالثائل والاختلاف الذوات الى 


)١(‏ ب ؛ حمس (؟) ب : محش 


(©) بو الوجود (4) ب : هزلة 


(0) 11 ويءتضد (5) ب :ع بالوحوه' 


1/8 


- 0 


لما الأحوال . ثم يقع الاختلاف على هسذه الطريقة بالأخص » وهو يعم فى 
اختصاصه جملة صفات العموم ‏ فبذا أقصى ما يقال فى ذلك . 


واعليوا أن الكلام فى هذا الفصل سهل المدرك عند الرد إلى التحقيق ٠.‏ فإن 
غرضنا بكل ما قدمئاه أن نوضح تقديس الرب عن الحدث »؛ وعن كل صفة دلت 
عل الحدث . فبذا أقصى مرامنا بنق(© التشبيه والقثيل . 


فلو قال قائل : إذا ثبت الوجود ته تعالى » واتصف الحادث بالوجود أيضاً ؛ 
فقد تشاءا فى صفة الوجود . واعنتدّر فه بأن الاشتراك فى هذا الوصف ليس 
باشتراك فى حدث » ولا فى صفة دالت على حدث + فقسد تحقق المعنى . وك فى 
إطلاق لفظ 2 التشبيه مراغماً فيه إجماع الآمة » فتمنع2) عن إطلاق اللفظ سمءاً 
وإجماءا©) ؛ وإن صح معتقده فن حي الممنى » فاستبان بذلك أن الكلام فى هذا 
الفصل يزجع فى مآله إلى تناقش فى لفظ » وتناقش فى إطلاق عبارة » ومسسبيل 
إطلاق العبارة والمنع منه الشرع » فل ببق ديب فى ثىء من أطراف الكلام ؛ 
ووضح | غاية الأغراض وتصاراها . 


فصل مشتمل على الرد 
عل من قال ؛ المثلان كل مقس كين فى صفة الإثيات 
والأولى بنا البداية بالفلاسسفة والباطنية حيث قالوا : لا نصف0© الرب 
بالوجود» إذلو وصفتاه به لوجب كرنه عاثلا للحوادث . 00000 
وسيل الكلام عليوم من أوجه : 
)١(‏ ب :ياتى (؟) ب:- افظ 


(؟9) ب : نتمتقع (:) ب: جاعاً 


(4) ب : يتصف 


سس سم م 


أحدها : أن تسائلهم عن إثنات الصائع » وافتقار الصنع إليه . ؤإذا اعيرفوا 
بذاك , أقنا عليرم وأضح الراهين فى وجوب الوجود للصانع 4 وحققنا عليوم 
استواء القول بنى الصانع » والقول بنوجوده . وسيأتى ذلك فى صدر الصفات » 
إن شاء الله . فإذا ثبت ذلك وضح بطلان أصلوم فى القائل . 


ومن أوضح ما نتمسك به عليهم ؛ أن نقول : إذا سثلتم عن وجود البارى » 
لتم [نه لوس عدوم )2 و معاوم أن أ الى إثنات 6 أن أ الإثبات نى ؛ وهذآأ 
معلوم بأوائل العقول و بدائبها . 


فإذا قلتم : الرب تعالى ليس يمان » فقد صرحتم بكونه ثابتاً ؛ إذ ليس 

الئنى والإثبات227 رتبه . ثم إذا لوم الثبوتمن فق الننى » لوجب المة على قضية 
أصلم » فإن الثبوت متحقق فينا . فإما أن تنقضوا أصام فى القائل » وإما أن 
لا تقولوا إنه ليس يمنق » وهذا لا خاص لهم منه . فإن رجعوأ عند زوم السؤال 
إلى عبارة حضه فقالوا : لم ننطق فى صفات البارى بإثبات » ونطقنا فى صفاتنا 
بالإثيات » فلم يلزمنا القاثل . قيل لمم : أنتم و إن لم تنطقوا فى صفات الإله بصيخة 
إثبات » فقد نطقتم بصيغة معناها الإثبات . وإنما الغرض من العبارات معانبها » 
وأقوال القائلين . وعبارة المعيرين لا توجب للذوات شيئاً من الصفات » فإنبا 
ترجع إلى اللغات الثابتة(© توفيقاً واصطلا-اً » ووضوح ذلك يغنى عن بسطه . 


ثم الذى يقطع دابرم أن نقول : إذا قات الرب ليس بمنى20 ؛, فلا تخاون 
إما أن تعتقدوا ونه حدلك تفي فيه 04 وتملعوأ | من السدممته ثايتاً 4ه انطواء 


معتقدع عليه . وإما أن تزعموا أنا مع نى الثنى » لا نعتقد الثبوت . 


ظُّ 


فان فلم : إن سك الديوت 2 و متذع م ااصارة . وز كم أن الال ىْ 


(1) 5: الشوت () 5 :ثابعة 


[ف4 ب ؟ يلانى 


5م 


مسبيسج بي اله امسو 7 ب سج بجي سوسم بج مسجب سجس جوج جم ججمسججسسسسسسس مم1 


فس 3 


العمارة افصفئرأ ألله تعال بالوجود “وأ نطقوأ به )2 واعثةقدوةا وجود الحادث» 
ولا تنطقوا بهء لتنتن المائة لفظاً ‏ ك قلت وهذا ما لا بخاص .ل منه . 
والثبوت اللازم أولى بأن ننطق به من الجائر . 


وإن زعم أنا مع نق النفلا نعتقد الثبوت » فقدخرجم عن ضرورة العقل . 


فإنا نعلم بديهاً أن ما علم أنه ليس بمنق » فهو ثثابت . والمناقش فى ذاك مساغم . 


وما أستدل له أيضاً أن تقول : معاشىر الفلا سفهة خيرونأ : أترعيون أن 
الاشتراك فُْ وصف واحد من أوصاف الإثبات الو با الاشتراك قما عداه من 


الأوصاف » أم ترعمون أن الاشثراك فى وصف لا يوجب الاشتراك فى غيره ؟ 


فإن زعم أن الاشتراك فصفة من صفات الإثياتيو جب الاشتراك فى سائر 
الصفات » كان ذلك باطلا ء لءامنا باشتراك السواد والبياض فى كونها عرضينمع 
اختّلافهما فى كو ن أحدهما سواداً وكون الثانى بياضاً »فاستبان بذلك أن الاجتّاع 
فى صفة واحدة لا يوجب الاجتاع فى سائرها ٠ ٠‏ 


فإن اعترفوا بأن الاشتراك فى صفة لا يوجب الاشتراك فى غيرها . فِقال 
مش : ما المانع من اشتراك الحادث والقيم قصفة الوجودء مع اختصا سس الرب 
صؤات الإطية 2 و عدوت الربومية 3 والاشتراك ف الوجود لوس ما «دل عل 
الاشئراك فى الحدت ؟ 


: والذى تحاذره » إثنات الحدف أو ما يدل عل الحدفء إن رجعوا ثقالوا.‎ ٠ 
1 , الثشيه ما ترق ف العقائد أيضاً‎ 

قبل لهم ؛ ما توقينا التضييه للفظة » وإنما توقيناه لآدائه إلى المدث » وكل 

ما لا يؤدى20© إليه » لانكثرت به » ثم حاذرة التعطيل أولى من حاذرة التشبيه » 


(01) ب : - يؤدى 


الالال 


إن دجعم | إلى عض الإطلاقات . فبطل ما قلره من كل وجه . 

وما تمسك به الآئمةعليوم أن قالوا : لو وجب منالاشتراك لفظلة فى الإثبات 
تمائل من غير رجوع إلى معنى وحصول ؛ لوم من الاشتراك فى صفة النفس تمائل 
حتى ,يكون القديم مثلا20 للجاد من حيث قيل إنه غير جاهل . وإذا لم يلزم هذا 
فى النق » لم .يازم فى الإاثبات ' 


فإن راموا فصلا بينهما لم يدوه ؛ فإن مرجعبم إلى نفس اللفظة دون المنى » 
5 قدمنا تقر بره .روما أإزهوه أن قيل لحم : قد زعتتم أن الإله معلوم » مذكور ش 
والخحادث كذلك ب فالتدموا من ذلك اشتراكا وتعاماً » أو انقضو اأصام ع 
والمعول2 على ما قدمناه قبل . 


وما نتمسك به أن اقول : إذا تحاشيتم من إثبات صفة ٠‏ وظنتم أن إثباتسا 
يشفطى إل النشيية 3 فول تقولوأ : إن الرب مبتحا نه وتعالى مالف لاه ؛ فخلافب 


الحوادث 4 أم تأبون ذلك 0 


فإن زعم أنه خلاف خلقه » فقسد صرحت بصفة إثبات » ثم لا يتحقق 


الاختلان إلا بين ثا بين » فإن ما لا لتحفقق كبوته ؛ إستحيل وصفه باغها لفة . 


وإن زعمح تم أنالر ب تعالى ليس بخلاف -لقه؛ فهذا يورطكم فيا منه فررتم0© , 
فإن الخالغة 5 نفيت أنبأ نفيها عن ثبوت الماثلة والمشاءبة » فكيف يستقم أنى 
صفات الإثبات حاذرة من النشبيه » ومحافظة على فى الماثلة » مع التصريح بنى 
الخالفة ؟ وليس يستريب ذو عقل فى أن زفق الخالفة أرب إلى الانباء عن ميوت 
المشابية من المصير إلى إثبات الوجود . وهذا لا مخاس لم منه » وعليه عل 
القاضى ى «الشرح , . 
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فأما ما صار إليه النجّار ومؤافقوه ؛ من أن المتاثلين2© هما المشتركان فى 
صفة إذا لم يكن أحدهها بالثانى » فبذا ساقط لا حصول له ؛ إذ لو كان الاشتراك 
فى صفة الإثبات يوجب التشابه » لوجب ذلك فى القدم والحادث لاشتراكبما 
فى الوجود | ا صار [ليه الباطنية والفلاسفة ؛ إذ الوجود صفة إثبات كالحدوث . 
والجوهر والسواد د وإن اشترك فى الخدوث ؛ واختانا فم عدأه من صفات 
النفس » أن الوجود تحقق للقديم والحادث ‏ 31© يختلفا فى حقيقة الوجود » 
وإتما اختلفا فيا عداه من الأوصاف . 


وأما ما قيد به النجسار كلامه من قوله : إذا لم يكن أحدهها الثانى » فتقييد 
لفظ لا يعضمهم عما يراد به فى بقية المعانى » فإن الجتمعين فى صفة إثبات ( وإن" 
لم يكن أحدهما بالثانى » لم يشتركا إلا فى صفة إثيات )0© . والحادث مع القديم 
مشتركان فى صفة الوجود » وليس يمدع كون أحد هيا بالثاى » اجتاعبما فى صفة 
الإثبات » وإبما يتلق القائل من الاجتاع فى الصفة . وأما كون أحسد الشيئين 
بالثانى» فالمصير إلى أنه ليس مما2©© يؤثر فى تشايه وتماثل » فإما المصير إلى 
ما صار إليه الفلاسفة » وإما الإضراب عن هذا المذهب جلة . وأما ما ضار 
| ليه00» بعض المتكامين فى نق العاثل جملة » فلا حصول له عند التحقيق . 


| فإن أقصى ما تمسك به » أن وجود أحد البياضينلا يسد مسد وجود البياض 
الثائى » فإن أحد البياضين لو عدم عن عله فى حال وجود البياض الآخر فى مله ؛ 
م يقتض وجود ذلك البياض أبيضاض عل البياض الذى”عدم » فدل أن أحد 
البياضينلا يسد مسدالثاق . وهذا الذى الهلا حصول له » ذإندلا بدمن77)أن أحد 


البياضين عين الثانى » وكيف بسوغ تقدير الشيكين شيأ واحداً ؟ ! 


)ب : الياثلين (0)أء ب : وام 
(؟) ب : - ما بين القوسين . (4) أ دعا 
(0)ب: إل 030( : لا يدعي 


مس الإلإنا ست 


وإذا قدرناهها شيئين حادثين 3 ل مضع وجود أحدهيا مع عدمالثاق ( وإنما 
الذى نعنيه بتعاثل المهاثلين أن كل واحد منهما يثبت له من صفه النف سمل ما يثبت 
للثالى ؛ إذ أحد البياضين حادث ؛ عرض » لون » بياض كااثالى . 


وإن أفكر الخصرذلك ؛ ققك جحد اأضرورة. وإناعرف به » فهو مأ أر بده 


بالقاثل » فتؤول المناقثشة | إلى العبارة » وإطلاق العبادة يتلق : إما من اللغة , 1 
وإما من الشرع » و تسمية البياضين مثلين » غير مستنكر لغة ولا شرءاً . 


فصل 
[ فى مشاركة ثىء شيئاً ] 
فإن قال قائل : هل >وز سسعل قضية أصاك مشاركة ثىء شيا فى أخص 
وصفه مع اختلافهما ؟ 
قلنا : هذا مما اختاف فيه الأائمة - فصار صائرون منبم إل تجويز ذلك » وهو 


أحد جوأان الفاضى 2 وأمتئع منه آخرون 6 وإليه صان ك2 المعيز له:. 


أما الذين جوزوا ذلك » فقد تمسكوا بأن قالوا ؛ أخص وصف علم الواحد 
منا كونه علءاً بمعلوم متعين صوص » نحو كونه عاياً سواد ؛ وعلالبارى مسبحانه 
وتعالى متعاق20 بعين ما يتعاق به ءلينا » ورشيبت له الوصف اذى هو أخص 
وصف عاينا » ثم لم يلزم من ذلك تمائل العلبين » وكذلك قال مؤلاء : أخص 
وصف الحراة ‏ التى هى من صفاتنا ‏ كونما حياة . وهذه الصفة متحققة حياة 


البارى مسيحا له وتعالى . 9 ١‏ بأزم من ذلك مال الحياتين . 


والذى ارتضاه القاضى منع اجتاع الحتلفين فى الاخص . قال : ولو ساغذلك 
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لساغ22© تماثل السوادين كونهماسوادين مع اختصاص أحدهها بصفة لا تثك02© 
لثانى . وانفصل عا تمسك به اللآولون حيث قالوا : أخص وصف علينا تعلقه 
بمعلوم متعين . فال : ليس ذلك أنعص وصف لالم ؛ إذاو كان أخص وصف العلل 
كونه علا بالسواد : للزم أن يؤثر المعلوم فى العلم . وقد أطبق امحققون على أن 
المعلوم لا يؤثر فى العل » ولا يقتضى له وصفاً حقيقياً » ؟ أن العم لا يؤثر فى 
وصف العل لا يرجع إلى تعلقه بمعاومه ؛ بل خاص وصف العلم بالسواد أنه على 
وصف وحال يقتضى له الاختصاص متعاق دون ما سواه . وهذا الوصف لم يثبت 
لعل البارى » فيازم من الاشتراك فيه الاجتتاع فى الاخص | وكذلك ليس يسم 
القاضى أن أخص وصف الحياة شاهدا كونها حياة.؛ بل شب تلا أخص عل الة ؛ 
وإن لم بضع للانباء عنها عبارة » وسلبسط القول فى ذلك فى الصفات إن 
شاء الله . ٠‏ 


وما يتصل بهذا الفصل » أن قائلا لو قال : قد بتى القاضى منع اججتاعالختافين 


فى الاخص على استحالة كون العرض الواحد سواداً » حلاوة . فلو قال قائل 
بتجوير0» ذلك ؛: فا وجه الرد عليه معالقول بإثبات الآحوال؟ 


قلنا : قد سلك بعض الأثمة فى منع ذلك طرقاً منها : أنه لو جاز كون السواد 
حلاوة ؛ متدع أن يكون حرة أعاماً ؛ قدرة » ويازم من ذلك إتصاف العرض 
الواحد جمملة م نالأعراض ؛ وذلك يفضى إلى جبالاتمنها : أن كرون العالم عالماً 
بعد العلم بكونه أسود ء يدل على إشبات زائد على السواد الذى أحطنا به علا أولا 


( بن لغ 0 (0) ب أثبتت 
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وكذلك كون القادر قادراً » إذ لو منعنا دلالة كون العالم عالأً على العلم » لأزم 
طرد ذلك فى السواد » وهذا يفغى إلى ان الأعراض ؛ ويحسم سبيل الآدلة عليبا. 
والكلام فى تفاصيل الاعراض » إذا جر” إل نى أصلبا » كان تناقضاً » إذ 
لا إسوع التفصيل إلا بعد إثيات الأصز 02 . 


وممنا يوضح ما قلناه: أن العرض الواحد لو كان سواداً , ءالا » لشرط 
فى وجوده الجياة من حيث كانءلاً ؛ ولم تشترط فيه الجياة منحيث كان سواداً 


فيؤدى ذلك إلى أن يكون وجوده مشروطأ غير مشروط . 


وما تمسك به القاضى أن قال : لو قدرنا مسواداً هو حلاوة ؛ وسواداً ليس 
بحلاوة » لم يخل إما أن يكونا مثلين أو خلافين ضسدين » أو خلافين ليسا 
بضدين2؟ . وباطل أن يكونا مثلين » فإن المثلين حكبما أن يسد أحدهيا مسد 
الثاى . وإما يتحقق ذلك مع الاشثراك فى جمالة صفات النفس . 


خلافين ضدين أن يتضادا | على انحل فى كل صفة اخثلفا فيه » وهذا كالسراد لم١‏ 
والبياض » فإنهما لما اختلفا وتضادا » ارم أن يتناقضا فى خواصهما . 


دلو قيل : إنبما مختلفان وليسا0© بضدين » وازم تممويز اجتاعهما فى الل 
الواحد » ولو اجتمعا فى امحل الواحد » وطرأ بياض » فلا شك أنه يضاد السواد 
الذى ليس بحلاوة وينفيه . م لا يخاو الخصم بعد ذلك إما أن يقول : إن البياض 
لا يضاد السواد الذى هو حلاوة ؛ فيلزم من ذلك اجتماع السواد والبياض ف امل 
الواحد . وإن قال : إنه يضاده من حيث كان سواداً . 
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.قيل له : يب أن لا ١‏ بضاده من حبث ان حلاوة ؛ إذ ليس اعتبار أحدهمنا 
أولى من الثاى . 


واءلنوا ‏ وفقكم الله أن ابن جاهد* ب رضن الله عله من أشسد 
الناس فى نو الأحوال . وقد قال رضى الله عنه : من نفى الال » أ تقام له ننى 
ذلك . وذلك أن الحلاوة والسسواد وجودان » ولا يتقرد ف المعقول بوت 
:وجودين20 لموجود واحد » إذ الوجود نفس الموجود » فتقدير الوجودين 
لواحد ؛ كتقدير الشيئين شيئاً واحداً »ولا يستقم محئاه » ولا يست 0 
ما قاله من يننى الأحوال منها ذلك0© مع القول بإثيات الأحوال . فإن مثت 
الأحوال بعأنها أوصاف زائدةعلالرجود » فم لا يمتدعأن يثبث لله عم ددس 
. بأحوال وصفات ليست لءلينا » فلا يبعد أن يثبت سواد حادث مختص بحال » غير 
متتحةق لما علتاه من السواد » ثم أنه تنيع جملة ما إذكرناه بالنقض . 
فقال : أما قول من قال : إن كون العاأم عالماً يدل على ثبوتالءلم » فلا مدافعة 
فيه » ولكن ما الدليل على أن كون العم مايل اسواد ونا 1 الذى تقضيه الدلالة 
إثبات العم وقد تحقق ذلك . | 
إن قال قا إل : فكيف تبت أحكاماً بعلة ل واحدة ؟9 


قلنا : وما المائع منه إذا كان العرض الوا احد أحوال تقاض ى أحكانا » لكوئه 


ل 0 خالل ب فلا ماع من ذلك | عفلا .. 1 


(1) ب: وجوه 0 ْ 1 ب عم 
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أبو بكر » أحمد بن موسى بن العباس ء ابن مجاهد : القارىء ٠.‏ آخر من التبت إلية 
الرياسة فى علوم القرآن ببغداد . وكان حسن الأدب , رقيق الخلق » فطناً » جوادا . له 
وكتاب القراءات السكبير » توكناب' ؤقراءة ابن كثير » و 0 قراءة ال لبر فا شل الل عليه 


وسل » .انظر الفورسن لابن النديم ١‏ : ١؟‏ 
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فإن قبل ؛ فم تعلون أن عل العلم غير لونه »مع تجو يك ما قلثموة : | 


قلنا : سيول معرفة ذلك الل استمرار اللو ن مع ذوال العم . فإذا رأينا , 
الألوان مستمرة والعقائد تختلف » فدابنا يذلك مغايرة اللو [للاعتقاد. واو صور ' 
الخصم الكلام فى حل استمر لونهوءلبه ؛ لقيل فيه : إنا نعلم تغاير العم واللون ؛ من 

: حيثعلبئا إطراد العادة لمخابرة اللون العلوم . 
ففضنا 

فلو جوزنا [خراق العوائد » لم يكن فى ذلك دلي لعقلا . وللقاضى أن يتمسيك 
يما لا قدح فيه » فيقول : مغايرة اللون للعم ما عرفناه قطعاً » فلو جوزنا كون 
اللرن علي » مع المصي رإلى نؤبقاء الآلوان » لما توصلنا إلى مغايرة اللون العلم . 


والذى ذكره المتّرض من أن سبيل معرفة ذلك استبرار9© الآلران مع 
اختلااف العقائد » لا محصول له . 


[و]للقائل أن يقول : إن الآلوان تتجدد حالا بعد حال» فإذا اتصف الاسود 
بكونه علا0 , ثم تصف فى الحالة الثانية بكونه جهلا() مع أنه أسود فيبا » 
فقد طرأ فى الحالة الثانية واد ؛ فلم ببق السواد الآول ؛ فا يؤمئنا أن يكون 
السواد الثاى سواداً جبلا » وكان الآول سوادا علا ؟ وهذا يمر لا محالة ‏ 
إك القول حصر الأعراض فالألو ان أد غيرها . وما يتف قالاستشباد به .وهذا 
من أقوى ما يتمسك به القاضى أن7» كل مذهب يحدم باب الوصول إلى تغاير 
الآلوان والّقدر ء كان باطلا . 0 


وأعترض ابن مجاهد على النكتة الأخرى » وهى أن السواد لو جاز أن يكرن 


علي » لوجب أن يكون مشروط بالحياة من وجه » غير مشروط يبا من وجه, 
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فبذا قول مدضول . فإنه إن لم يبعد كون المياة شرطا فى العلى - هن حيث كان 
علا » لا من حيث كان عرضاً ‏ فكذلك لا ييعسد أن تقول ؛ الحياة شرط فى 
السواد الذى هو عم »من حيث كان | ولآء لامن حيث كان سواداً . وهذا 


الاعتراض مسديد . 


واعترض3© أيضاً عإرقول القائل : إنالسوادين اللذين اتصف أحدههابكونه 
علياً »وم يتصف الثانى به » لا يخلوان من القائل والاختلاف على طردنا الدلالة . 
فقال معترضاً : بم نكر المستدل بذلك عل من بزعم أنهما متضادان » مختلفان » 
ولا #بمن تضادهها اختلافهما من كل وجه » فإن المثلان ضدان عند أهل اق » 
إذ م يستحيل اجتماع السواد والبياض فى امحل الواحد » فكذلك يستحيل اجتماع 
السوادين . فإذا لم ببعد تضاد مثلين من كل وجه ؛ ام يبعد أيضأ تضاد مثاين من 
وجه ؛ عنتافين من وجه . وهذا الاعتراض سديد أيضاً » ولعلا نعيد طرفاً من 
ذلك عند إيتاءنا 0 الاحوال » وذكرنا طرق الاعتراض على مثبتيها ٠‏ 


فصل 
[ فى حقيقسة الختلفين ] 
فإن قال قائل : قد قدمتم فا ذكر تم حقيقة المثلين » ودددثم على مخالفييم » 
فأوضحوا الأن حقيقة الختافين . 


قانا : الاتافان : 13 شرئين خصصس أحدهيا عن الثاى إصفة انس 5 فخرج عن 
قضية ذلك أنا لا نشترط فى تحقق اخثلاف الذاتين عموم الاخت_لاف فى جملة 
صفات النفس . 1 


والذىيوضح ذلك : أنا حكنا بمخالفةالجوهر2» للعرض » ما تق قاختصاصه 


)١(‏ ب ؛ فاعرض (0) 5 : إثياتنا 
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صفة نفسلا تثبت العرض . ولا كاد تذنى مشاركة الجوهر العرض فى كثر من 
صفة النفس كالوجود ؛ والحدوث ونحرهيا. وكذلك إذا حكنا بمخاافة السواد 
البياض لاختصاصه بكونه سواداً » و60 انتفاء هذه الصفة عن البياض © فنعم 
أنهما بشت ركان فى كو :با عرضين » ونين » حادثين . فخرج292 من مضمون 
ما قلناه : أن من م القاثل : الاشتراك فى جملة صفة النفس » م سبق إيضاحه » 
ولس من قرط ط المختافين الاخثلاف فى جملة صفات النفس ٠‏ 


فإن قيل : | فإذا زعت أن السواد والبياض تلفان من الوجسه الذى قم 
وذكرتم أتبما لا يختلفان فى الو.جود » والحدوث » والعرضية » واللوئية» فقواوا 
إنمما ماثلان فى هذه الصفات لاشثراكبما فيا . 


قلنا : قد قدمنا فى ذلكقولا مقنماً » وإنما أعدنا السؤال ازيادة رمناها » وهى 
أن القاضى قال : لو أطلق مطاق لفظ التشابه فى بعض الصفات التى اشترك فيبا 
0 8 وقيد د اا به ؛ ققد أصاب فالمعنى » ومأ قاله غير 1 لغةأيضا . 
وما الكلام فى الحوادث » فلا مناقشة فى التعيين عنبا » وإنما الذى بمنعه أن يطلق 
لفظ التشبيه بين القديم سبحانه وتعالى ‏ والحادث » مع العلم بوت حقيقة 
الوجود شاهداً وذائيا » ولكن العبارات عن الذات والصفات » موقوفة على الإذن 
الشرعى » على ما سنيسط القول فى ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


وما ينبغى أن نحيط علءا به » أن السائل إذا سألك فقال لك : أجوز أن 
يشارك انخيافان فى صفة من الصفات ؟ فسبيل جوأ لكأن تقول0:) : عسرت 


عن وأجب بالجائر 00 ؛ ورهن م كل ختافين وجوب اشتراكهما فى بعض 


(00) ب :وأو 00 ب: رج 
(0) ب : جوائب (4) ب * تقول 
() 1 ؛ بالجواز 
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كنا 


الصفات ؛ قلا يتصور مختلفان فى كل صفات الذات » إذ لا يتحقق الاختلاف إلا 


بين موجودين . وصفة الوجود مما اشترك فيها الذائان » فاعلموه . 


وهذا الذى ذكرناه على القول بالأحوال . فأما إذا نفينا القول .مسا » فنقطع 
باستحالة اش_ثراك الحشافين فى بءض الصفات » إذ ليس عندنا فى الاحؤال 
الذات صفات وأحوال زائدة عليه » يتقدر الاختلاف فى بعضبا » والاشتراك 
فى بعضبا . 

وإذا قال قائل : مواد موجود » فوجود عين الس_واد كونه سواداً » وليس 
بمعنى زائد عليه » فوضح بذلك أن الذاتين» على القول بننى الأحوال »| لايشر كان 
فى صفة حقيقية» وإشتراكبها فى تسميته)ا موجودين بؤول إلى االغات »؛ والتجاون » 
والإطلاقات دون حقائق الصفات . 


فإن قال قائل : إذا أثي لله علماً وقدرة » وعلءتم اختصاص القدرة بصفة غير 
ثابتة للعلم » فول تقولون : إن عل الله وقدرته مختلفان » أم تأبون ذلك ؟ و إذا 
أثبتم لله يدين » وزعت أنما صفتان22© » وليستا يحارحتين » فكل واحدة منهما 
لا تختص بصفة عن الاخرى » فبلا عيمم اليدين » ععنى الصفتين » مثلين من حرث 
لم تختص إحداهم] ؟ 


الجواب عن ذلك أن تقول : اختلفت أثمتنا فى إطلاق القول بأنالعل والقدرة 
ختافان . فذهمب يعضوم إلى الامتناع من ذلك » وقال : لا أسمى العلم والقسدرة 
مختافين ولا متاثلين . وسلك هذا القائل مسملكين : أحدهها أن قال : الاحتللاف 
والقاثل لا يتحققان إلا بين غيدين » وحقيقة الغيرين 0© كل شيئين وز تقدير 


وجود أحدهيا مع عدم الثاى 3 وعم لله وقدرته قديمان 6 لاجوز عدم واحد 


(1) 1أ: صنتين (0) أ: حل من ١‏ ؛ 


]لا سلس 


مثيمأ 4 إن م وجب له القدم ؛ استحال عليه العدم . والاشئلانف والتماقل 
شر طبمأ التغاير 0 


وساك هذا القائل مساكا آخر فقال : لوصح معنى الاختلاف بين الإله وقدرته 
فى موجب العقلء لما صاغ لنا تسميتم)(1) مختلفين . فإن الأسميات المتعلقات بالذات 
والضفات متوقفة على إذن الشريعة » ورب" معن اصح ولا >وز التعيير عنه ى 
صفات الرب . والدليل عليه أن الجود والسخاء بجريان فى اللغة مجرى واحداً ؛ 
ولكن ا وردالشرع بتسمية الرب جواداً لم نتحاش منهاء ولابجوز نسميته سخيأء 
وسنبسط القول فى ذلك إن شاء الله فى بعض أبواب التعديل والتجوير 609 . 
فهذه طريقة لبعض الأمة . . 


وساك القاضى طريقة أخرى فقال : لا أتحاثى من إطلاق القول بأن العلم | 
والقدرة مختلفان » إذ حقيقة الاختلاف تؤول إلى أن أحد الذاتين لا يسد مسد 
اثثائق » وهذا المعنى يتحقق فى العلم والقدرة » فخرج من ذلك أنا إذا سلكنا سبيل 
القاضى » وسئلنا عن حقيقة الخملافين أو المثلين » قلنا : هما الشيئان اللذان 060 
سد أحدهها مسد الأخر» أو لا بسد مسده على ما قدمئاه من السدين » ولا 


حيمي 


حل 


ومن ساك المسلك الأول » وسّل عن حقيقة المثلين قال : هما كل غيرين بسد 
أحدهها مسد الأخر ء والخلافان ©» كل غيرين لا يسد أحدهها مسد الآخر . 


واعابوا أن الكلام فيا ذكر ناه يؤول إل المناقشة فالعبارة معالاتفاقعلالمعنى . 
فإن من امتذع عن 200 اطلاق لفظ الخلافين يعترف مع ذلك باختصاص القدرة 

09( ب تسميتها )0 ب التجوين 

(©) آء ب : الأى (غ) ب : واللافين 

(م)ستعلى ابا ا سس تيل 
ا 0 
التنام ذناناا أاقا8 


- 
إصفةٌ م تدبث لاحل ٠‏ روفن أطلق لفظط الخلافين اعترف كشع التغاير 3 فرج 
التثماجر إلى االفظ دون الممنى . وأما اليدان فقد أكثر الأآثمة فيها فذهب جملة 
المتقدمين إلى حل اليدين على القدرة ؛ في:دفع السؤال على هذه الطريقة » على 
ما مياق شرحبا . 
وصار شيخنا فى بءض أجوبته إلى أن اليدين : صفتان قائمتان (© الذات » 
لا نترصل بالعقل إلى معر فتب] لولا ورود السمع . 
٠‏ قيل له : فبلا حكنت تاثلي ؟ 
قال بجيباً : اليدان ما أثيتا إلا عمعاً ؛ 35 لى 20 ,يدل السمع على اشترا كبما 


٠‏ فى جملة الصفات » فيلزم من ذلك التماثل . وص صفة عععية 3 فتفصصسيل الفقول 
فيهبا موقوف على السمع »5 يتوقف أصل إثياتها على السمع » فوضح المقصد 


من كل ما قلتاه . 
القول فى حقيقة الغيرير. 

اعلدوا أحسن اله إرثاد؟ ؛ أن أطراف الكلام فى الثَاثلوالاختلاف تر تبط 
بالغيرية 3 ويتصل مها جارى القول 3 فرأينا ذكر حقيقة الغيربن ها هنا ١‏ وإن 
جرىق ددم الأائمة يذكرها فْ الصفات ٠.‏ 

وقد كان أنمتنا | صدراً من الدهريقولون: حقيقة الغيرين: كل مو جودبن #وز 
تقدير وجود أحده| مع علم الثاى . ولذللك |متنعوا من إطلاق القول بأنصفات 
أأرب تعالى أغيار . وكان شيخنا أبو امسن دصر هذا المذهب رهة من الرمان» 
فوجه عليه مؤال من بءض احالفين , وقيل له : لو كان حقيقة الغيرين 03 
موجودين ؛ يجوزوجود أحدهما مع عدم الآخر لما علم الدهرى ‏ الصائر إلى 


)١(‏ ب : قدعتان :)بدلا 


نش 


القول بقدم الجواهر.مغايرة جسم جمما . ونحن نعل علااضرورة أن معتقد0) 
قدم الجواهرإذا نظر إلى شخصين؛ عل أن أحدههما غير الثاى» ولو كاذ[ات |حقيقة 
الغيرية راجعة إلى جواز العدم » لما عل الغيرية من لم يعلم جواز العدم . فاختسار 
شيخنا تغري رالعبارة لدفع السو العفقال:الغيران:كل موجودين#وز مفارقة أحدهما 
الآخر فى العدم » أو الوجود ء أو الأكان ؛ أو الزمان » فبندفع السؤال علرذلك . 
فإن الملحد » وإن لمبعم جواز العدمءلم مخف عليه تحقق مفارقة أحدهها الآخر فى 
المكان أو الزمان . 

واختلفت عبارات المعترلة فى حقرقة الغيرين . فقال بعضهم : الغيران هما 
الشيئان . وزاد بعضبم فقال : كل شيئين يجوز العم بأحدهما مع الجبل بالآخر » 
فبما غيران . 

وال أو هاثى فى بءض مقالاته : الغيران : كل ماصحت فيه عبسارة الثثنية . 

وذهب شير ذمة من المعتزلة إلى أن الغيرين : هما الذاتان الأشان قامت مما 
الذيريه . فقدروا الغيرية معتى زائدا» وهذا بدانى مذهب قول منقال: إن الختافين 
مختلفان لمعنى . والدليل على فساد قول من قال : إن الغيرين هما الشكان » أن 
تقول : لو كان حقيقة الغبرين مافاته » لوجب على طرده أن يقال : إذا كان الغيران 
شيئين ؛ والشيئان غير.ن » وجب أن بكون الثىء الواحد غيراً من حيث كان 
شيا | حت إذا قدر ثىء فرد ارم إطلاق القول بأنه غير لما سمى شيئاً » وهذا 
باطل لاخفاء به . إذ يستحيل أن بغاءر الثىء الواحد نفسهء؟ يستحيل أن بمائل 
نفسه أو خا لفها » إذ التغاير من الألفاظ المتعلقة بالذاتين فصاعدا . فكل مذهب 
جر صاحه إلى تحقيقه فى الثىء الواحد » كان باطلا . 


فإن اعترضوا على ذلك وقالوأ : ول ليت عند الاجتاع من الصفات ما لا 


(١)أءب‏ :عشد 
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مده ناما سس 


بدت عند الانفر أد . والدليل عليه أن أهم الج م إمما بتحقق علد اجهاع جوهر بن 
أو جراهرءولا يتحقق ذلك عند تفرد الجاهرش كياد آحاداً » وهذا تليس 
مم 3 وحجيل عن هو ضرع الإلرام 2 فانم ا الوأ . الغيران هين الشبيئان 0 فقاد 
ربطوا غيربة الغسير بن لشيئية الفبثين . وإذا تحقةقت الشئية ف الفرد » فلم 
لا تتحقق الغيرية فيه 3 فبذا وجه [ادامنا ١‏ 

وأما الذى ألزمونا ٠‏ فليس نلتزم ©© . فإنا لم نقل ؛ حقيقة الجسم 
الجوهران » فيازمنا تثييت ذلك فى الجوهر الفرد ؛ بل اله م هو المتألف عندنا ؛ 
فل متألف جسم 0 ى 


فإن قالوا: إذا تألف جوهران؛ فكل واحد منهما قد قام به تأليف» والمتأ لف 
ما قام به التأليف » فها إذن متألفان » فاحكوا يأتهما جممان . 


قلنا :؛ هذا ما فرقضيه © ٠‏ وستوضح القول فيه عند ذكرنا الجسم وحلاه . 


وما بوضح ما قلناه : أن الغيرية لو رجعت إلى معنى الشيئية لأضيف الغير ا 
إضاف الثىء ٠‏ من حيث 00 اشتق <؟أحدهها من الثاق. ومعلوم أنه لا بحسن أن 
تقول : شيئين » على حد ما يقال 09 : : غيرى . فاسكبان يذلك تان اللفظين », 
وتباان معنيهما . 


ومما بو ضح ذلك أنه سن 83 أن ول جار حة00) الإنسان شىء منة ) ولا 
سن أن تقول : إنبا عير مده )2 وأو شيعت الوجوه الفاصلة بين اللفظينق يارى 
ةا الإضانات 2 ألفيث مما الكدير . و مع يسع ما قدمئناه ما ١‏ اندرج 2 خال 


)١(‏ 5: شكا | (؟) ب : ل هيا 
(0) ب : يلزم (9) أءب :جما 
(0) ب : أرتضيه (1)59:- 


(؟) ب : يقول (4) ب : حارحة ٠‏ 


مس والام سس 


الكلام من أن الغيرية لفظة منبئة عن تعلق بذات » والشيئية لا تنىء عن ذلك ٠‏ 
فلا يجوز تلق حقيقة إحداهما من الآأخرى . 

ومما ذكره الاستاذ أبو اسحق أن قال : قد صار الحامية » ومتبعوا الناثى 
إلى أن القدم والحادث لا يشتركان فى إسم الثىء . وهؤلاء اعتقدوا كون القديم 
والحادث غيرين » و إن لم يعتقدوا كونما شيئين . فاستبارن. بذلك بطلان تحديد 
الغيرين بالشيئين » وهذا بإزاء ما ألرهوا شيخنا على حد الغيرين بأهما : الشيئان 


االذان يجوز عدم أحدهيا مع وجود الآخر . 


وأما من قال ؛ إن الغيرين كل ما صحت عبارة الثثنية فيه » وهذا من مقالات 
أى هاشم وهو باطل عليه صرصاً بالأحوال» فإنه أثبتها » وثنكاها » وجعباء 
فقال : حال ؛ وحالان » وأحوال » وقال : ليست بأشياء » فطل 
حده عذهيه . 

وأما من زعم أن الفبيين : غيران انين . 

فسبيل الرد على هؤلاء كسبيل الرد على من زعم أن الحتافين اختافا لمعي . 
فإن استدل من ذهب إلى أن حقيقة الغيرين الشيئان ؛ بأن قال : إذا اعتقد المعتقد 
ثبوت شيئين » فليس بين أن ,يسكون أحدهما غير الشانى » وبين أن يكون هر 
هو(© رتية تعقل » كا ليس بين الوجود والعدم متزلة معقولة . وهذا الذىقالوه 
اكثفاء منهم بمحض الدعوى » واقتصار على جرد نقل المذهب . فم يتكرون على 
من زعم أن العلل والقدرة موجودان » شيئان » ولا يقال : أحدهها هو الثاق من 
حيث كانا موجودين » ولا يقال : أحدههيا غير الشانى من حرث تلىء الغيرية 
عن جواز عدم أحد الغيرين ؛ فنا الرد على ذلك ؟ وما ببطله ؟ فأوضحوه إن 


ل 


سس اميم سد 


ثم تقول ؛ لم تمتدع عن إطلاق الغيرية إلا اا فيبا من إسبام تجوبذ العدم » فإن 
أطلق مطاق الغيرية | » وعنى بذلك ثيوث الموجودين س مع التصريتح باستحالة 
العدم ب فقد أصاب معتقدنا فى المعنى » غير أنه تحثك فى إطلاق عبارة ءلم يأذن 
الشرع فيها ٠.‏ وسنشرح ذلك فى الصفات إن شاء الله . 


وما حاولوا به بطلان ما قلناه فى حقيقة الغيرين » أن قالوا : إذا زعتم أن 
الغيرين هما الشيئان اللذان يفارق أحدههما الثانى بالعدم » أو الوجودء أوالمكان» 
أو الزمان » فيازمم على قضية ذلك أن تقولوا : إن القدرة الحادثة مع المقدور 
كالمتغابرين » من حديث يستحيل بوت أحدهما دون الثاتى . و هذا الذى ذكروه 
تدليس لاعصول له. إن عين ما قثر مقدوراً) #ون تقديره من غير قدرة حادلة 
عليه » وكذلك وز تقديره مقدوراً 0 مع قدرة أخرى تماثل القدرة الحادثة , 
وكذالك القول فى القدرة مع المقدور » وهذا واضح لا شقاء به . 


وسيم ل إأزامهم ذلك ؛ كسبيل قول القائل : لا بلبغى أن يكون الجوهر غير 
العرض من حيث لا يصح انفراد أحدهما بالوجود عن الثاى . 


وما بموهون به على الجولة قوكم : إن الغيرية لواقتضت تجويز عدم ماقلاموه » 
وجب أن يقال : إن الخاق غير الله من حيث جاز عدمهم » والقسديم ليس يقير 
الخاق من حيث استحال عدمه . وهذا الذنى ذكروه مخرقة © , لا محص_ول لما . 
فإنا : تشترط فى حقيقة الغير.ن جواز عدم كل وأحد مئهما مع وجود الثاى على 
البدل » ولكنا اكتفينا فى حقيقة الغيرين بأن قلنا : هيا الموجودان اللذان يصح 
عدم أحد هيا مع وجود الثاى » وهذا المعنى ,يتحقق فى الاق والااق » إذ جواز 
العدم يتحقق فى أحدهما وهو الان . وم تموبات لا تشذ م ذكرنا أصوله » 
فرأينا الاكتفاء ما ذكرنا . 


(1091: تقديي (؟)ب :ا 


سب الالال سن 


قال القاضى رضى الله عنه : الكلام فى الغير.ن من أهون ماتكلم به المتكلمون» 
فإن عصوله لا يرجع إلى تناكر فى أص عقلى» وإنا هو تنازع راجع إى| 
مضمون اللغة وقضية الإطلاق منها . فإن أقصى ما رام المعترلةبالتشيث بالغيريةقق 
الصفات ٠»‏ أن يأبتوا أن الصفة ليست موجود (© زائد على الذات . فإذا صرح 
خصومم بأن العم والذات موجودآن 3 ومدح عدميما من حدرث ثبت قسدمي) 3 


فيؤول الكلام بعد ذلك إلى إطلاق العبارة مع انتفاء الأزاع فى المعنى . 


ثم قان القاضى : ولسست أرى هذه المسألة بالغة مباخ القطعيات من حيث لم 
يدل علبا عقل » و تلةميب فبا دلالة قاطعة رعبة 6 وترضيه يما 
ذكره تمييز المسائل فى القطع والتجويز حت لا تسجرى الشادى © جميع المسائل 


بجرى وأاحدا . 


فصل 
[ فى مخالفة الله للقه ] 
قد أطان معظم الأثمة القول بأن الله تعالى مخالف للقه » وهو خلاف خلقه . 
وامتع أبو الحذيل من القول بأنه مخااف لخلقه ؛ وأطاق القول بأنه لاف خلقه 
بناء منه على ماتقدم من أصله؛ حيث قال الختلفان والخا لفان هما : الشبيئان اللذان 
قام مهمأ خلاؤان . وفما قدمئاه عليه من الكلام مقلع . 


وذهب عباد2*0 بن سلمان الصميرى 20 إلى أن الله تعالى ليس بمخالف -للقه. 


)١(‏ ب : عوحجود (؟) ب : الشاذى 

(5) أ: الصمرى 

(#) عباد بن سلهان الصميرى . أحد رجال الطبقة السابعة من العتزلة , وله كتب 
معروفة 2 كان من أصداب ههام الفوطى ه وخرج عن حد الاعتزال إلى السكفر والزندقة 


أنظر ( طبقات اممتزلة س للا . امقالات 80/9( لدع ) . 


144 


"1 


اا ل 


وسلك فى منع ذلك مساكا غير مسلك أنى المذيل » وذلك أندقال : لو كانمخا لفسأ 
لخلقه ؛ لكان ذلك من أسمائه » ولكان متكر ذلك كافراً يلزم التبرى منه ٠‏ وألزم 
الأشياء له أن يقال : أقصى ما تمسكت به انحاذرة عن إطلاق مالم تمتنع الآمة 
منه . وهذا بحرك إلى أعظر ما تحصاشيته » فإنا تقول :. أدراعم أن الله 
خلاف خلقه ؟ 

فإن اعترف بذلك تو”جه<(© عليه فى الثلاف ما أنكره من الخالف . وإن 
امتذع من إطلاق الخلاف » امتناعه من إطلاق الخالف22© . قيل له : إذا زعمت 
أن الله ليس بخلاف لذلقه ولا مالف » فقد صرحت مأ يلىء عن عض الأشييه . 


|. وهذا أولى بامجانبة مما ذكرت‎ ٠٠ 


م نقول : ليس كل ما يعتقد فى ذات الرب سبحانه وصفاته يعد فى أسماثه » 
وليس كل معدود من أسماء الله عند قوم مما يكفر جاحده 3 ويترأ من منكره ؛ 
على ما سنشرح ذلك فى كتاب ٠‏ التكفير والتبرىء » إن شاء الله ٠.‏ 


عل أن تقول له : قل ز مث أن ألله تعالى كاره للبعاصى ؛ مع عابك تخلاف 
من يخالف فى ذلك » فقلار ذلك سما » وإلّرم فيه ما ألرمت خصمك . 


ثم نقول : قد وصفت كلام الله بأنه مخلوق » فقدر ذلك من أسمائه » لشكفر 
جاحده ؟ نكفر جاحد القرآن » فاضمحل ما قاله من كل وجه . . 
[فى شبه أهل الزيغ ]| 


اعلبوا أحسن لله توفيةم أن أهل الريغ وجهوا على شيختنا جملا من الاسئاة» 


)١(‏ ب نيوحه ْ (9) ب : الطؤالفة 


0-7 

عبيون مدرك الانفصال عن معظمرا 0 ونحن الأن نذكر الم منبا 

فيا اعترضوا به عليه أن قالوا : قد بنى شيخ ننى النشبيه على أصل لم يتقدم 
منه إثباته » وذلك أنه قال : لو شابه القدم المحدث » لكان محدثاً . وكان الترتهب 
يقتضى أن يقدم الدلالة على قدم الصانع أولا ؛ ثم يبى عليبا نفى التشييه . 

وما سألوه أن قالوا : قد قال ضاحب الكتاب ب لعثون شيخنا رذى الله عنه ُ 

لو شابه القدم الحادث من زجه ؛ ارم حدثه من ذلك الوجه . 

قالوا 6 وهذا مضطرب من الكلام 2 فإن الحسدوث لا تنقسم له الوجوه(2) 


قافر د بعضما لبءض الذواتدون بءض» [لآن]الحدوث حقيقةراحدة| تخةص] جميع 
الحوادث . 


ومما اعترضوا عليه أن قالوا : قد قم كلامه على الاعتصام بكلامالله تعالى ؛ 
والذى يقئضيه التأدب فى الدين ؛ سكيم كلام الله 3 دكل ما ذكروه مويه 
لا عحصول له , | ١‏ 

فأما الذى قدموه من أنه لم يتعرض لنصب الدلالة على القدم . 


الجوابعن ذلك من وجبين : أحدهها : أنه لا يتعينعل المصنف أن بتكام فى 
كل مخصر وجيز على كل ما قل" وجل" من المسائل ؛ يل له تعمسد0© الكلام فى 
بءضما تدعو إليه الحاجة : ولو استدعى من| بعض العلياء تصئيف مسألة واحدة 
من أجراء الاعتقاد ؛ ؛ يصيع منه إسعاف امستدء ى بالكلام فى تلك السأة من غير 
تعرض لمقدماتم! ؛ بل بينى القول فيها على تسلم المقدمات وثبوما . ؛ لعل شسيخنا 
استدعى منه الكلامفى اع أعيان 'مسائل »أو رأى الماجة فى زمنه [ إل مأ كه أمسث 


)١(‏ أ: وجوه (؟) ب: تسيد 


عد 


"7 


ل ل 0د 


إِذ لاق افتنان الناس ف ااتشيه » ضع انتفاء الريب عنهم 2 القدم 8 
والوجه الآخر من الجواب أن نقول : لما كان القدم من الصفات » آثر شيخنا 
تأخبر ذكره إلى الكلام فى أقسام الصفات ليكون الكلام فى الصفات متسوالياً 


غير منقطع . 


وأما الذى اعترضوا به منقوله : إنه لو شابه القدم الحادث من وجه » اكان 
حادم من ذلك الواجه 3 قغير ميل يك . ولكلام شيخنا عملان : 


أحدهها : أننقول : أراد شيخنا بماقال» التعرض للصفات الدالة على الحدث » 
( وللحوادث صفات تدل على الحدث )20 من نحو التأليف » والتحيز » وقبول 
الأعراضضن .فأوضح ب رضى الله عنه ‏ أنه تعالى يتقدس عن جميعها » إذ لو 
وأصف بوجه منها ؛ لثبت حدثه من ذلك الوجه » أى لو قكّسيل>0© ذلك » لثبت 
حدثه من جبة دلالة ذلك الوجه . فبذا ما رامه بذكر الوجوه ء لا أنه جعل 
الحدوث وجوها . 


ويمكن أن يقال : أراد رذى ألله عنه بوش الوجوه بعش الموادث 3 ودام 
بذلك إيضاح استحالة مشاببة الرب بلميع »© أجناس الحوادث » وإيضاحاستحالة 
مشاءبته لجذس240 من أجناس الجوادث » وضرب من ضروما . 


وأراد بالونجوه فنون الحوادث وضرويها » فاستمر ما أراد ».واندفع 


تمويه المبطلين .. 


وأما الذى ذكروه من الاعتزاض ء فى تأخير ذكر كلام الله تعالى » فساقط 


من الكلام » إذ ليس فى مثل ذلك حرج2" باتفاق الآمة . على أن الاحسن 


(1) ب ؛ ح ما ين القوسيك . (0) ب :قبل 


(9) ب :جيم (14) اب : اجاس 
للك ب: رج 


م 41لز الت 


ما ذكره شيخنا , إذ الأولى لكل<© ناصح فى الدين » أن يشفق على المدعوين 
[ليه ؛ ويقيه عن / المعاطب جبده . ومن الإشفاق فى ذلك توط؛ة كلام قبل ذك 
كلام الله تعالى » حتى إن قدر من الخاطب المدعو لجاجة ولدد(© , لم يكن ذلك 
كجحده كلام الله » ومراغمته قوله » فن أحسن الثرتيب قليين جائب الخاطب » 

وتقليل نفرته ونخوته ؛ ثم عطفه على كلام اللهأخيرا ليطمئن0© إليه ؛ ويجتمع©) 
له الشاهدان فى أصول الأاديان . 


ثم قد استدل شيخنا بقوله تعالى : « ليس كثله فى.00 , . 


وقد جرى الرسم بتوجيه سؤال على تحقيق معنى الكاف فى قوله « لوس 
عله ثىء02) 


والجواب عنه هين المدرك . والذى التزمئاه ى كتابه التعرض لغرر المعاق 6 
والإضراب عن بسط القول فى الظواهر ؛ إلا إذا مدت الماجة فى بءض المسائل. 


رلكنا نذكر قدراً بقع بهالاستقلال . فتقول : الكافف كلام العربموردان: 
فقد ترد مورد الأاسماء » ثم تنقسم فىهذه الجبة مواردها انقسام موارد الآسماء 
فتقع فاعله » ومفعولا بها ؛ وصفه » وحالا » وتتنزل مازلة مدل . وقد ترد الكاف 
حرة » فتكرن إذ ذاه سلة مزكدة . وسبيل ميد هذا امود عن ما تقدم : أن 
تعلم أن الكاف إذا اتصلات بمثل » أو اتصات بكاف أخرى تعطىمعنى مثل ؛ فيتعين 
تقديرها صلة زائدة مؤكدة دليس ذلك من قبيل التأديل : بل هر :29 


(حل)ب :لنلا ' (؟) ب ؛ ولدل 
(؟) ب : لتطمئن (:؛)ب : وجمم 


(ه).1::455١‏ (0) باجم 


ر 5م 


اميم ل 


ومله قول القائل : وصاليات7() كج0© يؤثفين20 . ممناه مثل ما يؤثفين ؛ 
والكاف زائدة . وقال القائل : فصيرو! مثل كءصف مأكول . معناه مثل عصف 
مأكول . فاستبان ما قلناه من تقدير الكاف .صلة عند انمامبا. إلى مثل أو كاف 
فى معناه . ظ ظ 

والذى يوضح ذلك أن أحداً من الآمم ل يشبت ارب تعاك مثلا “مان عنه 
المثل » فيستقم على معتقده حمل الكاف على غير التأكيد » فدل على أن المراد د:ليس 


١و‏ 5ه ىع (1) أن ليس ا ثىء مله . وقد انسيط أمل التأويل فى ذلك و ص جع 
الكل إلى ما ذكرناه. 2 ش ش 


ع4 جم وصيلة , وهىمؤاث الوصيل » عمى الناتة الى وصلتبين عقمرة. أبطن » وتأق 
يعم المارة أيضاً . والحضب . انظر أقرب الموارد ؟ : مه4١‏ 

٠ ب:م‎ )0( 

(؟) تأتف الرجل المسكان : لم يبرجه . وتأثفوه : اجتمعوا حوله .. ورماه, بالأثان 
أى بالشركله ٠‏ انظر أقرب الموارد ,١‏ :, م45١‏ اسم 

0 عرو 


كتاب التوحيد 


القول ف حفدَة الواحد ومعئأه 


اختافت عبارات أتمتنا س رضى الله عنهم ‏ فى حقيقة الواحسد ومعناه . 
فالذى صار إليه الأكثرون : أن الواحد هو الثىء الذى لا يصح انقسامه . 


وقال آخرون : الواحد هو الذى لا يصح فيه تقدير رفع وإبقاء »؛ وصذه 
العبارة تدانى الآولى فى المعنى » وإن خالفتها فى الصيغة . فإن الذى يتوم رفع ثىء 
مده )2 مع إشاء ىو هو المنقسم المتعدد ٠.‏ 

وعسر بوءض الأصحاب فقال : الواحد هو الذى لا بقالفيه ثىء 4 وشىء عل 
غير معنى التكرار » وهذا قريب ما سبق أيضاً . 


والذى اختاره القاضى أن قال : الواحد هو الثىء » وحاول قدحاً فم| تقدم 
من العبارات ؛ ؤقال : من قال حقيقة الواحد البىء الذى لا ينقسم 3 فقدركب 
الحد من وصفين . وشيخنا يألى تركب اد » م يأذى تركب العال . 


. فإذا قال قائل : الواحد هو الثىء الذى لا ينقسم , فقد ذكر فى حده الثىء » 
م تعرض بعده لانتفاء الانقسام » وهذا تعرض لعنيين : أحدهها : نف » والثاى 
إثيات .ولا يسه وعم الاكتناء بانتفاء الانقسام من غير عرض لإثبات الثىء 2 
إذاو تق فكيف بالنى ال كمض 5 ! يطل علية. حده بالعدم . 


و مدل هذه الطريقة اعترض على سائر العبارات » ثم ارتضى لنفسه فى حقيقة 
الوا-د أنه الثىء ؛ ووجه على نفسسؤالين » وانفصل عنبما . أحدهها : أنه قال: 
للقائل أن يقول : الحد الذى ارتضيته ليس ما تنىءاللغةعنه » وتدلعليه ؛ والواحد 
لفظ عربية فإذا رمنا كشف معناها » وجب تقريب الكثشف من قضية اللنة » 
وموجب الاسان ؛ ثم انفصل عن ذلك ؛ وقال : ليسغرضنا ما نطلقه من الحدود 
والمقائق فى الديانات تبذيب اللغات » ولا البحث عزمعانيها ؛ إذلو كان الغرض ,م 


ووه ا 


منالحدودذلك » لكان[ أهل] الخة والأثمة المشتغاون حفظها أولى أن يسائلوأ عن 
المدود منا . فوضح أن غرضنا : إيضاح المعاى المقصودة من الترحيد بعبارات 
وجيزة مقرابة ما يتوقع فه الاستهام من الآفيام ؛ وإما عل الحاد أن 
يذكر عارة مفبومة دالة هل » وهذا المعنىمتحقق فى قولنا : الواحد. 
هو الثىء . واللحافظة فى حدود الكلام على المعاتى أولى من قتع اللغات . ولو 
عرضت إصطلاحات المدكلم على االغات ا كانت تفهم إلا قريب ٠‏ 


وما وجبه عل نفسه أن قال : العرب تسمى الإنسانواحداً ؛ وإن كان متركباً 
من أشياء . فاستبان أن الاتحاد لا يتاق من الشيئية . وهذا واضح الاندفاع » فإن 
أهل اللسان من حيث تجوزوا! سمرا الشخص إنساناً واحداً » فيجوزون فيسمون 
شيئاً واحداً » وإن”رد الآ ممعوم إل التحقيق » وقردهم انقسام الإنسان و تيجرئه » 
قالوا : هو أشياء وآحاد موجودات » فاستبان بذلك اندفاع السؤال ٠‏ 


والذى ذكره القاضى فى إيثار ما آثره نديد » وما اعثرض به على ما سبق من : 
اعسارات بمكن دفعه » وذلك أن أهل التحقيق قالوا : إنما ممتدع تركيب الحد 
من وصفين يتقرر فى المعقول بوت أحدهمرا دون الثاى . فأما إذا انطوى الحد 
على التعرض معنيين متلازمين لا يعقل ثيوت أحدفها دون الثانى » فلا منع ف 
التحديد على هذا الوجه ٠.‏ 


والقول فى ذلك يستقصى ف العال إن شاء الله . فقل خرج من مضمون. 
ما قلناه : إن الثىء الذى انتى عنه الانقسام هو الذى شال فيه إنه واحد » وكونه 
شيئاً مع انتفاء ء الانقسام عنه ملازمان » وهذا نحو تحديد المثلين : إنهما الشيئان 

أ و الغيزان اللذان يسد أحدهما فك الآخر ظ 0 يقدحفى الحد | التعرض الشيئية الشسة 
والغيرية مع التعرض لسد أحد الشيئين مسد الأخر . ولا معئى لبسط القول : ىْ 
ذلك » فإنه ما يألى إن شاء الله . ٠‏ 


وقد ذكر القاضى طريةة أخرى » ووافقدعليها الاسناذ أبر بكر ء وذلكأتهنا 


4# سين 


قالا. إذا “سئلنا عن الواحد » فلنا لأسائل : هذه الصيغة اأتى صدرتمنك مترددة 
بين معان . فقد يطلق الواحد ويراد به الثىء الذى لا ينقسم وجوده ؛ م قلناه ٠‏ 
وقد يطلق والمراد به نق النظائر والآشكال عن الموصوفبالاتحاد » تال : فلان 
واحد عصره » والمراد بذلك انفراده بصفات لا يشارك فيها . وقد يطلق الواحد 
ويراد أنه لا ملأ ولا ملاذ ببسواه . وهذه المعانى الثلاثة تتحقق فى صفة الإله : 
فبو المتحد قْ ذاه المتقدس عن الانقسام والتجرىء ؛ وهو الو[احد على أنه لا بشسه 
شيئاً ولا يشبوهثىء » وهو الواحد عل أنه الملجأ فى دفع الضي والءا وى » ولا ماجأ 
سواه » ولا ملاذ فى انثفاء الافع وروم دفع الضر إلا إياه » ولا يستقم اعتقاد 
الوحدانية لمن حرم ركناً من هذه الأركان الثلاثة . فأما فق الشبيه فقد قدمنا فيه 
صدرآً من الكلام » وسنذكر تفصيل القول فيه عند إقامة الدلالة على نف التتجسم . 
وأما تفويض الأمور إلى اللهعل التحقيق » فلا يستقي إلا مع القول بأنه لاخاق 
إلا الله ؛ دمع المصير إلى أن الفانيات الحادثات كلها بمشيئة الله » وسيأق ذلك . 
فبذا ما ذكره أهل الحق فى الواحد ومعناه. ٠:‏ 


وذهيث الجسمة إلى أن المعنى باتحاد الارىل أنه فاعل 2 مدير 2 شروا 
الاتحاد ٍ اندنا ء الانقسام , لما اعتقدوا كون البارى تعالى متصوراً منركياً ؛ تعالى 
لله عن قوهم ؛ والرد عليهم يذكر من بعد . 


وذهيتالفلاسفة إلىأن الواحد ؛ هو الثىءالذى ليس 5 ولا كثرة » وهذه 
العبارة. » تقارن ما قدمناه من العبارات فإنهم يعيرون بالكثرة ١‏ عن العندةء 
وبالكثير عن المتعدد . زيعبرون عن المساحة بالعظم ظ فرج عقوم إلى أق العدد 
والانقسام . وربما تصح ال+دود المنطقية على أصضول الإسلاميين ٠‏ والذى تأباه 
من ذللكما فيه الإمهام والاسستيبام . ٠‏ 0 ش 
والفرض من ذكر المد التوصل إلى الكشف والبيان ؛ والوأحد أرب ِل 
الافهام من قول القائل لد س بكثير ولا كثرة : 
وذهب عباد بن سليان الصميرى والصالحى من المئدلة إلى أن معن الؤاحد فى 


سدامغع# سه 


صفات الله أنه الممدوح أن يقال له ؛واحد . وهذا الذى ذكراه ليس من الحدود 
فىثىء » إذ الاستيهام باق بعد ذكر ذلك » م كن قبله ٠‏ 00 


. وللقائل أن بقول ؛ الرب تعالى إذا مدحه خلقه » أو مدح نفسه لصفه من 
الصفات ؛ فلا بد أن تكون تلك الصفة معلومة . ٠‏ 


فإذا قال عباد والصالحى : الواحد هو إذا وصف !ارب به كان مدحاً . 


فيقال لهما : ما وجه المدح له » فأوضحا معناه ليستيين أنه من صفات المدح 
أم ليس منبا . ولو ساغ مسوك هذه الطريقة » لساغ السك بمثلبا فى جملة صفات 
لله تعالى إذا قيل : ما حقيقة كونه عالماً » قادراً , حياً » قدرماً ؟ أجرى27 فى جميع 
ذلك ما ذكراه . 


وما بوضبح الرد عليهما أئهما فرقا الواحدانية إلى قول المادحين » فيازمهما 
عل طرد ذلك تنى الوحدانية فى الآزل من حيث انتفت الأقوال . ومن أصلرما 
القول يحدث كلام الله » فلم يكن فى الآزل كلام لمتكلم » فإن احا بما ألرما عمخرجا 
عن الدين » وإن امتئعا عن التزامه » نقضا حدهها . 


و يؤثر عن بعض العثزلة فى حقيقة الوحدانية أندقال : الواحد هو الذى يقال 
فيه مع ثىء آخر شيئان » وهذآأ مسلبشع مردود .باتفاق الآمة. إن الرب سبحانه 
وتعالى » وإن اتصف بكو نه شيئاً » فلا يجوز أن يقال إنه أحد الأشياء | أو ثىء 
م نالآشياء » فإن ذلك ينىء عنالتجنيس و القثيل » ولم برد بذلكإطلاق فالشرعء 
وهو معذلك باطل على شر طالحدود 2 فإنشر طالجد قصر دعبل الحدود ؛ وحصره 
فى المقصود . فأما تعليقه بغيره مع الاشتراكفى نف سالمقصود فذير سديد » والذى 
ذكروه هله المثاية . 


() ب :أمرا 


ويس #46 لل 


[ هل الواحدية صفة نفس أم معنى ؟ ] 

فإن قال قاثل : إذا قيل فى الثىء إنه واحد » فبذأ من صفات النفس أم من 
صفات المعانى ؟ 

قلنا : كون الواحد واحداً لا يرجع إلى معنى زاءئد على ذاته » فإنه لو كان 
واحدآً ممنى » (كانذاك المعنىواحد المعنى نضا » ويفضى ذلك إلى إثيات ما لا تهاية 
له من المعانى . وقد حك القاضى عن بءض أصحاب الإثبات : أن الرب تمالى 
واحد بالوحدانية ؛ والوحدانية صفة زائدة على الذات » وهذا لا يؤثر عن أحد 
من أثمتنا ؛ وهو من شاذ المقالات . 


فإذا وضح أن كون الثىء واحدآلا يرجع إلى معنى زائد على ذاته » فقد 
اختاف بعدذلك أه ل الكلام . فصار أبو هاثم إلى أن كون الثىء واحدزا] يرجع 
إل صفة أ ؛ وكان المقصود منه انتفاء ما عدا الموجود الفرد . والقاضى رما 
ميل إل ذلك ف بعض أجو بته 2 والاظرر من كلامه أن الاتما د صفة إثبات » 9 
هى صقة فس على هذه الطريقة 04 فإن كل صفة منصفات ت الإثبات 00 م ع إل 1 أت 
دون معى ذأئلك عليبا ُ فى صقة نفس عئدنا 5 وقد قدمنا ُْ ذلك قولا ممأ 5 


وذه ب الباق ومشيعوه إلى أن كوناك 0 واحداً صفة تبت لا النفسولا 8 ( 
وهلآا اء عل مأ بق من أصله ؛ ور أنه قال : صفة النفس مأ اب بالاشتر 
قبا العاثل, © خم ثم ما ذكرالقاضى | ن الاتحاد من صفاتالإثبات» ردد قولهق 7 تصتحييح 
تعلله يبصفة نفسية ؛ ثم ثم استقر جوابه ع لى قطع التعليل » وكل م ما بتعاق | بالعلة 
والمعلول » وضع استقصائه الصفات . 

ومما يذيغى أن غرط علآ به : أناإذا صرفنا الاتحاد إلى الننى » فلا سرع 


تعليله أصلا ؛ إذ التق لا يعال وفاقا » وإنما يمكن ترديد القول فى #عليل صفات 
الاثات ٠‏ 


كن 


بس وله سبي 


فصل 
[ هل تتعدد صفات اليارى تعالل 1 


فإن قال قائل : [ هل ] يموز إطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع غيره ؛ 
تعد جملة الأحاد » ويراد بعدأها ذكرها بعضرا مع بعض ؟ ورما يوجبو نهذا 
السؤال ف صفات البارى سبحائه وتعالى . ويقولون : اتزعمون أن صذفات البارى 
متعددة » أم تأبون ذلك ؟ 


وسبيل الجواب عن السؤالين أن تقول : إن دام السائل بالعد" أن يذكر الله 
مع غيره » فبذا لا منع فيه . وإن دام به تجنيساً وتمثيلا ومصيراً إلى أن يجحانس 
المعدودات؛ فهرو مستحيل لما قدمناه من نق التشبيه. فبذا سييل الجواب عن المعنى » 
د إن دقع السؤال عن جواز اطلاق اللفظ » ققد صار معظلم الأصحاب إلى ماع 
إطلاقه منحيث لم برد فذلك إذن صريح » وإطلاق الالفاظ فى الذات والصفات 
موةوف على إطلاق الشريعة . 


:ورد القاضى جوابه فى «الهداية, فقال مرة : يا لم يرد فى ذاك إطلاق » برد 
فيه أيضاً منع . ومن أصل القاضى أن المذح يتوقف على الشرعءم يتوقف التجوريذ 
عليه ؛ وكل مالم يرد فيه منع فى واحد منهما لم لك فيه يحظر ولا إباحة » 


وسنسط القول فى ذلك فى الصفات إن شاء الله . 


وأنا الذى ذكروه فى الصفات » ققد روى عن عبد الله بن معيد أنه قال : الله 
تعالى واحد يصفاته . وامتاع عن إطلاق القول بأن الصفات معدودة . 
قال الاستاذ أبو [سحق : لم يرد عبد الله اتحاد وجود الذات والصفات » 


فإن ذلك لا يستقم إلاعلى أصلين : أحدهها : نفى الصفات ء م صار 
إليه المعتزلة . ُ | 


3-0-5 


والثانى : إثيات الصفات والذات معالمصير إلى اتحادها بالوجود. وهذا ص 
مذهب الاصارى | فى الآب والإين والروح » وإنما أراد أحد معنيين : بأن 
لله تعالى واحد فى الإلمية » ولا تتمدد [هيته بثبوت الصفات » فالإله واحد وهو 
موصوف بصفات الإلهية » فب وأحد وجبى كلامه . ويجوزحل كلامه على الامتناع 
من لفظ العدد . 


والذى يوضح ذلك :أنه نص فى كتبه فى غير موضع على أن الصفات ليست 


موجودات فلا يظن ب4 اتحاد وجود الذات والصفات . 


قال القاضى ؛ أما وإن امتنءت من اطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع 
غيره » فلا امتنع من اطلاق القول بأن صفاته معدودة » وهى نبايته» إن م 
تثيث اليدين والعيدين والوجه صفات ؛ فلا امتناع من عدما . هذا ما 
ارتضاه » وهو الآصح » «اعل.مه . وى فى الامتتاع عنه من الإام ما لاس فى 
النطق به » فأقهيموه . 


فصل 
[ فى معن التوحيد ] 


فإن قال قاثئل ؛ قد ذكرسم حقيقة الراحد وممناه » فا التوحيد ؟ وما 
المعتى به ؟ 


قلنا : التوحيد لفظة مشثر 5 . فقد يراد مها فصلثىء من شىء » وافراده عنه 

بعد | نضيامه إليه » فيقال للمفرق بين جوهرين: قد وجدكل واحد منها. وقد يراد 
بالتوحيدالا ان بالفءلالواحد عل التفريد . وقد يراد بالتوحيد اعتقادالوحدانية؛ 
وهو عراد المتكلم بإطلاق هذه االفظة ٠‏ وقد يريدون هذا الاخمار عن التوحيد 
قوللا مع عدم الإطلاع على اعتقاد القائل » وكل ما ذكر ناه تعرض للعيارات » 
وميد لللقدمات , والغرض من كتاب « التوحيدء إقامة الدلالة على وحدانية 


4 


٠‏ ب الوم سل 
1 
ا 


الإله » وأنه لا إله سواه . ونحن الأننخوض ف المقصد ٠‏ ونقم الدلالة 
الوحدانية » ونوضح إستقامتهبا على أصول أهل المق » واضطراها على 
مذاهب خا لفيوم . 


القول فى الدلالة على الوحدانية 


اءاموا وفقم الله أنالأئمة سلكوا طرقا ممديدة فى الدلالة على [ثبات الوحدانية» 
ام وستأق على جميعبا إن شاء الله » وو ضح السديد مها والمدخول/ . 


والذى جرى الرهم بتقدمه دايل الماع ٠‏ وين نحرره إن شاء الله و أوضح 
بالآدلة أصو له ء ونقرر استقامته على أصول أهل الحق » واضطرا به عل أصول 
خا لفيوم ٠‏ فأما وججه التحرير فهو أن نقول : لو أثبتنا إفين قدمين » حين » 
قاددين ؛ وأراد أحدهماحركة جوهرف وقت معين » وأراد الثاى سكونه فى ذلك 
الوقت » وقصد كل واحد منهما إلى تنفيذ مراده » فلا يخلو : إما أن بقدرحصول 
المرادينءو ]نما أن يقدرانتفاق هماءو إما أن يقدرحصو ل أحدهماوا نتفاء الآخر.فإنقدر 
حصو لالمرادين» كان ذلك عالا. ولزم من تقديره وير أجما خ الضدين. وإن قدر 
انتفاء المرادين » كان ذلك الا لاستحالة عرو الجوهر القاول الحركة والسكون 
عنهما ؛ وقد قررنا فى صدر الكتاب استحالة ذلك . على أنه لوقدرامتناع المرادين؛ 
لدل ذلك على نقص كل وأحد من القدمين وخروجهما من الإلهية . وإن ددر 
#وذ راد أحدهيا دون الثاق » فالذى نضذ مراده الغالب » والذى لم يتفذ 
ع سأذه مع قصده تنفيذه؛ هو الممنوع الضعيف المبين» والممنوع المنعوت بالنقص 
لا يستوجب صفة الإلهرة » فهذا سبيل [ تحرير ] 22 اإدلالة . ولكن الغرض.منبا 
لا يتضح على البسط والتقرير إلا بتقديم أصول وتقريرها » وحن إن شساء الله 
نذكر أصول هذه الدلالة أصلا0© أصلا إن شاء اله . 


سل 


)١(‏ فى الأسل : #ويز © 5 الأصل : أصل 


ثفن أصوها أن تعليوأ أنا قدرنا قد مين 3 ثادرين ) مم يلين )2 فيجوز تفار ا 
اختلافبما فى الإرادة . 

ولو طالينا مطالب فقال : بم تذكرون على من يزعم أنا تلبت قدرمين » و أمنع 
لصور اختلافهماء» ولصير إل امتحالة اختلاف إرادل القد مين 3 ونقول : كب 
أن بريد كل واحد منم) ؛ ما ريده الآخر حتا واجيا 0 


الجواب عن ذلك أن تقول : إذا اتفرد كل واحد منها بإرادته » فعلوم أن . 
إرادة كل واحد من صالمة لكل مراد» +و"ز كونه مسوغ | تقديره . ولو "1١‏ 
قدرنا انفراد أحدهراء لصحت منه إرادة حركة الجوهر المقاشر. ولو انفرد الثانى: 
لصحت منه إرادة لسكون الجوهر التخصوص ف الوقت المعين » وهذا مالا سبيل 
إلى دفعه» مع تقدير انفراد كل واحد منها . فاذا قدراجتاعبا » فالذى صصح من 
كل واحد مُم) إرادته ٠‏ [داار قدر منفرداً» لا خلو: إما أن يرز تقدير إرادته 
مع تقدير الاجتهاع » وإما أن لا رز ذلك مع الإجتاع ؛ وإن جاز تقسديره 
مع تقدير الانفراد . 

فإن زعم المطالب أن ما تقدر فى الانفراد يجوز أن يقدر فى الاجتاع ؛ ظ 
فقد سل هذا الفصل » واستبان تجويز إرادة أحدهها الحركة » وإرادة الآخر ْ 
السكون من الوقت الواحد » من حيث جاز ذلك من كل واحد منهما 
لو قدر منفرداً . 

ولو قال المطالب : عتنع عند تقدير الاجتاع » مايجوز عند تقديرالانفراد. 

قلنا : هذا محال من أوجه : أترمبا: أن أحدهها إذا أراد نحريك جوهر فى 
وقت معين صوص »ء فد قاتم يمتدع على الثااق إرادة السكون فى هذا الوقت . 


فيقالل!ي : لا يخلو هذا الامتناع : إما أنبقال فيه تمقق لنفس أحد القد مين » 


أو لإرادته 1 أو أصفة أخرى من صفاته . وباطل أن يقال مقلع عل أحد القلدمين 


"11 


0 07-7 


وجه من الإرادة لنفس القدم الآخر ء فإن نفس القديم الآخر لا تغلب إرادة 
القديم الثاقء وقد كانت إرادته» مع تقدير الانفراد» صالحةللوجه الذىفيهالكلام . 
وإنما صلحت له » وصح ذلك الوجه منهاء لافس الإرادة وذاتها » واستتحال 
خروجبا عن حقيقتها وقضية صفتها فى الوجوب والصحة بسبب نفس القديم 
الآخر . وإبما وضح أن صحة تعلق الإرادة بالوجه الخصوصء راجع إلى نفس 
الإرادة 3 ونفسبا ثابنة »ولا يجوز تقد بر وت النفس مع انثفاء صفات النفس» 
فإن فيه ١‏ قلب الأقائق . ولو جاز ذلك فى صفة واحدة من صفات الإرادة ؛ جاز 
ذلك فى ساثرهاء <تى يقال : نفس ول القديمين تساب يبع صفات إرادة القديم 
الثاى مع بوت نفس الإرادة ؛وهذا مباخ من الول لا برتضيه عقق . وما 
يقرب ذلك أن أحكام النفس المتلقاة من امعان القائمة بها ٠‏ إنما يعتبى فيبا 
الاختصاس بنفس الموصوف » وما لا ختص به ؛ لا يوجب له حتما . ولهذا 
امتنع أن يتصف الثىء بكونه عالما بعلم يقوم بغيره من حيث لم بخص ذلك العم 
به على ما سنقرر ذلك ف الصفات إن شاء الله تعالى . فإِذ وضرح ذلك بنينا عليه 
ما ترومءفقانا: نفس أحد القدبمين لا تخقص بنفس الثانى اختصاص قيام؛ فاستحال 
أن توجب له حكا معنوياً ؛ وهو كونه مريداً لمراد معين خصوص . 


والذى بحقق ذاك: أن الذوات القائمة ‏ بأنفسبا لا باوجب بعضباحم لبعض 3 
هن حيث لم قم يعضبا ببعض . وهذا استحال أن يوجب جوهر حكا لوهرمن 
حيث لا يوجد أحدهينا قائماً بالثاق 2( ووضوح ذلك يغنى عن الإطنئاب فيه 2 فبذا 
لو قال الخصم : إن أحد القدمين بمدع الأخر عن وجه منالإرادة بنفسه . 

ولوقال : نه ممعة بإرادته 0 لكان الكلام ىْ ذلك كالكلام فما مسق - فإنإدادة 
أحد [ القديمين ]0 قائمة به إختصاصاً يستحيل أن يؤثر فى الذات اتى لم تقم يبا » 
6 ستحيل أن ريك مرابك لإرادة تقوم بغيره » فكذلك إستحيل أن لأست 


6 مكتوبة . القدم 


صم ون حمس 


لذات <م لإرادة تقوم بغيره . ويبطل ذاك أيضاً +اقدمئاه من أن صحة ما ادعينا 
صحته؛ راجع إلى نفس الإرادة » ويستحيل خروج الثىء عن صفة نفسه لإرادة 
تتعاق بغيره تعلق قيام . 

والذى يوضح ذلك: أنه لو جاز :ناقض حكبى إرادتين مع قيامي) عحلين ؛ 
لجان تضادهما على الحاين . فإِذا امتنع التضاد لتعدد الحلين » امتذع ت_اقض 
الحكين بمثل ذلك /. 


يدف 


والذى ,بقرر ما قلناه: أن الإرادة إنما تؤثر فى الدوث »م ستقرر فى أحكام ' ا 


الإرادة » إن شاء الله عر وجل . فألى” إسنقم مع ذلك تأثير إحدى الإرادتين فى 
قضرة الإرادة الأخرى مع قدمبما ؟ فامستيان بذلك قطع القول بأن الاجتتاع 


لارؤارفئ قضية لخير الإرادة . 


وإن آل الخصم : نما امتنع ما قلتموه لصفة أخرى من صفات [ أحد ]00 
القدمين دون الأخر » كن الرد عامه م قلناه حرفا حرفا . 


قال الاستاذ أبو اسحق : ما وجّْه الرائفون فى التوحيد سؤالا إلا وقدر 
تسليمه لازداد حجاج أهل المق وضوحا . ووجه تقرير ذاك فى هذا السؤال: أن 
الذى نحاذره فى إثبات القدمين تمانع فى الفعلين . فإذا إدعى الخصم إمتناع قضية 
من قضايا الإرادة » لولا الاجتاع .لما امتنعت . فهذا أعظم ما نبغيه ؛ فإن 
[ المدع ] 69 من قضية الصفة القدمة ؛ أعظم من المع من قبيل الافعال . 


فإن قال قائل: هذا الذى ودمتموه سطل عليم » وذلك أن الجوهرين إذا ماما 
قيليت لكل واحد منم) 16 الئاس عك الاجتاع» مع مصير؟] إلى أن الجوهر ما 
يماس م بمأسه لقيام الماسةابه إلا لقرام الماسدة بالثاى 2 ومع ذلك لا وز تقديز 


)١(‏ ف الأسل : إحدى (؟) ف الاسل: التيع 


"1 


لك تاج ل 313 


قيام الماسة بالجوهرالفردفقد وضح خا اذى الاجتاع دي الانف راد معأنه لاييت 
الحم عند الاجتماع إلا لقيام المعنى بذات الجوهر على الاختصاص . 

وهذا الذى ذكروه مردود من وجبين : أحدهيا : أنا عم بسدامهة العقل 
استحالة ثبوت الماسة من أحد الطرفين . ونع اضطراراً أن ما ماس شيياً فقد 
ماسه ذلك الثىء » وليس كذلك المريدان المتصفان بالإرادتين » فإنه ليس من 
ضرورة إرادة أحدهما الثىء أن بريد الثانى ذلك الثىء . فقد وضح الفصل بين 
المسألتين قبل أن نخوض فى تحقين الاظر . وإنما ذلك لمعنى وهو أن الثىء المتعاق 
بغيره [ما يرتيط متعلقه . وإذا © | أراد أحد المريدين مراداً » فإما متعلق 
إدادته مراده لا المريد الثانى » والقاس يتعلق بالمماسين . 

ثم نقول ؛ لم تلزمونا أمأ معنوياً وإنما تشبثتم بنعت . وذلك أن أهل 
التحقيق قالوا : إذا تماس الجوهران ؛ فهّد قام بكل واحد هنهما كون بخصصه 
يحيزه وليس لواحد منها< كم منكونالثانى؛ فلوءدم أحد الجوهرينواستقرالتاق فى 
حيزه » وتتا بعت عليه الأكوان حالا على حال » فالكون الذى طرأ عليه بعد عدم 
الماسة » مثل الكون الذى قام به عند القاس ؛ فقد قام به عند الانفراد » ما قام به 
عند الاجتاع » بيد أنه لا يسمى مماسة ٠‏ فوضح بذلك رجوع ما أارمؤه إلى 
النسميات . وفى الفصل بقايا #تشاجرفيرامع المعتزلة » ستذكرهاعند ذكرنا مطاعننا 
علييم ومطاعنهم . فبذا أحد الآصول . 

والآصل الثانى : أن يداموا أن ما نبغيه من القائع » إنما يستقم عند فرض 
الكلام فى انحل الواحد » إذا غرضنا تصوير منع أحدهما الثانى مع إتحاد انحل » 
فإنه إذا بطل فى امحل الواحد نفوذ المرادين للتضاد المعلوم بطلانه ضرورة » 
واستحال انتفاء المرادين لعل باستحالة خاو امحل عن الضدين » لم يرق بعد ذلك 
إلا منع أحدهما الثانى. ولوفرضنا الكلام فى حلين» لنفذ المرادان منغير استحالة» 


ولم يؤدذلك إلى مانع أصلا . 


)1١(‏ ف الأصل : « إذا » مكررة 


ص لولم سا 


فإن قال قأئل : هذا الذى قلتموه صحيح غير أنه باطل على موجب أصاء ؛ 
وذلك أنم قم : لا تتعاق قدرة القادر امحدث إلا بفعل فى عل قدرته » ونفي 
التولد ٠.‏ ونحن نعلم أن القادرين الحدثين قد" بمانعان » وقد بمدع أحدها الثانى , 
بأنبشف فى جبة مخصوصة ءفيكون وقوفدفيها مئعا لصاحبه منالتحركىتاكالجبة » 
فقد تصور القانع؛ مع أنها لا يجتمعان على فعلين مقدورين ليا فى >ل واحد . 


قلنا : لا تمائع إلا فى امحل الواحد . واذلك قال أثمتنا : | لا يتصور القانع 
بين امحدثين» ولا بتصورمن أحدهما مدع الثانى ؛ فقد وضح أن الذى ادماهالسائل 
منوع عندنا . وأما الذى تمثل به من وقوف الواقف فى الجبة » ومنعه صاحبه 
من الركة فيبا فساقط » فإن القدرة عندنا تقارن المقدور »؛ ولا قدرة للذى 
لا بتحرك فى تلك الجبة عل المركة . ولو خاق اله له القدرة » “لق الحركة 
معبا » فوضح [ندفاع السؤال » واستقصاؤه يتشبث بالتولد . 


الأصل الثالث من أصول الدلالة : أن يمل أن ما رمناءمن تقدير التمانع 
يتوقف نجويره على تصوير تناقض الإرادتين القسائمتين بالمريدين » ولا يتحقق 
تقدير القانع دون ذلك . وبيانه أنا لو صورنا من أحد القديمين تحريك جسم » 
وم تتصور من الثانى القصد إلى آسكينه فى وقت تح ريك ما كان منوعاً . انف 
أحدهها إذا أراد التحريك؛ والثانى وافقه فيا أداده ؛ وم يرده ولم يكرهه » أو 
ذهل عنه ولم يحاول الحركة ولا ضدماءفلا يسمى منوعاً. وإما الممنوع من بريد 
الشىء ويقصده ؛ فيصد عن ماده ويحال بينه وبين مقصوده » وهذا واضح 
لاخفاء بهء ولآجل ذلك يبعد تتسمية الميت واجناد منوع ‏ من حيث لم يتحقق 
مه قصد وصد مم ” بالشىء ثم رذاء وهذا واضح فى جنبة الممنوع . 


وقد قال اللآئمة رضى الله عنم : © تتوقف صفة المموع عل إرادته , 


فكذاك تثرقف صدفة الماع عل إرادته » إذ المذع يتعلق بمانع وبملوع » 


© 
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ل لوم 


فإذا اقاضى أحد طرفيه إزادة ٠‏ اقتضاء<“الثانى , وهذا قول القاضى فى 
و اطدايه 6 . ١‏ 
لو قات : صفة الممنوع إنما تفتقر إلى #ض إرادته مع امتناع مراده» ولا 
تفتقر إلى كون ذاعل الماع مريداً البذع ؛ لكنت غير متعد . والصحيح ماقاله » 
وهو واضح عند التأمل. وليس الغرض بهذا الأصل التشبث باطلاق لفظ فى جنية 
المانع »وإنما المعنى المقصود ء والغرض المتبوع» التعرض لجانب الممنوع . 


فإن ضعفه [تما بين بأن بريد فدّيرد » أو يقصد فيصد » ولولا إرادته لما امستبان 


ضعئه ؛ فافيموه لرشدوا , 
وبسة 


الاصل الزابع من أصل الدلالة : أن تعلموا أن الغرض من القّاع وتقديره 
توقف على تيت حال واحد من القد مين عختصاً 32 الإرادة » ##قيقا على وجه 
إيصيح الاختصاص عايه . ومن امتنععليه ذاكءللم يسثقم له فصل القائع.و[يضاح 
ذلك أنا لو قدرنا قديمين» لقدرنا كل واحد ملهما ع بدا بارادة قدمة قائمة بذاته 
على الاختصاس » قفصح لذالت اختلافهما فى الإرادة ودثر تب على صحة 
الاختلاف العمانع . 
والمسترلة افترقت مذاهبها فى الإرادة » ولا يستتب على مذهب من مذاهبهم. 
ما رمناه . وذلك أن الأكارين مهم ص صاروا إلى أن الله تعالى ميد بإرادة حادثة. 
ثم لما قيل لهم : يستحيل قيسام الحوادث بذات الرب » زعموا أنا انيت إرادة | 
حادية لا فى حل » ثم ألرموا بعد ذلك أن يصرفوا م تاك الإرادة [! إلى كل ميد ْ 
من حيت لا اختصاس لها بثىء من الذوات » فحاولو! من ذلك انفصالاءوقالوا: 
5 حم الإرادة الت فى غير حل بموجود قائم بنفسه قى غير جبة ) فنض ذاك 5 
يهم بالفناء . فإنبمزعوا أن فناء الجواهر معنى تخلقه الله تعالى ل فى حل تفى له 
الام . فألرهوا أن يقولوا : مختص مقتطى الغناء جود فى غير جبة » وهذا . 
يحرم إلى تو يرعدم القديمء وسفبسط القول فى ذلك فى كتاب « الفناء والبقاء» . 


)١(‏ الأسح ؛ اقتضاها 


اللا 


فل أنا امود إل غرضنا من القانع ونقول : لو فذر قدبمين لا جبة أوأحد 


منهما والإدادة لافى بحل ؛ فيتبغى أرن يكونا جميعاً مريدين مها من حي 
لا اختصاص لما بواحد ملهما . فإن راموا عن ذلك انفصالا وقالوا : 
بالاتصاف بالإرادة ذاعلها » كان ذلك باطلا . فإن المريد لو 1 سف 5 لإراة 
لفعله لماء لوجب أن يكون الرب مربداً ؛ بالإرادةالى لدعا ف محل . 


والذى يوضح ذلك : أن كونه متكا لمارجع إلمصفات الفعلء ل أصول المعداة» 
قالوا على طردها : لا يفعل الله كلاما إلا وهو متكام به فبذ! مذهب البدريين . 
أما البغداديون20 من المعتزلة فقسد أربوا على إخوانهم » فأنكروا الإرادة جملة» 
وقالوا : إذا ذكرت الارادة فى فعل الله فهى عين فدله » وإذا ذكرت فى أفمال 
العياد فوى أس الله بها » فلا مطمع لهزلاء فى دلالة القانح المثبتة على القصد والرد. 


وما استدل أحد من البغداديين بدلالة الماع » وإتما توصلوا على زعميم إلى 
التوحيد بطرق ذكروها 3 وساذكرها وننقضبا إن شاء الله عر وجل 5 


الأصل الخامس : أن تعليوا أنا إذا قدرنا قديمين فلا نثبت لواحد ممما قدرة 
توجب مقدورها لا نحالة » وكذلك لانصير إلى أن إرادة كلواحد منهما توجب 
وجود المراد على حسب تعلقبا بالمراد . وذلك أنا لو سلكنا هذه الطريقة ؛ وصرنا 
إلى أن مدو ركل واحد منهما جب وجوده ء فلا أسإطرد دلالة القانع مع ذلك , 
وذلك أنا إذا قلنا ٠‏ : تربك للد م مقدور لأحدها » وتسكينه مقدور الثانى , 
وأحدهها بريد التحريك والثاق ريد السكين » فاو قلنا بوجوب نفوذ مرادبهما 
لما كان ذلك ممانماً ؛ بل يجخورزاآً لاجتاع الضدين ؛ وهو مستحيل لاشك فيه . 


ولكن لو سلكنا هذا المسياك » كان ذلك حيداً مناءن دليل التائع 2( وتشناً 


بطريقة أخرى ىْ الدلالة ٠‏ وإئما ع م تناقش المتكامين ف دلالة : التانع من أنها هى 


)00 فى الأصل : البغد اديين , 


يفشا 
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سوا سل 


الدلالة المنصو.عليبا فى كتاب الله . فخرج عانلتاه أنا إذا قدرما قدمين وتمسكنا 
بطريقة اللتانع ؛ ازمنا القطع بأن كل إرادة لكل قديم لا توجب مرادها » وليس 
المعنى بما نطلقه فى خال الكلام من الإيحاب ؛ يجاب العلة معلولما » وإثما مرادنا 
بذلك ثبوت وجود المراد لا عالة . 


فإن قال قائل : كيف| يستقم ما ذكرتموه على أصدك ؛ ومصيركم إلى أن الإله 
لابديد كون ثىء إلا بكون م تريد ؟ وزءتم أنه يحب وجود مراداته عل 
قضية إرادته » فكيف يستقم مع ذلك المصير إلى أن الارادة لا تتضءن 
وجود اراد ؟ 

قلنا : هذه زلة من السائل وتحريف منه اللذهب » وذلك أنا نقول: إنما يجب 
نفوذ إرادة الإله أوجوب إبجاده .فا قدرنا قدمين » لم يجب لفوذ إرادة كل 
واحد منهما » بل يازم نفوذ إرادة أحدهما » وقصور الثانى عن موجبالإرادة ؛ 
فالتلبيه يدل على قصور أحد القدمين لا حالة » ولا يتصور مع إعتقاد القدمين 
إعتقاد نفوذ مراديهما . 

فإن قال قائل : من أصلم أن القادر لا يجوز أن يكون منوعاً عن مقدوره » 
وأقصىغرضكى فهذا الأصل أن تثبتوا أن قدرة واحد منهما لاتوجب مقدورهاء 
حتى إذا ثبت لم ذاك » بنيت عليه تصور منع أحد القادرين عن مقدوره . ويازم 
من ذإك ‏ على زعم ثبوت نقص الممنوع وضعفه . وقد بان إحالم كون 
القادر منوعاً . 

فالجواب عن ذلك أن نقول ؛ بمتاع عندنا محد قاض ممنوع عن مقدوره ءبناء 
عل أصلئا فى وجوب مقارنة المقدور بالقدرة المادثة للقدرة » ذو ثمبتنا قادراً 
شاهداً عل امتناع مقدوره ؛ ازمنا ##ويز تقسدم القدرة الادثة على مقدورها . 
ولو قدرنا قدماً »قادراً )» م يمتدع أن مالع عن مقدوره ثأرة » ولا بذع عله 


أخرى 3 إذ لا يجب مقارئة مقدور القديم قدرته ؛ بل جب تقدم القدرة عل 


وماد 


اللقدور حتى قال القاضى : لو كنا من القائلين بيقاء الاعر اض » ول تمدع بقاء 
القدرة الحادمة, فيجوز عل ذاك تقدم القدرة عل المقدور 2 ولا ماع أن يكون 
المشدود على هيئة القاعدين قادراً على القيام 2 منوعاً منه » فافهموا ذلك , 
الاصل السادس : أن الذى قدرناه ايبن القديمين منالممع و تمن لدل وجود 
الماع على ضعف الممنوع ظ ولولم يدع ما قلناه » وللكن زأد] جاز وقوعه | لدل 
جراز وقوعه على مدّل ما يدل عليه نفس وفوعه من ضعف من تقدر منوعاً . 
والذى يوضح ذلك :أن قيسام الموادث لما دل على حدث الذات الى قامت 
الموادث بها ؛ فيدل تجويز القيام على ما يدل عليه نفس القيام لو تحقق . 


والصائر إلى أن الحوادث قامت بذات الرب عيازمه من دلالة الحدث مايلرم 
الذى يقول إنما لم تقم به » و يجوز قيامما به ٠»‏ وكذلك القول فى جملة ما يستحيل 
على الإله » فتجوبزها كتحقيقها . فإنه اا استحال كونه عاجرا » جاهلا , اهيا » 
فيتتزل واصف الإله هذه الصفات ك5جوزها عليه » وإن ' إصفه مأ شونا وتحقيقاً. 


والنى يكشف المق فى ذلك أن الإله ما يستحيل أن يكون منوعاً مصدودآءن 
مراده تحقيقاً ؛ يستحيل أن يكون ذلك جائر]2© فيه ٠‏ ولوأئبتنا قدرة على المذع؛ 
زم كون الماع مقدوراً إذ لا تتعاق القدرة إلا جحائر » وغرضنا فى تمبيد هذا 
الأصل دفع سؤال الزائغين . وذلك أممقالوا : بم تشذكرؤن على من الاعم أنه 
يثت قديمين ولسكنهما يتفقان ف”لة المرادات ولايتحقق بينهما اختلاف؛ فيؤدى 
الاختلاف إلى ما أحلتموه ؟ 


وسبيل الجواب عن ذلك أن تقول : هذا الذى ادعيةموه من اتفاقهما واجب 
حتى لا جوز تقدير خلافه , أم هو جائر؟ ش 


, ف الأصل * جاتن‎ )١( 


صر 


؟١‎ 
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فإن ؤعموا أن اتفاقهها واجب ولا يجوز تقدير اختلافهما » ققد أوضحنا 
بطلان-ذلك فى أول أصل من الأصول . 


وإن زعموا أن اتفاقهما لا يحب » بل يشب جوازاً » فسبيل الكلام علىه و لاء 
ما ذكر ناه الآأن من أن تويز المدع فى الدلالة على الضعف كتحقيق المذع . 


قال القاخى : والذى ذكرناه مستةل بنفسه » مستغن عن الاتشباد نقد بر ماع 
فى الشاهد . وقد ذكر يدض أثمتنا فى ذلك استشباداً » فقال : إذا :ظلرنا إلىباطش 
مروى" ») ذى مة قوى » ونظرنا إلىنحيف مبين » ضعي ف غير مين » ورجعنا إلى 
العقول » وقدرئا بينهما تنازعاً | وعابنا أن الذى قدرناه لو كان ؛ لكان الأمد 
غالياً ؛ والضعيف مغاوياً . م لا تنوقف معرفة ذلك على الوقوع » بل تعم دونه . 
فإن من إشاهد ليتأمصوراً يتنارر أرنياً ضعيفاً 5 ءع|ضعف الآرنب وقوة الايث» 


وإن م يتفق تشاورهها .- 


آل القاغى : فى الاستثباد بذلك نظر على أعصول أهل الحق ٠‏ فإنهم يمنمون ٠‏ 
التولد » والقول به ؛ وتحياون أن يفءل حدث وإن تتامت مراته » وتكاماتك 
*منستث ؛ فعلا فى غير >ل قدرته » فلا يتصور مازع بين دين أصلا ؛ بل من 
أقدره الله وجد مع قدرته مقدورها . وإنما يستشبد ذه الآمثلة القائلين بالتواد » : 
فلا يأبغي أن لساهموم في اختصوا به . 


وإن أزدت تقرير الاستشهاد قراره » فالوجه فيه أن تقول : لو سيق ناظر إلى 

اعتقاد صحة التولد خالطاً » فنعل مع تقدير هذا الاعتقاد ما قلناه » وهذا واضح 
لمن تأمله . 

فإن قال قائل : بل هذا الذى ذكرمره 7 ل عليك بأصلين : أودهها . : |2 ألم 


تم ؛ لو ظورت الممجزةعلى وفق دعوىالمادت. لاقتضى ظبورها, بطلان و.جددلالتها 
٠ 0‏ م زعم أن البارى سبحاته وتعالى موصوف بالقدرة على 


سناضاة 


[ظبار ا مسجرة عل أبدى الكذا بين 4 ذازم عل طرد مأ فلمثموه أن تقولوأ : جواز 
القدرة على إظبار المعجزة على أبدى الكذابين » يدل على بطلان وجه دلالة المعجرة 


عل صدق الصادقين كفس الوقوع جرياً: عل ما مرك كوة من تيل جواز دفوع 


الشىء بمنزلة وقوعه ٠.‏ 


والآصل الثانى خلاف المعاوم » فإنه مقدور لله تعالى » وإن كان لا يقع . ذإذا 
عل الله تعالى أن السموات لا تنفطر فى وقتنا » فقسد قلتم إن الله تعالى قادر على 
تصديعها وتفطيرها » وإن علم خلاف ذلك . ثم لو وقع خلاف المءلوم » لدل على 
انقلاب العلى جملا لجواز وقوعه » وكونه مقسدوراً لا يدل على ذلك كنفس 
الوقوع . 


الجواب | أن نقول ؛ أما المعجرة فيطول تلع حقائقها ومراقعها » وساستقصى 
القولٍ فيما فى موضعما إن شاء الله . غير أنا نذكر ما يقع به الاننفصال عن السؤال 
فتقول : من آيات الا نبياء قلب العصا » وفاق البحر » وإحياء الموق » وتمجيز 
الخلائق عن معازضة كلام مله وشكله ؛ والرب تعالى موصؤف بالقدرة على جميع 
ذلك عوماً . وهذه الأجئاس من قبيل مقدورات الإله» فلا نستنكر كون قاب 
العصا مة-دوراً » ولكن لو وافق ذلك دعوى مدعئ ؛ لم يكن ذلك المدعى 
إلا صادقاً . 


يستحيل ؟. 


فلنا : ذلك مستحيّل » فخلق الكذب على حياله » لا استحالة فيه ؛ وقلب المصأ 
على انف راده ءلا استحالة فيه » وهذ! كنقول : خلق السواد فالجوهر مقدور الإله» 
وكذلك خاق ضده » واجمع ينما محال » وإن كان كل واحد متهما مقدوراً .' 
فاستبان يذل كأن مايدل على بطالالمعجرة؛ لابحوز وقوعه .وقد أثبتنا جواز وفوع 
القانع بين القدمين » فاستيان [:فصالنا عن السؤال ٠‏ وبقريب من ذلك ننفصل 


فإن لم السائل وقال : ظبور المعجزة على وفق دعوى الكاذب. 3 همل 


د 


نذا 


سد اما اسم 


عل خلاف المعاومفتقول : الممثى بقولنا : إنخلاف المعاوممقدوراً » أنه منجذس 
ما يقدر عليه » وليس يمتنع حدوثه لوصف يرجع إلى ذاته وجلسه » قرو مقدور 
على هذا المننى » ولو وقع لكان الله المأ بوقوعه . ولا بعد فى تقدير ذلك لفظاً 
؟ قال تعالى : ه ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنهع2© . فأخر عن تقدير ردهم مع 
علنه بأنهم لا يردون . والمنى لبسط القول فى هذه الملة » فإئها من دقائق أحكام 
القدر . ولكن الذى نبغيه فى الانفصال أن تقول ؛ 


يستحيل وقوع ثىء ؛ والله تعالى غير عالم 4 » فبذا عدن من الحاللات » 
ولو وقع لكان الله عالاً به » فقولوا على طرد ذلك : إن الماع لو وقع ء لم يدلعلى 
الضعف » م قلنا : إن ما يع من المقدورات / فالته تعالى عالم بها لا محالة ٠‏ وإن 
قيثر غير معاوم » لا يجوز أن يقشع غين معاوم ؛ فقود ذلك أن نقول : لا بحوز 
أن يقع الماع . وهم علىما قلناه سؤال » وهذا أقصى الإمكانو قصاراه فى القدح » 
وذلك أنهم قالوا : إن جان لم أن تقولوا : خلاف المعلوم مقدور ولا يقع إلا 
معلوم ؛ ولو قدر غين معلوم لكان محالا » جاز لنا أن نقول : اختلاف القدمين 
مكن » جائر » ولكنه لا بقع ولو وقع كان اتفاقاً » ولم يكناختلافاً » وهذا من 
أم أسئلتهم » فاعتنوا يفوم الجواب عنه . وسييله أن تقول : 


إذا فرضنا الكلام فى قادر » مخترع ء واحد » وقد قامت عندنا الادلة القاطرة 
على أن كل ما يقع من أفعاله يحب أن يكون عالاً ما » فلو قلنا : يع خلاف 
معاومه غير معلوم له ؛ لدل وقوعهعل كونه معاوماً نخترعه » وهو غير معلوم له » 
فتجتمع فيه صفتان متناقضتان . ويازم أن يكونمعاوماً غيرمعاوم للقادرالواحد ؛ 
وهذ! غابة التناقض » فأحلنا لذلك وقوع شىء غير معلوم نخترعه والذات ذات 


سد وم ل 


وإذا فرضنا الكلام فى قديمين » فلا يمب لاحدهما ْ من إرادة الثاى » 
فإنمما ذائان قديمئان » فلا مب لاح_دشيا - من إرادة الثالى » إنهما ذاتان 
مربدان بإرادتين » ولا يشت التناقض بين ذاتين ؛ فلا يستحيل أن بقع مراد 
أحدهها مكروهاً الآخر ؛ بل يستحيل أن يقّع مراد أحدهها مكروهاً له بعينه » 
كا يستحيل أن يقع الثىء معلوماً له غير معلوم له . فلا يستقم لهم فى القسسدمين 
المقدرين ما قلناه ى القديم الواحد من التناقض . فإن عادوا ومئعوا اختلاف 
القدمين فى قضيتى إرادتهما وجوباً » نقانا الكلام إلى الأصل الأول على ما مسبق 


ووضح. 


الأصل السابع من أصل دلالة القانع : أن نعل أن القانع يرجع إل الأفعال 
المتضادة دون ذاتى القدمين وصفاتهما . وإيضاح ذلك أنا إذا قدرنا | أحدهها 
ماوعا عن بعض ما ديده ل مخل : إما أن يكون منوءاً بذات الثانى» أو بصفة 
ذاته . وباط لأن يكرن منوعاً بذاتالثانى . فإن ذات أحد القديمين لا تؤثر فذات 
الثانى » ولا تغير صفته فى وجوب ولا جواز » إذلا تختص إحدى الذائين 
بالآخرى » ولو كانت ذات أحدهيا منعاً الآخر من فدله » لكانت ذاته منعاً لنفسه 
منفعل نفسه » فإن الذاتين مستويتان20 فى القدم » وصفات النفس . 


والذى يوضح ذلك : أنا نعلم ,ضرورة العقل أنأحدهما لو وافق الثانى على 
مرآده » 5 بملعه منه » لنفذمراده » والذاتذات فى1لالتين . فلو وقع المع عباء 
لوقع مدع الموافقة والتخالفة . والذى حقق ذلك شاهداً ‏ مع تقدير القول 
بالتولد» والسبق إليه اعتقاداً أن مننظر إلى آبدقوى و نحيفضعيف» واعتقدأن 
القوى بمذع الضعيف من تحريك ,بده لو ضغطبا وربطبا ؛ فلا يع الماع جرد ذات 
القوى حو يقصد المذع ونع ٠‏ فوضح أن المذع لا ارجح إلى ذا تالقد.يم ٠‏ وعثل 
ذلك عم أن المشع لا إلى تلعج إل إدادة أحد القدعين ما ل يفعل منعاً . فإن إدادة 


لق فى الأصل : مستويثتين 


تذفن 


جل سجس سس بها صو رج ينف رط ايانس تنج تحط ا 


"14 


ل ا لل 


أسودهيرا صفة خيصة ذانه »لا #وجوسا الثانى ا ( 3 لاوج سذاله لذاثه | 5 


والذى يوضح ذلك أن الآبد لو أراد ضغط الضعيف ومنعه من المثى لم يمتاع 
على الضعيف المثى بنفس إرادة القوى » بل إن فدل ضغطأ كان ذلك منعاً حيئذ 
على القول بالتولد والسبق إلى اعتقاده . فا تبان أن المدع لا يتحقق بالذاتين 
ولا بصفاتهما » وإنما يتحقق الماع بالفعل . فإذا فءل أحد القدمين حركة فى 
جوهر » كانت الحركة مزماً ! الآخر من فعل|! سكون فى وقتالحركة؛ فيرجع القائع 
إلى الفعل » والفعلان المهانعان ها الضدان المتناقضان . وما يوضحذلك ويكشفه, 
أنا لو سققنا تمانماً بين22© الذاتين من غير فعل » لرجع القول فى الماع إلى العدم 
محش ع إذلم يوجد من وأحد منهما فعل » ولا تتحقق مائعة العدم العسدم” 2 
ولا مانعة العدم الوجود | إذ العدم نق #ض لا اقتضاء له ولا أثر له . فانحصر 
الماع فى الفعل الموجود . 


فإذا أحطت ببذه المقدمة علا » فاعل بعدها أنه لا يتصور على أصولنا وجود 
المع من كل واحد من القدعين حتى يكونا متانمين » فإنا أوضحنا أن المنعين هما 
الضدآن » ولا يتصور وجود ااضدين فيتصور ثمانع القدمين ؛ بل يتور من 
أحدهينا مالع الأخر . فأما أن تتصور من كل وأحد مهما مع الأخر ؛ فحال 
إذ زم منه اجتاع الضدين .ثم لو اجتمعا » لبطل القانعإذا نفذ مراد كلواحد 
مهما » 0 يستند القائل يلبوت القدمين إلا |[ | كك ةج وبذ اجتاعالضدين مع إيطال 
القانعمن الجانبين » ففى روم تمانعبما[ يطال تمانعهما » وليس كذلكلو جوز نامع 
أحدهم الثانى . 


ولو مدت [لينا المعتزلة أعناتها فى هذا الفصل » وذست أن القائع المقيق 
ايسور عتدنا)» وفرضوأ ذلك قى م بين حادثين فعممة : للا ق الم 6 ة والقوة 2 فإذا 


تجاذياه 34 وقف الجسم وم لنجر” “قم لى ينجذب فى جبة واحد مهما إذ قل فمل كل 


)١(‏ مكررة 


س٠‏ لياس اس 


واحد منهما اعتماداً يوازى ما فعله الآخر » فلماتمائل الاعتتادان » لم ينجذب الجسم 
ودل عل تناه مقدور كل واحد منهما . 


قالوا : ولو قدرنا فل مين لصورنا بينهمأً مدل ذلك م لوس قَّ تصوير انيع 
القد مين بالاعتادين 5 [بطال الدلالة عل تناه مقدور كل واحد منبهأ . 

قالوا : ققد استقام إنا القانع ( فى إستقم 3 . 

الجواب عن ذاك من أوجه :أحدهاأننقول : بذيتم ذلكءل القرلبالتواد وأنتم 
منازعون فيه » فيينوا ما بنيتم عليه » ثم ابنوا ما بدأ م. 

والجواب الآخر أن نقول : ما صار إليه الدهراء من الممتلة استحالة وقوع 
الفعملمنالقديممت واد أ] » فإنهموإن أجازوا التولد|ا]ى أفعالالحدثين ل>وزوه ى 
أفعال الله تعالى )» وأنهلا بشع متولداً 3 فلا يصح أن يقع مقدوراً الا يصمح أن 
يقعمقدوراً م إصمأن شع متواداً» وأفعال البارى تشع مقدورة فلا جوز وقوعبا 
متوادة » فل ينفعهم :صوير التواد شاهداً مع امتناعه غائبا | . 


والوجه الآخخر من الجواب أن نقول : القدمان متاثلانعند؟ من حيث اشر كا 
فى أخص الآوصاف » والمشتركان فى الأخص #ادران لانفس,ما عندم » فيجب 
أن يكون كل واحد منهما قاد رأعلى كل مقدور » ويازم من ذلك أن يكورف 
الاعتيادان جميعاً مقدورين لكل واحد منهما » فلا يستقم مع ذلك انفراد ك لأصل 
واحد منهما بمقدور بماننع به الثاق » فقد استبان بطلانذلك علأصليم ٠‏ 2 


فإن قال قائل : فلم أطلقغ أن القانع ؟ 


قأنا : رمنا بإطلاقه أن ما من واحد منها إلا و#ورل تقدايره مائعاً أو منوعاً 
عل البدل » فلأ استوبا ىْ تقدير نا 2 2 مخصص أحدهي| كرنه مانعاً أو منوعاً 
أطلقنا لفظ القانع . 


رن 


سام ا 


فاءاموا ‏ وفةكالته أن العرض إن [م]2© يخرج عن الماع واقتضائهضيف 
الممنوع ٠‏ فإنه المقصسد من الدلالة . فأما تصوير المنع من كل جانب فلس 


ع#قصود 3 قاءلءوه . 


الاصل الثامن : أن أحدهيا و نف مراده ( و ينفلك مراد التاىمع قصده إلى 


تنفيذه فيدل ذلك على ضعفه . 


قال شيخنا رضى التاعنه وهذا معلومضرورة » فإنهما إذا استويا فىالإرادة 
وتحرير القصد » ثم ثبت مراد أحدهماء فلا يكون ذلك إلا لاستعلائهوضع ف الثانى : 
فبذه دلالة القازع بأصوطا وأركانها ءلم نغادر فيها معنى مطلوباً تقدر على إيراده . 
وبق علينا من كتاب ٠‏ التوحيد » ثلاث فصول » يشتمل أحدهاعل مطاعن المعتراة 
علينا ؛ ومطاعننا عليم . وإشتمل الثانى على سماوك سبل من الآدلة سوى القائع فى 
إثبات الوحدانية ؛ ونذكر فالفعمل ما ,بحو يطلب ما تمسك يهالممتدلة لما أبقنوا 
ببطلان دلالة القافع على أصلوم ٠‏ والفصل الثاك يشتمل على إقامة الدلالة على انى 
القدم , العاجر » المتتاهى » المقدور , 


اتيس ل الأول 
فى المطاعر. . 


فنبدأ فيه بذكر مناقضات المعتزلة الدالة على فساد دلالة القازع على أصلهم . 

في) يصدم عن دلالة الهانع لمثباتهم الإرادة لقم لافى محل » فإذا ثبت الإرادة 

م كذلك ا ' تكن خخرصة بأحدهينا دون الثالى » من حيث لم تختصس بواحدة من 
الذاتين . وقد قدمنا فى ذلك قولا مقنماً . فلسا اسستيقنوا اروم السؤال ؛ حاولوا 


(1) فو الأصل :لا. 


4 مم 


دفماً » وقالوا : نحن نفرض التانع فى إرادة أحدهها وكراهة الأخرء ولانفرضه 
فى الركة والسكون . فإذا خلق الله إرادة لحركة » امتنع على الثاق خاق كراهته 
لتك الحركة » فقد تحقق التائع بين الإدادة والكراهية وإن لم يتحقق 


بين المرادين ٠‏ 


والجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى ذكرتمره ٠‏ لايدفع عدم السؤال» 
ولا يوضح الانفصال » وذلكأ:نيم قلت : إذا خلق أحدهها إرادة لثىء » فيمتنع 
على الثانى خاق كراهته إذلك الثىء بعيئه » وإنما الذى لرمكم فى المراد ابتداء 
يرجع إلى إيضاح عجرم عن تصرير اختلاف القدمين فى الإرادة حتى إذا تصور 
اختلافهما » تركب عليه تمانعهما » فإذا رمت نقل القانع إلى الإرادة » ومن قضية 
أصايم أن الإرادة لا تراد » وكذلك الكراهية » فا لا يتصور فيه أصل الإرادة؛ 
فكيف بتصور فيه الاختلاف فالقصد ؟ وكيف يطمع منلم د جوابا فيا تصور 
فيه أصل الإرادة عن ما أأرم من عدم تصور الاختلاف أن يفرض الاختلاف 

فما لا بتصور فيه أصل الإرادة ؟ وهذا لا مخاس لهم 
فإن قالوا : الإرادة إن لم تكن مرادة » فتقوم الداعية إليبا مقام إرادتما ؛ 


وتتحقق من كل قد داعية إلى إرادة وكراهية . 


مله , 


الجواب عن ذلك من أوجه رتب جميعها على معرفة الدواعى والصوارف 
عل أصو لامعتر لة ؛ وله فيباتفصيلات سنستقصيها فىخاق الأعمال إنشاء الله تعالى. 
ولكن القدر الذى يتبغى أن تلتبه له فى هذا الموضع » أن ذءلم أن حصول قوم فى 
الدواعى والصوارف يرجع إل العم » وإيضاح ذلك بالمثال : أن الحكم إذا عم 
قبح ثىء » وع/ استغناؤه عنه » وكان عليه داعياً إلى الانكفاف عن القبيح »صارقا 


له عنه » ومن عل حسن الثىء 3 وقبح ترك ظ وأدتفاع الموانع | من فعله ؛ كان 
ذلكداعيا لدإلى فهلالحسن . فإذا وضحمرادم على ا+لافى الدواعى والسوارف » 
عدنأ بعده إل وجوه الجواب . 


يفف 


3000-2 


فن أسد الاجوية أن نقرل : لو وقع الاكتفاء فى الإرادة بالدواعى ؛ لوقع 
الاكتفاء مبط12» فى المراد » م صار إليه الكعىومتبعوه . ولئن جاز وقوعالإرادة 
غير مفتقرة إلى إرادة » جاز وقوعيا غير مفتقرة إلى الداعى ) وهذا مالا بخاص 
لهم منه . ثم لو كان فيا ذكروه من الدواعى معتصم » كان من حقهم أن يقرروه فى 
المراد ولا ينتقلوا إلى فرض الكلام فى الإرادة » وهذا خبط ظاهر . 


5 نقول لهم : قد ألزمنا؟ عدم اختصاص الإرادة بأحد القدمين من عحيث 
كانت فى غير حل والتزمتموها قبراً ٠‏ وإن عدثم إلى المناقشة فى الإلرام عدنا 3 ٠:‏ 
فإذا وضح ذلك ازم منه أن يقال : إذا ثبتت الإرادة فى غيرحل؛ فكل واحدمتيما 
مريدمبا ؛ وإذا كان كلواحد مثهما مربدآ مهاء فكيف ثيات الداعية إلى الكراهية 
مع ثبو تالإرادة والاتصاف بماء والإلزام ف القدمين اللذينلايتصفان إلا بإرادة 
ما بحسن و إذا لزم اجتاعبما فى إرادة حسن مع العلم سه » م يتصور داعية فى 
الكراهية . ثم لو صورت الكراهية [ للكنّا | جميعاأً كارهين بها . ووجه الانزام 
فى الكراهة كوجه الالرام فى الارادة . 


وما يوضح ما قلناه أن نقول: حسن الارادة والكراهية بتلقمن حسنالمراد؛ 
فا حسن فىنفسه » حمذت إرادته . ثم قد يتصور أن يكو نالشىء وضده مستويين 
فى حك المصلحة داللطف والوقوع على صفة الحسن » إذ لا استنكار فى أن يقع فى 
معلوم الله سبحانه وتعالى أنه لو حرك جسما لكان ذلك فى المصلحة كتسكيئه. فإذا 
وضح تساويبعا من غير ترجيح بأحدهما على الأخر فى قضية المصلحة ؛ فيستوى 
دعاء العم إلى كل واحد منبما » ولايقع أحدهها بالداعية حت يعتضد بالارادة . 


ا فإذا ثبت ذلك » فُرضنا على خدومنا إرادة وكراهية فم| يستوى فعله | وضده فى 


الطف والاصلحة » فلا تترجح|حدى الداءرتين على الاخرى أصلاء فكيف تستقم 
مع ذلك إحالة وقوع الارادة على الدواعى عند ضيق المسلك فى الارادة ؟ فإن 
رجعوا إلىالانصاف وقالوا : الارادة تقع منغير إرادة ولا داعية؛ فقد أفسحوا 


(1) ف ىاأصل: و. 


م 1/ال! سم 


بيطلان ما عولوا عليه فى الجواب من ذكر الدواعى وإحلالها محل الاختلاف فى 
القصد والارادة ٠‏ 


فإذا قال قائلمنبم؟ إن هذا الذى قلتموه ليس يلوم . وذلك أن الارادة فغير 
حل ٠‏ وإن اوم أن يتصف بها القديمان » فإنما ندعوا الاتصاف با إلى محاولة 
المقدور . فأما محاولة مقدور الغير عند الاتصاف بالارادة له فلا تصح . ويخرج 
من ذلك أنا ‏ و إنالتدمنا كون كل واحد منهما مريداً فإنما حاول كل واحد 
مهما مقدوره : وهذا الذى ذكروه تليس لا محصول له . وإيجاب القول فيه أنه 
إذا ميث أن أحدهها بريد مراد الثانى » فكيف يتصور منه » مع إرادته مراد 
الثاى » أن بريد ضده » وقد عامنا ضرورة استحالة الاتصاف بإرادة الثىء » 
وإرادة ضده مع العم بتضادهها . فل ينفعهم ماقالوا من اختصاص كل واحد منهما 


عقدوره » وهذا واضح لا خفاء به. 


فإن قبل : بم تنتكرون على من اعم أن الارادة الحاوقة فى غير #ل تختص 
بشاءل الإرادة بصفة هى فى نفسبا عاها توجب تلك لصفة اختصاصبا بفاعابا 
. دون من لم يفعلبا ؟ قلنا : هذا لاينيك عما أريد بم لوجبين ؛ 

أحدهها : أنك قلت : يستحيل أن مخاق الله تعالى جرءاً من الفناء مختصاً ببعض 
الجواهر ؛ بل أوجيمم عدم جميع الجواهر دفعة واحدة » فلا يجوز تقدر فناء عن 
صفة » توجب له تلك الصفة الإختصاص ببعض الجواهر . ولا روجع فى ذلك 
وطو لبتم بإيضاحه بالدليل ؛ لم ترجعوأ فى وجوب افتضاء عدم جمييع الجواهر إلا 
إلى قوم إن الفناء » إذا كان فى غير ل لم بحر اختصاصه لا لنفسه ولا اصفة 
من صفاته » فهلا قلت إن الإرادة إذا كانت | فى غير محل لا تختص بأحد القدمين 
لا لنفسهما ولا اصفة ؟ 


وهذا الذى ذكروه رد معاوم لجوول » فإن كون الإرادة فى غير محل » وعدم 


اختصاصبها 2 معارم عندمم . فللا عق لإحالة الإختصاصس عل إدعاء صفة مجبراة” 


احرف 


لالم 


لا مكن إيضاحبا وكشفبا . ولو ساغ إدعاء الصفات الجبواة من غير أن تعل 
ضرورة » أو تدل عليها دلالة ؛ ؛ لساغ مثل ذلك فى جملة الصفات حتى يقول القائل: 
لعلم لاوجب كون الواحد منا عالا » وإما يحب ذلك لصفة مع الملإتقارن الملء 
وهذا باب من الجبالة لا مطمع لفاتحه فى رده » ناستيان ما قلناه بطلان دلالة 


'القانع على أصول هؤلاء . 


وما يبطل دلالة القانع على أصولهم أن نقول : من أعظم أركان دلالة القازع 
أن مادل عليه وقوع الماع منالضعف فالممنوع » دل عليه جوازالقدرة على المذع؛ 
ولا تندفع أعظم أسئلة الثنوية إلا بذلك . وذلك أنهم قالوا : نثبت قديمين لابقع 
بينهما اختلاف . وسييل الجواب أن نقول : جواز الإختلاف فى الدلالة على 
النقص كوةوعه » وهذا لايستة م على أصل المداز لة ظ وذلك أنهم قالوا : لا بشع 
الظلم إلا من جاهل بقبحه ؛ أو عتاج إلى قبله» * م قالوا : لابقع من الله الظلم وهو 
قادر عليه ؛ ولو وقع الظلم » لدل عللرحدثه . فوقوعالظلم يدل على الحدث » والقدرة 
عليه لا تدل على الحدث . فم تنكرون على من يزعم أن وقوع الاختلاف يدل 
على النقص » والقدرة عليه لا تدل عليه ؟ 


ويتضح ذلك بأن نقول : كل مقدور جائز الوقوع » إذ مالا جوز وقوعه » * 
لا وصف بكونه مقدوراً عل قضية أصليم ظ إذ لولم يكن كذلك ؛ لكات 


. الحالات مقدورة‎ ١ 


فإذا قالو| : الظلم مقدور لله » ققد قالوا يحواز وقوعه » وفيه تصرح يحواز 
وقوع ما يدل على حدثه . 


واعليوا أن 14" المع له صاروا إلى أنااظم مقدور للاله إلا النفلام» فإ | ذه فنع 
كون الظم مقدوراً ؛ وكفرةه لذلك 13 المعيزلة 6 وترأوا مناه )2 لان الظلم بلع 


إلى ضرر #ش ٠.‏ والمصير إلى ا أن أله تعالى لا بدن أن ضاق ذررآ قول 


شناهى مقدروراته ) ومخسط القول قُْ التعديل وال#جوير 3 إن شاء الله , 


وإن دامرا انفصالا ما أإرموه » وقالوا: إثما جوز وقوع الظلم من يجوز 
خروجه عن كونه عالماً » مستفئياً عن فصله » والرب تعالى يت له صفية 
العم والاستغناء 1 


وهذا الذى ذكروه استخبار مهم خرط النظام ع( زتلسد منوم لعتقده » 
ويتضح غرضنا بأن تقول : أيحوز وقوع الظم من القديم أم لا؟ 


فإن قالوا : جوز » فقد أيطلوا ما عولوا عليه من استحالة خروجه عن كونه 
عالماً » غنياً » وأوجبوا جواز خروجه عن الوصفين » حين جوزوا وقوع مايدل 
على خروجه عنهما . وهذا ما لا مخاص منه . 


وإن قالوا: لا>وز وقوعه » فقد أخرجوه عن كونه مقدوراًء وتابعوا النظام 
فى مذهبه . ثم نقول : لو جان لم إطلاق القول بأن الظل مقدور ٠‏ ولا جوز 
تقدير وقوعه » فم تنكرون على من بزعم أن تقدير الاختلاف بن القدمين مكن ,» 
ولا يجوز تقدير وقوعه » لما فيه من الاستحالة [ والتناقض ]00 ؟ . وهذا ما لا 
موهرب مله . 


وقد قالت طائفة منوم: إن الدلالة قد قامت على أن الضرر امخض مقدور لله » 
وقامت الدلالة على أن الظل لووقع ؛ دل على حدث فاعله » فقد تعارض 
هذان الأصلان . 

فإذا قيل لنا : أبقع ؟لم يجب عنه بننى ولا إثبات . فإنا لو قلنا : لا موز 
وقوعه » كان قدحاً فى كونه مقدوراً . 

ولو قلنا : يحوز وقوعه» كان قدحأً فى وجوب كوه عالماً مستغنياً » فل نطلق 
وحدا0© من الجوابين . 


)١(‏ فى الأسل : الثاقس (؟) فى الأسل : واحد 


4/إثا سد 


. قلنا : هذا فرار من الرجعة » وتلفح جلاييب الحيرة » واستشعار ششعار 
الدهش والجبل . فإنا نعلم بضرورة العقل أن الثىء إما أن جوز ٠‏ وإما أن 
لايجمرز » وليس بين النى والإثبات رتية . وما توقفهم فى هذه الممذلة إلا كتوقف 
من يقول فى بعءض الأاشياء إنه ليس بمئق » ولا مثبت » ولاموجود ؛ ولامعدوم . 


وم 0 ثم بم تنكرون على من يقول : م يقع الاضتلاف بين القدبمين . ولو سئلنا | 
عن وقوعه لم يجب بش ولا إثبات . فبل تجدون معاشر المعتزلة فى ذلك فصلا » 
أم هل تجيزون فيه جوابأ ؟ وهيبات » فلاسبيل لم إلى ذلك . 


فإن قالوا : هذا الذى ألرمتمونا يتعكس علي فى خلاف المعاوم » وظبور 
المعجرة على أيدى المقربين » فإن خلاف المعلوم مقدور عندك » ولو وقع » لدل 
على قلب العلم جبلا . ثم القدرة عليه لا تدل على جواز انقلاب العلل » وكذلك 
القول فظبورالمعجرة علىأيدى الكذابين . وألزمونا أصلا ثالثاً ننفرد بهء فقالوا: 
إن جو زم صدور أفعال محكة من الواحد منا من غير أن يكون عالاً سأ فقك 
نقضتم دلالة الإحكام على العلم ٠.‏ وإن لم يحموزوا ذلك ؛ فبو لا يلاثم أصدم » 
لآن المقدور والقدرة جميعاً مخلوقان لله » فا المافع من أن لقبما لعبد ولا يخاق 
له ءانا ؟ 


الجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى عكسمم ليس بنقض عن ما ألزمتم ) 
وأقمى ما فيه اعترافم بازوم السبؤال مع ادعائم أن الغير يلزمه مثل ما لرمكم » 
وهذا تأس منكم على قضية زعم بالانقطاع . فكأ:م قلت : م إنقطءت حيلنا » 
[نقطعت حيلم . 

ثم نقول : لا يازمنا ثىء ما ذكرتموه » فأما ظبور المعجرة عل أ يدى الكذا بين 
فحال غير مقدور ؛ فقولوا : الظل غير مقدور ؛ والحقوا مذهب النظنام . 


وأما ما ألرمونا من صدور الافعال ماو من غير عالمين ا » فأمسد الأجوبة 


ولام ل 


أن يجوز ذلك ولا تمنعه(0 . 
فإذا قالوا : فى تجوز ذلك بطل دلالة الإحكام والاتقان على العلم . 


فنقول : هذا غير لازم ؛ فإن”عب؟ الآفعال هو الله , والإحكام إنما يدل على 
عل الخترع دون المكتسب . والآفعال الكة » وإن وقعت غير معلومة لمكتسبيباء 
فقد وقعت معاومة تعبا ومنشئها » فاندفع هذا السؤال » واكتفينا فيه على ما 
يقع به الانفصال» وسفيسط القول فى القدر . 


وأما خلاف المعاوم » فلا معنى لتخصيصهم إيانا بإإزامه » فإنهم ملتزمون عين 
ما ألزمونا » فقد استوى العدمان فيه » و بقيت عليبم الطلبة | فى الظلم . شف 


ثم تقول ؛ المعنى بقولنا إن خلاف المعلوم مقدور ؛ أنه لا يمتشع كونه لمعنى 
يرجع إلى جنسه » ولا بمتدع لنقض فى تعلق القدرة » وما بخرج عن المقدور » 
نما مخرج عنه إما لنقص ف القسدرة » وإما لصفة راجعة إلى جنس المفدور. 
وإيضاح ذلك بالمثال: أن الأجسام والآلوان ليست بمقدورة لنا اصفات هى عليها 
فى أنفسا . وإذا قدر القادر على حركة ؛ فلا بقدر بعينها على مثلبا على تفصيل فيه 
طويل » وذلك لنقص القدرة . فأما خلاف معلوم الله , فلا يمتدع كونه مقدوراً , 
لجنسه » ولا يمتدع كونه مقدوراً لنقص فى تعاق القدرة » فلم يمتشع وقوعه» لأس 
مختص بقضية القدرة . 

فلو قال قائل : فول جوز وقوعه ؟ 


قلنا : إنما موز وقوعه على تقدير كونه معلوما لله تعالى» فأماإن تقدر وقوعه 
غير معاوم لله؛ فهو من أمل ا حال » ولا يوز وقوعه كذلك ؛ فيدل جوازوقوعه 


)00 فى الأصمل : قتلمه 


33003 
فإن فيل : فكيف بتحفق مقدور ولا جوز وقوعه ؟ 


قلنا : كل ما امتئع فيه الوقوع لنقص ف القدرة » أو لوصف ف المقدور » 
فهو بناقض كونه مقدوراً » وكل ما رجع الامتناع فيه إلى وصف آخر » فلا 
يناقض كونه مقدوراً على الخلة . 


فإن قالوا : فنحن تقول فى الظلم ما قلتموه فى خلاف الماوم . 


ولا : لا شور 3 ذلك ) فإنا إذا قدرنا الوقوع فُْ الثشىء 2 قدرنأه معلوما 4 
ولس 2 تل بره معاوماً تخيير صفئه ) وتبديل خلافه؛ إذ لاوصف [أمعاوم نكو نه 
معلوماً راجع إلى ذاته » وألتج أضفم مئع وقوع الظلم إلى جنسه . ولو قدر 
واقءأ ؛ للزم قاب جسه . فقد أوضحها افتراقنا » ومستشيع فى ذللك قولا إن 
شاء الله . 


' وما يصدم عن الدلالة القانع أن أقصى ما تفضى إليه قضية التمانع أن يريد 
أحد القد مين فلا ينم مس أده 3 فستدل يذلك عل نقص من ل نفد أده . وكيف 
مم تطمع المعازلة فى التعلق بذلك مع مصيرم إلى أن | معظم ما يحرى على العباد على 
خلاف إرادة الله » وهذا ما لا حياة لهم فى دفعه . 
ف) راموا به انفصالا أن قالوا : الرب تعالى عندنا قادر على أن يضطر الخلق 
إلى الطاعة » وياجتبم إليبا كرها » فلم يازمنا تعجيز الإله ووصفه بالنقص . 
وهذا الذى قالوه من تمويباتهم أب يستؤزلون ما اطمج والرعاع . ومسييل 
الكشف فيه أننقول:هذا الاضطرار !اذى أطلقتموه» أ عنوتم به خا الطاعة فيرم؛ 
أم عنيتم به تخويفهم بالمعاطب والمبالك » و إظار الفظيع من الآيات ؟ 


فإن عنيتم بالاضطرار خاق الطاعة ءلم يستفم . فإن المطيع عند من فعءتسل” 


الطاعة, ؤاوخاق ألله الطاعة لكان هو المطيع ؛ وهىق نما يريك طاعة أأحيك» وليس ف 
خلق الطاعة تحصيل المراد . 


سد للا سس 


وإن عنوا بالاضطرار التخريف . قيل لهم : هذا ما لا ماجأ فيه من وجرين ؛ 


أحدهما : أنه قد يقع فى المعلوم إباء الملجأ المضطر عن ما اضطر إليه . وإن 
أيقن بالمحاطب والمبالك » فقد يأى ما | بتسيغى” منه مستساياً لباك ؛ ملسلا 
فيبا ؛ غير مكترث تروحه. 


والذى يوضح ذلك : أنا يجد شاهداً أقواما يرام منهم مرام » ويقطيعون 
إدبا إديا ؛ وم مصرون على الإباء عله » غير مكثرثين بما يلم بهم من الالام 2 
لح جم مع الأوجاع والأسقام . 


والذى إعضك ذلك أن الإلجاء لا ساب قدرة الملجا ياتفاق أرباب الآليباب» 


ومن حم القادر عل الثىء عند المعتزلة أن يكون قادراً على ضده ؛ فإذا لم ,يناف 
القير والقسر القدرة” وتعلقها » فاالمائع من اختيار الماجتأ ضد ما ألجىء إليه » 


على أنا تقول : إنما أراد الله من العباد ؛ عنمدع » أن بطبعوه مختارين » 
مستحقسين الثواب غير مضطرين » ولو اضطروا لما كان البادرمنهم طاءة » بل كان 
من أقبح القباسح : فالذى زعتم أنه مقدور لله » وهو إلجاء غير ماد له » وما هو 
مراد له » هو وقوع الطاعة اختياراً » لا يتصف بالقدرة | على تحصيله . 

“ملم ,يدل ذلك عندم على نقض » فقولوا على طرد ذلك : لا ينفذ مراد أحد 
القد مين 2 ولا يدل ذلك عل نقض » وهذا ما لا مدفع له . فإلى الله عر وجل 
الابتبالى أن يجنبنا مذهياً يورطنا فى [بطالدلالة القانع » وهى حجاج الله تعالى 
على خلقه ى َْ كتابه . 


وما لاصدثم عن دلالة القاننع قوهم بوجوب تمائل القديمين» وذاك أنهم زعوا 
أن القدم أخص وصف القديم » وامشتركان فى الاخص يب تماثلها فى سائر 
صفات النفس » ومنه زاغوا ٠‏ فنفوا صفات الرب» تعالى عن قول الزائفين . إذا 
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ويام ل 


وضح ذلك من أصلهم » قيل لهم : بم تنكرون على من يقول لك إنا نأبت قدمين 
منساويين فى جملة صفات النفس » ومن صفات النفس كوئيا قادرين » عالمين » ثم 
إذا تماثلا ؛ لزم أن يكون مقدور كل واحد منها مقدوراً الآخر من حيث تماثلا؟ 
وإذا كان كذلك فلا يوجد مقدور أحدهها » إلا والثانى قادر عليه . فلايتصور أن 


تفرد أحدهما| بمقدور بريكه ؛ فيصد عنه 3 وفيه إبطال المافع . 
فإن قالو| : فحن ثبت الوحدافية باستحالة مقدورين قادين . 


قلنا : غرضنا الأن إيقاع الحيلولة بيدكم وبين القائع » وسنيطل اعتصامم 
الأخر بالمقدور بين قادرين فى الفصل الذى إلى هذا الفصل . 


فإن قالوا : ما ألزمثمونا فى الذاتين القادرتين ينقاب عليكم فى القدرتين » فإن 
القدمين » لو قدر إثباتها قادرين بقدرتين قدمتين » فيجب أن تتعاق كل قدرة 
يجميع المقدو رات حتى بكر ن مقدور كل واحد منهمامةدوراً © الآخرء و ياذمم 
من ذلك ما ألرمةمونا فى الذاتين . ْ 


والجواب عن ذلك أن نقول: هذا غيرلازم؛ فإن القدرةلا يجب تعلقبا جميع 
المقدورات لكونبا قدرة ولا لكوتها قدمةع وإما عابئا وجوب تعلق القدرة ديبع 
المقدورات. بدليل آخرسورى قدم القدرة » وتلك أدلالة إمما تستقيم لواتحد الله 
وإذا قدرنا | قديمين | 0 يطات تاك الدلالة » وليس ١‏ مكنم أن تسلكوا مدل 
وحن لا بعال القدرنين القدعثين 2 فإن الاجماع ف القدم لا وجب الال 
فى مائر الصفات عندنا . فبذه جملة مقنعة توضح صدمم عن طرد دلالة المانع . 

وقد ذكر المعتزلة فصولا راموا ببا الطعن على أهل المق فى دلالة القانع . منها 


وتسم سس سس لس يي 


(١)ف‏ الاسل ؟: مقدور هع فى الاسل : قدم 


سد الاسم سه 


أنهم قالوأ من حم المقدور عل مقتذى أصاكم أن تشارن القدرة وقوعه 
على الواجب 4 وهذا لوجب وجود مقدور كل واحد من القد مين ( وذلاك 
مطل التمانع 0 


وهذا الذى ذكروه واضح البطلان » فإنا إما نقول بوجوب اقثران القدرة 
والمقدور فى حقوق الحدثين بالقدرة الحدثة » وكيف يتوم ذلك فى قدرة القددم ؛ 
وهى قدبمة » ولوقارنها مقدورها ؛ لزمه قدمه؛واستحالة قدم الفعلمدركة «ضرورة 
العقل » فبطل ما عولوأ عليه ٠‏ 


فإن قالوا : ما ذكر كوه ف الق-درة المادحخة ) بأذه-م مثئلله ف 
القدرة القدمة . 


قلنا : هذا لح مم واقصار على #ض الدعوى . فلم قلت : إن ما بشت 
القدرة الحادثة من الآحكام » يحب الحم بثبوت مثله فى القدرة القديمة؛ وهذامالا 
يحدون فيه جمعاً » فيازمنا الفصل بعد جمعبم » وسنستقصى فى كتاب «القدر» وجوه 
الفصل بين القدرتين . 


وما يعارض كلامهم أن تقول : لو جاز الحم بنساوى القدرتين » لجاز الحم 
يتساوى أحكام الوجودينحتى يكو نحكم الإله ف وجوده من كل وجه 3 سا 
الموجودات . وهذأ بر إل ضروب من الجبالات 3 


وأقرب ثىء بعارضون به أن يقال : إن لم يبعد منكم نقض العلة والمصير إلى 
أن العالم منا عالم لءابه » والقديم عالم لنفسه » وهذا فصل بين العالمين والقادرين » 
وهو مفطى إلى نقض العلة » فلا تستبعدون مثل ذلك ف العامين والقدرتين » 
ووضوح ذلك يغنى عن بسطه . 


دم | أسسئلة تداقى ما قدمناه » ونمن نشي رإلى ذكرها والجواب عنها موجزين 
عختصرين ٠‏ قالوه : أن التمافع إبما لستقم مع إختصاس كل قديم عقدور» 


طرف 


0000007 


ويقدح فى ذإك جويز مقدور بين قادرين » ومن قضية أصاكم تجويز ذلك 3 فم 
تتكرون على من يزعم أن مقدور كل واحد من القدمين يقعمقدوراً للثانى » وفيه 
إبطال الاقع ؟ 

قلنا : هذا باطل من وجبين : أحدهها : أنا نمنع مقسدوراً بين قادرين من 
وجه واحد 2 وإنما تجوز ذلك من وجبين على ما متو ضحه فى أحكام القدر 
إن شاء الله . 


فإن قالوا على ذلك : فجوزوا أن يكون أحد القدمين مكنسباً | الثانىخالفه . 
ؤلنا : هذه غفملة م عن مذاهب خصومم ؛ » إِذ من أصلنا أن الكسيلا لشع 
إلا قائماً بالمكتسب 4 ؤلو قل رذلك ف القديم 6 لقأم به الحادث 2 ولدلقيام الحوادث 


عل حدثه . 


والوجه الأخر من الجواب عن أصل السؤال أن نقول : لو قدرنا أسلم 
ما أأزمتمو :| جدلا من مجموبز مقدور بين قادرين » فليس ما ذك رموه 2 
فى دلالة القانع . فإن من جوز مقدوراً بين قادرين » لا يحب عليه أن جعل كل 
مقدور كذلك . فم تلكرون عللى من مجواز مقدوراً بين قادرين ؟ ويحوز انفراد 
كل واحد مهما بمقدوره ؟ 


ثم الذى يكشف ما رمناه أن دلالة القانع مفروضة فى حاولة للق وإرادة 
الإختراع » فبما ثبت عجر أحدهها عن الإختراع وامتناعه عليه » فقد وضح 
مقصد القانع المفروض فى الاق ؛ فإذا قدر بعد ذلك إقتدار من وجه آخر ءلم 
يناف ذلك ما وضح عن العجز عن الإشتراع . 

وما راموا الفرج أن قالوا : الإرادة قدبمة عند؟ » ومن حك الصفة القديمة 
امتعلقة [ أن ] تعر متعلقها » ٠‏ أن الع ما كا قبي » » تعلق بكل معلوم » وكذلك 
لما ثم القدرة القدمة كم أنبا تشعاق جفييع المقدوزات » وتزع.ون أن الإرادة 


سس امم 


تتعاق ملة المرادات 3 ومن ذلك صرثم إلى وجوب تعلقبأا بالخير والثر » 


والشفع والضة . 


قالوا : ويلزم من ذلك إبطال القانع » فإن كل واحد من القدمين يحب أن 
يكون / مريداً لمراد الثافى من حيث بحب عبوم تعاق إرادته . وهذا الذى ذكروه 
خلف من القول لا محصول له ء وذلك أنا لا تقول : إن الإرادة القدمة تنعاق 
بكل ما يصح أن يكون مراداً » بأن نقسول : تعلق إرادته حدوث الموادث » 


فلا يحدث حادث إلا عن قضية مشيثته وإرادته . 


فأما المصير إلى أنه يريد كل مايتصور أن يرادء فحال » لابصير إليه صائر. 
وأما اسثرواحبم إلى العلم » ووجوب تعلقه جميع المعاومات ؛ فالجواب عنه من 
وجبين : أحدهما أن تقول : ما الجامع بينهها ؟ ولم زعتتم أن الإرادة فى عموم 
التعلق معديرة بالعلم ؟ 


فإن قالوا : لآن العم إنما العم تعلقه لقدمه » وم منازعون فيا ادعوه » فإنا 
لا سم أن العلم إما عم تعلقه لقدمه » وإنما الدليل عل ذلك ثىء آخر مسوى 
ما أبدوه وليس علينا إضاح الآن . ثم نقول : : من مقتطى أصام أن الحم 
المستفاد من المعاتى إذا ثبت للذات لا اعنى » وكان مما يتعلق ؛ لزم العمسوم فيه . 
ولذلك قلتم :إذا كآن القديم عالاً لنفسه » زم أن كو زعاءاً لكل معاوم » ولذلك 
مم كونة ميد لنفسه » كم قلع : إنه قادر لنفسه » ول تعمموا ذلك الم : 
بل أثيتموه قادرا عل بعض المقدوراتدون بءعض “دذكم أن مقدور العيدأيس 
عقدور له » وإنازم أن يكون معلومه معلو مه » فوضح بطلان ما قالوه من 
كل وجه . 


وما رأموا به قدحاً أن قالوا : إثشات. الصفة مدع من تقدير أأوحم دانية 6 
وقررما ذلك بالمشهور من كلامهم المأثور من مذأهبوم حيث قالوا : : القدم أخصس 


يفن 


كفا 


هه الإأرالا عت 


أوصاف القدم » والاشتراك فيه يوجب القاثل فى جميع صفات النفس » وقد 
قدمنا صدراً من الكلام فى نقض ذلك ؛ وموضع استقصائه كتاب م الصفات » . 


الفصل الثانى من الفصوا ل الثلائة مشتمل : على ذكر طرق تُشيث مما المعازلة 
فى إشات التوحيد ء لما استيقنوا بطلان دلالة القانع على أصولهم . ونحن نذكر 
ما ذكروه | ونتتبع ما ذكروه بالنقض 5 


في) عولوا عليه أن قالوا : قد قامت عندما الدلالة على استحالة كون القسديم 
مريداً بإدادة قدبمة ؛ ووطعدت المجة عل من يزعم أندمر يد لنفسه » فلم بق إل" 
أن يكون مريداً بإرادة حادثة » ثم قامى الدلالة على استحالة قيام الحوادث بذات 
القديم مجاه وتعالى » فتعين إثبات إرادة لا فى حل . 


فلو قدرنا قدبمين فلا اختصاص الإرادة بأحدهيا لما قررتموه , فيلزم أن 
بكون كل واحد منرها مريداً بتاك الإرادة . وه_ذا يوجب أن توجب العلة 
الواحدة حكين لذاتين » وذلك مستحيل ؟ يستحيل أن يوجب الءإالوا-د كون 
ذائين عالمتين » وكذلك القول فى ملة المماق02© الموجية الذوات أحكامبا » ذلا 
أدى إثبات الإثنين إلى هذا انحال9» » ارم القطع ببطلانه . 


وهذآا الى ذكروه مضمحل 3 لا محصول له . وذلك أنبم شره عل إثياث 
إدادة لا فى حل » ولا سبيل لهم إلى إثبات ذلك أبدآ : 


ثم نقول : بم تذكرون على من يزعم أنه لاستحالة فى كون القديمين هريدين 
بإرادة واحدة لا فى عل ؟ ولس مسهيلبما سيل ما استشود شمبه من العاوم والقدر 
ونحوها » وذلك أن العم الواحد نما لم يوجب لذاتين حكبين من حرث لزم قيامه 
بامحل الذى له الحم منه » فلو وت حا لذائين لوجب قيامه مهما جميعاً » وذلك 


)١( :‏ ف الأصل : الءان .٠‏ (؟)ف الاأسل : اطول 


سا ممم ا 


مستحيل . وهذه الام__تحالة للا تتحقن فى الإرادة الابتة لاا ل ؛ فهذأ 


كم نقول لهم : لو جاز مفارقة الإرادة سائر العلل فى أنها تقوم لا فى حل مع 
استحالة ذلك فى جميع العال » فا المانع من الفرق بين الإرادة وغيرها من العال 
فى تجوير إماب الواحدة منبا حكمين لذاتين » وإن امتنع ذلك فى سائر العلل » 
فلس إخراجها عن <5 العال من وجه أولى من إخراجبا عن سائر أحكامها ٠‏ 


ْم الذى قالوه | يبطل عليهم بالفناء المضاد الجواهر » فإنه يوجب عدم جميع 
الجواهر عندمم من غير اختصاض » فلأن لم يبعد أن يوجب جزء من الفناء عدم 
جميع الجواهر من حوث كان فى غير حل »؛ لم بعد أن توجب الإرادة حكين 
لذاتين . والذى بحقق ذلك أن المضادة تقع عل انحل عندهم تارة » وعلى غير امحل 
أخرى . ثم المضادةالختصة بالل تختص محل واحد ء فلا بتصور أن يضاد سواد 
بياض ل » وريضاد بياضعل آخر ممأ . والفناء لا ضاد الجواهر من غير اعتبار 
بحل ؛ ضاد جميعبا » وكذلك الحم الواجب عن مع يلقم : فنه ما #ب عن معقى 
لا بد أن يقوم بمحل ٠‏ ما كان هكذا سبيله يستحيل اقتضاء المعنى الواحد كين 
لذاتين » والجم المستفاد فى معنى غير قالم بمحل » لا بعسد لبوت لذائين من 


معى وأاحد . 


وما ينقض عليهم ما قالوه : أن معظهومصاروا إلى أن التأليف الواحد يقوم 
مجوهرين » على ما سنوضحه فى أحكام الأكوان إن شاء الله . فسن“ لم يستبعد 
قيام معنى بمحلين » كيف يستبعد ثروت حكن لذاتين من معنى واحد غير مختص 
يواحد مهما . ثم نفوا من قضية أصام أن العم يقوم يحزء من الجلة » ويثبت 
حكه الجملة غير مختص هحل العلم » فإن لم بعد تمسدى حك العلم عن له مع 
اختصاصه به » لم يبعد ذلك فيا لا اختصاص له أصلا . 


وما تمسكوا به فى روم إثبات التوحيد أن قالوا : لو أمبتنا قديمين » لوجب 


01 


كا 


تماثلهما من اشتر اكبما فى أخص الأوصاف ؛» وهو القدم . ثم إذا وجب تماثلهما 


أزم أن يكون مقدور كلواحد منومامقدوراً الثاى » از م منه مقدور بينقادرين » 
وهو مستحيل إذا قكر ذلك من وجه واحد» وإتما اختاف العقلاء فى #ويز 
مقدور بين قادر بن من وجبين ٠‏ 

قلنا : هذا الذى ذكرتموه بناء مذم على أصل لا يثبت لم آخر الأبد » وهو 
تماثل القدمين » 3 أسندوا هذه الدلالة إلى مدع مقدور بين قادرين > وهو غير 
مستقم | على أصوهم على ما سنوضحه إن شاء لله فى القدر . 


وما يصدم عن ذلك : مصيرم إلى أن الفعل الواحد قد يتولد من اعتادين 
صادرين من قادرين » وهو فعل واحد » ويلزم أن يكون فعلا لكل واحد من 
من المتسبين . ذلئن لم يمتدعذلك م متاع فدلم.اثر بقدرق* قادرين » ثم لو سام 
لهم جدلا تمائل القدمين » لم يتسبب بذلك مرادمم . وذلك لانم أثييوا جملا من 
الماثلات مع الاختلاف فى كثير من الآ<كام » وذلك أنهم جعلوا الإرادة القديم 
لا محل » مائلة الإرادة القكمة بال إذا اد متعلقهما مع اضتلاف الإرادتين 
فى الافتقار إلى الل وعدم الافتقار إليه . 


وكذلك زعموا : أن الجول مائل للعام » وأطبقو! عليه مع القطع بافتراقبما 
فى الصفة . وكذلك قالوا : كل عرض لا ببق ؛ ذهو عخادص فى معلوم الله تعالى بزمن 
لا يموز تقديره قبله ولا بمده » ومن ذلك منعوا إعادة الاعراض 
التى لا نبق . 

ثم قالوا : إذا أوجد الله صوتين مثاين فى وقتين » فهما فى حم الهاثل » 
ولا وز لكل واحد منبما ما جاز الثائى من الوجود فى وقته » فيطل ما قالوه 
من كل وجه » وموضع سط ذلك الصفات . 


وما تمسكوا يهف ابتناء إثيات التوحيد » وهو عمدة الكعمى » أن قالوا : 
لو أثبتنا قدمين وأئبتنا لكل واحد منبما من الوصفيما أمبتناه الآخر ؛ ول ينقصل 


أددهرا عن لان كان : ولازمان ‏ ولا جنع فحكممماحكمالموجود الوادد» 
فإمهما ل يبت ميزههما مكان ؛ وحديل » وزمان » وصفة راجعة إلى الذأت » 
ولا أعلم القيين بالأفعال » فإنه ما من فعل إلا و جوز تقديره من كل راد مليما ؛ 
وكل موجودين لا نتصور التوصل إلى تمييز أحدهما عن الثاقى » فلا نتصور 


العلم مهما 8 


ؤاعابوا »أن هذا الذى ذكروه نما ميك به “حذاقهم ٠.‏ وقك يتمسك به بعض 
أصحابنا ؛ وهو باطل غير سديد »ا ولا مفضى إلى الحق » وقصاراه الاقتصار 
على الدعري 3 


وأول ما تفائحيم 44 أن نقول : | يم تنكرون على من بذعم أنه يكرت قدمين 
موجودين » وإن كن لا لتميز أحدهيا عن الثانلىء فا المافع من ذلك »وما الخيل 
له » وما الدليل على أدعاء الاستدالة فه ؟ 


ويتضحما قلناه بطلية وتقسم . وذلكأنا تقول : ما المعنى قرام : لا يمير 
أحدهها عن الثاق ؟ 


فإن عَم بذلكأن أحدهمالا مختص كيز » فالإله الواحسد أيضآلا ص 
بين ؛ فيلزم على طرد قوام أ العلم به لاستحالة تحياه . وإن عنم يما قلتموه 
أن أحدهما إذا لم يعلم اختصاصه عن الثانى » وجب نفيهما ؛ فبذه دعوى بجردة . 
وما المانع من اعتقاد مو جودين من غير أن بخص هيا بوصف ليس للثاى ؟ 
فلا يرجعون عند الطابة إل محصول . 


عل أنا نقول يم تذكرون عل من يزعم أن فى المقدور *خان عام طضرورى 
بأحدهم| عل التعيين 2 وليس 03 م متا عالترصل إليه دايلا مذ العا 


0 


ع( 


والذى بوضح ذْ لكي: أن من أقدر قدرمين “فيصح أنيتر مم كو ن أسدهما جاهلا | 


والثاتق عاللأ » ويتصور منه السبق إلى هذا الاعتقاد إلى أن يشتد نظاره ويستقم 


"4١ 


ا انين بن 


فى بغية الحقفكره » ولا يتصور أنيتوم فالموجود كونه عالاً بالثىء جاهلا به» 
فوضح من هذا الوجه التوصل إلى الفرق بين القديمين وبين القدم الواحد . وهذا 
ما لا مخاص لحم منه . 

ثم الذى قالوه يبطل عليبم بسوادين قامين بمحل واحد » فإنهما لا يتميزان 
بزمان »ولا مكان , ولاصفة ثابتة . ولو عسسدم أحدهينا نطك طارىء0) ,ع 
للزم عدم الثانى ؛ ثم ل بمنع ذلك ء العلم بالسوادين وفى هذا نظر عندى . 


فإن الخصم أن يقول يتين السوادان بنجو بز وجود أحدضمامع تقديرأنثفاء 
الثاى إبتداء » وليس يتحقق ذلك فى القدبمين . 


والذى لا حيص لم منه » تصوير صوتين متاثلين فى امحل الواحد » فإنهما 
لا يتميزان من الوجوه التى قدمناها » ولا إستة م طم فى الصوتين ما ذكروه ى 
السوادن » فإن الأصوات من اللاء راض ال ألا تق ويتمين زمان وجودما . 
9" فاذا فرضنا | الكلام علييم فى صوتين بوجدان ن معاء ؛ فلا سبيل إلى تقدير أحدهمنا 
دون الثانى . 


فإن حاولوا من ذلك انفصالا وقالوا : بقع [لعيين يدرك السمع 3 فإن العاقل 


كين بين إدراك صوث وأسيد وبين إدراك صوتين 8 


وسبيل الجواب عن ذلك أن نفرض الكلام فى غير المدرك » ونقول : هل 
لتصور منا التوصل إل العم بالصوتين من غير إدراك بأن ضطر إل ذلك ؟ 


فإن قالوا : نعم ؛ ولا بد منه . 


قبل فم : فم تذكرون عل من يزعم أنه اصح العلم اضطراراً بالقدمين عل 
الوجه الذى ألزرمتموه فى الصوتين . وهذا ما لا جواب فيه . 


)١(‏ ف الأصل : طارء 


ارلا مت 


ومما بتمسكون به وقد استدل به كثبر من أمتنا ‏ أن قالوا : الصنع 
دال على الصانع الواحد » إذ لا بد الصنع من الصازع . فأما ما عدا الصانعالواحد 
فليس بدل عليه الفعل » وتتعارض فيه الأقوال والاعداد . وليس إثبات اثنين 
بأولى من إثبات ثلاثة » وكذلك القول فى جملة المبالغ والاعداد » فتتعارض 
الأقاويل » ولا يتس جح بعطمأ على بعضص وتتساقط » ومق الذى يفتقر الصنع إليه؛ 
وهر الصانع الواحد . 


وهذهالطريقة » وإنذكرها الاستاذ أبو بكر » فهى غير مرضية عند نحققين. 
وممرجعبا يؤول إلى أنه لا دليل على إثبات ثان » وانتفاء الدليل على الثىء لا يدل 
على انتفائه . وأقرب ثىء فى إبطال هذه الطريقة , معارضة لا مخاسمنها » وذلك 
أنا تقول : كال تقم دلالة على إثبات ثثان » لم تقم دلالة على نفيه » فائن دل عدم 
الدليل على إثنات ثان على نفيه » فايدل عدم لديل عل نفيه عل إثاته . وهذه 
المعارضة لا مخاص منبا . 


شم تقول : لو قار المقدر قديمين 3 فر عون أن انتفاء ثغثااث مع تقدم انين 
حال » أم ترعمون أن ذلك جائر تحققه اتفاقً| ؟ 


فإن زعم أن ذلك جائر » فقد تقضتم دليام ٠‏ وإن ادعيتم اس_تحالة انتفاء 
ثالث مع تقدير أثلين » أفتدعون ذلك ضرورة أم دليلا 3 فإن ادعرا فى ذلك 
ضرورة ؛ كانو| مباهتينغير سالمينعن أن يعارضوا بمثل دعوام فى صد مرأمهم. 
وإن ادعوا فى ذلك دليلا , *سكلوا عنه » فلا يدون إلى [بدائه سييلا . 


ثم نقول لهم : لو فكر ميك رقيل انتباء الانياء السمعية إليه فقال : هذه السماء 
المطلة لنا » المطلة عليئا معاومة » وليس تقدير سماء فوقبا أولى من تقدير سمرات ؛ 
وتتعارض الأقوال فى مبالخ الأعسداد فيجب القطع بتفرها » أفيكون ذلك 
دلبلا أم لا ؟ 


رخف 


م ام ل 


فإن زعم الخمم أن ذلك ليس بدليل ولا بد من الاءثراف بذلك » فيقال 
لهم : فقد تقاباك الجائرات على نحو ما حر رموه فى الدلالة » وأق. يستقم ذلك 
من أتمتنا مع تجو يرجم ثثبوت صفات لله تعالى معيه » كاليددين » والعينين » والوجه 
لا يتوص لإك دركبا بقضايا العقول ؟ 


فإن قال قائل : ألسم قلتم إن من ادعى صفسة للحوادث زائدة على 
ما استد ركتبا العقول من الصفات » كان مبطلا » وسبيل الرد عليه انتفاء اللآاداة 
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قلنا ٠‏ من اقتصر فى رضاح فساد وادعاء صفة زائدة على الصفات عل 


ما ذكرنوه » كأن قاصراً قُْ أمسةد لا أله ل 20-5 بالغ مقصده . 
فإن قيل * ا سييل الاستدلال على ق الصفات المداعاة ؟ 
قلنا ٠‏ ستجمع فىذلك طرقاً عند ذكرنا سبيل الدلالة . 


وما بتمسك به المعتزلة » وبعض المنتمين إلينا » أن قالوا : لو قدرنا قديمين 
لم يخل ٠‏ إما أن يقدر كل واحد منبما على :صب دلااة تختص بالدلالة عايه 
والتعاق به » أولا يقدر واحد منبما على ذلك » أو يقدر أحدهها دون الثانى . 
فإن لم يقدرا بان عجزههما ووضح نقصبما ؛ وإن لم يقسدر أحدهما | 
استبان نقصه . 

وإن قيل :فهاجميءقادر ا نعل ذلك ؛ كانذلككالا » فنا لد العلل لصاف صنعه 
فلا يتصور فى المعقول تقدير صدع ببين اختصاصه بأحدههما » وهذا فيه نظر أيضاً. 
وذلك أن للقائل أن بقول : بم تنكرون على من يزعم أن تسصشب الدلالة على 
تعيين أحدههما ال » وليس من قبيل المقدورات ؟ فازم من عدم تصوره » العجز 
والنقص » إذ عدم تصور اال لا يعجر القادر كاجتماع الضدين وسائر وجوه 
الاستحالة » فعلى الخصم أن يوضح كون ذلك من المقدورات أولا عند تقدير 


اثنين 3 ثم يرتب عايه التمجيز عدل عدم أصوزه | ثانيا 1 . 


ل 


والذى يوضح ذلك أن قائلا لو قال : هل فى المقدور نسب دلالة على صدق 
الأنبياء خارجة عن قبيل المعجزات » ثم زعم أنهلو م بتصور ذلك » أفغى إلى 
تعجيز الإله وتناهىمةدوراته ٠‏ فسبيلال+جواب أن نقول : تقدير دليل آخر سوى 
المعجزا تحال » وعدم تصور المحال لا يوجب تعجيزاً . 


وما مختص المعتزلة بالترامه أن قالوا : إذا رأينا شجرة تبتر وتتايل » فلا 
يتمير عندنا خاق الإله من خاق غيره بقضية عقلية » فيجوز أن تكون ح ركتبا من 
فمل الله [يتّداء » و يجوز أن تكون متوادة من سبب من الأسباب » ومستوضح 
ذلك فى خلق الأعمال» فيطل ما عولوا عليه . 


فبذا جميع ما تمسكوا بدفى إثبات الوحدانية » ولا يشذ منها ثىء إلا ترديد 
عبارات وتكرير صيغ وألفاظ . وفما قدمناه التنبيه على جميع مقاصدم ثم إن 
القاضى رضى الله عنه ذكر دلالة مقتضية من دلااة القانع 2( وأوضح استقامتها 
عل أصول أهل المق 5 ويطلاتها على قواعد المعتزلة » وذلك أنه قال : لو قدرنا 
قد مين » تأدرين ؛ غير ماصفين بشىء من صفات النقص » ووصفنا كل واحد متومأ 
بالاقتدار على جميع المقدورات » ثم قدرنا اختلافهما فى الإرادة | 5 أوضحناه 
فماتقدم » فإذا أراد أحدهما تح ريكجوهر » وأراد الأخر تسكينه » فلس أحدهما 
أول بأن يوجد مقدوره من الثانى . فإذآ فرضنا الكلام فى تقدير قدبمينمتساويين 
فى جملة صفات الإلحية » وإذا كانا كذلك » استحال تخصص أحدهما بإيحاد 
مقدوره » واستحال اجتاع المقدورن لتضادها » فم ببق إلا أن لا بوجدمقدور 
وإحد منبما » وذلك مستحيل » إذ الاقتدار فى الفعل الممكن يتضمن تويز 
وقوعه ‏ إذا لريكن القادر منوعاً . وقد أوضحنا استحالة رجوع المع إلىذاتيهما 
أو إلمصفتهيما » ولم يتحقق بتحقق أيضاً من أحدهما فعل فيقدر منعاً الثانى . وكل أصل 
تر تبعليه امتناع وقوع المقدور من غير مافع » فبو باطل من حيث أفذى [إك 
قلب المقيقة . 


فإن قالقائل ىم تذكرون علىمن لذعم أنالمقدور تع و قوعه معنى جبلتموه» 
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و تحيطوا به علمأ » ناقضوا الدلالة على استحااة ذلك أم جوذوه » وتشككرا 
فيه . وهذا الذى ذكروه لا حصول له » وذلك أن الماع لا يخاو : إما أن يرجع 
إلى ذات القديمين » أو إلى فعل من أفعالهما » أو إلى عدم . وستحيل صرف 
الماع إلى العدم » فإنه نى ض » ء وما كان نفياً مضأ » اسستحال أن يتعلق به 
اقتضاء » ووضوح ذلك يذتى عن بسط القول فيه . 


فإن قبل : أليس عدم الحياة بماحع وجود العم وهو اق #ض ؟ 


قلا : ليس لاس كذلك ٠‏ فإن المازع عتسدنا من ثبوت العام أ موت ؛ ذانه 
معضاد لعل ٠‏ فرجع الماع إلى وجود إذاً عل ما سنوضحه » إن شساء الله فى 
د كتاب العال » . 


“م نقول , لو توم متوم ما قلتموه » لما كان فيه » كالقدح فى مقصودنا . فإن 
الحياة شرط فى ثبوت العم » فنظير ذلك أن يتحقق اقدور أحد القدرمين شرط 


“م ايعلام فيمتذع لعدم المشروط . 


ولا سبيل إلى تقدير شرط فى مقدور أحدهها بعدم عند تقدير الثانى » فإن 
وجود أحدهما لا يؤثر|ىتغيير أ-كام الثانى أصلا » فاندفع السؤال . فإذا استحال 
أن يكون المافع عدماً 0 بق إلا فسان : أحدهما : أن إبقدار من أحدهها أو من. 
كل واحد منهما فعل هو مهنع للثاق » وه_ذا مستحيل . فإن ذلك الفعل 
لا يار : إما أن يكون مضاداً لمقدور الثاق ومراده » أو لايكون مضاداً له . 
فإنْلم يكن مضاداً00© له ؛ استحال أن يكون متنعاً منه, ؤإنه جوز ف العقل تقدير 
لبوتهما معاً » وبطل أن يكون أحدهها منعاً الثانى . وإن كان ذلك الفمل المقدر 
ضدا راد أحد القدبمين » فن 1 المضادة أن تلبت بين شيئين ولا بتخصص بها 
أحد الطرفين ٠‏ بل يضاد كل واحد منبما الثانى » ويستحيل أن بضاد الثىء 


)١(‏ فى الأصل : مضاد ه 


لش > 


مالا يضاده . فإذا وضح ذلك » فقدعاد ترتيب الكلام إلى ضدين يريد أحد 
القديمين أحدهما » ويريدالثا ف الثائى» فينبغى أن لا بت مقدور واحد منهما لماذكرناه 
فى صدر الدليل . فيطل إسناد مدع المقدورين إل فعل . ويستحيل أيضاً رجوع 
المع إلى ذا"ق القديمين وصفاتهما لما ذكرناه أولا من أن الك الثابت للفردالواحد 
لا زول شوت آخر » إذ لا اختصاص لإحدى الذاتين بالأخرى . وقد قدمنا 
فى ذلك قولا مقنعاً . 

والذى يقطع الشغب » ويحسم موارد0© الريب أنه إذا ثبتاستواء القدبمين » 
واتضح استحالة تخصص مقدر أحدهما بالحسدوث . فيلزم من ذلك امتناع 
المقدورين ؛ وق امتناعبما خاو الجوهر عن الضدين » واستحالة ذلك كاستحالة 
اجتتا عالضدين . 

فإن قيل : فبذا الذى ذكرتموه عين دلالة القانع . 

قلنا : لسنا ننكر أنها مترتة عليبا » مقتضبة من أصوطا وأركائها » ولكن 
المقصد منها غير المقصد من دلالة القانع . وذلك أنا أوضحنا امتناع المقدورين ؛ 
وانقلا بالقدرةعن حقيقتها 2 ورمنا ف ساقدلالة الماع تقدابر المنعمن أحدهيرا . 


ولة القول فىذلك : أنا لو قدرناقدمين » مختلفينفى الإرادة » فنقسم القول فى 
مقدوريبما أقساماً | وجبيعبا مستحيلة » ولا بد من أحدها » والخيرة إلى المستدل 
فى فرض الاستحالة فى آحاد الأقسام . 

فإن قال قائل : غاية ما تعلقتم به نيجوي ثبوت المقدور عند بوت القدرة » 
غير مسديد . وذلك م ثم القدرة القدمة فى الازل 2( وأحلم وجود مقدور 
أزى » وليس فى الآزل مانع يرجع إلى الذات أو إلى فءل من الأفعال . فإن من 
استحال ذلك ؛ لم يستحل ما قلتموه . 


. فى الأصل : مواد‎ )١( 
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وأساك الأجوبة فى ذلك أن نقول : نحن أثبتنا القدرة أزلة » ولم 
نقل إنها تتعاق مقدور أزلى ؛ ولو تعلقت مقدور أزلى وارتفعت الموانع » 
ازمنا تجوير وجود المقدور م ألومتمونا . ولكنا لا نثيت مقدورآ أزلياً 4 بل 
تقول : مقدور القدرةالقديمة حادث يقعفما لا يرالء فلا #صور وقوع الحادث 
إلا وب القطع تجويزه وإحالة امتذاع وقوعه . فقد وضح إعا هو مقدور 
ومجوزالوقوع ؛ وليس من هذا القبيل ما نحن فيه . فإن تحريك الجسم مجوثثز فى 
نفسه » وهو مقدور ق ذاته » وأمتنع مع ذلكمن غير تقدير مائعير جولل الفعل 
أو إلى الذات » والآزلى ليس من قبيل المقدورات ٠‏ فوضح الانفصالعن السؤال » 
واستثبت الدلالة على أصول أهل لق ؛ وهى غير مستقيمة عل مذاهب المعتزلة 
من وجبان * 


أحدهما ؛ أنهم جوز وا تقسدير حالة تثبت فيها القدرة مع ارتفاع الموانع 
وإمكان وقوع الفعل » ثم متدع وقوع الفعل بالقدرة » وذلك أتهم قالوا : 
لا يستحيل وفوع المقدور بالقدرة الحادثية ْ أول حال حدوثما 0 والموافع 
م تفعة » ووقوع الفعل ممكن على املة . ش 


والوجه الثانى أن نقول : هذه الدلالة مساتادة إلى إثبات القدرة » وقد فى 
المعير لةالقدرة , وأزمم من نيبأ ف كرون القديم قادرا علما سنو ضحدق الصبفات» 
إن شاء ألله 53 وجل 3 


وقد حرر المعثرلة دلالة أسئدوها إل حم القدرة » وسلكوا فيبا منبجاً آخر. 
وذلك أنهمة قالوأ : لو أثبنا قدريين » لز أن إيكونٍ كل واحد منيما قادراً لنفسه ‏ 
ومن حك م الوصف الثابت النفس ظ إذا كان متعلتاً ؛ أن يعم فى اتعلقه . ٠‏ فيازم من 
ذلك أن لكوت كل واد منهما قادراً على جميع المقدورات » ولو أراد مراداً. 


واعودا ؛) وجب بوت ذلك المراد بينبمأ 2 وهذآا إثبات مقدونر سس قادرين 2 


ب “وم سم 


وهو مستحيل . ففرضوا الدلالة على الاتفاق فى الإرادة . وهذا الذى ذكروة غير 
سديد على أصلبم » فإنهم لا يصم منهم مع مقدور بين قادرين على ما أشرنا 
إليه . وستوسط القول فيه فىأحكام القدر0© إن شاء الله . 


5 نقول : وك يستقم ذلك فيكم مع #صير 8 إلى أنمقدو رالعباد ليس مقدور 
للهمن ححيرثك اخدس العباد بالافتدار علمقدرراتهم 3 فكيف يتم ذلك عن إدعى 
زوم عموم التعاق فى الصفة الراجعة إلى الذات ؟ فيطل ما قالوه من كل وجه . 
ويصدم عن ذلك نفيوم القدرة مع استحالة حكم القدرة دون القدرة . 


ونطرد هذه الدلالقعل أصول أهل الاق عل أحسنوجه ؛ وذلك أنا لو قدرنا 
اتفاق القديمين فى الإرادة » للزم منه أن يريد أحدهما تحريك جمم ؛ وي ريدالثاى 
عين مراد الاخر » ويقصد كل واحد ملرمأ إجاد مقدوره © فيفطى ذلك إلى 
امتناع مقدوره أو وقوعه عن قدرتيهمأ 3 ويؤدى ذلك [لى وقوع خاق 
من خالفسَيئسن . 

فإن قال قائل : كيف يصح لكم ذلك ؛ مع ويرك مقدوراً بين قادرين ؟ 

قلنا : إئما جوزنا كون المقدور بين قادرين من وجبين مختافين . فأما أن 
يوز وقوع خاق من خالقين » فلا . وإيضاح القول فيه أن الوجه الواقع بقدرة 
الله فى مقدور العباد » لا بقع بقدرة العبد . والوجه الواقع بقدرة العيد ؛ زهو 
الكسب » لا بقع بقدرة الرب » فا تعلقت القدرتان بوجه واحد » وكأنهما على 
التقدير متعلقان بمةدورين ؛ وليس كذلك الخلق. 


فإن قبل ؛ فا دليك على منع خلق | من خالقين 5 


قلنا : هذا ما منستقصى ذكره فى كتاب ١‏ القدر » إن شاء الله . 


٠ ف الا'صل #القدرر‎ )١( 
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والذى يمع به الاستقلال ها هئا أن نقول : لو قدر خاق بين خالقين ؛ فلا 
تخاو كل واحد منهما أن يكون بحيثاو انفردء تصور منه اد المقدور » أو كان 
بحيث لو انفرد ءلم يتصور منه [بجحاد المقدور . فإن كان كل واحد منهما حيث 
لو انفرد تصور منه[جاد المقدور ءفاثر قدرته عند تقدير الاجتماع كأثثر قدرته 
عند تقدير الانفراد . “مالقدرةعند تقديرالانفراد تؤثر فى إجاد الذاتفلتقؤثر عند 
الاجتاع » وإذا أثرت عند الاجتاع » نفت القدرة الثانية » ولم ب بق لما أثر(© , 
ولو قدر كل واحد منهما غير مستقل بالاشتراع عند لانفراد » 5 باصور تأمير 
القدرة عند الاجتماع » فإن المسألة مفروضة فى مخترع واحد » ومن ْ الواحد 
أن يستحيل ببعضه . فإذا لم تؤثر قدرة أحدهما عند الانفراد » فلا أثر لها أصلا 


مواء قدر منفردا أو مع غيره . 


وهذا رمزنا إلى الدلالة » وفى بسطبا » خروج عن مقصدنا ؛ وجزم يشر ل 
الكتاب » فإن من 5رطنا فيه محاذرة التكرار ما أمكن 


واءادوا ‏ وفدكم الله أن المتأخرين من المعلزلة لما استيقنوا اضطراب 
أدلة التوحيد على قضية أصوهم ؛ وعلموا أنها لا نستقء م على قواعدم » أبدوا عند 
ذلك طريقة » انساوا بها عن ربقة الدين ٠‏ فقالوا : : لبس ف المقالما يدل على 
الوحدانية » وإبما سبيل معرفتها الذرع . 


قال القاضى رضى الله عنه : و إنما العجب من أفوام يستفصون عقولا تستدل 
فالرؤية وخلق الأعمال » وأبواب الهدى والضلال بالآدلة السمعية » ويرعمون أن 
مدارك العقائد العقول » ثم ,يكبهم الله لمناخرم » وي ركمهم على دءومهم » حتى 

0 يعار فوا بأن التوحيد لا يثبت عقلا . ولولا(ورود السمع لجوزنا إثيات آلهة . 


)١(‏ فى الأصل ؛ أثراً 


0 


5 الذى ذكروه رجوع إلى السمع » ورد له . فإن أدباب التسأويل أمعوأ 
قاطبة على أن قوله تعالى : « لو كان فيه آلهة إلاالله لفسدتا0© منحجاج القرآن. 
ولس الغرض منه إنساء عن مغيب » وإخيسار عن جوز ؛ .بل مساقه مساق 1 
الاحتجاج . كقوله تعالى فى الرد على من أنكر الحشر واستبعد إعادة العظام بعد 
ما رمت : « قل حبيبا اذى أنشأها أول مرة ء ©© . فكان ذلك احتججاجا من 
لله عللالمتكر بن للإعادة» الممترفين بالبداية والنشأة. فقد صرحت الآية فى التوحيد 
بالاحتجاج العقلى بإجماع الأمة. فنزعم أنه ليس فى القرآن حجة مفضية إلى درك 
الوحدانية»فقد راغم نص الكتاب» ول يستند بالاسترواح [لالسمع إلا التكذزيب 
بهء عصدنا الله من الخبال فى الدين والضلال المؤدى إلى محادة المسامين . 


5 نقول لهؤلاء : لو قدرنا قدبمين منساويين فى كل الاقتسدار » وصورنا 
اختلافهما فى المراد » فلا يكون أحدهها بايحاد مقدوره أولى من الثاتى علىماقدمنا ْ 
تقديره . فلو جعانا ذلك من جائزات العقول » ازم فيه تويز ثبوت ادر مع ٠‏ ظ 
استحالة وجود مقدوره » ومع ارتفاع الموافع والدوافع . فن ساغ ذلك فعقاه ١‏ 
فليسوغ بوت مقدور بلا قادر » فإنه إن لم يبعد ثثبوت قادر مع استحالة المقدور ١‏ 
الممكن » لم يبعد ثثبوت المقدور مع انتفاء القادر. ثم يلزم من ذلك إيطالالعقليات ا 
والسمعيات جميعاً » وذلك لآن الآيات المشتملة على التوحيد ليست من المعجزات 
فى أنفسبا » إذ الإعجاز لا يتحقق بالأية والأبتين » وإنما نعرف ثروت آحاد الأى 
مترتياً عل ثبوثت صرف المبلشخ .ولا يثبت صدق المباغ إلا بالمعجرة ظ “م لاتدل 
المعجرة إلا بعد أن/ يديت فعلا لله مسبحانه وتعالى . فيم تنكرون على من زعم أنبا ووس ا 


وقءت من غير قادر ؟ 


فإن قالوا : يستحيل وقوع مقدور من غير قادر. 


١ ٠ علا ء١؟ 0) وتنم‎ )١( 
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قلنا : إن لم يستحل ثبوت قادر غير ممنوع مع استحالة وفوع مقدوره : فلا 
يستحيل ثبوت مقدور من ؤس قادر أيضاً ٠‏ فقد وضح ما قلناه انسداد الطرق 
العقلية والسمعية جميعاً على المعتزلة . 


الفصل الثالك ٠‏ إشتمل عل أصب الدلالة على نلق القديم العاجزء وينطوى عل 
ووب تعاق القدرة القدمة يم لا يتداهى 2 المقدورات . 


فإن قال قائل : قد أسندتم جميع ما قدجم إلى استحالة ثبوت قديم عاجزء وإلى 
إبماب تعاق القدرة القديمة ع لايتناهى, فذلتوا عل مأمم 2 الأصلين» وأقيموا 
الدلالة على القاعدتين . 


قانا : غرضنا ما قدمناه استحالة بوت إطين متقدسين على النقص » مثعوتين 
مما يجب نعت الواحديه » وقد اسئتب فى ذلك غرضنا. وهذا الذى تطالبون به بما 
م نتعرض له في تقدم . 

ونحن الأن نوضح الحق فى الاصلين مستعينين بالته . فأما القديم العاجر » 
فالدليل على استحالته أن العاجر هو الذى يقوم به المجر م أن القسادر هو الذى 
تقرم به القدرة . فلو أثيئنا عاجرا قدجاً » لزم إثبات عجر قدمء وذلكمستحيل. 
فإن صفة العجر تتضمن حدثه لآن العجر يتضمن امتناع الفعل ويقتضيه » وهذا 
معاوم من صفة العجر لا سبيل إلى جحده » ويستحيل إثيات العجز غير مؤثر 
فى أقتضاء امتناع الفعل . ولو أثبتثا عجراً قدي , لما كان مؤثراً فى مدع الفعل » 
فإن الفعل يمتذع وقوعه قدا من غير تقدير عجر » وإنما يثيت العجر عن الثىء 


الذى لولا العجر عنه لصح . 


والذى يحقق ذلك أن المستحيلات تاجماع المتضادات ونوها » لما كان 
9" مستحيالات من غير تقدير عجزء استحال كونها معجوزاً | عنها . فوضح بذلك أن 


العجر يتضمن ال+دوث . و ينزل العجز ما ذكرناه مئزلة الحركة من حيث اقتضت 


ب لإوع ا 


صفة المركة حدوثا » إذا هى كون فى مكان بعد الكون فى غيره » ومن ذرورة 
ذلك الحدث وثبوت الآولية . 

فإن قال قائل : هذا الذى ذك رموه فى العجز لك ى حليع ف اقدرة ان 
- القدرة التمكن من المقدور مبا »كا أن من حم المجز امتناع الفدل » م 5 0 


قدرة قدبمة حم استحالة متقدور ليم 4 فأثيتوا أيضاً عجر ًٌ قدماً يؤثر قُْ امتداع 


فل فيا لا يرال » وإن لم يؤثر فى الآزل . 


الجواب عن ذلك أن نقول : من م القدرة التمكن ما إما فى الال » وإما 
فى المآل . ولاس من شرطبا مقارنة مقدورها إياها ؛ بل >وذ استتخار المقدور 
عنها . والذى يوضح ذلك أنا إذا قدرنا جوهراً حادثاً بالقدرة » فهو فى أول حال 
حدوثه مقدور » وإذا نق »لم يكن مقدرراً فى الخالة الثانية . فلو عل الله سسبحانه 
وتعالى أن الجوهر مسيعدم فى الالة الثالثة وهو يعيده فى الهالة الرابعة » فا القدرة 

عل الإعادة فى الرايعة ثمابتة فى | خالة الثانية » و إن لم يتحقق مقدررها معبا » وما 

لقع مقدورها فى الخااة 5 الرابعة » فم بمتدع 1 إذآ امتتخار المآدور عن القدرة » إذا 
كانت القدرة باقية . و لما بتاع ذلك فى القدرة الحادثة من حرث استحال بقاؤما ؛ 
فلم البعك أن يكون القديم سددائه وتعال على صذفة فى أزله وصح مله جلما الفعل 
فما لا بزال. 


ولاجكرى العجز فُْ ذلك كرى القدرة » فإنا صورنا قادراً كلام عليه مقدوره 
أعنى يقتغى الامتناع 2 ولا تصور عاجرا عن الثىء معمقارنة لمكن عجره حي 


يقال : هذا متمكنما هو عاجز عنه » وسيظبر أثر العجز | فى الثاى . وهذا يوضح موب 


كون العجن مقتضياً امتناع الفعل معة من غير امتخار لاف القدرة » ولذلكجاز 
مدع القادر لو قدرنا قادراً قدا 3 ولا كول يمكن العاجز. فبذأ أقصى الامكان ف 


تقدير ذلك . 


وقد ذكر القاضى فى ء الهداية والنقضء أن فق القديم العاجر يستدرك مما . 
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سا إلر رونل سم 


وإما قال ذلك لاعتقاده أروم معارطة العجز بالقدرة » © قدمئاه ) ولوس الاص 
عندنا كذالك , والفصل بين العجز والقدرة واضح لا 1 درك عل متأمل . 


والظن بالقاضى أنه اعتضد بالسمع ؛ وم يرد دلالة العقل . وهذا ما يدل عليه 
ظاهر كلامه 3 فإنه لم يصرح برش دلالة العوّل ٠.‏ ولو اعتقد بطلانبا © لما تحاثثى 
من التصريح به » فليس من دأبه التفطية والقوبه . وهذه الدلالة لاتستقيم علىيأصول 
المعترلة , وذلك أنهم زعموا أن العجر بتقدم على المعجوز عله » > تتقدم القددرة 
على المقدور عليه على ما ستقرره فى القدر إن شاء ألله 

فإن قبل : قد ويختم المعتزلة فى الاستشباد بالآدلة السمعية , ثم وقعتم فما منه 
فردتم ٠‏ فالجواب عن ذلك من وجبين : 

أحدها : أن نقول : نحنلم نبطل دلالة العقل» بل قررناها قرارهاء واعتضدنا 
بدلالة السمع تيمنا » وأنتم أبطلتم دلالات العقول . 

والوجه الأخر فالجواب أن تقول : أن سددتم مدارك العقل فى ف قديمين » 
إلهين كاملل الاقتدار » فجرم ذلك إلى اضطراب المقدورات » وذلك يفضى إلى رد 
السمع » وتحنإن قدرنا عاجزاً قدعاً عقلاء فليس فى ذلك مايقدح فى أحكام القدرء 
ذافترق مذهيانا . 

فإن قال قائل : هذا كلامم 2 فى قديم عاجر 4 ا الدليل على وجوب تعاق 
القدرة القديمة بما لا يتناهى ؟ 

قلنا : قد ذكر أهل الكلام فى ذلك طرقا لائر تضيها | ون أشير إليبا ؛ وليدى 
وجوه القدح فيا 4 م نذكر الطريقة المرضية 3 

فما ذكروه أن قالوا : لو زم أن قر القديم على بءض الأقدورات 2 لواجب 
أن يكون عاجرا عه » وقد قدمئا استدااة العجز [عل] القديم » وهذا قبه ار . 


إذ المعترض أن يقول : لإ تقدر على بءض المقديورات ولا تعجر عن + »يا 


- 46" لل 0 


لا يقدر الواحد منا عل الآلوان » ولا يعجر عنبا . والتقصى عن هذا 7 
السؤال تكلف . 


وما ذكر فى ذلك أن القدرة لوصلحت لإححداث ثىء » لوجب أن تصاح 0 
لإحداث كل شىء 00 2 لآن حقيقة الحدوث واحدة لا زياف » والقدرة اإصالحة 0 
لوجه منته » صامة لميع وجوهه » وهذا فيه نظر عندنا . 

والمعترض أن يقول ؛ إذا نفينا الحال » وقلنا : إن الجوهر يخالف العرض 
بم أخس له فى خاصيته » وخاصيته غير وجودذه 6 فازم من ذلا اختلاف 


وإن قلنا بالخال » فالدليل مع القول مأ مدخل أيضاً . فإن جميع صسفات 
الجوهر تثيت بالقدرة عند أهل الحق . فللمعترض أن يقول : إن استواء وجود 
الجوهر والعرض ؛ [وإن] م نستوى صفاتهما » فيجوز أن تصاح القدرة لأحدهها 0 
دون الثاى . ْ | 

والذى يحب التعويل عليه فى ذلك أننقول : نحقق انتفاء النهاية عن مقدورات ا 
القديم الواحد من غير تقدير ثان » ثم ننعطف على غرضنا فى تقديرةل مين. فالدليل ا 
على انتفاء النباية عن مقدورات القديم الواحد » أن مقدوراته لو تناهت وانتبت؛ ٠‏ 
وبقيت قدرته فيما لا بزالمن حيث ثبت قدمبا واستحال عدمبا » والفعل فيما 
لا يزال مكن » فيستحيل تناهى المقدور مع بقاء القدرة . إذ لو جاز ذلك فى 
وقت » جاز فى كل وقت ٠.‏ 

فإن قال قائل ؛ لاا تأزهم تناهى المقدورات من هذا الوجه ؛ بل نقول : ما 
المافع من تعلق قدرة القدم ببعض الاجناس على أن لاتتناهى أحادها » ولكن 
القدرة لا تتعاق ببءعض الاجناس . 


قلنا : هذا باطل 3 فإن الذى صورموه لا خلو : إما أن بكرن عالا أو مهم 


يتا ٠‏ ينا 


جائرا ٠‏ فإن كان حالاء فلاس فى الانكفاف عن انحالات قصور ف القدرة » ولس 
الخال مقدورآ فسأل عن تعاق القدرة له ء 


وإن زعم السائل : أن الذى مسأات عنه » جنس ممكن وقوعسه , 


جائر حدوثه . 
فيقال 1 : أيجوز حدوثه بنفسه أم لا يرز ذلك ؟ 


فإن زعم السائل أنه جوز حدوثه بنفسه » فقد رد قضية العقل. و يازمه #ويز 
وقوع كل حادث من غير قدرة ؛ وهذآأ يفطى إلى دد أصل القدرة . 


وإن قال :اما عرز وقوعه بالقدرة الحادثة ولا لتعذر وقوعه إلا 
بالقدرة القدعة . 


قيل له : : فإن ما استحال أن شع بالقدرة القد عمة : استحال أن بشع بالقدرة 
الحادثة ؛فإن القدرة الخجادية واقعة بالقدرة القد يه فكيف» در القديم عل اختراع 


قدرة على مقدور »2 وجذس ذلك المقدور ليس مقدور له 3 


فإذا وضح ذلك فى الواحد رجعنا إلى تقدير القديمين ‏ فلا مخلوا حام|: إما أن 
يكون كل واحد منما ناقص المقدور » أو يكون أحدهها كامل المقدوردو نالثاق. 
فإنتشناهى مقدورهها جميعاً ( أزم من ذلك مايلزم من تذاهى مقدورالقديم اوحجن 
وإن عم تعاق قدرة أحدههنا درن الثانى » فيجرى ف القدر المقدو رلاحدهمالقانع» 
كا قدرناه ق القادرين للذين لاتثناهى مقدوراتها) . 


فإن قال قائل : بم تتكرون على من يزعم أن مقدور الأفدر منهما بقع ؟ 


قلنا : هذا محال ؛فإن القدمين أسثويا ف وجه الاقتدار فم أستويا فى الانتدار 
عليه . فانفراد أحدهينا بأجناس من المقدورات لا تبت له هزية فيد تساويا فيه 
وهذا فصل أو ضيه ف أ-كام القدرء إن شاء الله . 


ص 1و ع عد 


فبذه جمل مقئعة فى التوحيد » منيرة على جميع أطراف ااكلام ؛ لا شد منهبا 


مقصد معنوى إن شاء الله . ثم إن شرخنا عقب التوحيد بالإعادة . | ونحن أرى .مم 


تأخيرها إلى أخريات الكتاب » والله الموفق الصواب , 
القولق الجم ومعئأه 


اختاف الناس فى حقيقة الجسم وحلاه . فالنى صار إليه الفلاسفة : أن الجسم 
هو الطويل العرإض العميق » و إلى ذلك صار معظم المعنؤلة . ورمما عبروا عنهذا 
المعنى بعبارات 6 وممصول جضيعبأ وأحد . ؤقال لعضوم : الجسم © هو الذاهب قُْ 
الجبات ؛ وعقى بالذهاب فبا ما قدمنأه من جبة العر*ض والطول والعمق . 
وةال بعضبم : الجسم هو الذى له الابعاد الثلاثة » وفميّر الأبعاد بما قدمناه , 
وذهب الصالحى إلى : أن ال تدم هو 2 م لنفسةه ٠‏ 
وذهب هشام فى آخر أقواله إلى : أن الجسم إذا ع به الإله تعاللى, 
وقيل : هو جسم لا 6الاجسام 0 فالمراد به أنه شىء لا والاشياء ٠‏ 
واختلفت مذاهب المكرامية : الجسم . فذهب شرذمة مهم إلى أن الجسم ؛ 
هو الموجود . وصار آخرون إلى أن الجسم: هوالقاءم بالنفس . وذهب الاكثرون 
هلم إلى أن الجسم : هو الذى يماس غيره من [حدى جبأ نه ٠‏ وهؤلاء افترفوا » 
فصار صائكرون منهم إل جوز المامة من جبة ث ومنعبأ من سائر الجبات . 
وذهب آخرون إلى تجويز المامسة من سائر الجبات . وألرم هؤلاء تويز 
ذلك ليكون القددم عاط بالأجسام ؛ فالتدموا ذلك ؛ ولم يكترثوا به . 


والذى صار إليه أهل المق أن : الجسم هو الأؤلف والمتألف . والدليل على 
ما درنا إليه أن. تقول : وجدنا أهل اللسان » إذا راموا الإنياء عن مفاضلة بين 
شخصين فى الضخامة والعبالة » وكثرة الأجراء يقولون ؛ هذا أجدم من هذا ,. 


"7 


فقد علبئا قطماً أئهم قصدوا بإطلاق هذه اللفظة التعرض لتفاضل بين الذاتين » ثم 
نظرنا فجملة صفاتالذات وشيعناها سس سبراً وتقسيمآء فعامنا أنهم لم تريدر وا بالاجسم ْ 
التفاضل فى معنى » عدا | كثرة الأجراء والتأليف فيها. 

فإنا لو قلنا : أرادوا بأجسمبا أعليا(© أو أكثرها0) حركة أو سكوناً , 
إل غير ذلك من المعاق . قتعم نطلان جميعبا إلا ما إرتضيئناه . وإذا ثبت أن 
الجسم يفىء عن التفاضل فى الأجراء والتأليف » وهو صيخة مقتضية من الجسم » 
فإذا دلت فى بشاء التفضل على المفاضلة فى معتى » وجب دلالة أصل االفظ على 
ذلك المعنى . 

والذى الوضح ذلك أن الأعل لما أنبأ عن التفاضل فى العم » وكان مأخوذاً من 
العلىء أنبأ أصل العلل عن ما دل عليه الأعل.» ووضوح ذلك يذنى عن بسطه . 

وللخصوم على الدلالة التى ذكرناها أسئلة يبون دض . فاراموا الاعتراض 
به أن قا قالوا : معو لم على لآجدم ومعناه . والاجدم ليس من أغة العرب ؛ ودبما 
يسندون ذلك إلى ابن دريد* © صاحب ء اخيرة . ٠‏ فقواون : سئل ابن دريد عن 


الأجمم » فقال ؛ لا أعرفه 


وؤهذا الذى ذكروه مباهةة ومناكرة » لما ظبر واشتهر وانتر . فإنا نعل أن 
من تخال خال أعراب البوادى » وعر بالاجه م عن الاضخم » لما أنكروا عليه 


() فى الاأسل : أعامهما )١(‏ فى الاأصل : أ كترهيا 


ابن دريد : (9؟8921-5)م) 

(#) عمد بن الحسن بن دريد الازدى » من أزدحمان من قحطان » أيوبكر ١‏ وهو 
صاحب (المقصورة الدريدية ب ط) ٠‏ ولد فى البصصرة + ومن كتبه ٠‏ الاشتئقاق » 
وه الجبرة » وغيره,م. 

( انظر الاعلام 5 : 25٠١‏ إرشاد الاريب 5 : 8غ > ونيات الاعيان 1 : 51 ) 


طيقات الشافعية 5 1 8 ]٠١ء‏ اسان اليران م ١85:‏ ء تاريخ بذناد ؟ : مكحل ) 


0 لاا 


مقاله . والذى يوضح ذلك أنهم لما تالوا ؛ جسم المرء جسامة » يا قالوا : 
مدن بدائة ( فأصدروا عَن الجدم أو الجسامة وجوه الأفعال 5 وأشتهر ميم 
التفعيل » فيقولون : تحسم الثىء تحسيماً . 

ومن أوضم ما يدل على ذلك إطلاقهم الجسم » وهذا من البنساء فى القياس 
المطرد ؛ يشراتب على فصل 0 يفعل . فإنهم يقواون : كام فو كريم ( وظرأف 
فبو ظريف . ومن ذلك قالأهل العربية لما قبل لهي الأأفعل على اقتضاء المفاضلة » 
إنما بحرى فى الأفعال الثلاثية دون غيرها » ونحن تجد العرب تقول : فلان أفمر 
من فلان » وما استعملوا فيه فعلا ثلاثياً ٠‏ 


فقالوا بجيمين ؛ من أصل لغتوم تقدبر الفمل الثلاثى صادراً من النقر » وإن 
أضافره فى الاستعال » ولم يذيعوه | فى بجارى الكلام . ويدل عليه قولهم : فقي ؛ 

فإنه دليل علىترتبه على فَسَقكّر . وهبما استبان استعإل الفعل #لاثياً من الجسم » 

فلا منع فى استعال الأفمال إذا لم ؛ كن فى الأصل مختصاً بالذان اللازمة والآلوان. 


ثم نقول : إن ناقش مناقش فى الجسم » فلا مناقشة فى اسم ؛» ولاشك أن 
المراد به معنى المبالغة . ث تلك البالفة المرادة بالافظة لا ترجع إلا إلى كثرة 
الأجراء أو تألفها ٠‏ وغرضنا إسلتب ببناء وأحد ٠‏ 


وما اعترض به الجبلة على ما قدمناه أن قالوا . بناء الأفمل قد برد على غير 
إدادة الممالغة » ومنه قول القائل . 
قبحتم ,آل زيد نشرا ‏ الأم قوم أصغراً وأكبراً 
وكذلكقالوا : قول القائل: الله أكبر » لو سالمراد به تعرضاً لمفاضاة ومبالغة؛ 
بل المراد به الله الكبير . وكذلك المراد بقوله : وهو أهون عليه » أى وهو 
هين علية ٠‏ 


وهذا الذى ذكروه خروج منبم عن مقصدنا » وإعراض عما رمناه . وذلك 


000 


ساعءغ لاا 


أنالم نقل الأجسم ينىء عن التفاضل .لبناء به » بل قلنا : إنهم يطلقونه على إرادة 
المبالفة » ويقولون فى الشخصين |الذين اختص أحدهما باليدانة والعبالة » والثاى. 
بالتحول : هذا أجمى من هذا » وذلك ما لا سبيل إلى إنكاره . فلايخاص الخصم 
عن ذلك تصويره بناء فى غير المبالغة بعد ما وضح إرادة المبالغة . 

على أنا لو رددنا إلى قياس الأبنية » لما كان ما قالوه منافراً 1ا أبديناه . ذإن 
الأفعل إذا استعمل مع من ) أنيأ عن مبالغة لاحالة » ولو قدر مفص ولا عن من» 
بجرداً عنها , لا نقسم بعد ذلك مذاهبه » والأغلب عليه مبالغة . والذى اسثداانا 
به مقرون يمن . 


وما حاولون به قدحاً أن.قالوا : لو صح ماقلتموه » لصح إطلاق الاجس فى 


' المادات صحته فى الميوانات ٠‏ فإن التفاضل فى كثرة222 الاجراء / والتأليفات 


ستحمق فى الجادات . تحققه فى الحيوانات . 


وهذا الذى ذكروه من أظبر آبات الجهسل عذاهب الاغات . فإن أصول 
الاشتقاقات لا بحب طردها . وقد يشذ منبا بعض المسميات ؛ وقد يختص الاسم 
فى موم الاستعال وعليه العرف دبعض المسميات » وإرتب اقتضى أصل الوضع 
والإشتقاق عدم الإختصاص .. 


والذى يوضح ذلك قطعنا أن الدابة مشتقة من الدييب ٠‏ وموضع الاشتقاق 
يتضمن نسمية كل من دب" ودرج دابة أو داباً » ولكن غلب الاستّعال فى يعض 
الأشياء » وأمثال ذلك لا تتحصر فى اللغة . على أن الذى قالوه ينيكس عليوم فى 
إعتبار الطول والعرض والعمق ؛ فإن هذه الصفات لا تخدس بالميوان » بل تتحقق 
فيبا وفى اجمادات » وإما كان يكون ما قالوه قدساً ٠‏ لولم نأزههم عل موجب 
أصلوم مثل ما أأرمونا . 


0٠ مكررة فى الاصل‎ )١( 


سسا و4 ند 


فإن قالو! : لو كان الآمى على ما قررتم » كانت رمانة القبان أجمم منالخشبة 
الع يضة من حدرث كبرت أجراؤها 2( وأربشعل أجراءالشية . ونحن نع أنا-لنشبة 
إذا كانت أكبن فى رأى العين من الرمانة فيال : الخشب أجسم من الرمانة » 
وهذا الذىقالوه يناقضماقدموه؛ فإنهم أنكروا قبلذلك لفظ الاجم فاجمادات» 
ثم أثبتواما أنكروه وألزهره قُ معرض آخر. على أنهلامستر وح فيه,فإن من بقدر 
الخشية أجدم من ألرما:ة) يعتقد أن أجراءها أكثر من أجراماء ويطاق الاجم عل 
هذا الاعتقاد بلااشك فيه » وهو صواب فى مقصد اللغة وإن كان زلا فى المعنى . 


على أنا إذا جعانا الثقل فى الأجرام من الأعراض » لم نستبعد كون أجزاء 
الخشبة أكش من أجزاء الرمانة » فاندفع ما موهوا به . وما يمترضون به أرن 
قالوا : مد العرب تقول : هذا قديم وهذا أقدم | منه » وهذا حدبث وهذا 
أحدث منه » ثم لا برجع قوم فى الأقدم والاحدث إلى إثيات زيادة يتخصص 
ها أحد الموجودين » وهذا غير سديد أيضاً . فإنا نعل قطعأ أنهم فى إطلاق الأقدم 
والأحدث يعتقدون تفاضلا فى معنى قدروه » أصابوا فيه أم أخطأوا ء فبذا إذاً 
لا يرم ما مبدناه من اقتضاء المبالغة . ثم إن قدرعلى أهل اللغات زال فى المعانى » 
فلس ذلك قادح فى موضوع اللسان » ووجب حمل هذا اليناء على المبالغة 
عبرماً . ثم إن صح المعنى فقد تجمع اللفظ والمعنى . والذى رمنا إثباته معنى 
. صحيح وهو التأليف . 

على أنا ثقول : داموا بالأقدم الإنباء عن كثرة مرور الأؤقات وكرورها 
على أحدهها » وإلى قريب من ذلك أشاروا فى الحديث والأحدث . فاستقرت 
الدلالة » واندفع عنها كل ما أوردوه . 


فإن قالوا , لو قدرنا كرئض جوهرين متألفين على العرب » وراجعنام فى 
لسميته جسماً ؛ لأيدرا فيه أعظم التكبر ؛ إذ الجسم ف إطلاقهم يلىء عن الكثافة , 
دم لا يسمون جرأين كثيفا . 


«> 


أض 


"0 


قلنا: عين ما أنك رموه ينكس عليك فى الثانية الآجراء » فإنها لو عرضت ا 
عت جما ومن شدا طرفاً من التحقيق وأحاط بالجرء الفرد علماً ؛ عم أن ثمانية 
من الجواهر إذا تنضدت لم تدر فى بجرى العادة » وكذلك لو باغت ثلاثين . فاسةيان 
أن ما أ! إزمونا يمك س علوم ؛ ثم سبيل الجواب على المذهبين أن نتاق من العرب 
معان كلامها ولا نحكهم فيما يدق مدر . فإذا ثبت إنباء الجسم عن التأليف » 
حققناه فى كل متألف ؛ فهمه العرب أو جباوه . 

. والى يوضح ذلك أن الطول لابد منه فى الجسم » ثم يكتق الخدم فى تصوير 
الطول بتر كب جوهرين من كل قطر . ونحن نعل أن ذلك لو فصل على العرب لما 


سعوه طولا . وأما من قال : الجدم هو القائم ا نفس ؛ فكل ماقدمنا رد عليسه|؛ 
إذ الج مما يسوغ التفاضل فى معناه ؛ ولوس كذلك القائم © بالنفس. وبقريب 


من ذل رد على هشام فى تسميته وتفسيره 3-1 بالثىء » و/زيده وجها آخر 
فتقول : أقصىماتصير إليه أن الرب جسم لاكالأجسام ؛ معنى أنه ثىء لاكالاشياء؛ 
فيازمك على طرد ذلك تسمية الأعراض أجساماً من حيث كانت أشياء؛ وهو يمذع 
تسمية العرض جما . فإن اعترف بذلك » فقد نقض مذهبه » وإن ألى وامتاع 


من لسمية الأعراض أشياء قل جيدل |الغقع وداغم أب من صاب ألله منبا : «وكل 


ثىء فعاوه فى الزبر » ©© . والمراد بذاك تبديلو, وتحويليم » وهو من أفتالهم 


وأفعال الحدثين أعراض . وقال تعالى : « إنا كل ثىء خلقناه بقدر , «© إلى غير 
ذلك من الأيات ٠‏ ووجمه جحده اللفة واضح » فإن من أنكر تسمية اللون 


والآأصوات أشياء » فقدراغم .. ويتسرع إلى الزد عليه أقل من شدا طرفا من 
كلام العرب » وهذا سيل الرد على الكرامية إذا زعسوا أن الجسم 


الموجود . وهذه مناقئسات ف الألفاظ وستأتيك المعانى فى مواضعبا ان 
شاء الله . 


)00 فى الأصل : العم (9) ؟5ه:4ه 
(©) 1:45 4ه 0 


لم4 سم 


فمصل 
مشتمل على ذكر أقل الاجسام 


اعليوا وفقم الله أن الاختلاف فى هذا الفصل يستند إلى ما قدمناه فى حقيقة 
الجسم . وقد ذكرنا أن معظم المعترلة وكافة الفلامفة صاروا إل أن الجسم هو 
الطويل العروض العميق . 


وقال الجيائى لما مثل عن أقل الجسم فقال : لسست أجد فى ذلك حداً » فإن 
العرب لم تتعرض لتححديد أقل اجنم » ولكنى لو قريت فيه القول لقات : أقل 
الأجسام تقريباً ثمانية أجراء تتطبق أربعة منها على أربعة . وذهب بعض أتباغه 
إلى قطع القول بأن أقل الاجسام : هو اركب من ثمانية . ولا معنى لترديد 
القول فى ذلك » فإن الطول والعرض والعمق لا يتحقق إلا عند انطباق الأربعة 
على أربعة » | فلا معنى لاتردد مع القطع . 


وذهب أبو الحذيل المّلاف إلى أن ؟ أقل الجسم ما تركب من ستة . ويثت 
غلاممة على ثلامة . وصار إلى أن العرض والطول والعمق يتحقق فىهذا الشكل ٠‏ “م 
.قال : أقل رتبة الجسم الكثيف ستة وثلائون جرء » وهو الذى يجمع فيه من أقل 
الأجسام سئة . 

وكل ما ذكروه كم لا محصول له . وأول ما نفاتحبم فيه أن فبطسل علييم 
اعشار الطول والعرض والعمق » ففى إبطال ذلك نقض ما اعتبروه . 


ثم ثم نقول : إن إعتينثم الطول وَالعرض والعمق من كل قطر ؛ كان تخالا . 
: فإنا إذا عيديا إل أحذ أفطارالجم و و نتعدأه إلى غيبره) قلا تتحمق فيه الأوصانف 
اإثلامة . وإن اكتفيخ باشتال اجلة على الأوصاف الثلانة) فقولوأ : : إذا تركب 


نض 


عارذ ع سل 


جوهرأن ش واننم إِلى أحدهينا جوهر آخر» ققد ثبت وصف الطول والعرض 
والعمق فى جملة هذا المثركب » وإن لم يقرر فى كل أقطاره . 


وهذا واضح فى الرد عليهم » ولولا أن الكلام فى ذلك يرتيط بمناقشسات 
فى الالفاظ لاطنيشسا فيه ؛» وللكن النى الترمداه فى ترتيب السكتاب 
الاعيناء بإبراد المعاى » والاجنزاء بأقل ما بشع له الاكتفاء ف الالفاظ 
والظذواهمر. 

فإن قال قائل : فا أقل الجسم عندم ؟ 

قلنا : اختلفت عبارات أثمتنا فى ذلك . فقال بعضهم : إذا تألف جوهران 
فهمأ عدم وأاحد 0 

والذى ارتضاه القاضى وكل عمق من أثمتنا : أن الجوهرين إذا تألفا فهما 
جممان » فإن الجسم هو المتألف » المأ لف هو !اذى قام به التأليف . وقد قام 
بكل جوهر تأليف » فازم [ من ] #مدد التأليف ؛ تعدد المتألف . ولزم من تعدد 


المتألف تعدد الجسم /. 


فإن قيل : فسموا الجوهر الفرد جسماً . 


قلنا : لوتصور قيام التأليف به ».وهو فردء لسميتاه جسماً . ولكن لانتصور 
ذلك ؛ والمعوتل عندنا فى اسم الجسم على التأليف » فهما تحقق ,. طردنا الجد . 
وإن لم يتحقق » عكسناه . ولا ذستبءد ذلك فى أساى الينسب . فإنا إذا سمينا 
موجودين غيرين » فنسمى كل واحد منه) غيراً لما تحقق كونه غيراً » وكذا القول 


فهذه جل تنشيكث بالآلفاظ فى إطلاق الجمم. قدمناها للاعتضاد ببا فى 


424 اسه 
القول فى إقامة الدليل على استحالة كون القدم جسماً 


إءامرا أرشد؟ الله أن ال+سلاف فى ذلك يدور بيننا وبين فنتين : إحداهها 
تخا لف فى اللفظ والاطلاق درن الممنى » والأخرى تخالف فى الممنى . فأما الذين 
خالفوا قُْ الاطلاق دون المعمنى » ؛ فهم الذين قالو| : المعنى بأ لتم م الوجود أو القيام 
بالئفس . وقد قدمنا عل هؤلاء صدراً من 0 نو و مسشعوك 9 فصلا ف آخر 
أأناب 3 وضح قبه به امتناع إطلاق ذلك شرعاً . 


وأما الذين خالفوا فى المعنى؛ فهم الذين لم يتحاشوا من إطلاق القول بأن القديم 
متركب من أجزاء وأبعاض تعالى الله عن قوطم . 


فنيدأ بالرد على هؤلاء » وقد قدمنا تفاصيل مذاهبهم ف أول باب الثلين . 


وااعمدة فى الرد عليهم أن نقول : لو تركبالقدديم من جزئينقصاعدا »للخل 
العم والقدرة والحياة وسائر الصفات [ما أن تقوم بكل جزء » وإما أن تقوم 
بواحد من الجر اء المتركبة » وإما أن تقوم كل صفة جميع الأجراء ؛ ونغرض 
ترديد الكلام فى التقسم فى صفة واحدة ليكون الكلام أحصر . 


فإن قال الخصم : تقوم بكلجزء قدرة ؛ ؤازم منه أن يكون كل جزء مخترعاً 
وفيه تصرجح بإثباث إلهين أو آلهة ٠‏ فإ الذى تمنعه ونحيله ونقم على استحالنه 
واضحالآدلة .وت قدمينترعين سواء قدراآ متصلين أومنفصلين؛ ولا اختصاس 
لدلالة القائع وغيرها من الطرق المفضية إلى ثبوت الوحدانية بمنفصلين ؛ بل 
اطرادها فى المتصلين كاطرادها | فى الممفصلين . 


. وإن زعم الخضم : تقوم بأححد الأجراء المتركبة ٠‏ فيلزم من ذلك تخصص 
ذلك الجرء بكونه مقتدراً » خالقاً » إلا » وإذا خلا سسائر الأجراء عن القدرة” * 
ووب أن لاصف بأضندادها 2 وق .ذلك مصير إل إشيات فليم عاجز مع إثبات 


54 


موأ 


قدماء غير ادر ن 4 وغير صفات القديم القادر ,2 فإن 03 جز مقلار نيس لصفة 
للعجزء الذى قامت و4 القدرة . 


عل أن القول بذلك ياجىء صاحبه إلى التدك من غير تحصيل » إذ ليس بعض 


الأجراء فى اختصاص القدرة به أولى من بعض . 


واو قال الخصم ؛ تقوم القدرة الواحدة #مبيع الجر اء المتألفة » كان ذلك 
عالا » فإن المعنى الود لا نف م على ذوات » ويستحيلقيام المعنى الواحد بذاتين 
قائمتين بأنفسيهما » ولو جاز 2 لجاز قيام مسواد واحد يجملة جواهر العالم ؛ 
وكذلك سبيل الإلزام فكل عرض . فإذا بطات هذه الأقسا ملم ببق بعد بطلاتها 
إلا القطع بإتحاد الإله » وانتفاء التركب والتألف عنه , 


فإن قال الخهم م تذكرون على من لاعم أن القدرة تقوم زم وأاحد ء» 
ويثبت الم ملمأ للجملة دون الل على الاختصاص 3 ْ 
قالوا : وهذا كا أن العلم يقوم مخرء واحد من قاب الإذسان » والعالم يذلك 
العلم جملة الإنسان . ْ 


قلنا : هذه غفلة مك عر عن مذهب الخصم ٠‏ فن قضية أصولنة أن 1 ل اذى 

يوجبه المعنى مختص بامحل الذى قام به ا 2 ولايتعداه أصلا. ٠‏ فالعالم من جدلة 

الإنسان الجزء الذى قام به العلم » واجخلة لا توصف كم لعلم » وسنوضح ذلك 

فى صدر التعد يأ ل والتجوير عند ذكرنا اختلاف الناس فى الإنسان والمكلف عل 

ظ التعرين . فبذه هى الدلالة السديدة » وبها تعتضد كل نكتة تذكر فى نفى التجسم » 
وسنوضح إضطرابها على المعتزلة ١ ٠.‏ ظ 

زما تمسيك به القاضى أن قال : من أثيت القديم جسما متركبا فن قضية أصله 


عا ٠‏ أنه متحيد» وأخصوصفالجوه رتكيزه| ) ؛ فلو ثبت للقدديم أخص وصف الجوهر» 
. للزم مساواته للجوهر ى ججلة صقائه » إِذ يستحيل اجتماع الجشمغين 2 أخص 


ا 
ب [[ سه ا 
ْ 


الأوصاف مع اختلائبا فيا عدا الاخص من الصفات . وهذه اإدلالة قد بناها 
القاضى » رضى ألله عنه ) عل أصل له قررنأه فى حقيقة المثلين » وذلك أنه يقول : 
امجتمعان فى الأخص يحب اجتاعبما فما عداه . ثم له فى ذلك طريقان : 


يقول فى أحدهها : الاجتتاع فى الا”خص علة فى الاجتتاع فى سائر الصفات . 


ويقول فى طريقة أخرى ؛ الاجتتاع فى سائر الصفات واجب عند الاجتتاع فى ا 
الأخص وليس الاجتاع فى الأخص عاة موجبة . وعلى موجب ااطريقين تستمر ا 
الدلالة .. ١‏ 


ومن قال من أصحايئا : جوز الإجماع فى الأخص مع الإختلاف فى سائر 
الصفات ‏ لم يرض القسك ببذه الدلالة » وقد قدمنا فى ذلك قولا مقنماً . 


وما نستدل به على غلاة امجسمة » وهالصائرون إلى أن القديم تعالى عن قوهم » ١‏ 
عدود تحرط له أقطار 3 وقصره محا ) ومقابلات» وجوز عليه التحولو الانتقال 
والتؤول والصعود 2 فهذا ماصار [ليه معظى امجسمة ٠‏ 


وسبيل الكلام عليبم أن يسألو | عن دلالة حدشالعالم » فإِن ترددوا فيها » ولم 
يستقلوا بإبرادها » بان عجزم عن قاعدة الدين ؛ وأصل المعارف . فإن السبيل ا 
الذى به نتوصل إل معرفة الحدرث ثبوت الحدث . ْ 


وإن داموا ذكر الدلالة على حدث الأجسام ٠‏ لم يطردوا دلالة إلا تقرر ا 
عليوم مثلبا فى الجسم الذى حكمو! بقدمه » وتدور عليهم حي تان [حداهها القدح فى 
دلالة حدت العالم » والآأخرى القدح فى قدم الصائع ٠.‏ وطرد دلالة الحدث فى 
كل من تجوز عليه الانتقالات » وهذا واضح لامبرب منه ؛ ولم نبسط قولنا فيه 
اكتفاء منا بما قدمناه فى حدث العالم , ش 


وقد وى الغلاة من اجسمة إلى أن شراوا : القديم متصوار مشكل ١‏ وهو +ب؟ 
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علصورة آدم عايهالسلام ؛ ومن أنتبى به الجبل إلىهذا المنتهى » ل يأمنأن يكورن 
ش بعش من يلقاه 2 الطرق آلمة. 


وهذا هو الكفر المراح 3 والاستراية ف المعيود 4 وإثاته على وجه بلتس 
بالصور والاشكل » أعاذنا الله من الضلالات » وهدانا لطرق الرشاد . 


وما نستدل به عل الجسمة أن نقول : إذا زعءتم أن القديم تعالى حدود » فلا 
تخاون : إما أن تصفوه بكل حت ؛ وإما أن تصفوه ببءضالحدود . فإن وصفتموه 
بكلحد » كان باطلا بضرورةالعةل . فإنال+دود متناقضة متنافرة » لا جوز تقدير 
اجتتاجها . فإن من ا لمدود القصرومنها الطول » واجتماعبما محال » ووضوح ذلك 
بغى عن سطه . 


وإن زعموا أنه مختص ببءش المدود» وهذه قضية أصلهم ٠‏ فإنهم قالوا : 
هوءل مقدار العرش . ومنوم منيقول : إنه أصغر منقدر العرش » ولكنه أرزن 
منه ٠.‏ فإذا خصصوه بحدء تعالى اللدعن قوط » قيل لهم : لاس يعض الحدود فى 
المعقول أولى من بعض » بلجميعها فالتجويز بمثا بقواحدة » فيلزم م نالاختصاص 
ببعضبا الافتقار إلى خسص . وأصسل هذا الاعتبار سائر أجسام العالم » فإنها 
لا اختصت بأقدار وحدود » وجاز فى العقل 7 تقدرها على غير ما هى عليه من 
حدودها ؛ فلعلم بذلك افتقارها إلى المدبر وامقدر . 


فإن قالو! : بم تنكرون على من يزعم أن الذى ذكر توه بنعكس عليم يسائر 
ضفات الله 3 وإذا قالالقا عل جونز 9 مختص | ى بالعل ؛ وك#وزن أن ختص 


بالجبل » وإذا اخخص القليم بالهم وجب أن يكون مفتقراً إل غمص الوا : 
فإِنلم يارم هذا السؤاك ‏ راز زم م | قلتموه . 


والجواب عن ذلك أن تقول : الع با وجب لله وقامت الدلالة 0 وججدو به 
لهء وانتق الجواز عنه ء ولم يتقابل فيه جائران . فيازم من الاختصاص بأحدهها 


بس الخصص . وذلك أن الفءل الك دل على العل/وذلت استحالةتسلسل الحوادث إلى 
ينه 3 


اي يدا 


غير أول على قدم العلم . فقد ثثبت إذآ وجوب العام » وكذلك القول فى مسائر 


الصفات . ولس كذلك ول صوص 4 ذإ لا دليل فى العقل لا من جبة الفعل 


ولا من غيره مخصص حداً من بين الدود . إذ سبيل إثءات الصفات علىالوجوب 
دلالة الأفعال أو ثق النقائض . والاختصاص تحدء لا برشد إليه فعل ولا يدل 
عليه طريق انتفاء النقائمض . فوضح بذلك أنه ليس بعض الحدود أولى فالتجويز 
من بءض ء 


والذى يقرر ما قلناه » وهو الذى يقطع تشغيب المعترضسين » أن نقول : 
لو جاز تقدير حد عل الوجوب »؛ لجاز لمن يقول بالدهر أن يقول : الفاك مختص 
بحد لا جوز تقدير امريد عليه والنقصان عنه؛ وحده واجب لا يعارضه حد جوز 
فليس قول المشبهة بأسعد من ذلك . فلو جاز لهم ادعاء وجوب الحد اختصاصاً من 
غير أن تدل عليه دلالة » جاز مثز ذلك فى بعض أجسام العالم؛ وهسذا 
لا مخاس منه . 

وما يعضد ما قلناه أن الحدود الشاغل احبن ليس بعض الأحاز أولى به من 
بعض . فإن الجبات متاثلة لا ريب فيبا » وليس الاختصاص بعضها أحرى من 
الاختصاص سسائرها . ولو جحد جاحد تماثل الحدود فى الجواز م يمكنه يدل 
تمائل الجبات . وسنيسط ذلك فى مسألة الجبة » إنشاء اشهعر وجل . 


واعلموا أن ما دل على فق امحاذيات » والقسكن من الأاماكن ؛ والاختصاس 
بالجباتفهو دليل فى مسألة الجسم . وستأتى أدلة هذه المسائل » إن شاء الله تعالى . 


واستدل شيخنا فى نف التجسم بأن قال : لو كان القدم جسما » لاستحال وقوع 
مقدوره إلافى حل قدرته , ولامتدع منه خلق الأجسام . وهذه الدلااة تسد 


إل أصل إشرره ف خاق الاعيال » وهو أن ؟ الجسم إستحيل أن اق جما . 


المعول . 


والاول باقن أن بعول فى أ التجسم على اإدلالة اللآولى فى ١‏ العمدة وعلبا مب؟ 


م 414اسه 


وبظبر أيضاً الاستدلال على من جوثز على القدم التحول والروال » ولكن 
تاك الدلالة لا ترس سق التجسم عل أ لفحيص 2 بل تتعاق أ الانتقالات 

وأما الاستدلال بأنه ليس ءوض الخدود أولى من بش » فسديل . ولكن 
تسرد عليه سؤال واحد وهو : أن عام القديم تعاق فى أزله ببعض المعلومات على 
تقدير حدوثها ووقوعبا » وكان يحون تقدير تعلق العام بأمثالها ابدالا عنها » ثم 
يفتقر العلم فى تحلقه ببعض المعلومات عل صفاتا إلى خصسص » وكذلك الس سدح 
فى الدلالة إثباتنا الصفات السمعية التى لا تدل عليها قضية عقل . 

فإن قال قائل : إذا أمبتم بدين » وتقدير أريعة من الاإبدى كتقدير اليدين ‏ 
ولا لخصصس العقل لمعن ذلك ببماب60 3 ثم لا لستيعدوا م فلتموه ٠.‏ 

وما بقدح فى الدلالة أن أقصى ما نتمسك به أن الدلالة لم تخصص حداً . 

والقائل أن يقول : هذا تمسك بعدم ادال . فلم زعت أن ما لا يدل العقل 
غل وجوه إلا نشت له الوجوب 3 فبذه جحل تقد 2 دلالة 3 ولآاجلذلكعولنا 
عل النكتة الأولى » فبى الى لا قدح فيها . وأا التمويل عل وجوب المشمارك: فى 
سائر الصفات عند الاشتثراك فى الاخص ؛ ففيه أعظم النظر » وقد قدمنا ترديد 
القول فيه . 

فصل 
مشتمل عل ذكر عجن المعترلة 
عن أصب الآادلة على امتحالة كون القديم جدعا 


اءاموا أن ذلك ممتنع علوم من أوجه : منها : أنهم صاروا إلى أن الواحد 


سس 
)١(‏ يمكن أن تقر : بإعاد . 


سه 8غ سه ١‏ 


منا يستحيل أن يكون عالماً قادراً مخترعاً إلا إذا كان مركياً موصوفاً بيذية 
مخصوصه على ما مسنوضح ذلك من أصلوم . ومن قضية مذهبوم أن الشرط مب 
طرده شاهداً وغائياً » وإن أمتنعوا من ذلك فالعال . ولذلك قالوا : كونالواحد 
منا حياً شرط فى كونه عاماً ٠‏ فازم طرد ذلك ذائياً ؛ حتى نقطع بوجوب كرنه 
حياً من حيث كان عالماً . . فائّن | جاز طرد هذا الشرط شاهداً وؤائياً » وجب مثله 
فى البذية ولا مخاص طم منه . 


فإن قالوا : إنما فشر ط البنية الخصوصة لدبوت العم لا لكون العالم عالماً . 
ثبت الع خائيا » الزم الممم, بالبنية . فالجواب عن ذلك أن تقول : هذا النى 
ذكرتموه باطل من أوجه ؛ أحدها : أنم عولت فى دفع السؤال على نق الصفات ؛ 
وسئقيم واضح الآدلة على إثياتها . ثم تقول : بم تنكرون على من زعم أن كون 
الحى حياً شرط00© فى علبه لا فى كونه عالاً » ا أن بذيته الخصوصة ششرط فى العم 
لافى كونه ءالأ ؟ ويم تتكرو ون عل من يعكس علوم ؛ ولشترط البذية فى كون 
العالم عالمأ » ويشترط كونه حياً فى ءابه ؟ فلس أحد القولين أحرى من الآخر . 
ولا برجع بالتفاضل دبلهمأ إلا إلى محص العدم . 


ومما يصد المعيز لة عن نق الجسم أن أشاء من الآداة لا لستقم ع أصولم » 
ومن أقواها ما قدمناه فى صدر الآدلة حيث قلنا :لو تركب اق لقامت القدرة 
بإحدى الجرئين أو بكل واحد منهما ٠.‏ وهذا يؤدى إلى إثبات إطين مترعين . 
ودلالة القانع تن ذلك » وقد بسطنا القول فيه. وهى غير مسديدة2 على مذاهب 
المعللة من أوجه : أحدها : أنالتوحيد | م ليستقم على أصليم كا أوضحناه ؛ فكيف 
يستقم الفرع لمن لم إستة م له أصل ؟ 


وما يمنعهم من ذلك أنهم جوزوا قيام تأليف يحرئين » وام يستبعدوا أن 
شوم المعنى الواحد عحلين 8 فيازمهم عل ذلك قيام القدرة بالجرئين 8 


00 فى الأصل : شرطاً . (9) فى الأصل ١‏ سديد , 


3 


]اع 


وما بمنعوم من ذلك أيضاً قوهم : إن العم يقوم بالجرء الواحد منا » والعالم 
بذلك العم اجملة دون انل . فم تنكرون على من يقول : املة المتركبة القدعة 
عالم واحد بعلم قام يحرء من اجملة » م أن الإنسان عالم واحد عندم ؟ 


فإن قال قائل : ل تنصفوا المعنزلة ووجبتم عايهم ما لا يعترفون به ؛ وذلك 
أن قيام العلم يحزء فرع للإثبات العلم | وثم نفوا العلم القديم » فكيف تقدير قيامه 
يحرء من اجملة أو باجاة ؟ 


والجواب عن ذلك أن تقول : هذا لا يخاصهم مما أريد مم . فإنه إذا جاز 
أن مختص قيام العلم فينا يحزء منا والعالى اجخلة دون الجزء الذى هو عل العلى » 
فلا ببعد مدل ذلك فى صفة النفس » فبلا قالوا : إن ا+لة عالمة لنفسب! » ولا يقال 
فى كل جرء إنه عالم لنفسه ٠‏ بل يشبت ذلك الم للجملة ولا يثبت الآحاد » م 
بشت الحكم من العلم للجملة دون انحل الذى قام العلم به . فن لم يبعد أن يختص 
العلم محل » ولا يكون ذلك انل عالماً » لم يبعد أن يخس كل جرء من النفس 
بصفة نفسية » وحكم العالم للجملة دون آحاد الأجراء » ؟ أن حكم العام للجملة 
فبنا دون >ل العام » وهذا ما لاجواب عند , 


وما يمنعهم عن ثفى التجسم رجوعيم إلى #ض الشاهد فى كثير من العقائدمن 
غير تمسك بمعنى يوجب المع بين الثشاهد والغائب . وذلك أنهم قالوا : القسديم 
تعالى ليس يمر » ولو كان علثياً لوجب أن يتصل به الشعاع . فليا طولبوا 
بالدليل على إثبات دعوام لم يرجعوا إلى أكثر من! لسك بالشاهد . 


ذقالوا : لا فعا ماما شاهلا إلا ف مقاباة وجبة » حلث تدعا به الاشعة 2 
3 7 3 وى او” . 
فقضينا بذلك زائيا . 


فقيل هم ل قانم أن ما يشيت شاهدا نقعطى مثله ذائيا ؟ ١‏ فعند ذلاك ترددوا 


و سدوا محصولا : ذاو جاز المصير إل مض الشامد 3 جاز [أرجسمة أن يشولوأ : 


> لأا عب 


ل أشاهد فعالا إلا جما » وأزم القضاء بذاك غائياً . وهذا ما لا مهرب عنه. 


ولو تلبعت المسائل التى راعى المعترلة فيبا #ض الشاهد » لألفيت منبا الكثير . 
لم إن المعتدلة طردوا عن أنفسهم شبراً | فى التجسم . ونحن نذكرها الأنونوضح إلا 
انتقاضها وبطلائها » إما على الآصول كبا » وإما على أصوطهم . ا 
فا عولوا عليه أن قالوا : لو كان مؤلفاً لقام به تأليف » ويستحيل قيام الممنى 1 
بذات القديم ٠‏ وهذا الذى ذكروه غير ديد من أوجه : أحدها : أنهم أسزدره ا 
إلى فاسد أصلهم فى نف الصفات القديمة » وسسنوضح الدلالة القاطعة على بوتا 1 
إن شاء الله , 


والوجه الآخر فى القدح أن نقول : إن لم يبعد منكم الفصل بين الششاهسد 
والغائب 2 حكم العام والقدرة والحياة وسائر اأصفات » حى لم العالم شاه دا ٠‏ 
يفتقر إل العلمء ثم أثيم القسديم عاناً » مع قطعكم بننى العلم غائياً ٠‏ فيم ا 


ا ِ 

تنكرون على من يازمكم مثل ذلك فى حكم التأليف . َ 
ولفو ل : التأ ليف شاهداً إا ايتصف بذاك عنك قيام التأليف به ربصف ١‏ 
القدم بكونه متألفاً » تعالى التهعن ذلك: من غير تأليف ؛ وهذا لانخيص لم عنه . ١‏ 


فإن رجعوا فقالوا : إنما نفينا العلى من حيث وجب كونهءالاً » فاستقلهذا 


الورصف بوجو به عن علة تقتضيه » وليس بتحةق وجوب التأليف . 


فالجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما أن نقول : بم تنكرون على من تال ١‏ 
1م من اجسمة أن التأليف واجب ء م أن كونه عاللاً واجب ؟ ظ ا 
فإِن قالوا : قد قام الدليل على وجوب اتصافه بكونه عالاً » ول يقم الدليل 
على اتصافه بكونه مؤلفاً . / 


قانا : عدم قيام الدليل على الرجرب لارشني الوجوب 3 فأقيدوا دلالة علي أي 


حمس 18ج اعد 


الوجوب . وإن أعار فم بانثفاء الدليل فَْ الى والاثبات ( فشكوا فما ١‏ ديت فيه 
دلالة » وهذا لا مخاص منه . 


ومماهذون به كثيراً قولهم : لو كان القديم جمءا »لما كان قادراً إلا بقدرة 8 
فإثيات القدرة القدمة عال ٠.‏ وهذا الذى ذكرووياء منهم عل ضلالا لتهم فالصفات 
! وذ وسلبسط القول | فيها إن شاء الله . 


على أنا نسل لم ما راموا جدلا » ونوضح اضطراب مقالتهم فى كل مسلك 
ونقول لهم : بم تنكرون على من يزعم أنه جم قادر لنفسه » والقدرة لم تثبت 
شاهدأ من حبيثك كان القادر حسما . وإبا تعبت القدرة عند من حرث كان 


الاتصاف مما جائزاً غير واجب ؟ 


فإذا قال اللتزم : القديم جسم واجب له الاتصاف بكونه قادراً » وتلتق 
القدرة من حيث وجب الحم » فلا كجدون عن هذا الانفصال سبلا . 


وما يتمسكون به أن قالوا : لو كان القديم جمها » لوجب أن ,يكون قابلا 
الحوادث » ولو قبلبا دلت على حدثه . وهذا غير سديد أيضاً على أصلبم » فإنده» 
لا يستقم لهم على إحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانهرتعالى . إذ أقصى الدليل 
فيه أن القديم » لو قبل الحوادث لم مخل عنبا » وذلك دلالة الحدث . وقد نقض 
المعتزلة ذلك على أنفسهم حيث جوزوا قبول الجوهر اضروب من الحوادث 
الآلوان ونحوها مع جواز التعرى عنها . 


ثم نقول له : بم تنكر على من ,عم أنه جدم قدريم يستحب-ل عليه قبول 
الحوادث . والجهسم |الحادث ١‏ شبل الحوادث لكونه جمامأ 2 وإما قيلبا لمحنى آخر ؟ 


فلا بجدون عن الجواب عن هذه الطلية سيلا . 


(1) اق الاأصل : فان . 


سه 164 ع 


وربما استدلوا عند أنفسهم بأن قالوا : لو كان القديم جمما لاستحال منه اق 
الأجسام . وهذا أيضاً غير سديد عل قوأعدم . فإنه لا يستقم لم دليل على إحالة 
كون الواحد منا خالقا الاجسام . إذ م نأصابم أنه يجوز أنيقع للواحد منا فمل 
مباين عن عل القدرة » متولد عن مببمن الأساب فلا دأمنونمع ذْلِك نجو بز 
بوت الجسم خلتا لنا متوادا. 


م اليعتر ض أن شول : ل متام خاق الاجسام علينا من حرث كنا أجساماً | 
وإنما امتدع ذلك عابنا لوجه آخر يذكر فى أحكام القدر, إن غشاء الله عر وجل ٠‏ 
فم تستقم 5 دلالة فى أن الجسم . يقد أثرنا إلى أصول عمدهم ونقغها. 


فصل 
مشتمل على ذكرشيه المجسمة والانفصال عنبا 


وما تمسكوا به أن قالوا : قد ثبت أن القدعم تعالى مخترع على المقيقة » ثم 
تديرنا أجوال الفاعلين شاهداً » فل تمد فاعلا ليس يسم ٠‏ بل استحال ذلك فى 
الشاهد » فيجب القضاء بذلك على كل فاعل . قالوا : وهذا م أن الواحد منا لما 
استحال أن يكون عاماً من غير عل ؛ لوم طرد ذلك شاه.داً وفائياً . ودبما 
يستشبدون فى شبببم هذه بالوجود فيقولون : لا علمنا وجوب الوجود للفاعل 
منا » قضينا بذلك على كل فاعل . إذا وجب ذلك فى وصف الوجود » وجب فى 
الذى تنازعنا فيه . 


وهذا الذى ذكروه غير سد بد من أوجه : أحدها أن تقول : قك 0 كلامم 
على كون الفاءل جمها فى الشاهد » وهذا مما تمندون منه . فإن الفاءل عندنا : كل 
جوهر فرد » فلا تتصف جملة بأنها تفعل فعلا واحداً . وإذا حرك ارك يده على 


الاخثار واقتدار » فلا :قول صدرت الأركات من جملة اليد 3 بل صدر من 03 
جرء من أجزاء اليد حركة اختص ذلك الجوهر باكتساها . فاسستبان بذاك أن 


ما أدعوه فى الشاهد فم مئه متوعون »وعن الاستدلال 4 مدثوعون . ولتضح 


رفف 


00 ش داوع د 


مأ قائاه بأن تعلييم أن الرب تعالى لو خاق جوهراً فردآً 3 وخاق له الحياة والعم 
والقدرة » لكان ذلك مكنا جامد . 


واعلموا أنه ليس مزفرق المحسدة من ينكر ذاك » وإنما أنكره المعتزلة دون 
غير م نأصحاب اذاهب . فوضم بذاك بطلان ما عولوا عليه من أعس الشاهد . 
ْ 4 ثم لو مل لهم جدلا ما ادعوه شاهداً » وقلتا لحم : كل فاعل من امحدثين جسم | 
فليس فى ذلك مستروح . فإن ذلك وإن سل لهم تقديراً » فلسنا تقول : [نما كان 
الجسم من حيث كان فاعلا ؛ فلم نوجب القضاء بذلك على كل فاعل 8 


ثم أقصى ما تمسكوا به رد الغائب إلى الشاهد من غير تحقيق جمع بينبما . 
والقسك بهذه الطريقة بجر إلى الدهر والإلحاد وننى الإله . إذ لو قال قائل : لم 
نعقل ذاعلا سوسا إلا حادم » فيجب طرد ذلك . أو قالقائل : لم نشاهد بشراً 
إلا من نطفة ولا نطفة إلا من بشر » فيازم القضاء بذلك إلى غير أول » فلايكون 
ظ الجسم فيا ذكره أسعد حالا ممن يسلك هذه الطرق التى أشرنا إليبا ٠‏ ومس:وضح 
0 إنشاء الله [بطالالاستشباد بالشاهد على الغائب منغير علة ودليل وش رط وحقيقة 
١‏ ظ إن شاء الله . 


وأما ما أسندوا إليه كلامهم من إثبات العلم شاهداً وذائياً فساقط . فإنالم 
نقتصر فى ذلك على جرد الشاهد » بل أقنا الدلالة على كون العام علة فى كو نالعالم 
عالماً ٠‏ ثم من شأن العلة أن تطرد » ولو لم تطرد لبطل كوتها ءلة فى كل صورة . 


وأما الذى اسثرو-وا إليه من الوجود فباطل . فإنا لم نترصسل إلى | 
بوجود البارى من حيث وجب للفاءل منه الوجود » بل إما أثثيتنا ذلك بطرق 
نوضحها إن شاء الله فى الصفات » منها م أن العدم نق حض » واجمع بين تقديره 
وبين إثبات الصائع تناقض . فبذا سبيل الاستدلال » لا ما استروحوا إليه من 


وجود الشاهد . 


وما تبسك به امجسءة أن قالوا : المعاومات تنقسم إلى ما يعام اضطراراً ؛ 


- 


و إلى ما يعلماستدلالا . وما بعلم استدلالا يد الم به إلىالمعلوم اضطراراً. فإن 
013 دليل عقلى للتوى ىُْ مساقة إلى الغروريات بدرجة أو درجات 7 


قالوا : فإذا ثبت ذلك بلينا عليه مقصودنا وقلنا : العام بالإله وكونه ذاءلا 
ليس من خير الضروريات » بل يستدل عليه يكون المحدث فاعلا . ثم من شأن 
المدلول أن يشابه الدليل : إما من جميع الوجوه ؛ وإما من بءض الوجوه . ومن 
ا استحيل | المصير إلى أن القديم سبحانه وتعالى لا يشابه امحدث الفاءل بوجه من وباب 
الوجوه . ذإنا لو قلنا ذلك » لرمنا منه نق الوجود عن الإله » وذلك تعطيل ٠‏ 
فإذا لم 
ما يستحيل تقد بر وقوحالفعول درنه يجب طرده فى كلفاعل أعتياراً0© بالوجود: 
قالوا : والثركب مما يستحيل تقدير وقوع الفعل دونه » فوجب طرده . 


يكن بك من ثرت المساية من بءعضص الوجوه 3 فيليغى أن يقال : 


وهذا الذى ذكروه أقتصار على #ض الدعوى . ) اشتسل عليه كلامم 
قولحم : إنا نستدل على كون القديم فاعلا يكوننا فاعلين » وليس الام على 
ما قدروه ؛ فإن كون القدديم فاعلا مخترءاً يمكن الاستدلال عليه مع الإضراب 
عن الاستشباد بالفاعلين الحدثين . 


والسييل فى ذلك أن يقال + إذا ثبت جواز الفملواستحالة وقوعه نفسه؛ 
ثبت افتقاره إلى فاعل غمص . فوضح بطلان قاعدة المشيبة ٠‏ 


وما يشتمل عليه كلامهم مصيرهم إلى وجوب مماثلة الدليل المدلول » وأو من 
بعض الوجوه . وهذا جبل منبم بمواقع الآدلة . ولاغرو ؛ فهم متطفاون 
بالك بطرائق العقل » وقد يستدل بالعدم على الوجود ؛ وبالوجود على العدم ؛ 
فبطل قول من ادعى مماثلة المدلول الدليل . 


٠ ف الااصل : اعتبار‎ )١( 


ام 


سس لغ لم 


وما انطوى عليه كلامهم ؛ وهو من أءظا م اازال فالدين » إفصاحهم عشاببة 
الرب سبحانه و:ءالى الفاعل المحدث من بءض رجه .وقد أطلنا ذلك فى باب 
القاثل . وامشلك معرم إن دعت الحاجة إلى تقرير ذلك طريق القول 
بن الأحوال ليثبين فى أوجا(© ما تقدر إستحالة القائل من وجه مع الاختلاف 
من وجه . ثم نقول : ألست قلتم لا يحبة مشاببة الدليل المدلول من كل وجه » فلم 
زعم أن التركب من الوجوه التى يحب الاشتراك فبها ؟ فإن رجعوا فقالوا : 
لا نعقل فاعلا ليس جسم » فهو عود منهم إلى الشببة الآولى . وقد قدمنا فى ذلك 
قرلا مقنعأ . 


وما استدل به الكرامية أن قالوا : الموجود ينقم م | إك ما يقوم بنفسه ؛ وإلى 
مالا بقوم بنفسه » وليس بينهما منزلة ليست فى أحدهما » ؟ا أن الموجود لاتخرج 
عن أنيكون صفة أو موصوفاً ٠‏ قالوا : : والقاثم بالنفس هو المتحيز . وهذا النى 
ذكروه لا عصول له. 


أما قوم : ينقمم الموجود إلى ما يقوم بنفسه وإلى ما لا يقوم بنفسه ؛ 
صحيح لامتناكرة فيه . وأما فوم : : القائم بالفس هو المتحيز » فق هذا أعظم 
التنازع . فم” انم إن القاكم بالنفس هو المتتحيز ؛ فلا رجعول عند هذه الطاية 
إلى محصول إلا إلى السك مجرد الشاهد » وقد أيطلناه . 

ثم نقول : أن" يستقيم ذلكمدم معاثر الكرامية » وقد خرجتم غنالمعقول » 
كم . م كائنا ل أ ليس بصفةولا موصوف »© وذلكأنمن حقيقةأصارم : أنما يتدوم بذات 

أله مال من | لحوادث » تعالى الله عن قوكهم 2 أيسءت بصفات ٠‏ إِذ لا يتصف 

القديم 5 عدم »؛ بل يقوم به قول حادث وهو غير قائل به » وقد شرج عن 
أن يكون صفة له . والصفة ليست عوصوفة عل أصوهم ققد أثبئوا قسماً بين 
الصفة والموصوف ٠.‏ 


أ تسيب تمص 


)١(‏ عكذا واعلها أو ويمكن أن تكون : ارحاه 


سب 1# اسم 


ومما نعأرضهم به أن نقول : قد أثبتم بين القديم والمحدث رتبة خارجة من 
القسمين ( فكيف أستبعدون قائماً با لهس غارجاً عن صضفة التحصيز د لستيعدوا 


شد خارجاً عن وصف الحدث والقدم ؟ 


ثم فقول : إن كانم جهم إلى الشاهد , فكلما لا يوم بلفسهشاهداً عرض » 
؟ أن الذىيقوم بنفسهمتحيز . فإنارم طرد التحيز فىالقائم بالنفس» لزم طردوصف 
العرض فما لا يقوم المفسه ) حق يحب من ذلك الم بكون عل الله عرضاً من 
حيث وان غير ام بنفسه . 


وقد نافشهم بعض أتمتنا فى إطلاق القيام بالنفس وقال : الجوهر ليس بقائم 
بنفسه » وإتما القائم بالنفس هو الله تعالى . وقد قال شيخنا أبو الحسن فى بعض, 
مناظراته مع البخدادين : لا حقيقة القائم بالنفس شاهداً وغائياً . قال : وذلك 
رد("© على أسقف من أساقفة التصارى . واستدل على ذلك بأن هذه اللفظة الم يرد /الام 
إبا شرع ؛ وهى غير مسديدة 2 موجب الاطلاق ؛ إلا أن لتجول سا 
توسعاً 2 وص موهمة قياماً ٠‏ ولا معنى لمناقشتهم فى العبارات ما دمنا جد سيلا 
إلى التعرض البعاى . 


وما تمسك به جملة الكرامية أن قالوا : لو أخبر مخبر عن ردّية ناعل ليس 
جسم » كان مستنكراً على الوجه الذى نستنكر قول القائل: رأيت السواد والبياض 
مجتمعين فى الحل الواحد . 


وهذا الذى قالوه خلف من القول لا حصول له ؛ ويتبين الغرض فيه بتقسيم ؛ 
وذلك أنا نقرل ؛ إن إدعيتم جريان المتنازع فيه واجتماع الضدين بجرى واحداً 
فى الاستحالة ) نم منازعرن فيه . وإن أدعيم أجمع بيئهمأ فى مض الاستذكار 
فهو مل ولا مستروح . فإن خوارق العادات يستنكر وقوعبا ؛ وإن كانت من 


6 2 الأسل :ردأ 


174 اس 


الجائزات المقدورات . ولو أخبر مخبر عن غيض البحار » وتقاع الجبال إلى 
غير ذلك مق وارق العادات » لاستنكر قوله ٠‏ ثم ١‏ تضون ذلك إخراج ذلك 


من الجائرات . 


وما إوضح ذلك أن الكرامية والجسمة » وإن وصفوا القسديم يكو نه 
جسماً 3 تعالى الله عن قوم ؛ لم يصفوه يكونه صورة عل ما ذهب إلبه الغلاة 


من المشيرة . 


ثم لو قال قائل : رأيت ؤعاللا ليس بصورة ولا جوادح » كان ذلك مستتكراً 
0 ف العادة » وإن كان القديم عندم غير مدّصور ٠»‏ ولا متصف بالجوارح . فيطل 
ْ ما قالوه من كل وجه. 


وما تمسك به امجسمة أن قالوا : إذا قلتم أن القديم شىء واحد لا يقبل 
الانقسام والتبعض » فيازم منه أن يكون أصخر الأشياء وأقلبا » فان الجوهر 
الفرد لما لم يكن متركباً كان أقل قليل » وهذا ضرب من السخف والخبال . فإن 
الصغر يعبر به عن الاقدار » وإنما يتصف بالقدر ما له حظ من المساحة » وإنما 
تمسح (21 ما له جرم وين . وما يستحيل تحيزه ءلا يتصف بالاقدار ولا ينبت له 
حظ من المساحة . 


والذى يوضح ما قلناه أن الجسمة [ إن" ] وافقونا فى إثبات [ أن ] عل الله 
تعالى متعاق بالمءلومات التى لا تتناهى , لم يب أن يقال العم من حيث | ينقدم 
بتسف بالصغر والقلة » فيطل ما قالوه كل من وجه . فبذه جمل كافية فى الرد على 
من أثبت لله حقيقة الأجسام . 


ملفا 


مهاد وق مالم مس تحسم بسي سسب مسنين 2 مدع 


)١(‏ أى أخذ الهيء ساحة 


د 558 له 


فصل 
مشتمل على الرد على من قال : إن الله تعالى جسم ولس عتألف 


قد ذهرت بعض الجسمة إلىموافقة أهل الحق فى تقدس الرب سبحانه وتعالى 
من خصائص الأاجسام وما يبت لما من الآحكام . وذهيوا إلى منعكونه مؤلفاء 
ثم ساروا إلى أن المعنى بكونه جسماً : وجوده أو قيامه بالنفس . ومن سلك 
هذا المسلك » آل الكلام معه إلى التنازع فى الاطلاق والتسمية نفيا وإثياتاً . 

وما يفسد هذه الطريقة ويوضح بطلاتماءماقدمناه من إنباء الجسم عزالتا ليف. 
فق أراد صرفه عن وجبه والعدول عن قضيته فى موجب الله ؛ كآن مصدوداً ع 


ذلك , إذ لا سبيل إلى إزالة قضايا الآلفاظ من غير دلالة . 


ولو سوغنا تمديل الاغة » ونقلبا عن موضوعبا فى المسميات الجارية تواضعاً 
واصطلاحاً بين فئة من الناس » فلاسبيل إلى تجويز ذلك فى أوصاف الإله لاجماع 
الآمة . إذلو جاز ذلك » لجاز لامطاق أن يطلق لفظ المؤاف » وإذا روجع فيه 
سيره بالوجود . ومهما ثبت إنباء الجمم فى اللغة عن التأليف » ثرتب عليه 
إمتناع تسمية الإله به » ولم جز ذكره فى أوصاف الإله نقلا وخروجاً 
عن اللغة , 


ثم نقول لهم : أن لا تخلون فى إطلاقم الجسم : إما أن تقولوا : أطلقنا ذلك 
بلا دليل ولا اقتضاء من عقل وشرع ولغة » وإما أن لسندو مذهيم إلى دليل فى 
ظدك . فإن م تسندوه إلى دليل ؛ كان !اذى ذكر تموه #ض التلقيب» بناء علىاللشهى 
والآنى . ولو ساغ ذلك لساغ إثيات سائر الألقاب كذاك » لتجوز أسميته زيداً 
وبكر آ وعيرا » تعالىالله عن قولالرائنين. وإن أمسندثم مذهرم إلى دليل فأيدوه 
بتكام عليه » ولا #دون إلى إبدائه مسبيلاء إذ/ مدارك العلرم مضبوطة »وجملتيا 
لايتلق منبا ماقالره . فإن منمدارك العلوم العقل ءولا يتلق منه[ثيات أصل الأسماء 


5/4 


اعرث ين 


فضلا عن تقصيلبا . ومن مدارك العلوم موارد الشرع » ولس فى ثىء منبأ 
ها مموغ تسميته تعالى جسما» إذ لم يدل علىذلك كتاب ولاسئة ولا إجاع .ومن 
مدارك العاوم فى الأساى قضية اللغة » ولو <كناها فى مسالتنا لما قامت على 
مابرومه الخدىم» إِذ لاس فى لغة العرب تسمية الوجود جمماء بلفى لغتهم ما,يناقض 
ذلك . فإنهم يصفون الأعراض بالوجود» ولو مرت أجساماً أبوه . فإن من 
معى عل المرء أو إرادته أو قدرته أجساماً » كان ذالك عرفا مستبشساً فى قضية 


اللغة . فإذا بطل تلق ماهم من هذه الجبات لم ببق إلا" التحك الحض . 


فإن قال قائل ؛ بم تنكرون على من يذعم أنا أثيتنا ما قلئاه قياساً من حيث 

ورد فى الشرع إطلاق النفس فى ذكر الله تعالى » واشتمل على ذلك نص الكتاب. 

,رم فإن الله تعالى قال عبرا | عن عيسى ١‏ تعل ما فى نقمى ولا أعل ماقى نفسك 29 
والنفس تدان الجدم فى معناها » فقسناه عليه . 


الجواب عن ذلك من أوجه : أحدها : أن نقول : لا بسوع إثيات اللغات 
قياساً» وقد أوضحنا ذلك فى أصول الفقه . مم لوقلنا بتجويز القياس فىاللغات » لما 
كان ما قالوه صحيساً . وذلك أن القياس إتما يسوغ عند جوزيه » إذا كان تشبث 
القياس باشتقاق الاسم المتلق منه » ثم طرده فيما يروم فيه القباس . وهذا نحو 
قياس الفقباء النهيذ على اخر تمسكا بمعنى انخامرة أو التخمير . فبذا وجه القياس 
فى اللفة . ولم يوضح خصمنا اشتقاقاً فى النفس متحققاً 9© فى الجسم 
فيسوغ له القياس . م نقول : من جوز القياس فى اللغات منعه فى أوصاف 
الإله » ومن ذلك إمتنعوا من آسميته مسخياً » وإنثمبت جواذ تسميته بالجدواد 
إلى غير ذلك . 


م تقول : ان جائ ل م قلدموه فُسهوه سد وميخيا وشخصا 3 قيامأ عل 


(0) كلانه (؟) ف الأسل : متحقق 


سد /40 ل 


النفس ء أو افصلوا بين ما أأرمتم وبين لفظ الجسم فمجارى القياس ء فلا >دون 
إلىذلك سياد . 

وأقرب الاشياء إل الإطلاق على قواعد أصلوم كوايه جرهراً من حرث قام 
بنفسه » فيقال : فبلا وافقتم التصارى وتحكهم فى تسميته جوهراً ؟ فإن راموا عن 
ذلك مخاصاً لم يحدوه . ثم نقول : قد أوضحنا مدع قباس الجسم على النفس بالطرق 


م نقول : النفس فى وضع اللغة خلاف الم ٠‏ والدليل عليه أنالتفس جوز 
أن يؤكد مها كل موجود » ويجوز أن يعس بها عن كل موجود فبقال : هذا 
الجوهر نفسه » وهذا نفس الجوهر » وهذا العرض نفسه » وهذ| نفس العرض ٠‏ 
فلو استعمل الجسم موضع استعال النفس فيا ذكر ناه لم يس . فبطل ما قلوه من 
كل وجه . فبذا وجسه الرد عل هؤلاء ؛ وقد أوضحنا طرق الرد على الخالفين 
ف الممنى . 

وما يحب العم بتقدس البارىسبحانه وتعالى عنهالتحيد والاختصا ص بالجبات 
وذروب الحاذيات . والكلام فى ذلك تنشبت أطرافه بالأكوان . ونمن الأن 
نذكر غرراً من أحكام الأكوان على إيثار الاختصار منها على جل من الدقيق 
والجليل إن شاء الله . 


فصل 
مشتمل على فصول من الاكوان 


فإن قال قائل : قد كثر ترداد الأكوان فى خال عبارات » فا الذى 


تعثون ما ؟ 


قلنا : الكون قل يطاقوالمراد به الحدوث » ثم ببعرذلك جلة الموادث . وليس 


اقم 


جح 


2001 0-7 0 


سد 49 ع 


هذا من غرضنا فى هذا الباب . وقد يطلق الكون والمراد بدضروب من ا لاعراض 
#معبا حل » وتحتوى عليبا حقيقة . فالكون ما أوجب تخصص الجوهر عكان : 
أو تقدير مكان . ويندرج تحت هذه ابخلة الحركة والسكون والاجتماع , 
والافتراق » والماسة | على اختلاففها . وكل عرض من هذه الأعراض بتضمن 
تخصيص الجوهر كان أو تقدير مكان . 


فإن قائل آل عم هذه اضرو ب أكواناً تلقيياً مذكوو اصطلاحاً 2 أم تر مون 
أنه دم أغوى ؟ 


قلنا : ليس ذلك من الاصطلاحات »؛ بل هو من مض اللغة » وذلك أن العرب 
تقول : كان زيد فى الدار ؛ وهو كان فى الدار . وليس يعنون بذلك إلا اختصاصه 
بالذات . وإذا قالوا : زيد كان عندك ؛ أرادوا بذلك اختصاصه بناحيته وجبته . 
وإذا نفوا كون زيد فى الدار ءلم يديدما نؤذاته » بل أرادرا نق كونه . إذ من 
المستحيل إنتفاء ذاته مع وجودها ٠‏ فوضح با قلناه جريان الكون معنى 


الاختصاس بالأماكن والجهات فى لغة العرب . 


فإن قيل : هل تسمون مسائر الأعراض أكواناً أم تخصصون باللأكوان 


م قلمتموه 3 


قلنا : ما صار ليه معظمالحققين أن اللأاكوان هى ال ركد والسكون والاجتاع 
والافتر أق والماسة » ولم يطلقرا ذلك على سائر الأعراض . وذهب اللاستاذ 
أبو إسحق إلى تسمية مسسائر اللاعراض أكوانا ٠‏ دل يدر فى ذلك إلى حش 
الُسمية ؛ إل دأعى فيه ضرب من المعنى . وذلك أنه قال : إذا اختص الجوهر مكان 
أو تقدير مكان ؛ افتقر فى اختصاصه إلى كون مخصصه له. ثم كل عرض بخاص محل 
اختصا ص الجوهر »كان ؛ وإتما أختص العرض با محل» لكون ةصصه. وكونه نفسه. 


ولا سبيل إل أن يشول : اخةص الجوهمر يز لكون ؛ وكونه نفسه . وجرى 
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دضى الله عنه » فى ذلك على فياسه فى بقاء صفات القديم . فإن من أصل أثمتنا أن 
الباق باق ببقاء . 

1 كم قيل :العم القديم باق عند ؛ ولويق لافتقر إلى بقاء » وهذا يفغى إلىقيام 
المحنىبالمعنى» و إلى تسل ل القول. فإن العم لوبق بي 3 بقاءه ببقاء» وتسلس! القول 
إلى غير نهاية . فقال اللأآئمة فى الجواب عن ذلك : العلى با بأق بقاء » وبقاؤه نفسه . 
وهذا أصا ل عظم مستوطضحه | فى موضعه . وإنما غرضنا من الإشارة إليه التلبيه 1م؟ 
على مقصدما فى الأكوان . 


فلو قال قائل : إذا زع تم أن كل عرض كو ل بنفسه ع فاجعاو! كل عرض 
باقياً »واحكوا بأنه باق 00 ث5 واكم بأنه كون لئفيه . 

فالجواب عن ذلك أ أن نشول : لو و العرض بالبقاء لنفسه ء لجرنا إلى 
وصفه باليقاء فى حال حدوثه من حيث كان نفساً » وذلك حال . وليسق اسميته 
كونا استحالة فى أول حال الحدوث . 

وهذا الذى ذكره الأستاذ ما انفرد به . فإن الأصحاب إذا قيللهم :لم 
أخئس العرض بمحله ؟ كان لم مف ذلك جوابان قد قدمناهها فى صدر الكناب » 
أحدهما : أنه اضتصس عحله لقصد القاصد و تخصيص الخصص » ولا سيل إل مثل 
ذلك فى الجوهر ؛ فإنه ببق وختص بالأماكن ف زمن بقائه . ولا يتعلق به قصد 
و تخصيص وقدرة فى بقائه » والعرض بحدث ويعدم فيتحقق تعاق القصد به . 

ومن أصحا ينا من قال : إن العرض اخخص بمحاه ؛ لا لعلة ؛ بل لتفسه 
فأما تقدير كون مصروف إلى نفس العرض »ء فيا ارتضاه الامستاذ. 


فصل 


[ هل يغاير الكون الجركة والاجتماع وغيرهها من الأعرا ضأم لا] 


قد ذكرنا حقيقة الكون ؛ وأوضحنا إط رآدها فى ضروب من الاعراض 4 
فصلنا الأكوان وحصرناها فى الحر: والسكون والاجتاع والافتراق والتأليف 


7 


م 


سد ومع اس 


وهو الماسة . وقد كي الأمستاذ فى دقيق « الجامع » عن بءض المتأخرين من 
الممتدلة أن الكون يغاير الحركة والسكون والاجتاع والافتراقوالماسة . وأغاب 
ظنى أنه أراد أبا هاثى » وهو المعنى ببعض المتأخرين فى كلام الأسستاذ وم 
الإمام فى قوله . وأغاب ظنى أنه أراد أبا هائم ولوس كذلك ٠‏ بل هو الجباق 
أبو على وليس بأى هاثم . 


وحقيقة هذا المذهب أن الجوهر مختص عكان أو تقدير مكان » ثم الكون 
بخصصه ويطرأ عليه الاجتّاع والافتراقوالركة والسكون , وهى أغياد الكون| 
المقتشى تخصيص الجوهر بالمكان أو تقدير المكان . وهذا الذى صار إليه مؤلاء 
يفضى إلى خاط العلل بما يتوقع من المعالى المقتر:ة بها » حت يقال : ليس العام 


اعتقاد الثىء على ما هو به ؛ وما هو معنى زائد عليه . 

والذى ألزمنام أولا واضح ماقدروه ) فإنهم أجمرا عل أن حقرفة العام 
هو اعتقاد الثىء عل ما هو به مع طمأزينة النفس وركوتما إلى المعتقد » فنقول 
لهم : فاجءاوا الطمأزينة والركن معنى زائدا 210 على الاعتقاد » كا جماتم السكون 
فى المكان زائداً على الكون فيه . وهذا ما لا #دون فيه فصلا . وعلى نمو ذلك 
نطرد عليهم الإلرام فى جملة المعاتى . 


وجملة القول فى ذلك : أن كل حي لم يتقرر فى المعقول ثبوته دون معنى » وأم 
تقم دلالة عل إثبات معنى س-وآه » ولا يبت فيه عام طرودي ) فيجب القطع 
باتحاد الممنى ونق ما تقدر سواه . والساكن فى ااكان لا بد من أن يكون كائناً 
فيه » ويستحرل كونه ماكناً غير كائن . ولم تقم دلالة على إثبات معنى زائد على 


الكون ( فيججب القع “فى مأاعداه . 


وقد تمسك الاستاذ أبو [سحق عليهم تخرق واحد فقال : إذا زعت أن الكون 


(41 فى لأسل : زائد , 
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غير الحركة والسكون , فجوزوا كوثاً فى مكان مع المركة عنه . فإنهها غيران 
وليسا يضدين . وهذا فيه نظر . 


والخصم أن بول : الحركة إلى المكان الثانى مشروطة بالكون فيه . والكرن 
فى المكان الثانى هو الكون فى ااكان الأول . ومن ذلك استحال الحركة إلى المكان 
الثاتى مع الكون ف المكان الآول . 


ومسا يوضح الرد على هؤلاء أن نقول : إذا زال الجوهر عن مكان إلى مكان 
فا ممنى زو اله ؟ وما المراد بالروال ؟ فان الوا : المراد به الأروج عن الأ-كان 
الآول ؛ روجعوا معذلك حتى يفصحوا بأنه دخو لف المكان الثانى» إذ كل دخول 
خروج بإ جماع . تملا معنىالدخول|فىااكان الثانى إلا الكونفيه بعدالكونفغيره . 
فوضح بذلك انصراف الحركة إلى نفس الكون ف المكان الثانى » فإذآ ثبت أنبا 
كون فيه. 

فإن أثبت الخصم ما قدرناه كونا آخر » فقد اءثرف بكون الحركة كوناً . 
أو ادعى بعد ذلك كوناً ثانياً . وليس من ادعى كوناً ثانيأ » أولى منادعى كوناً 
الما وهذا واضح من تأمله . 


شيبة اليعتزلة 


فإِن استدل من صار إلى أن الكونغير الحركة والسكونوالاجتاع والافتراق 
أن قال : الجوهر فى أول حال حدوثه ليس عتحرك ولا مساكن » فاذا صورنا 
جوهراً ذرداً فليس فيه اجتاع ولا افتراق » إذ الاجتاع والافتراق إنما يثيتان 
بين جوهربن » الوأ : ققد لدت كرن خارج عن الأفسام التى ذكرتموها . 


وهذا اأذى قالوه غير ديد » ويتضح الانفصال عنه بأصسل ف الأكوان » 


وها كن ثقرره : اعللوا أن من المتكامين من صار إلى أن الجوهر ف حال دوه ) 


كن 


نلا 
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ليس بمتحرك ولا ساكن » ولكنه كاثئن » والكون به ليس بحركة ولا سكون . 
وهذا ما صار إليه الفلاسفةالمءترفون نخاق الجواهر . و[تماصار هؤلاء إلى ما قلناه 
لآن الحركة إنما هى كون فى مكان بعد الكون فى غيره » وهى فى التحقرق زوال . 
وإتما يتحقق الزوال بتف ربغ مكان وشغل آخر ٠‏ وإما ب:تصور ذلك فى وقتين » 
والمسألة مفروضة فى الخالة الأول : فد وضح أن ذلك الكون ليس عر . 
وستحيل أن يكون سكونا أيضاً ؛ فإن الكون ينىء عنليث » وليس يتحققااليت 
فى الهالة الواحدة » م لا يتحقق البقاء فى الحالةالواحدة . ولو جاز وصف الجوهر 
فى الحالة الأولى بكونه ساكناً » جاز وصفه بكرنه باقبآ . فهذا أقعي ما تمسيك 
به هؤلاء , 


والذى ارتضاه القاضى رضى الله عنه : أن الكونالقائم بالجوهر فى حالحدوثه 
سكون . وقطع القول بذلك » إذ لا بيكون تقدير لكو حركة من حيث كانت 
الحركة زوالا فهو سكون إذآ ٠‏ واستدل على ذلك بأن قال : إذا بق الجوهر | 
فى حبزه الأول والا6 وآن تتجدد عليه من حيث استحال شَاؤها ؛ فإذا قوف الحالة 
الثانية كون والجوهر مستقر فى حيد 5 الآول» فبذا الكون الثاى من جذس الكون 
الأول . فإن خاصية الكون إجابه تخصصس الجوهر يمكان أو تقدير مكان ٠‏ فإذا 
أوجب الثانى مع تقدير بقاء الجوهر ما أوجبه الأول ؛ فقد ثبت بأنهما مثلان : 


ثم الكون الثانى مسكون » فكذلك الأول . 


وانفصل القاضى جما قاله ناصر المذهب الآول من قوله إن السكون ليث » 
ديس يتحقق اللبث فى الحالة الواحدة » فقال القاضى رضى الله عنه بجيياً : هذا 
قول من لم محصل ء علالباب » ؤ!: الوشرطناق تيت السكو نما ذكره هذا القائل 

لا تصور سكون أصلا ٠‏ إذ السكون عرض والعرض يستحيل بقازه . فا من 
كون إلا ويوجد دائاً , بل يوجد ويعدم 15 وجد »ء فينغى أن لا يوصف كوا 
كرنه سكوزاً . أو يزعم أن إه م السكون ,يتطلق على كونين متعاقبين فى وقتين 
فلا برجع السكو ن إلى معني واحد . وهذا مالم يصر إليه صائر من أهل التحقيق. 


ع الاج بست 


والذى يوضم ذلك : أن الجوهر إِذا زال عن مكانه الأول إلى الثانى » فقسد 
قال الحققون ؛ نفس حركته إلى المكان الثانى سكون فيه » وستعقد فى ذلك فصلا 
إن شاء الله . ومعلوم أنه لم ,يدم كونه فى المكان الثانى فى أول حال حصوله فيه 
وسمى مع ذلك ساكنا . فبطل التعريل على ما قاله هذا القائل . 


وليس ذلكم أمد سول نه هؤلاء من إطلاق إفظل البقاء 4 انه إستحيل أنيقال: 
بق الثىء وقتا واحداً . ولا بعد فى أن يقال: سكن وقئاً واحداً . 


ْ 
وسلك الاستاذ أبو اسحق طريقة تدان القاضى » وذلك أنه قال : السكون فى ا 
الحالة الأولى سكون فى -م حركة . فأما كونه سكونا فد حمقناه . وإنما كونه ٌْ 
هو فى -؟ حركة فَإنما أراد به كون ليس قبله كون . وهذا عين مذهب القاضى . 
فإذا وضحت هذه الطربقة فوجه الجواب ٍ مترتب عليه . فإن انالف زعم أن كنم 
الكون فى ا+الة الآولى كونا ليس حركة ولا سكون ٠‏ وحن قد أوض-حنا كونه 
سكوزاً ؛ وفيه دفع السؤال. ثم نقول : لوقدرنا فى الالة الأولى كوناً إيس ركة ظ 
ولا سكونا» فلم زعتم أن الكون فى الالة الثانية ليس بحركة ولا مسكون ؟ ولو ا 
جاز الأسوية بين الهالتين واعتبار إحداهها بالأخرى » لجاز أن يقال : 
تمتدع الركة والسكون فى الالة الثشانية 6 إمتنعا فى الحالة الآولى » وهذا ما لا 


وما بتمسكون به أن قالوا : إذا زعم أن الماسة معنى زائد على الاجتاع ؛ إْ 
فم تنكرون على من بقدر الافسام التى ذكرتموها زائدة على الكون ؟ 1 ْ 


قلنا : اختاف أتمينا فُْ مأ ذكر موه م الممسامية 0 والآولى إفرادما 1! 
بالذكر بعك ذلك . 


فنا 


)سمج لس 


فصل 
[ فى ذكر بعض تمويبات النظام ] 


اعلبوا وفقم الله أن النظام لما ننى تناه الجواهر » وألزم على قضية مذهبه 
ألا تنقطع مسافة أبداآ » ولا ينتبى متخط من قطر إلى قطر على ما مرق يضاح 
القول فى صدر الكتاب . فقال النظام : نما تنقطع المسافة بتخال الطفرات . وقا. 
ذكر نام اده مباء فليا أنكرعابه مقاله وسفه فيه عقله» تشبث بضروب منالقّومات» 
وصور أنواءا من الاشكال. ونمن نذكرما نتوقع فيه الفموض والاشكال:وننفصل 
عن تمومهاته مستعيئين بالله تعالى . 


فما تمسك به أن قال : إذا تركب ثملاثة من الجواهر طولا على هيئة خط , 
فهو مشتمل على طرفين وواسطة . فاو كان على طرف أحد الخط جوهر فوقه » ثم 
ترحرخ المظ » وزال إلى الجوهر الآول الذى هو طرف الخط عن مكانه» وشغل 
المكان الذى بين يديه » وتبعه الجوهر الثانى والثالث » ولم ينقطع الخط ء فأخذ 
الجوهر الثاتى مكان الجوهر الأول » ويأخذ الثاك مكان الجوهر الثاى » وقد 
أخذ الجوهر الآول مكانا جديداً . وهذا يصور ترحرح الخط [و ] يزتب على 
ذلك مراذه . 


وقال : قد كان الجوهر الذى فوق الطرف/ مركب عليه بين مكانين : أحدهها 
المكان الذى هو أمام الجوهر الأول ؛ والثاقى الجوهر الشانى أو مكانه . فإذا جاز 
أن مخرج الجوهر الأول ااستقل إل المكان اذى بين يديه » ينبغى أن نتصور أن 
يناب الجوهر الفوةافى إلى المكان الذى وراءه مع خروج الذى تحته إلى قدام . 
فإن الجوهر الآعلى كان حيوساً مكانين بمنة ويسرة . فإذا جاز خروج الذى تحته 
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سد اق اع مه 


بسرة مع خروج الذى تحته . وهذا الذى ذكره مويه » ومن توضحه بتفصيل 
القول إن شاء الله ؛ ونقدم على امنا أصلاء فنقول : إذا استقر جوهر علىجوهرء 
ثم زال منه ورك فى جبة من أخبات » وتتابعت له الحركات » والتفت عنه 
الفثرات » فلا نتدور أن يقطع جزءاً من الجوإلا فى وقت » إذ لانتصورأنيقطع 
مسافة فى حركته إلا بأن بماس بكل حركة جرءاآ فى جبة حركته أو ماده إن 
م تماسه ء شم لاتقع مماسة إلافى وقت . وبستحيل وقوع حركتين فى وقت واحد» 
إذ لو جاز تقدير انتقال الجوهرعن مكانه إلى المكان الثالث فى وقت واحد ؛ لجاز 
أن تخرج الجوهر من أقصى اشرق إلى أقصى المغرب فى وقت واحد. ووضو 


ذلك يغنى عن كشفه . 


ؤإن وال قائل : قبل يمول وفوع الجوهر قّ جبسة ثابتة من غير توالى 
الأوقات وتعاقيبا 3 


قلنا : لا نتصور ذلك مع دوام الوجود واستمراره . ولكن لو خلن الله 
جوهراً فى أحد قطرى الآارض » وأعدمه فى الالة الثانية » فنتصور أن بعيده فى 
الحالة الثالثة فى القطر الأخر من الآرض أو فى أعلا عليين » ولا نتصور ذإك 
إلا مع تصوير تخال عدم . فإذا موت ما قلناه رجعنا إلى تفصيل القول فيا صوره 
النظام فتقول : لما ذكره صُور ون نوىء إلى جميعبا . فنهاأن نصور تزحرح 
الخط من غير تقطع فيأخذ الجوهر الثانى مكان الجوهر الأول. فاوأردنا أننصورا 
إنقلاب الجوهر الفوةانى إلى محاذاة ماكان مكاناً الجوهر الثانى قبل تزحرح الخط 
مع خروج الجزء الآول عن مكانه » فلا سييل إلى ذلك . فإن فى القول به تجويز 
قطع جرئين فى وقت واحدء وهوالذى أنكرناهء إذ الجوهر الفوةانى لوحاذىمكان 
الجوهر الثانى قبل زوال الخط » اذى الجوهر الثانى » وقد أخذ مكان الجوهر 
الاول » ثم خرج من حاذاته إلى عاذاة ما كان مكانا له قبل » وهذا متنع . 


وغرض النظسام أن فس له ذلك ليرتب عليه جواز قطع جزثين فى وقفثت واحد ُ 
ثم حمل ذلك على ما قاله من الطفرة . 


لوكا 
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والصودة الأخرى أن يقال : لوزال الجوهر الأول المستقل عن مكانه وتقطع 
عن الثاق والشالث » وانقاب الجوهر الفوقاق إلى ما كان مكاثاً لاجزء الأول 
وحص لشغله بمكانه مع شذل المستقل المكان الجديد ؛ فيصير الخط متركياً من أر بعة. 
فبذا لا منعفيه » إذ الجوهر الأعلى . إذا أخذ مكان الجوهر الاسفل لم يتقدر 
فى ذلك قطع جرئين لم تقع هوية الواحد مقارناً ل#روج ما تحته. ولا بعسد ى 
مقارئة ح ركتين ؛ وإما البعد فى مقارنة حركتين حركة » وهذا واضحن تديره . 


والصورة الأخرى أن يقال : لو زال الخط من غير تقطع وبق الجزء الفوقاى 
ىْ حيزه الآاول 3 والسل من تت الجزء الاول وهىق لادث ق جدوه امه الجرء 
الثانى » لما أخذ مكان الجرء الأول . فبذه الاستحالة فيه أيضاً . 


فلو قال قائل : فقد انقلب الجرء الأعلى من الجوهر الآول إلىالجوهر الثاى . 


قلنا : هذا ال . فإن الصورة مفروضة فيه إذا بق الجوهر الاعلى فى جوه ؛ 
وانسلالجوهر الآولمن تحته . والجوهر فى اجو" الواحد لا يتقابولا بتحرك. 
وهذا أحد تمويبات النظام . ونحن نوضحه ء إذ قد اتصل به الكلام . وذلك أنه 
قال : أيتصور أن يتحرك جوهر على جوهر حركة وحواية(1) من غسير أن 
يزول عن مكانه| فأحاله جملة الحققينومنعوا ما سأل عنه . إذ الحركة هىالروال 
أو أخشذمكان مجدد بعد مكان . وليس بتحقق ذلك فالجوهر الفرد » فن ضرؤرة 
تحرك الجوهر الفرد » أن يزايل مكانه ويستحيل أن يزول عنه مع البقاء فيه . 
فاستحال لذلك دور جوهر على جوهر وسقط ويه النظام . 

وما تمسك به النظام أن قال + إذا دار الرحا بدوران قطبه ء فعلوم أن 
طرف الرحا يقطع بدوره دائرة تيسيرها أذرع » والقطب يقطع دائرة تيسيرها 
ذراعأو أقل منه » وما ذاك إلااطفر طرف الرحا » إذ لولا الطفراتماقطح طرف 
الرحا إلا ما يقطعه القطب » إذ طرف الرحا متحرك بحركة القطب . 


للك مكنا والانعصود حركة د ثربة : 


ع لاا حت 


وهذا الذى ذكره خاف من القول » وذلك أنا نقول : نما يقطع طرف 
الرحا الدائرة الكييرة لتتابع حركاته ) والقعاب لا تتاب ح ركانه . ومن نار إل 
القطب وطرف الرحا 4 عم ؛طرودة العقل رط 612 أحدفي] وسرعة الثال ٠.‏ 


فإن قال معترضاً على ذلك : إنما بتحرك جزء من الرحا بحركةمن القطب ؛ 
إذ لو وقف القطب وقف الرحا ٠.‏ فيا توق فكلا حركة الرحا على كلا حركة 
القطبوجب أن بو قف جرؤه على جرئه » وهذا تمويه . وذلك أن طرف الرحا 
لا بتحرك عند ما يحركة القطب » بل يتحرك بحركات ياثشئها الله ٠‏ وهذا بناء منا 
على مذع التولد . وإن قدرنا القول بالتولد » فليس فما ذكره مستروح. فإنالقائاين 
بالتولد لا يقواون إن حركة القطب تولد حركة الرحا ء بل المولد50© لحركةالرحأ 
اعتياد القطب على أجزائه » ثم لا بعد فى أن يولد الاعتاد حركات . فبذا نحو 
اعتتاد المرء على الحجر فى الرى » وسنبسط القول فى ذلك ٠‏ 


ولاس ثم تقول : أقصى ما تمسكت به وجوبمناسبة أجراء الجدم إذا "هر » 
وليس الأ كذ لك » إذ ييتطرف منالعمودالعظم يبر » وطرفه الآخر راميخ غير 
مبتد | واإنى يوضح الحق فى ذلك أنه لم يبعد من النظام أن يفرق بين طرف 

الرحا وقطبه فى #تصوير طفرات الطرف على وجه » وعدم تصويرها فى القطب على 
ذلك الوجه ؛ فلا ببعد من صمه الفصل فى الحركات 5 فءل هو فى الطفرات ٠‏ 


فلو قال : أدأيتم لو تح ركالقط ب أسرع الح ركاتوائتفت عنه الفترات » ألوس 
يقطع القطب دائرته فى هذه الصورة ويقطع طرف الرحا دائرته » والمسألة 
مفروضة فى أسرع الحركات ؛ فيلزم من ذلك أن يقطع الطرف أكثر ما يقطعه 
القطب من غير تفازت ف الومان وفترة فى القطب . وهذا اإذى قاله منوع غير 
متقيل . ولو تصور القطب على أسرع الحركة؛ لاد ار معه من الرحا إلا قدره 
وينقطع عنه الباق فلم يدر بدوراته . وقد جد قريباً من ذلك فى الحسرس » فإن 


(1) فى الا'صل : بطو (؟) ف الاأصل ؛ التواد 


لض 


ص ار عه 


القطب إذا اشتد جره » فرعا تتدكدك له الرحا 3 أو للشيذ من كز القطب 4 
سقط مأ هوم 4 ٠‏ 


ومما ميك به النظام أن قال : إذا انتم جوهران وجوزنا جوهراً عل 
متصارما ؛ فللا بل من الاعثراف بالتجرىء عند ذلك » إذ الجوهر الواقع عل 
المتصل ليس على أحد الجوهرين دون الثاق . 


ولاسيل إلى أن نقول : إنه على كل واحد من الجوهرين » إذ فى المصير إليه 
نوبز شغل جرم يجرمين » وذلك مستحيل . فلم ببسق إلا أن يكون بعضه على 


بعض أ<د اجوهربين ؛ وبعضه على جزء من الثانى » وهذا تصريح بالتجرة . 


واعاموا أن ذلك مما اختلف فيه الجباق وابنه » وتردد فيه أثمتنا . فالذى 
صار إليه الجبائى مدع ذلك . والمصي ر إلى أن الجوهر لابقع على متصل جوهرين » 
وإنما بقع على أحدها . وأجاذ أبو هاثم وقوع جوهر على متصل جوهرين . 
ودليل الجبائى ماذكر ناه فى سؤال النظام » فأغنانا عن إعادته . 


وقال أبو هاشم : لا إمتناع فى وقوع جوهر على متصل جوهرين 2 م 
لا إمتناع فى إحاطة مبتة من | الجواهر بالجوهر الواحد , والجوزلم) أ واحد . 
وذلك أن الجوهر ؛ وإن ماس" جوهراً فى جبة من الجبات ؛ فايس رشبت أحد 
الجوهرين الثانى حكياً ٠‏ بل كل مختص بحيزه غير مؤثر فى الثانى ولا متأثر به . 
و لذالك جاز تقدير جوه بينجوامر . | 


والذى أرتضاه الأستاذ ماع دقوم جدوور عل متصل جو هر بل 2 ودليله 
ما قدمناه . ثم إنه فصل بين ما استدل به أبو هاثم وبين الذى فيه الكلام » فقال : 
لابحوز إعتمار اججهات بالجبة الواحدة » إذ وز ملاقاة الجوهر جواهر من 


جبات ؛ ولا تجوز ملاقاة جوهرين من جرة وأحدق , فلم بحر إعتباره 
الجبة بالجبات , 


ا 


وهذه المسألة إنما تصفو عن بسط الكلام فى إحاطة الجواهر بالجوهر الواحد . 
وما ممسك به النظام أن قال : إذا صورنا شكلا مربعا مستوى الأضلاع » ثم 
مددنا خطاً من إحدى زاويته إلى الراوية الأخرى » وهو الخط اإذى يسميه0© 
المندسيون القطر » وهو أطو ل خط مستقم ف الشكل . فلو أخذت ذرة فى 
الدييب ونجت خط القطر » وديتذرة أخرى من مأشأ الخط على ضاعى الشكل ؛ 
فتلتبى الذدة السالكة خط القطر إلى الراوية الأخرى قبل انتباء الذرة الدابة على 
الضلعين ؛ وليس ذلك إلا اطفر صاحبة القطر . وهذا الذى ذكره خروج عن 
المعقول » إذ لا ين على عاقل أن ضلعى اأشكل يزيد يعدهم| على بعد خط القطر . 
ولو نصيئا ضلعى الشكل وقدرناهها مع خط 20 القطر خطين متوازيين » لانقطع 
خط القطر قبل انقطاع الآخر . وظبور ذلك بالحس يغنى عن كشفه . 
والذى يكششف الغطاء فى ذلك : أن الذرة التى أَمْت القطر تبتسدىء ديييها 
وتقرب بأول جزء من الدييب » والسالكة ضاعى الشكل لا يبين قربا » مالم 
تقطع أحد الضاعين » وتأخذ فى الثانى . 


فإن التّزم النظام ذلك من وجه آخخر وقال ؛ خط القطر يوازى أجراء الضلءين 
ولا بقع التحاذى إلا | مع التساوى فى الأجراء. ٠‏ ودب يتسك مأل ذلك فى بوم 
النقطة الى فى مركرالدائرة » ويزعم أن نبا تا لجملة أجراء محيط الدائرة . ولوس 
لآم عل ما قدره » بل النقطة لا توازى من أجزاء ا محبط إلا بقدر أجرائها » 
وامتحان ذلك واعتشاره عند ذوى التحصيل بالخطوط المقدرة . فلو جوزنا 
خطوطاً مستقيمة من أجراء نقطة المركر على قدر الأجراء » لاستوعب ملشأ 
ال#طوط النقطة » ولتضامت أصول الخطوط » وهى منفرجة ذاية الانفراج فى 
متصلبا باحيطة . 


فلو قال : ما من جرء من الحيط إلا ويجوز تقسدير جزء الخط منه إلى جية 


(1) ف الاأصل : يسموه (1) ف الاأسل : خبط 


0 
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اللقطة » فإذا تسور ذلك فى كل جزء من المحيطة عند تقدير الانفراد » لم يخسل 
القائلون بالجوهر الفرد : إما أنيقولوا : إن جميع أجزاء المحيط تحاذى النقطة , 
وإما أن يقولوا : إنالنقطة تحاذى أجراء معرنة منالمحيط » وإما أن يقولوا : إنها 
تماذى أجر اء مبهمة لا تتعين . فإن صاروا إلى القسم الآخر كانوا مبطلين . فإن 
انحاذاة إنما تفع بين شيئين عل التحقيق . فأما المصير إلى تقدير امحاذاة وعدم 
تقديرها عل الأردد » فلا حصول له إلا أن يكونذلك تردد شك راجع إل الشاكة 
مع جواز الع بها يفكر فيه . 


وإنقال الخصم : إنالنقطة تحاذى أجراء معيئة » فذلك حال ؛ إذ لوس بءض 


: أجزاء الخيط أولى ضور ذلك فيه من عض » فلم عق إلا اقم الثالك . 


وأول ما نفاتحه به فى الجواب أن نقول : النقطة وز تقدير اتصالها بأجزاء 
من انحيط ؛ ولا يجوز أن تتصسل يجميع أجزاء الحيط » مع بقائها على 
هينبا وحجمبها ٠‏ وهذا معلوم بضرورة العقل لا ترجيع لمناكر فيه . فيقال 
عند تقررهالتضام : يحوز اتصالالنقطة جميع أجزاء امحيط من حيث جاز اتصاطها 
بكل جرء من | اخبط على قدر النقطة من غير إمكان تعيين فيه . ثم لم بازم من 
ذلك جواز اتصال النقطة يكل المخيط جميعاً . وما وجبه علينا من التقسم ينمكس 
عليه فى تويز الاتصال. 


ثم نقول ؛ النقطة تحاذى أجر اء منالحيط معينة » وإن لم تبن لناء فهو تتيكك 
منا . وضبط القول فيه أن نقدر منشأ الخطوط من النقطة واتصالها بالميط . فكل 
قدر من أنحيط |تصدل به خط مستقم فبو الذى حاذاه جزء(© من النقطة . 
والاجز اء الت لم تتصل بها ال#طوط من حيط » فهى التى لم تقابلبا النقطة أصلا » 
فلا ببق له بعد ذلك مضطرب إلا التشغيب بالدعوى الحضة . 


)020( الصحيج : دزء ه 
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وعلل مل هذا الأصل نجرى فى خط القطر ونقول : لا بحاذى جميع أجزاء 
الضلعين وامتحانه بالأطوط المستقيمة أو تقدير الاتصال . فإن كل متحاذيين 
لو زحف أحدهها إل الثاتقى اتصلا عند جريانهما على مبحث الامتقامة . وهلم 
اعتبار يقرب من اأضرورة . والنظام تعاق بوقوعالجوهر بين ستة من الجواهر » 
وهو أضعف شببه » وسنوضحه فى أ-كام المإسة إن شاء الله . 


فصل 
فْ تمومبات النظام 2 غير الاشكال 


ف] مو”هأن قال : السفينة إذا كانت فى أشدجرى » فلو أراد من كان من ركبان 
السفيئة ف مؤخرها أن يخطو إل مقدمبأ وصدرهاء فذلك فكن مع تنأ بع حركات 
السفينة وانتفاء الفثرات » وما ذلك إلا اطفر المتخطى . 


وهذا الذى قاله خلف من القول » ونفصله بسقطة » وذلك أنا نقول : إن 
كانت السفيئة تجرى جرباً متداركاً » وتتحرك حركات متتابعة » فلا نتصور 
الانتقال من موضع فى السفيئة إلى موضع . وذلك أنا لو صورناه . ماثلا واقفاً فى 
مؤخر السفينة » فلا نتصور منه مزايلتها إلا بأن يخلفبا ٠.‏ وإذا كان موقع قدمه 
متداركاً زواله » فلا نتصور أنيسبقه قدمه . ويظبر #صوير ذلك فى الجزءالاول 
من قدمه مع الجرء3© | الآول منهوةعقدمه . فإذا تمرك ذلك الجرء من المركب 
وتحرك معه الجزء الآول من القدم » وذلك فى وقت واحد » والحركة واحدة 
لا تنقل إلا إلى مكان واحد » فإذا وقعت حركاتها معأ فى وجبة واحدة ؛ فلا 
نتصور أن يسق أحدهها الثانى . وهذا واضح لا خفاء به ٠‏ والسفيثة وإن 
اشتدت جريتبا » فسكناتها حركاتبا . 


فإن قال : جرئى السفينة على أقصوما تصور فى العرف أسرع من مشىالماثى ؛ 


)0 مكررة : مع المزء 
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ثم تصور قطع طول السفينة بمثى على هيئة مع القطع بأن السفيئة أسرع جرياً 
من الماثبى . والجواب عن ذلك أن نقول: لو توازى طافران » هل يسيقأحدهما 
الثانى مع استوائهها فى أصل الطفر وصفته ؟ 


فإن قال : إذا استويا » لم يسبق أحدهها الث ولا بد من ذلك . 


قيل له : فا بال الماشى اخئص بالطفر دون السفيئة وهى فى تتابع حركاتها 
أحرى بالطفر ! فتخصيص تصور الطفر.بالماثنى جبالة لا يبلغها عاقل . وإن7تصور 
الطفر منبما » فيلزم النظام منعدم السبق حك الطفر ما لومنا.وهذا القدر كاف 
فى إبطال تمسك . 


على أنا تقول : فترات الخاطى عند موقع قدمه وخروجه عند حاذاة كل 
خطوة » أسرع من جرى السفيئة » ثم تتفق فتزات ووقفات . و إن صور [إبطاء 
ف دفع الرجثلووضعا ؛ فلا بد من تصور حركات من الخاطى تصادف سكنات 
من السفيئة » وهذأ متضح لا شك فيه . 


ولهذا الأصل قطع أصحابنا بإبطال قول من أنكر وقوف الارض دذعم أنما 
متحركة . وذلك أن هؤلاء اختلفوا : فنهم من قال : الارض كرة متتا بعةالدوار 
على هيئة دورات الدولاب . وقال قائلون : الأرض متحركة هاوية أبداً . 
والقولان باطلان . فأما من زعم أنبامتحركة تحرك الدولاب » فنبطل ذلكعليه 
بمشينا وتخليفنا مكاناً وأخذنا مكاناً . 


وأصل هؤلاء تتابع الحركات » فإنهم قالوا . تتحرك الارض بتحرك الفلك » 
وحركات الفلك متتابعة | باتفاق منهم . فإن هيئتها ومصادفتها الأجراء الحوائية 
المنساوية وجب لها الحركات الطبيعية المتداركة . ثم تدارك حركاتها يوجب 
تدارك حركات الآرض » م أوجب تدارك حركات الاجم . ولو كان الام 
كذلك ء لما سبق ثمىء شيدًاً من الأرض » وهذا واضح فى [بطال ما قالوه , 
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وإن صودوا فى الأرض فتراتمع تدارك حركاتالفاك ؛ ارم أنيجوزوا 
تنابع فترا تالأرض » إذ ليس تويز فترة أولىمن تويز فثرات . وساستقصى 
ذلك عند كلامنا فى الرد على أصحاب الهيئة . 

ومن زعم أن الأرض هاوية بثقابا » فا قاله باطل من أوجه : أحدها : 
أن كل ثقيل إذا كان بمسكا بعاد مثلا وعليه أجسام خفيفة كالقطر ونموه » فإذا 
زال العاد يبوى الجسم الثقيل مسرعاً فى هويه . فلا بد أن ينقطع عنسه الجدم 
الفيف . فازم من هوى الآرض أن لا يستقر(© عليها جسم خفيف . وأقرب 
من ذلك أن أثقل الجسمين أسرع هوياً فى مجرى العادة عندنا وى م الطبيعة 
عندهم . فلزم على قياس ذلك أن يقال : لو تردى شخص من سطح »؛ لا ينتهى 
إلى القرار أبداً . 

ومسا يوضح ذلك : أنها لو كانت هاوية » لازداد الخلق كل يوم من الاجوم 
بعدا » فإنها جارية فى مىكرها من الجو وليست بها بسطة باتفاق منهم » إذ 
لو كانت هابطة » الحقت الآرض لوق المتردى من علو إلى سفل السفل , 

ويتعاق بالذى نحن فيه فصل صار إليه بعض الفلاسفة و كدير من الإسلاميين » 
فقالوا : إنما2© يضيط الأرض الحواء الحيط بها والهواء غيرها » وهو الذىيمسك 
السهاء أن تزول . ولو ادتفع الهواء » لاصطكت السماء والأآرض » ولتصعدث 
الأرض » وتسفات الساء » متسرعة كل واحدة إلى درك صاحبتها ٠‏ وسسئذكر 
ذلك فى آخر الأكوان إن شاء الله . 


ومن تمويبات النظام الصورة الى قدمناها فى صدر الكتاب ؛ وهى أن تقدر 


ثرأ عثرين باعا » وقى وسطها خشبة معرضة| قم بشطرى2© البثر » وقد ربط م 


بالحشبة حل ؛ والطرف الأخر متصل بأسفل البثر متبط بدلو . فلو دلينا إلى 
)١(‏ فى الأسل : لا يستقل (0) ف الأسل : عا 
(؟) فى الأصل : بعسرطين . 
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الحشبة حجنا وأنشينا طرف الحجن بالحبل وجذبناه » فيقطع امحجن عشرة 
أبواع » ويقطع الدلو عثرين باعاً وهو عند الحققين لسرعة(© حركة الدلو 
وفترات الجن » وهو كفترات القطب مع سرءة أطراف الرحا . وقد قدمنا 
فيه قولا مقنعا . 

فإن قال : لو محرك المحجن بأسرع حركة فا قواك فيه 3 

قلنا : لو كان كذلك لانقطع الحبل إذآ » م صورناه فى أطراف الرحا 
مع القطب . 

فلو قال قائل : إذا ارتفع الحجن ذراءاً والحيل ناشب فى مجرة » فينيغى أن 
لا يرتفع من الدلو إلا ذراع ؛ إذ ارتفاع الدلو بقدر ضرب الحبل . 

قلنا : هكذا نقول » فلا يرتفع أبداً إلا بقدر ارتفاع الحبل » ولكن الحجن 
إذا ارتفع ذراءاً جر من الحبل ذراعين ينثتى أ<دهها على الثانى . ولذلك ينجر 
املو ذراعين . ولو أخذ طرف الحيل من غير أن تنثنى منه طاقة على طافة لا 
ادتفع إلا بقدر ارتفاعالحبل . وهذا بيسن لكلمتأمل . 

فبذه الإحاطة بالانفصال عن جمالة كويبات النظام 4 ا نغادر صورة كاد 
تشكل إلا أوردناها »ول بعد تصوير الدائرة مط لا عرض له » فإنا قد قدمنا 


فيه قولا مقنعاً . 
فصل 
[ فى أن الحركة عن مكان عين السكون فى آخر ) 


اعلموا أرشدم الله أن الجوهر إذا كان متمكناً على جوهر ,ثم ترك منه إلى 
الجوهر الذى يليه » فنفس دخوله الحيز الثانى خروج عن الأول ٠‏ وعبر يعض 


٠ ف الااصل: إسرعة‎ )١( 
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أهل هذا الفن فقال : ليس بين خروج الجوهر عن المكان الأول ودخوله المكان 
الثاني واسطة . وهذه عبارة مدخولة ؛ منيئة عع نيت خروج ودخول متغابرين 
متعاقبين لم بتخالبما غيرهها . وليس الآى كذلك , إذ الدخول غير الأروج ٠.‏ 
والذى يوضح ذلك: أن الجوهر الثانى على المكان الآول لابزول عنه معكونه فيه . 
وإذا زال عنه فلا معنى لزواله عن الأول | إلا كونه فى الشانى إذ لا يتصور 7417 
أن بزول عن الآول إلا وهو كاثن فى الثانى . فن ذلك قال أهل التحصيل: الدخول 
فى الشانى هو الاروج من الآول » وظبور ذلك يغنى عن كشفه وهو متفق عليه 
بين مني الأكوان. فإذا وضح ذلك رتيناعا.ه المركة والسكون؛ وقلنا:المركة من 
المكان الأول سكون ف المكان الثانى » إذ هو كون ف الثاتى والجوهر كائن به فى 
الثاى » والكائن فى امحل ليس متحرك عنه ٠‏ فوضح بذاك أن اللكون فى المكان 
الثانى حركة عن الأول » سكون ف الثاتى . ومن هذا قال الحققون : كل حركة 
سكون » وليس كل مسكون حركة , فالكون الآول فى المكان الثانى حركة عن 
الأول» والكون الثاق فى المكان الثائى سكون وليس بحركة . 


فإن قال قائل , الحركة تضاد السكون كا يضاد السواد اليياض . فاو جاز أن 
تكون الحركة سكونا» جاز أن يكون السواد بياضاً » هذا خلف من القول . فإن 
المركة تضاد السكون مطلقا » بل الحركة عن المكان تضاد السكون فيه » والحركة 
إلى المكان لا تضاد السكون فيه » وهذا يدرك بأدنى تأمل . 


وقد ذهب بعض أهل المق إلى أنكون الأول فى المكان الثانى ليس بسكون ؛ 
و إنما هوحركة» والكو زالثاف ف المكان الثانى» إن لسَبدت الجوهرفيه؛ هوالسكون. 
واستدل هذا القائل بأن قال : الجوهر إذا م" متحركاً فى جبات بمنة أو يسرةعلى 
أرجاء ما تقدر » فلم يوجد منه الا كون فى كل مكان ؛ فيلزم أرن يقول كابا 
مسكئات » والجوهر ساكن فى مروره . هذا خلاف المعقول والتفرقة مءاومة بين 
المركة والسكون » كا أنها معاومة بين كل مختافين . وهؤلاء افترقوا فرقدين : 
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فصار صائرون إلى منع أطلاق إسم السكون على الكون الآول فى المكان الثالى مع 
الاعراف بأن الكون الأول مدل الكون الثانى. وذهب فريق إلى أن الكو نالمسمى» 
فإنه حركة تخالف الكون الثانى المسمى » فإنه سكون . 


فأما من اعرف تماثل0© الكونين فلا نظبر معه الاختلاف ف المعنى . إذ من 
حٍ المثلين وجوب آساوبم! فى جملة صفات النفس . وكون السكون سكويا من 
صفات النفس . ذإن اذزع منازع فى اطلاق تسميته فلا تعبا به مع الاتفاق فى 
المحنى ٠‏ وإن زعم هؤلاء أن الكون الأول بخالف الكون الثانى فالمعنى؛ فهو باطل. 
وذلك لآن 0 الأول أوجب اختصاصس الجوهر بالمكان الثاى , ؟ا أن الكون 
الثااق أوجب اختصاصه به . ووجه اختصاصه فى الالة الثانية كوجه اختصاصه 
فى الاولى ولوجاز تقدبر الفرق بين الخالة الآولى والثانية » جاز الفرق بين الثانية 
والثالثة » فإن الكو ن متجددة غير بافية . 


فإن قبل : الكون الأول فى المكان الثاق أوجب الخروج عن المكان الأول » 
والكون الثانى لا يوجب ذلك » فازم إختلاف الكونين من هذا الوجه . 


قلنا: هذه زلة وغفلة عن حقائق الأآكوان , ولا معنى لقول القائل : الكون 
الأول فى المكان الثانى يوجب الخروج من 1١‏ كان الول ٠‏ نه لا معنى الخرو روج 
من الأول إلا الدخول فى الثانى » فرجع محصسول هذا القول إلى أن الدخول قى 
المكان الثاى يوجب الدخول فيه » فيفضى سياق العلام إل أن الكون يوجب 


وإن فس الخصم ماقاله بأن الكون الأول فى ا كان الثانى يضاد الكون الأول 
فى المكان الاول » فهذا المعنى متحقق فى الكون الثانى فى ااكان الثاتى ؛ إذ هو مضاد 
الكون فى ااكن الآول ٠‏ فقد ثبت تماثل الكونين: الأاول والثانى من حيث امنى . 


)١(‏ الاصج : ومائل 
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واطرد ما قاله أهل الحقائق من أن المركة عن المكان سكون فى المكان الثاق . 


فصل 
[ فى مناقضة الممتزلة أصوها فى الأعراض ] 

قد ناقضت المستزلة أصولحا فى الأعراض من وجبين فى أ-كام الأكوان : 
أحدها : أنهم قالوا ببقاء معظم الأعراض ومنموا بقاء الحركة , ثم إختافوا بعد 
ذلك : فسار بعضهم إلى أن السكون لا ببق #الحركة » وإنما لوم عل القول 
بذاك عاموم بأن الجوهر|إذا انتقل إلى المكان الثانى » فاختصاصه بهفى المالة الأولى ووم 
كاختصاصه به فى الخال الثانية . وإذا دلت الدلالة على الحم باستحالة بقاء الكون 
الأول» وجب طرد ذلك فما بعده . وهؤلاء ينفون بقاء الأكوان ولا يستثنون 
منبا شيئأ إلا التأليف » فإنه باق باتفاق من أثبته منهم . وصصار صائرون إلى 
الم ببقاء جلة الأكوان إلا الحركة . والذى إستدل به الأولون يوجه على 
هؤلاء ولا يجدون عنه خيصا . وم على ار 5 أسئّلة أستقصيبا ى مام بقساء 


الأعراض . فبذا أحد الوجبين . 


والوجه الثانى أنهم قالوا : جوز اجتاع الاين من كل جذس من أجناس 
الأعراض فى الجوهر الواحد » ومنعوا قيام حركتين بالمهل الواحد » وفعماوا 
قولحم فى ذلك فقالوا : يستحيل أن تقوم بالجوهر فى الالة الواحدة حركتان : 
إحداها إلى مكان » والآخرى إلى مكان آخر » فإن المركثين إلى مكانين 
مختافين متضادتان0© . وكا منعوا ذلك منعوا أيضا قيام حركتين إلىمكان واحد 
بالجوهر الواحد » وإن كانتا ماين ٠‏ ومن قضية أصابم أن ما لا يبقى 
يستحيل قيأم إثنين منه بالل ١‏ ل الواحد . ولذاك منعوا ة قيام صوتين مدّمأ ثلين با نحل 
الواحد , وهذا من أعظلم من مناقضاتهم 0 القول فيبا فى باب التضاد» إن 
شاء الله عر وجل . 


)١(‏ ف الأصل ؛ متضادتين 
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[ فى إستحالة اجتاع جوهرين فى حيز واحد | 


فإن قال قائل : قد قدمتم فى صدر الكتاب إيضاح إستحالة إجتاع جوهرين فى 
حيز وفى مكان واحد » فا المانع من ذلك ؟ , 


قلنا : قد اختلف [.ت] طرق امحققين فى ذلك : فقال بعضهم إن ذلك إمتنع » 
لنضاد الآكوان . ثم قد بزل 22 فى هذه الطريقة من لم حصل المقصد من هذا 
الاب . فيظن أن كو الجوهرين اللذين قبل فيهما أنبما لا >تمعان فى مكان 
واحد بتضادان » وهذا حال . فإن العرضين [تما ,يتضادان على انحل الواحد » 
ويستحيل أن يضاد كون أحد الجوهرينكون الثاق مع إختصا سكل كون عحله. 
فيجب درف التضاد فى حق من سلك هذه الطريقة / إلى كونين يتضادان على 
المكان الذى يقدرفيه جوه ركم جوهر. فاستحال اجتاع الجوهر تزف الكان الواحد» 
لآن اليكان كوناً عند تمكن أحدههيا » وله كون آآخر عند تكن الثاتى » وكوناه 
بتضادان . وهذا ما ارتضاه الأستاذ فى م الجامع , , 


وهذه الطربقة مدخولة عندى » فإئها وإن قدر استقامتبا فى المكان الواحد » 
فلا نستقيم عند رد الكلام إلى الخين . فإنا لو لم نقدر إلا جوهرين ؛ وكل وأحعد 
منبما مخص كين ويستحيل أحدهيرا حيث وجود الثاتى . ولا يمكن صرف ذلك 
إلى كوتبها لما قدمناه من انتفاء تضاد المعنيين فى علين » وليس معبما جوهرثاأث 
نقدر تضاد كونين عليه . 


وسلك القاضى فى ذلك طر بقتدين مرضيتين : [حداهها أنه قال : لا يوجد 


جوهر كرف وجود جومضر . وه_ذه الاستيحالة للا ترجع إلى تضاد عرضين 3 


)١(‏ فى الأصل : يزول, 
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»ا لا يرجع تضاد العرضين واستحالة اجتاعهمسا إلى نضاد عرض ين آنترين 
سواهها » بل تضاد السواد والبياض لعيفييما وذاتييما » فكذلك يستحيل اجتياع 


جوهرين فى حيز واحد لعيلييما . 
ثم القاضى لما ملك هذه الطريقة ءلم يسم" ذلك تضاداً بين الجوهرين . 


وقال الاستاذ غند ذكر هذه الطريقة ؛ لوسميت ذلك تضاداً لم يبعد» إذ لاممنى 
لمضادة السواد البياض إلا أن أحدهها لا يوجد ميث وجود الثانى . فكذلك إذا 
امتدع وجود أحد الجوهرين بحيث وجورد الثالى » فقد تحقق فيبما مقتضى التضاد 
المتفق عليه بين العرضين المتضادين . 


وماك القاضى طريقة أخر ى فقال : إنمالم يوجد أحد الجوهرين بحيث الثاى 
لآن شرط وجود كونه فى حبز عدم كون غيره فيه . والشرائط منقسمة عنده 
فقد تكون عدماً ؛ وقد تكون وجودأً عل ما سنقرره فى أحكام العال والشرائط » 
إن شاء الله . ثم لا بعد فى أن يتعلق الشرط بذاتءوالمشروط بذات أخرى.وهذا 
أن القدرة القديمة شرط وجود كل حادث . فبذا تفصيل القول | فى اجتماع 
جوهرين فى حيز واحد أو على مكان واحد . ش 


فإِن قال قائل : ما المانع من كون جوهر فى حمزين ومكانين ؟ 


قلنا : إنما إمتع ذلك لتضاد كونية . ولستقيم التعويل فى ذلك على التضاد, 
وإن اضطرب ىق الفصل اللاول من حرث أن مفروضاً ففاجتاع جوهمرزين وإشعد 
تضاد كوثهما 5 


وهذا الفصل مفروض ف إستحالة كون جوهر فى مكانين فيتحقق التضاد فى 
كو نيه ٠‏ وصار بعض المتكلمين إلى أن الجوهر إنما إستحال أن يشفل حيزين 
لإتحاده »يا يستحيل أن يحل العرض علين » إذ لو حل علين لانقسيء ومن كم 
الواحد أن.لا يلق 


م 


- 


0_0 


دومع سد 


وهذه الطريقة مرضية أيضاً » لولا اعثراض واحد وهو؛ أن الجوهر الواحد 
يجوز أن يلاف ستة من الجواهر » ولا جوز تقدير مدل ذلك فى العرض. فالقطع 
إتشغب صرف ذلك إلى تضاد اد الأكران . 


فصل 
[ فى بيان رأى الأشاعرة فى استحالة اجتتاعالضدين ] 


مذهب أهل المق المصير إلى تضاد كل كونين يقدران على البدل فى الجوهر 
الواحد إلا الماسة م ففيها تفصيل . وسيأق ذكره إن شاء الله . 


وجماة القول فى ذلك أن كل كونين يوج ب كل واحد منهما الاختصاص كان 
يغاير المكان الذى يوجب الكون الآخر الاختصاص به » فبما متضادان يستحيل 
اجتاعبما بلا شك فيه ٠.‏ وكل كونين يوجبان التخصيص بالمكان الواحد فهما 
مثلان » ويستحيل اجتاع إثنين منهما فى امحل الواحد » إذ يتضاد(© المثلان عند 
سل الم تضاد الخلافين الضدين » ولذلك أحالوا اجتماع السوادين »م 
أحالوا إجتاع السواد والبيساض الك ان فى المكان الواحد بتعاقب متماثله 
ولا جتمع . 

فيخرج من جملة ما قلناه إن من فى الماسة أطاق القول فى منع اجتتاع كو نين 
فى امحل الواحد سواء كانا مختافين أو متمساثلين . ومن أثبت المناسة لم 
يطلق القول بمنع إجتماع كونين » إذ جوز عند اجتماع ماسان فى الوص 
الواحد » ولكن يطاق القول بمدع اجتماع حركتين وسكونين فى الل الواحد | 
سواء كانا مثلين أو خلافين . ْ 


نان 


(1) فى الأصل : يتضادا 


أو سب 


فصل 
[ فى الفصل بين السكونين الختلفين والمتاثلين ] 
قد ذكرنا أن أخ+ ص أوصاف الكون [إقتضاؤه [ختصاص بحله حير متعين . فإذا 
أردنا تمميز الكونين المتائلين عن الكونين الختلفين » كانت عبرتنا فى ذلك النظر فى 
أخمر وصف الكون . فكل كونين أوجيا الاختصاص _لمكان واحدء فبما 
متاثلان . وكل كونين تايا فى ذلك » وأوجب أحدهها الاختصاص مكان 
والثاق الاختصاص لغيره ) فرمأ عغتلفآن . 


وإيضاح ذلك بالآمثلة : أن الجوهر إذا استقر فى حيز زماناً وتتابعت أكوانه 
فبى متائلة من حيث أوجب كل كون ما أوجبه سائرالأكوان . فإذا زال الجوهر 
إلى مكان آخر ؛ فالكون اإذى خصصه به ذالف الأكران التى خصصته بالمكان 
الآأول. 


وذهب بعض من لم يحصل حقائق الأكوان إلى أن الكون فى المكان الثانى ؛ 
عاثئل الكون فى المكان الآول . وإنما مله على ذلك تمائل المكانين . فقال متا 
على ذلك : إذا تماثل المكانان» تماثل الكونان » فيبما ؛ 1 يوجب تغابر المكانين 
اختلاف الكونين . 


واستشهد فى تقدير ما رامه بأن قال ؟ إذا اختاف محل السوادين لم بمب 
حم إختلافهما لتغاير يحليبها . وهذا باطل ؛ والصحيح الحم باختلاف الكرنين 
لآن الخلافين : كل شيكين لايسد أحدهما مسد الآخر . وهذا المعنى متحقق فما 
نحن فيه . فإن السكون الذى يوجب اختصاصاً © مكان » لا يوجب اختصاصه 
مكان آخر . وقد أطبق المحققون على أن الكون الذى أوجب الاختصاص بالمكان 


الآول لو أعيد » لاوجب ف العود ما أوجبه فى البدأة . 


)١(‏ في الأصل : اختصاس. 


انغ ل 


والذى يوضح اق فى ذاك : أن الكون فى ا كان الثانى لو كان منجذسالكون 
فى المكان الآول » لطرأ على الجوهر وهو ف المكان الأول من غير أن يقتضى 
زواله وانتقاله » ما تتعاقب الأكوا نالمتاثلة عليه » وهو مستقر فى المكان الآول. 
فلا اختص الكون الطارىء باقتضاء الخروج عنالآول | والتخصيص بالثانى » 


دل على أنه ليس من جنس ما تقدم . وهذا ما لا جواب عنه . 


وأما الذى تمسك به السائل من تمائل المكانين مع الاستشباد بالسوادين فى 
المحلين » فلا محصول له . فاما السوادان إذا تغاير حلاهرا » فالقول فى اختلافهما 
وتماثلبها يرجع إلى أصل قدمناه» وهو أن العرض إذا اختص محل فبو لعينه أو 
لتخصيص مخصص » وفيه الاختلاف المشرور . 


فإن قلنا : إن العرض لخقص لمحله لتخصيص غخصص »؛ فالسوادان متاثلان ؛ 
هيا المستويان فى صمات الانفس . 


وإن سلكنا الطريقة الأخرى وقلنا : كل عرض مختص محله لعينه » ولا جوز 
تقديره فى غيره » لا فى النضأة الأولى ولا فى الإعادة إذا أعيد » فقّد اختلف على 
هذه الطريقة جواب القاضى فقال ر”ة: هرا مختافان إذا قاما ممحلين » إذ قد ميت 
لكل واحد منبما مالا جوز على الثالى . فإنه لاوز تقدير واحد مهما فى يحل 
الثانى على البدل . وقال فى بعض كتبه: مب الحم بتاثل البياضين مع تعددالمحلين؛ 
وإن قلنا : لإجوز تقدير واحد منهما فى >لالثانى ء وذلك لآنالقاثل [تما تراعى 
فيه صفات الل نفس » واختصاص العرض يمحل ليس يرجع إلى صفة نفسه . 


والذى يوضح ذلك , أنه ليس صرف الإختصاص إل ىالعرض أولىمنه إلى 
الجوهر 3 فيقال : الجوهر أختص مهذأ السواد 2 ولا اكور تقد بر غيره شه بدلا 


مده ى وقته . فاسثيان بذاك أن الإختصا من بالمحل لبس من صفات الانفس . 


فبذأ وده الكلام على عرضين تغاير علاهىا ٠‏ 


وأما ما تمسك به من تمائل المكانين » فذهاب عن التحصيل . فإن الكو 
لا يواجيب الجوهر عامية مكان 2 بل بوجبه الاخصاص ين . وحم الاختصاصس 
يحيز مخالف حم الاختصاص بحيز آخر من غير تقدير مكانين . فوضح أن اعتبار 
تماثل المكانين لا معتى له . 


فصل 
مشتهل على اختلافات فى احكام الحركات | 4 


فنبا أن الأستاذ قال : إذا استقر جسم بسسيط فى مكان » ومس" على ذلكالجدم 
جسم فلا شك فى تحرك الجسم الاعلى » وقد قال الاستاذ بتحرك الأسفل » وصار 
إلى أن الجوهر إذا تبدلت عليه المحاذيات » فبو متحرك . ومعلوم أن المحاذيات 
قد تبدلت على الجسم المتسفل تبدلما على الأعلى . وهذا مأثورعن الأستاذ ؛ مشبور 
عنه ؛ وقد أنكره أقرانه » وأطنبوا فى استبعاد ذلك . 


ولاس فما قاله امستبعاد فى الممنى . فإنه فسر ما أطلقه من الحركة يتيدل 
المحاذيات » وهو معلوم مسلم » فيؤول الإنكار إلى النسمية المحضة » وهى مسراة 
المدرك . وإن لم بعد من كافة المحققين أن يسمسوا الحركة مسكوناً والسكون 
حركة » لم ببعد ما قاله الاستاذ . 


وقد ألرم الاستاد” بعض الحذاق سؤالا فقال : الجدم البسيط الواقف إذا 
حاذاأه محاذيان من وجبين 3 أحدهها مم" فى جبة العلو بمنة 2 والثاى م فى جبة 
السفل يسرة ؛ فقد تبدلت عليه المحاذيات ؛ فيلزم أن يتحرك ,مله ويسرة معا . 
وقالالأستاذ يجبا : الخركةح ركتان » حركة زول يبا المتحرك . وحركة لا,زول 
ها بل يذول عنه غيره . فأما المركة القى [هى] زوال المتحرك ؛ فيستحيل اجتماع 
حركتين معاً فى المحل الواحد . وأما الحركة التى ترجع إلى زوال الثىء عن 


م 


464 لم 


المتحرك لا إلى زواله فى نفسه » فلا فستبعد فيه ما قات . إذ لا بعد فى أن «زول 
جوهران أحدهها فوق جوهر والثاتى تت جوهر فيزولان بمنة ويسرة » قُعاد 
حصول القول إل لسمية . 


ثم قال الممخرضص 0 قسمة الحركة إلى ما هى زوال وإل ما لس بزوال فعيرلكه 5 
فقال الأستاذ : كل حركة زوال » ولكن من ضرودة زوال الجوهر الأعل عن 
الأسفل أن بزول الأسفل عن الأعلى . فبذا أقصى الغرض من هذا الفصل . 


وما يتعلق بهذا الفصل : أن الجوه رإذا أحاطت يدستة من الجواهر » ثم زال 
ذلك الجسم » ونحرك | فتسد قال امحققون : إنما يشبت حك الحركة فى الاجزاء 
الظاهرة » فأما الجرء الباطن امحروس بالجواهر منجميع جباته » فلا تتحققالحركة 
فبه ؛ إذ الحركة من حكمها قيدل المكا نأو تيدل الحين . فإذا كان الجوهر فى مكان » 
“م تعددى22 الكون فى مكان آخر ؛ فأول كونه فى المكان الثانى حركة . وكذلك 
لو قدر ذلك فى تقدير مكانين والجوهر الباطن فى الصورة التى ذكرناها لم بزل عن 
مكان ولا عن حين » فلم يسم متح ركاً . وليس هذا بأعظم من قول الحققين : إن 
الجوهر إذا مامه ستة من الجواهر ؛ فلاس عفارق لا . وم سانن 0 
الستة » فكذلك ل يباين شيئساً من جواهر العالم . فإِن لم يبعد إطلاق القول بأ 
الجرهر التوسط لبس بمبأاتن أشىء من جواهر العام 2 م لمعك إطلاق الول 


يأنه لبس بمتحرك . 


وزل' من لم حضل حقائق الأكوان من هذا اللأصل فمثياه:فقال : إذا استقر 
جوهر على. جوهر ثم حرج الجوهر النسفل والجوهر الاعل مستقر عليه ذائل 
بزواله » المتحرك هو المتسفل دون المستقر عليه ٠‏ وكذلك إذا جرت السفيئة 


بركمانما ولم تزعجبموام تبزم » فالسفينة هى المتحركةدون الركبان . ؤهذا الذى 
قاله هذا القائل ظاهر اليطلان.. فإن الأاعلى قد تحقفت فيه مزادلة الاحياز وشغل 
أمثالها . وتحقق منه خرق أجراء الهواء 6 تحقق ذلك من المأسفل ؛ فلا معنى لنى 
الحركة عنه . 

والذى يوضح الحق فى ذلك : أن اتصال الأعلى بالأسفل كاتضال الأسفل 
بالاعلى . فإن لزم [خراج الاعلى عن حك الحركة » لرمذلك فى الأسفل » إذسبيل 
١تصالما‏ واحد . ولا معنى لقول القائل جرى الملسف_ل22) بالأعل » فإن حركة 
المتسفل لا توجب حركة المسعلى » بل حدث فى كل واحد منبما حركة » 
ولا توجب حركة واحد منهما حركة الآخر . 


فصل 
مشتمل على أحكام الاجماع والاقتراق والماسات والمياينات 


اعلموا وفةكم الله أن الأمة اختلفوا فى الماسات| والمباينات . وسيلنا أن -.م 


لستقصى ذكر المذاهمب ثم نذكر مأ ان أيه و أصحيحة . 


فالذىصار [ليه شيخنا : أن الماسة معنى زائد على الكون الذى بخصص الجوهر 
بمكان أو تقدير مكان ويظهر غرضنا فى فرض الكلام فى صورة مخصوصة ؛ فنقول: 
إذا قدرئا جوهراً واحداً منفرداً ففيه كون مخصصه ميزه . فإذا خلق الله تعالى 
جوهراً آخرمنضيما إليه » فن مذه ب شيخنا أنمماسةالجوهر ألجوهر عرض زائد على 
الكونالمقتتضى اختصاضا بالميز . ث#مقالعلىطردأصله:لوما سالجوهرستة منالجواهر 
فقد حلست منالماسات . 5 الماساتمن |اجبات الست غتلقةعنده غير متضادة . 
وكيف يتوقع تضادها مع تصور اجتاعها ؟! وإنما بتضاد المتامان من جبة 
واحدة » إذ لا يتصور مماسة الجوهر جوهرين من جبة وأحدة . م الماستان 


)١(‏ فى الا*صل : المستقل اء 


كان 
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المقدرتان من جبة واحدة على التعاقب متاثلتان . فيخرج من ذلك أن الماستين 
المتاثلتين قتضادان أبداً » والختلفتان لا تتضادان أبداً . 


و<ك القاضى ؛ دض الله عنه » من مذهبشيخنا : أن امجاورة تغاير الماسة . 
وإما يراد بامجاورة وقوع جوهرين فى حيزين ليس بينهما حيز ثالك . فهذا هو 
المعنى بايجاورة . ثم إذا تحقق ذلك قام بكل جوهر ماسة تغاءر مجاورته . وقال 
على طرد ذلك : إذا جاور جوهر مستة جواهر ؛ فلا تمله إلا مجاورة ؤاحدة وتحله 
ممت ماسات . فتديروا ذلك وأحيطوا علياً بالفصل بين الجاورة والماسة على أصل 
شيخنا ٠‏ م قال القاضى رضى أله عنه : إذا أ أثبتنا | الماسة م صار إليه شيخنا . 


فلو قال قائل : هل الماممات أضداد تعاقيبا أم لا أضداد لها ؟ فسييل الجواب 
عن ذلك على ثلاثة أوجه ذكر القاضى جميعها : أحدها أن الماسات لا أضداد لما » 
والمبايئة تضاد امجاررة ولا تضاد الماسة . 


فلو قال قائل : من قضية أصلم أن العرض الذى له ضد لا لو الجوهر عنه 
أو عن ضده . والعرض الذى ١‏ لاضد له لا يخاو الجوهر عنه أصلا . فاذا قا تم إن 
الامسات لا أضداد لما » فينبغى أن لايحون خاو الجواهر عنها. فيقال لهذا 7 ل 
لو قلنا : لا يخاو الجوهر الفرد عن ممت من الماسات ‏ وإن تفردت » غير أن 
#إك الأعراض لا نسمى مماسات إلا عند تقدير جاورة ميت من الجواهر سم 
لم .يكن ذلك بعيسداً فرجع إطلاق المامسة إلى النسمية . وهذا م أن الجوهر إذا 
استقر فى حيزه ؛ فالكون الذى قام به لا يسمى حاذاة عند تقدير انفراد الجموض. 
فإذا حاذاه جوهر آخر فيسمى مثل ذلك الكون الآول محاذاة إن كان . ولو ١‏ 
الجوهر الثاتى لما سمى ذلك الكون محاذ له » وكذاك يسمى مثل ذلك الكون قرياً 
إذا أرب مله جوهر ؛ ويسمى “بعد إذا “بعشك منه جوهر ٠‏ فلا يبعد على قياس 
هذه المسائل أ ن نقدر فى الجوهر الفرد سستة من الاعراض ولا لسمريا ماميات إلا 

عند إنضمام ممت من الجواهر » فبذا وجه فى الجواب , 


ل انع سمه 


والوجه الثاى أن نقول : المإسات ؛ وإن لم تكن لا أضداد » فيجوز أن 
نشرط بثيوتها انغمام جواهر وتعرى الجوهز عنها من غير انضمام » كا يعرى 
الجوهر عزالبقاء فى حالة الحدوث امنى حي لذلك ويمختص بالبقاء فى الحالة الثانية. 
وإما يلوم أهل الحق استحالة عرو الجوهر عن عرض لا ضد له » إذا قدر ذلك 
فى وقت جواز قبوله » فيقال : فإذا جاز قبول الجوهر لعرض لا ضد له لم بعر 
عنه ؛ وقد ثثبات حالة يستحيل فيبا قبول ذلك العرضش » ا استحال مما مبدثاه 
فى الأصل . 


والوجه الثالك فى الجواب » وهو أسد الآجوبة: أنالم|سة تلتق بالمبايئة» شم 
تتجه فى ذلك وجبان : أحدهما : أن الممايئة تضاد ايجاورة والماسة جميماً » 6 
يضاد الموت الحياة والعلم جميعاً . والوجه الثانى : أن المباينة لاتضاد الماسة » بل 
تضاد شرطبا » وشرطبا اجاورة . وقد صار إلى مثل ذاك بء ضأصحابنا فى الموت 
والعلم وقال : اموت لا يضاد العم ؛ بل يضاد شرطه وهو الحياة . فهذا الوجه 
الثالك هو التحقيق وماعداه تكاف . 


ثم إن القاضى تصرف على أصل شيخنا | من وجبين معتبراً غير حاك . 
أحدهما أنه قال : لو أثبتنا المامسة معنى زائداً على امجاورة م ارتضاه شيخنا » ثم 
قلنا الماسة الواحدة يقع الإكتفاء ما . فإن تقدر [نضيام جوهر واحد كانت ماسة 
له . وإن تقدر انضمام سستة من الجواه كانت ماسة لما » كا أن الكو نالواحد يسمى 
بجحاورة لجوهر واحد » ويسمى مجاورة لجواهر والكون *متحد فى الالتين » فلا 
سعدمثل ذلك فى الماسة . 

وقال أيضاً على قياس مذهب شيخنا : لو قال قائل : الجوهر إذا أحاطت به 
ممئة من الجواهر » فقد قامت به سبعة من الأعراض ٠»‏ كون بخصصه نحيزه وهو 
الكون الذى يبت فى انفراد الجوهر » وفى انضمام غيره إليه مستة من الأعراض 
وه الماسات »لم يكن ذلك بعيداً . ولو قال قاثل : ليس فى الجوهر المتوسط 
إلا الماسات الست ؛ شع الاجتزاء ببا عن الكون الذى يوجب تخصيص الجوهر 


انا 


م اي 26 


يزه عيك تقدير أنفراده 3 م يكن ذلك بعيداً : 9 قال : والذى يدل عليه كلام 
شيخنا الاكتفاء بالماسات الست . فبذه جملة مذهب شيخنا فا ذكره القاضى 
نقلا وقياساً . 


وسلك الاسئاذ فى الماسات مسلكا آخر يباين ما ذكرناه » وذلك أنه قال : 
امجاورة فى الماسة بعينها » فلم تثبت الماسة عرضأ زائد] على امجاورة . ثم قال : 
إذا جاور الجوهر مئة خلكفه ستّة من الجاورات ؛ وطرد فى انجاورة ما حكيناه 
فى المامات ؛ ثم قال على ذلك ؛ المباينة تضاد الماسةعلى المقيقة مضادة الجبل العم 
إذا الماسة عين امجاورة على أصاه . 


ثم قال : لو وقع الجوهر الفرد نبذة عن الجواهر » ففيه ممتة من المباينات 
مضادة لسئة من المجاورات فى اأجبات الست ٠‏ فإذا غضم إليه جوهر من جبة , 
زات مباينة وأعقبتها بحاو دة مضادة المباينة ٠»‏ ونتابع على الجوهر خمس من 
المباينات . ثم من فضية أصله أن الجوهر الفرد مباين ممت ماسات لست من 


0 ْ قوب الجراهر لا بأعيانها | ولا يتصور ثبوت بماسات إلا مع جواهر متعيية . 


9 اختاف جواب الاستاذ ُْ الجوهر الذىماس مده منالجواهر 3 ْم بايلته 
الجو أهر وعاقيت المامناتث الست المباينات 3 فهل شال إن 13 مبايدة تتعاق هذه 
الصورة بالجوهر الذى كان ماماً حت تثبت المباينة مع تلك الجواهر المتعيئة ؟ 


فقال ص : إذا تقدمت الماسات م تاتبأ المباينات فوى ميا بنات الجوام الت 
تعيان ألياسسة . وإنما لا تين المبايئة إذا لم تتقدم مأسة . واستدلعل ذلك بأن 
قال : 3 علبنا ماسة جوهر متعين ف ده من اأجبات عامئا مبايئة ذلك الجوهر 
بعينه » فلزم القطع بالتعيين من حيث زم القطع به فى الماسة ٠‏ وإتما لا تتعين 
الماسة إذا لم يتقدم تعين فى ألماسة . 


وقال فى جواب آخر : إذا ذالت الجواهر الست عن جات الجوهر 


م 16 صل 


المتوميط حلثات” الجوهر مت مبابنات مع مبتة من الجواهر من غير عبان + 
وهذا أصح الجرابين » فإنا نعم أن ما ينةالجوهر لاجواهر قبلأ: نفاق مماسة *ما رلته 
نما بعد اتفاق الماسة . فإذا لزم فق التعيين فى إحدى الحالتين » »لوم مثله فالآخرى 
وعاد الجوهر بعد الماسة إلى ما كان عليه قبلها . 


وما ذكره الاستاذ فى أحكام المماينة أن قال : إذا قدرنا جوهرين متباينين 
ونيلبنا تقد بن -حيز بن لجوهرين » نم وقع جوهر ا اث فى أحد الحيزينالمتوسطين» 
فإن وقع فى الحيزالذى ول أحد الجر هر بنفقد قب ملك وبعدد من| لأخر ٠‏ وثر به 


من أحدهها غبن بحده من الآخر. 


وقد أطلق اللحققورن خلاف ذلك فقالوا : القرب من أحد الجوهرين غير البعد 
من الثانى » ؟ أن الحركة عن المكان الأول غير السكون فى المكان الثانى . و أن 
الام بالثىء عير النبى عن أضداده . 


والذى قاله الأستاذ مسديد على أصله » فإن من مذهبه أن الجوهر إذا جاور / 
جوهراً تثبت فيه مس من المباينات . ثم حقق الآستاذ مذهبه بأن قال : لو جعات 
الموهمص قر 8 بعيداً مدنى واحد » ازمنى أن أقول : إذا قرب الجوهر من جوهر 
يقرب ويبعد من آخر ببعد وهو عين القرب . فاذا زالالبعد » بأن يدنوأ الجوهر 
البعيد فيجاود الجوهر المتوسط » فيلزم من ذللك زوال البعد اضادة القرب إيأه » 
ثم إذازالالبع.. .رم منمزو ال القرب إذ المعنىالواحد يستحي ل أن يلتق بالمضادة منوجه » 
وبق منوجه . وبتمثل فى ذلك؛ بأمى قدرهوإن إن م يكن ذلكجائزاً . ومئذلك بن لق 
ذوىالتحقيقالاسلش باد بالتقدراتفقالوا 2 : لو قدرناسواداً حلاؤة » وسبق [ليه 
اعتقادمعتقد » فلوطراً البياض عل حله» ان السو أدمنحيث كأنبياضاً ؛وإن نلم يكن 
يضاده فى كونه حلاوة ٠‏ فلا ثبت فىالذى نحن فيه إذ القربلا بزول بزوال البعد » 


() ف الأصل : ققال, 


« 


لذ 


؟1١١‎ 


سم وا سل 


دل على أن البعد غير القرب ٠‏ والبعد عند الأستاذ هو البايئة » والقرب هر 
التجاور فهذأ وجه كشف قوله . 


وتما بتعاق بالذى نحن فيه أن قائلا لو قال : إذا ماس الجوهر جوهراً من 
جبة » فبل >وز أن يقال إنه مباءن له من ساثر الجبات بماش له من جبة واحدة ؟ : 


ذالذى صار [ليه بعض المتكامين إطلاق ذلك . والذى ارتضاه الاستاذ شث 
أبو القا.م الإسفرايينى* أن ذلك متذع . فإن الشىء إنما لبان ما يباينه على اأوجه 
الذى جوز أن بماسه عليه . فإذا امب_تّحال أن يماس الجوهر جوهراً من جبتين 
فصاعدا » استحال تقدير الممايلة فى جبتين » وكذلك يستحيل تقدير عاممة فى جرة 
مع ثبوتها فى أخر ى . واسلتيع عامة الجرهر جرهراً وجود المبايثة بينهما من 
كل وجه » وهذا هو السديد الذي لا جوز غيره . 


وما ذكره الحققون فى أحكام الاجتماع والافتراق أن قالوا : يجوز تقدير . 
الافثراق فى جملة جواهر العالم حى تكون مفثرقة لا اجماع قيبا ١‏ ولايجوز 
تقدريرها بجتمعة حتى لا يكون فيبا افتراق . وإيضاح ذلك أن جواهر العالم 
لو تبددت؛ وزالت تركيياتها , واختص كل جوهر يحين » فبىمفترقةعل الحقيقة » 
ولا اجتاع فى ثىء منبا . ولو تركيت جملة جواهر العالم وتمثادمتا لفة فالاجراء 
الباطنة الى أحدقت مبا الجواهر من جباتها لا مفارقة فيها . والأجراء الظاهمرة ٠‏ 
البارزة التى هى الصفحة العليا فيا الافتراق . فإن الجواهر ام تحط بها من 


كل الجبات . 

)1١(‏ أبو القاسم الإسنرايينى : هو أبو الفاسم عبد الجبار بن على بن مد بن حسكان 
الإسفر ا ينى الإسكاق التوق سئة !نك 4 هر ء٠‏ وكان رحلا من أفاضل المصسرء متشلا ل علوم 
الفقه » ومن كار المككامين الأخذين عذهب الأشعر ى ٠.‏ وكان إشتغل بالمناظرة والقدررس 


والهد ىاه وكان فى الوقت نفسه من الأحلى نْ طريقة الساف فى الزهد والفة والورع .ه 
أو نَِ إن إطرم والفقر 4 
( انظر السبى حب طبقات الشائمية الكرى # :580 ). 


فإن قال قائل : فك تثبتون فى كل جوهر من الافاراقى ؟ 
قانا : فى كل جوهر مبايئة واحدة على ماأصلناه من المباينات . إذ كل جوهر 
من الصفحة العليا يماس جوهراآً تحته وآنخر ينه » وآخر يشاره » وآخر قدامه 4 


وآخر وراءه » وتبقى جبة واحدة لا بماس منبا جواهر . وهذا واضح 
لا خفاء به . 


ومما يذبغى أن يتقدم عل ذكر الحجاج فى المسألة : أن الجوهر الفرد لا يفارق 
جملة جواهر العالم . وهذا ما تقدم فى تضاعيف الكلام » ولكنا نزيده إيضاحاً 
فتقول : إثما يباين اثوء ما بتصور مماسة له بدلا من المباينة » ولا يتصور أن 
بماس الجوهر أكشن من سبتة من الجواهر ولا يباين أكثر من سستة » إذ كل هباينة 
غابتة فلبا ضد من الإمرة بساقبها. ذإذا انمحصرت الماسات فى الست وجب انحدار 
الماينات . 


5 قد قدمنا من أصل اللاستاذ أن الجوهر الفرد يباين ستة من أجواهر من 
غير تحيين . وقد ذكر شيخى فى ذلك طريقة مرضبة فقال : الجوهر يفارق مستة 
من ال+واهر على التعيين وحتلاف ذلاك بموقع الجوهر من الجواهر . فإن وقع بين 
الجواهر ولم يجاورها » بل كان مفارتا لما , فإتما يفارق الأجزاء التى تحاذيه وهى 
متعيئة ى معاوم الله . ولو تأت منا خطوط مستقيمة إلى الجواهر الست لتعيات 
لنا . فإذا كان موقع الجوهر هكذا » | فنقطع بأنه يفارق جواهر معيئة وثى 
الجواهر التى تحاذيه من الجهات المت فأما إذا كان الجوهر مستغنياً عن الجواهر 
أو مستقلا عنبا » فبو مفارق اجزء واحد بحاذيه من جرة تحت أو من جمةفوق» 
ويفارق خمسة من الجواهر لا بأعيانها . 

وهذا التفصيل الذى ذكره حسن » ولكن فيه نظر . فإنا ذا صورنا جوهراً 

“يوشا بالجواهر ماين لها » فالجواهر التى تحاذيه يحون تقدير ماستبا له لو 


جرت إليه مع بقاء الحاذيات قُْ أحياذها . وكل جوهصر جان تقدير الجاررة يانه 


1” 


يكخا ااا 
5ع عه 


ؤبين جوهر» جاز تقدير الماننة بيموما. و تقدير امجاورة لم مختص بالجواهرالحاذية , 


فيجب أن لا تخخص تقد بر المماينة 5 ' 


وهذه المذاهب #ملتها لم بر:ض القاضىمعظمها فى بءض أجربته . وسلك مذهيا 
فى الاجتاع والافتراق,ولا يصح عندىسواه. وذلك أنه قال:لا حك لاجوهرمنالكرن 
إلا اختصاصه حيزه؛ و إذا اختص عيزهو إذا اختص محيره وتتابعت اها لكان ذلك 
الخيز الواحد» فلو اننم إليه جوهر فهو علىما وا نعليهامن اختصاصاما تيد ات صفته » 
وأ نضمام الجوه رم يذير<5 هف قضيةالعقل “والنسميات تعتورالكون منغيرتقدير زاءئد 
فى العقل . فإذا كان الجوهر فرداًء سمى الذى مخصصه بعيزه كونا:حركة أوسكونا. 
فإذا انضم إليه جوهر آخر كان السكو ن المتجدد عليه بعد الانضمام ماثلا الكون 
الذى كان قبله؛ وليس يسمى مع انضمام جوهر ليه إجتاءا ومجاورة ومماسة. فإذا 
ذارقه ذلك الجوهر ؛ تعبى الكون المتجدد عل الجوهر المستقر ى حيز ه مبايلة ( 

ا فتليدل عليه النسميات والأكوان لا قياف ١‏ : 


ومن قضية هذا المذهب , أنه لا تختاف الأكوان [ إذ] يوجب أحمدها 
التخصيص ايز و يودب الآخر التخصيص بغيده . ورج من مضمون مصسله 
الطريقة أن الجوهر إذا أحاطت به ممتة من الجواهر » فلا يقوم به إلا كون 
واحد ؛ إذ لا كم الجوهر المتوسط بين الجواهر المطبقة به . ولا معنى ليّاس00 
الجوهرين إلا أنبما تثبتا فى حيزين ليس بينهما موقع لجوهر ثااث ٠‏ دحم كل 
جوهر من الجواهر اختصاده بحدزه ٠.‏ وهصذه الطريقة هى الى نتصورها 
ونوضح بالآداة صحتب| . ونذكر عبد شيخنا وما عول عليه هو افقوه » ونتقص 


عنبا إن شاء الله , 


فأما الدليل على صحة ما إرتضيناه فأوجه : أحدما أن تقول : إذا استقر 


(1) ف الأصل : لاس . 


م 


الجوهر فى حيزه » ثم انم إليه جوهر آخر فلا بخل من مخالفنا فى المسألة : إما 
أن يقول حالة الجوهر الذى كان مستقراً فى حيزه لم ابد » وإما أن بقول 
تيدات حالته . فإن قال: تيدلت حالة الجوهر ؛ ققد سل المأ لة .ويلزمه على قود 
هذا النسليم أن يقول : الكون القائم بالجوهر المستقر بعسد الانضمام مثل الكرن 
الذى كان عليه» وهو تصرح بن الماسة . ويلدم أيضا فيه الحك بإبحاد الكون فيه 
يا كان قبل الانضمام . 


وإنزء م الخصم أن حالة الجوهر قد تندآت ؛ وقام به عرض تخالف الكرن 
الذى قام به على إنفراده . وهذا مذهب الخصم » » فبو ظاهر الطلان . وذلك أنا 
تقول لم يتجدد إلا وقوع جوهر فى حيديحيث ليس بينالحيزين تقدير حيزآخر . 
فيستحيل أن تؤثر نفس الجوهر الثانى فى الجوهر الآولءإذ الجواهر لايور فى 
بعضبا بعض بإجاع الحققين . ولا فرق فى ذلك بين جواهر منضاة وبين جواص 
متفرقة. فك يستحبل أن يوج بجوهر حك لجرهر مع تباين,ما » فكذاك يستحيل 
أن يوجب حكماً فى جوهر مع تقدير الإنضمام . 


والتحقيق 2 ذلك أن المافع من تأثير جور قُْ جوهر عدلم قيام أحدهها 
بالثانى » وهذا متحقق فى الماضمين تحققه فى المتبااينين . وإذا بطل أن يو ”رجوهر 
فى جوهر » فكذلك يستحيل أن يؤر كون جوهر | فى جوهر آخر » إذ كرن كل 
جوهر دص به ؛ والمعنى الخئص بمحله لا يؤثر فى غير محله 8 

وأولى الناس مبذأ الاصل شيخنا مع مصيره إلى , أن حك العم يختص بمحله » 
ولا يتعدى الملة الثى محل العلل منها . فإذا إستبان استناد تبدل حم الجوهر المستقر 
فى حيزه إلى الجوهر الآخر ‏ فيستحول . وإستبان أن حالة هذا التبدل على كون 
الجوهر الثانى حال . فلا يبقى بعد ذلك إلا القطع بأن الجوهر الأول باق على 
ما كان عليه ٠‏ 


والذى يوضم ذلك : أنه لوجان تقدير تذير الجوهر عما كان عليه لانضمامغيره 


حي 


للق 


51 


- ]ع سس 


إليه أو لمباينته له » لجاز طرد ذلك فى جمءاة الأعراض القائمة بمحالها . وأقل 
.ها بازمنا عليه أن لا أسليعد من المعتزلة قوم 2 إشتراط اليليةٌ عند بوت الياة , 


وما لستدل به أيضاً أن نشول ؛ إذا أنطم ستة من الجواهر [لااجوهر المستقر 
فى حيزه » فالذى صار إليه شيخنا 2 وجملة متعيه : أنه تقوم بالجوهر المتوسط 
ممت مماسات » ثم يقع الاكتفاء ببسا » ولاحاجة إلى إثيسات كون سابع مخصصه 
بحيزه . والقاضى » وإن ذكر ذلك فى نقل مذهبه , فل يذكره ناقلا ؛ بلقاله معتبراً 
مفرعاً على أصل شيخنا . 


فإذا وضح ذلك رجعنا [للمقصدنا وقلنا : لو كان الجوهر فى إختصاصه يزه 
مفتقراً(© إلى كون وهو مختص حيره 5 كان » فيجب أن ,يدوم له الافتقار إلى 
الكون الخصص . والماسات عند مثبتيبا مخالفة للكون الثابت حالة الانفراد . 
والحم الذى يوجبه عرضءلا يوجبه خلافه . فإن العلم الموجب لمحله كونه عالاً ؛ 
لما كان مخالفاً للإرادة » استحال سد الإرادة مسد العل فى إيحاب حكه » وهذا 
واضح لاخفاء به . ولا مخاص منه إلا تقدير كون0» سابع » وهر خلاف 
أصل شيخنا , 


وما نستدل به على من قال : الجاورة غير الماسة أن نقول ؛ لا يحون تقدير 
مجاورة من غير مماسة » ولا تقدير مماسة من غير مجاورة والمعنى / الواحد لابد 
من إثاته » و تقم دلالة على غيره . فييبجب القطع بالواحد وى ماعداه . ومبذه 
الطريقة نتوصل إلى الحم باتحاد العلل . ولاجلها قطعنا بأن المركة عن المسكان 
الآول غير السكون فى اكان الثانى . وليس من أثبت الماسة معنى زائداً على 
المجساورة بأمسغد حالا عن أثيث امرك والسكون زادين على الكون 
الخصص باليز . 


)١(‏ فى الاصل : مفتقر (0) في الاي ١‏ كونه 


مد 16؟ حت 


ومثل هذه الطريقة ؛ توصانا إلى أن الاس بالثىء نبى عن أضداد امأمور 
به من حيث لم أرام' المكان » ولم تقم دلالة على تعد المعليين . 


فإن استدل من نصر مذهب شيخنا فى إثبات الماسات بأن قال : كل ما يدل 
على أن الحركة معنى » فبو بعيئه دال على أن الماشة معنى . 


قلنا : إنما ندرك ما نرومه بالرك اختلاف22 المنظرة عل الجوهر . فإذا 
رأينا جوهراً على منظرة السكون » ثم رأيناه على هيئة الحركة وأدركنا التفرقة 
بين الالتين » أسيدناههما بعد السب والتقسيم إلى إثبات مننى . وهذا 
بعيله متقرر فى مفترقين إجتمعا » وف بجتمعين افثرقا . فيجب القطع بإثبات 


الاجتاع غخالفاً لما قبله . 


وسدل الجواب عن ذلك أن نقول : إن كان التعويل على اختلاف الماظرة ؛ 
وجب لذلك أن يقال : إذا تباعد جوهران ثم افترقاء ولم ببق بينبما إلا تقدير 
حير واحد » فيجب أن يكون افثراتهما عرضاً مخالفاً كالماسة الخالفة لأغيارها من 
الأكوان . ووجه إلرام ذلك أن المنظرة قد اختافت بقرب الجوهرين » 5 
اختلفت باجتاعب.! . فإن رام احالف روجأ من ذلك وال : كوبا ف القرب 
يخالف كوا فى البعد » فإئهما فى تباعدهيا مختصان 5902© تحيزين » وهما فى قرمهما 
ختصان 0 صحيزين آخربن» وقد وضح مخالفة كونيما فى قرم لكوئهما فى بعدهما؛ 
وهذا تدليس . فإنهم إن اكتفوا بذلك » وقلنا مثله فى امجتمعين » فإن الجوهرين 
المتباعدين إذا تدانيا وتزحرح كل واحد من حيزه نحو الآخر » حتى ل ببق بيتهمأ 
حيز ؛ فكونيهما الأن خلاف كونيبه! قبل بلاشك . والخصم لا يكت بذلك | » 
بل بشت الماسة زائدة على الكون المخصص ,ايز . ويظبر مقصودنا فى أن نصور 
جوهراً مستقراً قد قرب مله جوهر آسر » فقد اختافت المنظرة . ولم يختافكون 
المستقر فى هذه الصورة . 

)١(‏ ف الاصل : باختلاف (؟) ف الأسل : مختصين 
(؟) فى الأسل : ختصين 


كلا 


ات ©“ 


“م نقول : : معولنا فى إشيات المركة على أن الجوهر كان مختصاً بين » ثم صار 
مختصاً بغيره مع جواز أن ببق على استقراره . فهدذا هوامعتمد فى إثبات 
الحركة » وهو غير متحقق فى الجوهر المستقر إذا [نضم إليه غيده ؛ إذ لم يأبدل 
عليه حيزه » ذافهموه . 


وما يتمسك به ناص مذهب شيخنا أن يقول: إذا ماس جسم حساس جمماء 
أحسر” الماسة وأدركبا »15 نمس كل سرس ٠‏ ونعل أنه طرأ عليه يانضمام 
جسم إليه ما لم يكن قيل . قال : وجاحد ذلك يقرب من جحد ااضرورة ٠‏ 
وهذا تدليس أيضاً » فإن الذى بحسه الجسم المساس حرارة ما انضم إليه أو 
ترودته أو لينه أو خشونته . فأما أن بحس كونه قائماً به فل مجر بذلك عادة . 
والمعنى الرائد الذى صادفه الحساس فى نفسه هو إدرا5 للحرارة أو البزودة » أو 
اللبونة أو الخشونة . 


والذى يوضح ذلك أن الجسم قد بمرن على ملاقاة جسم على طول الدهر حتى 
خيل إليه أنه غير ماس له » وهكذا سبيل كل أحد فى ملاقاة الهواء على ركوده » 
فاتدفع السؤال . 

وقد جو ز شيخنا رضى الله عنه أن يدرك المدرك حرارة ما بعل عله ولينه 


وخشونته » وأجرى الله العادة بذلك . 


فصل 


[ف إثيات المعتزلة الماسة أ 
قد سلك المتأخرون من المعترلة مساكا آخر يخالف مسلك شيخنا فى إثبات 
المامة » فقالوا : إذا تجاور جوهران واختص أحذهها برطوية والآخر دما ؛ 
ولشدت الجاورة فى هذه الحالة بين الجوهرين تأليفاً واحدا قائما مهما جميعاً. وإنما 
يصعب تفكيك الجوهربن المتألفين لقيام تأليف واحد ببما » فهو فى حم الرابط 
لإحجدهيا ا يان . وصاد إل هذا المذهب حلة المتبحذقين هن معاز له البصرة , 


وإذا وقع الجوهر بين سئة من الجواهر » وتألفت الجواهر ؛ فقد | إختافت 1ه 


فى ذلك المعترلة فصار بعضهم إلى: أنه يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد. وتمسك 
بأنه إذا لم يعد انقسا تأليف على جوهرين؛ لم يبعد ذلك فى الجواهر. ومن حقق 
منهم ألى ذلك وأز ندكره » وصار إلى أن الجوهر إذا تألف مع ستة من الجواهر 
فتقوم بالجلة ممت من التأليفات . ول يصر منوم صائر إل إثيات سعة من 
التأليفات . إذ لو ة قالوا ذلك لانفرد كل جرء يتَألة ليف , ولا يتحقق مع ذلك 
قيام التأليف يحرئين . واستدل هؤلاء على | بطال قول من قال : إن التأليف 
الواحد بقع الاجتزاء به بأن قالوا : المباينة بين الجوهرين وإن لم تضاد التأليفء 
فبى تضاد شرط التأليف وهو الجاورة . فإذا قدرنا جوهراً بين ستّة » ثم زال 
واحد عن صفة التأليف » ققد زال التأليف بزواله . فلو كان القائم بالجميع تأليفاً 


واجدا 2 لوجوب أن ببطل تأليف ابيع 0 ِذْ من المسشحيل أن يطل من وجه . 


ولا بطل من وجه . 


والفسك بذلك مك يك 6 ولكنه غير مسجل م عل مذهب الجباق وهو الاصل 

فى القول بالتأليف . وقد قال بمايصده 00 ماأنكره . فإن من أصله أنطائفة 

لو تلوأ آية وأحدة 2 فيوجد مع تلايوة كل وأحد منهم كلام ألله تعالى تائم بالتالى » 

لا يتعدد كلام الله بتعدد التالين والقراء 20 .م إذا كف" أحد القراء نفسه 

عن القراءة » فيعدم عنه كلام الله . والذثى غدم عنه لحيله موجود الم لغديره ٠‏ 

فإذالم يستبعد ذلك » فينيغى أن لايستبعد أن يعدم التأليف الواحد من وجه مع 

وجوذه من وجه ٠‏ ونحن نوضح وجه الرد علوم فُْ أصل مهبم ثم فلبين 
اضطرا بات لهم فى أحكام التأليف . 


فن أوضح ما نتمسك به أن نقول : إذا تألف جوهران وزعتم أن التأليف 


الواحد قام مهما فلا تخلون : إما أن تقولوا قام التأليف بأحدهما ثم قام بالثائى 
غير ما قام بالآأول» وإما أن تقولوا قام بأحدهها» ما قام بالآول» وإما أن 


)١(‏ في الأصل : والقراه 


4" تقولوا قام بأحد الجوهرين بعض تأليف وقام بالثانى البعض | . 


فإن زعموا أن القائم بأحد الجوهرين هو بعينه قائم بالثانى » فهذا قريب من 

جحد الضرورات » فإن العرض الموجود حيث وجود جوهرغةة:ص 4 ؛ فلو قدر 

نحبيث وجود جوهر آخر مع يقائه قُْ الأول 3 فكيف يكون عختصاً بالآأول مع 

وجوده فى غيره . ولوجاز ذلك جاز تقدير جوهر واحد فى حيزين مع استقراره | 

فى كل واحد منهما . : 
قال القاضى رضى الله عنه : هذا مبلخ فى النظر لا يتعسدى ولا يتجاوز »2 

والمراغم فيه معاند . وإن زعدو! أن القائم بأحدهما غير القائم بالثانى » فيازمهم 

التصرجح بتعدد التأليف » إذا الغيران منضرورتهما أن يكونا شيئين بقدر أحدهها 

منفرداً عن الثاقى ؛ وهذا ترك البذهب . 


وإن ذعموا أن التأليف ينقسم على جوهرين ؛ ويقوم بكلواحد منهما بعضهء 
كن ذلك عالا . فإن الواحد لا بءعض له . ولو جان تقدير بءض للعرض الواحدء 
جاز تقدير بعض للجوهر الواحد حت يقال :قام عرض ببعءض الو هر.و امتناع 
قيام عرض ببعض الجوهر » كامتناع قيام بعض عرض وهر . 


والنى يوضح ذلك : أن القائم بأحد الجوهرين لم يقم بالثاانى على هذه 
الطريقة » إذ قام بكل بعض . والذى قام بأحدهما يغاير الذى قام بالثانى . وهذا 
يوضح كوتهما مرجودين شيئين . 

وما تتتمسك به فى المسألة أن نقول : قد وافقتونا على قيام العلم بانمحل الواحد» 
وأمتناع قيامه محلين . وإذا سبرنا أوصاف العم وقسمناها » لم نصادف صفة من 
صفاته تتضمن منع القيام بمحلين إلا و مدل تلك الصفة متحقق ف التأيف . ذانا 
إذا نظرنا إلى كون العلم عرضاً أو حادثا أو موجوداً » ألفينا ذلك كله فالتأليف. 
وإذا نظر نا إلى ااتحاد العلل » وجدناه فى التأ ليف . ها المانع من قيام عل بمحلين ؟ ! 


وهذا م لاحدون ذه فصلا . والذى 3 ر ذلك وم ضددكه : 1 ح؟ العلل » م 
: 1 ف و نْ 


ص )ؤ4 - 


مقتضى أصولهم لا دص محله 5 بل لشبت الجملة . فا المانع من قيامه باللة 
من حيث يثبت الحم للجملة 5 نكيت م التأليف الجوهرين » إِذ كان التأليف 
الواحد قائماً مهما . وهذا | لا مخاص الخصم منه . 


والذى حققه أنهم قالوا : إذا قام جزء من العم بالسواد يحزء من القلب » 
استحال أن يقوم يحرء من القاب آخر جبلا بذلك السواد . وحكنوا بمضادة 
الجهل لعل فى حلين » يا أحالوا قيام مبايتة بأحد المتألفين مع بقاء التأليف فى 
الثاتى » فوضح ذلك فى التأليف . 

وما نتمسك به أن نقول : التأليف عند متولد من الجاورة ؛ والتأليف باق» 
والميابنة لاتضاده بل تضاد المجاورة » ومن قضية أصاك أن كل متسبب باق 
متواد عن مهب لاعدم بعدم مبيه ؛ إِذْ السبب مع المسيب كالقدرة مع المقدور. 
ثم إذا أثرت القدرة فى إحاد باق من الأعراض » ثم انتفت القدرة بالعجر» لم 
يجب من انتفاما انتفاء المقدر » فكذلك لا يجب انتفاء المسبب » إذا كان بافياً 
بانتقاء السبب . فيذبنى أن تحكروا بيقاء التأليف » مع بطلان المجاورة بالمباينة 
جرياً على الأصول الى قدمناها . 

ومملك القاضى منهم طريقة أخرى فقال : نحن نعل أن المباينة تنافى التأليف 
ذا قامت بمحل التأليف » ا نعلم منافاة ااجمل للعل, . وليس إنكار التضاد بين 
المبايثة والتأليف إلا بمثابة إنكار المضادة بين الجبل والعلم مع القطع باستحالة 
اجتاعبما » وهذا واضح لم نسطه لتقرره فى أحكام التضاد إن شاء الله . 

وليس مع المعتزلة شبهة يتمسكون بها إلا من جبة واحدة » وذلك أتبمقالوا: 
من نرى متجاور.ن اتلس رفع أحدهيا من غير محاولة ومكابدة وتصسديع 
وتفكيك » ونرى جوهرين يصعب قلب أحدهمأ من الآخر . فيلينى أن يكون 
ذلك لريادةممنى » ولا وجه فيه إلا أنبقال : يقوم بهما جميعا تأليف7كراحد92)؛ 

فيصيرهما فى الارتباط كالجوهر الوأحد ؛ وإذلك يصعب الشق والتفكيك . 


(1) فى الأصل : #أليفاً (؟) فى الأصل ؛ واحداً 


114 


لضا 


32000- 


وهذا الذى قالوه لا محصول له . وأول ما فيه أنهم بنوه على التوليد » ومن 
قضية أصلنا أن لا تعلق قدرتنا بدفع جور ولا إضم جوهر الى جوهصر »2 إد قدن 
ذلك مبايثاً عن عل القدرة . فإذا لم تقل بهذا الاصل | لم يازمنا الموض 
ف تقصيله . 


فإِن قالوا : نفرض عليكم الكلام فيمن التصقت أثملته بثىء » فدفع الآملة عنه 


مقدور » إذ هو فى محل القدرة ٠‏ 


قلنا : هذا تكلف منكم مع غفلة عن مذهب الخصم . وذلك أن القدرة على 
رفع الآصبع لا تثبت قبل دفا » وإذا ارتفع وثبتت القدرة عليه فلا نتبين مع 
الرفع مكابدة » إذا المعاناة فى الثىء » قبل حصوله . والحاصل لا معاناة فيه . 
ولا قدرة عندنا إلا على حاصل إذا كانت القدرة حادثة . فلا يستقم لم تصوير 
الكلام معنا فى صورة الاتفاق , إلا بأن نسل لم القول بالتواد جدلا . فلى ساءتاه 
لم يكن فما قالوه حجة . وذلك أن لقائل أن يقول : إما يصعب #فكيك بض 
الجواهر يأن يخلق الله تعالى فيا أكواناً بخصصبها يجباتها أكثر مما بحاوله العيد ء 
فلا بوجد فعل العبد كذلك . والذنى يوضحه : أن رجلين إذا تيجاذيا بينيما خيلا 
وكان أحدهما شديداً آبداً فلا ينجر الحبل إلا فى جبته » وإن كان لو أراد الآخر 
جر الخبل عند انفراده لائحر مما فعله من الاعتهادات » ولكن إذا خالفه وغالبه 
فخلبه لم يشت فمله . فكذلك يروم العبد إثبات مباينة » والرب تعالى يخاق فى 
الجوهرين مجاورات فيبقيان متجاورين » فتؤول صعوية التفكيك وتفصيابا 
إلى ما ذكرنا . 


أو نشول ؛ القصية لو مدت طولا »2 م تنقطع دم تنقصف وإن عظمثت 
الاعتئادات » ولو لوبت لتك رتوانقصفت() . والتأ ليف المقةضى صعو بةالتفكيك 
لبس يختاف بتقدير الاعتهادات فى بعض الجبات دون بعض . ولو كان الآم فى 


6 والأصل : 3 وتقصفها 


م إل!؛ حم 


صعوية التفكيك يتعاق بالتأليف » لما تحقق فيه اختلاف ٠‏ 

والذى يوضح ذلك ؛ أن الصخرة العماء نوقد عليبا الزيران فتتصدع الصخرة 
إذ أحاها التبا بالثار . واليافوتة الخراء لو أوقدتعليرا النار أحقاباً لا تصدءت» 
كيفولا تحميبا النار » بل بق على ما كانت عليه / قبل مساس النار . 


وأعجب من ذلك أن منالجواهر ما بزداد على النار تصلبأ » ومنبا ما يتفتت 
عل النار كالارق . وكل متخذ من تراب لا بذ داد على ملاقاة النار إلا تصلباً . 
والصخور الهم تتفت وتصي رماداً . فدل أن الآامرفى ذلكليس يعاق بالثاأليف » 
وإئما هى عوائد أجراها الل م شاء . 

فإن قالو ١‏ : إنما الذى ذكرتموه فى الياقوت فإنه لا تخلخل فيه » ولا تمد النآر 
مدخلا فى خلله » وليس كذلك ما سواه . وهذا الذى ذكروه لا محصول له . فإِن 
الخرق أشد #اخلا من الصخور . وال#صدع أسرع إلى الصخور عند العرض على 
النار من ارق منه إلى الحرق ٠‏ ثم لو صما قالؤه فى خالالياقرت ؛ فبلا صدعت 
النار الصفيحة العليا » فإنبأ لاقنها لا حالة ؟ ثم كذلك تصدعها صفيحة صفيحة » 
فبطل ما عول عليه ٠‏ ثم لو كان ما قالوه سديداً ؛ اصعب تفكيكة كدراً » ولس 
لآم كذلك . فإنه يكس بأد محاولة » فبطل ما عولوا عليه من كل وجه ٠‏ 


فصل 
مشتمل على اضطرابات الجبائى وابنه فى أحكام التأليف 
والذى اختلفا فيه مس مسائل : 


فض 


أولما : أن التأليك هل يدرك ؟ فالنى صار إليه الجا أنه مدرك باليصر 


ويدرك بحاسة اللمس . وأجاب أبو هام بذلك فى ١‏ البغداديات » وهى مسائل 
تكلم فيه على نقض مذاهب البغداديين من ااعتزلة . واستقر جوابه فى كتاب 


() فى الاأصل : حل وتقصفها ٠‏ 


إلا حب 


و الأبواب »على أن التأليف غير مدرك . وتمسك الجبائى فى نصرة مذهبه بأن 
قال : كن أرق الاشكال 014 و نفصل بين يعطضما ييف : 30 ندرك اختلافها عل 
المنظرة . وليس يرجع ذلك الاختلاف إلا إلى التأليفات » فدل أنها مدركة . 


وأجاب عله أبو هأ ثم فجوابين : أحدهها أنه قال : اختللاف المناظر ر لجع 

إل إدراك الجواهر فى بض انحاذياتدون بعض » وليس يرجع إلى التأليف . 

والوجه الآخر أ ندقال هلا قات إنالمدركهو الجاورات دون الت ليف فإن ال2أليفات 

لاتعل إلابامتحانصعو بةالتفكيك ؛ وقد بليتعلى بءض الأاشكال منش رادل متضامة 

غير متألفة » وهذا مالا فصل فيه . وسنذكر تفصيل مذهبوم فى رؤية الأكوان , 
وإدراكبا بعد فراغنا من أحكام التأليف 


ثم استدل أ بو هام فى منع إدراك التأليف بفصلين : أحدهيا أنه قال : إذا 
أتضمت البد من الإنسان 9 أاصوق والتصوت ه24 فيقسوم كل جزء بين بده 
واللصوق » جزء من التأليف . فلو أدرك تأليف الاصوق لأدرك تأليف بده . 


ومن أمحل الخال عند المعتدلة أن يدرك المدرك نفسه أو شسيياً من نفسةه ) 
إذلا بد من أن يبت بين المدررك والمدركك ضرب من الاتصال وضرب من 
الانفصال . وسيأاق تقرير ذلك فى الإدراكات ؛ إن شاء الله . 

والفصل الأخر الذى تمسك به أبو ها ثم أن قال : لو أدرك اللامس تأليف 

الصفحة العليا , لأادرك تأليف الصفحة الأخرى ؛ إذ يقوم بكل جرء من الصفحتين 
تأليف واحد ٠‏ وأعترض الجياق عا 3 م لا خيص له عنه ‏ فال : إن لم بعك 
انقسام التأليف قياماً >وهرين ؛ لم يبعد انقسامه إدراكا ليكون مدركاً من وجه 
غير مدرك من وجه . 


وله أن يقول أيضاً : إنما يدرك اللمس تأليفاً يتعأة ق با يتعاق به [للمس 4 
ولا يدرك تأليفاً معلقاً بما لم يتعاق به اللمس , 


وهم فى الإدراكات شرائط أبعد من ذلك » فلا بعد فى أن يشترط فى إدراك 


رف 2 


التأليف كونه غير متعاق بغير مليوس . فقد وضح ما قلناه إنه لم يستقر لوأححد 
منيمأ قدم 7 هذه المسألة . 


وأما المسألة الثانية فهى : أن التأليف هل يتصور وقوعه مباشراً بالقدرة » 
أم لابقع إلا موادا ؟ 

أما الذى صار إليه الجبائى : أن التأليف يجوز وقوعهمبائراً بالقدرة و>وز 
وقوعه متواداً . والذى ارتضاه أبو هاثم | أنه لا يقع إلا متواداً » إذ من شأن 
كل مباشر بالقدرة تصور وقوعه دون ما يولده لولم يكن مباشراً » ولا يتصور 
وقوع التأليف دون امجساورة . وسنيسط القول فى ذلك فى أ-كام التواد؛ 
إن شاء الله تعالى . 


أما المسألة الثالثة فبى : أن الجاورة هل تولد التأليف من غير رطوية فى أحد 
الجوهرين وببومة فى الثانى ؟ 


فالذى صسار إليه معظم من مال إلى التحقيق من المعثولة أن الجاورة تواد 
التأليف بين المتجاورين من غير تقدير رطوبة فى أحدهها وببوسة الثاى . وذهب 
شرذمة منم إلى أن الجاورة لا تواد التأليف إلا عند رطوية أحد الجوهرين 
وببوسة الثالى . 


وقد استدل من أبى ذلك بأن قال : لو شرطنا ضرباً من البلة واليبوسة فوقيام 
التأليف لكنا قدحنا ذلك فى أصل من أصولنا » إذ من أصولنا أن كل عرض 
لا يتحقق حكمه بمحله بل ثرت الك منه للججملة الى امحل منها » فلا ثبت عرضر” 
هذا وصفه إلا مع بذية خصوصة فى اماة » وبلة ورطوبة ويبوسة وحرارة 
[د]برفدة على اعتدال . وكل عرض مختص حكمه محله ولا يتعداه » فلا يشترط 
فى قيامه بالجوهر إلا وجوده مع انتفاء أضداده عن مله . فاو شرطنا فى التأليف 
رطو بة:وببوسة على اعتدال » لازمنا أن تجزم الأصل الذى مبدناه » إذ التأليف 


كرون 


ع 410/4 سه 


مما لا يتعدى حكمه إلى اجلة » بل مختص حكمه ما قام به . فلو جان أن يششرط 
فيه بلة ورطوية» لجاز اشتراط مل ذلك ف الألوان والطعوم وغيرهميا من 
أجناس الأعراض 5 

ولاس للمعترض أن يعترض عليهم بأن يقول : التأليفما يتعاق حكمه يجماة » 
إذ ثبت لجوهرين حكم تأليف واحد . وهذا لا يازمبم على ما مبدوه » فإن المعنى 
لتعدى الم من ل العرض 9 أن بشبت الحم للجملة » وإن ل يقم العرض 
باجملة كالعلم » يقوم محرء واحد » ويثبت الك اجملة . وليس التأليف عندثم 
كذلك , فإنه لم يقم بأحدههما وأوجب الك الثانى » بل قام بهما . فلم | ينفك إذآً 
حله » إذ التأليف قائم بالجوهرين جميعاً . 

والذى يعترض [ به ] على ما قالوه أن يناقشوا أولا فى رجوع الك إلىاجملة 
وسنستقصى القول فى ذلك إن شاء الله . ثم تقول : هلا قلتم إن اشتراط غير انحل 
يدبت لبءعض الأعراض » وإن كن لا يتعدى حكمبا يحابا » ولكن من حيت فارق 
التأليف مدائر أنواع الأعراض فى قيام الواحد منبا بمحاين » جاز أن يفارقسائر 
الأعراض ف الاختصاص بشرط . 

والذى بوضح ذلك : أن الأعراض اتى تشترط الحياة فى“ ثبوتما هى الى 
توجب الاحوال دون مالا تشترط الحياة فى ثبوته من الاعراض كالطموم 
والألوان وغيرهما . ثم ناقضتم فى الآكوان وزعتم أنها توجب أحوالا نحالما 
وإن لم يشترط فىثبوتها الحياة» فبلا قلتم إن التأليف وإن لم يتمد عن محلهء جازأن 
يختص من بين سائر الأعراض بشرط ؟ ومن الدليل على ذلك أن التأليف لايد له 
من جاورة ؛ فلن لم يبعد كونه مشروطاً بها بدءآً »فلا تستبعدوا إذلك] إذالم يكن 
كو نه مشروطأ برطويه أو ببوسة . 

وما استدل به من نى كون الرطوية شرطاً أن قال , لو كانت الرطو بة شرطاً 
فى التأليف لشرط دوامبا » كا أن الجاورة لما كانت شرطاً ف التأليف » شرط 
درامباء ونحن ثرى متألفاً لا رطوية فيه كالصخور والياقوت ونموها , 


ها ولا سه 
والمعثرض أن يعض على ذلك فيقول : يجوز أن تكون الرطوية مشروطة 
إبتداء ولا يشترط بقاؤها . وهذا كا أن المباشر بالقدرة يشترط تعلق القدرة به 
قبل وجوده » ولا يشترط دوام التعاق ما دام وجوده. 


قالوا : وهذا هو القياس فى كل ما يؤثر فى حدوث ثمىء مباشرة أو تولدا ؛ 
والجاررة خارجة عن القياس لدلالة خصصتا » فلا معنى لاعتبار غيرها مها إلا أن 
تقوم دلالة فى غيرها ؟ا قامت فيبا . 


وما تمسك به من لم يشترط الرطوية أن قال : لو ثشرطنا الرطوية واليبوسة 
لم يكد ن/ أحد الجوهرين أولى بأحد الوصفين من الثانى» ؤرطوية أحدهما إذا كانت 
لا تتعداه فلا أثر لها فى الجوهر الثاق . فقد وجدت إذا رطرية فردة فى أحدهما 
وبموسة فى ااثانى . ولا أثر للرطب ف البابس » ولا لليابس فى الرطب » فبطل 
اشتراط الرطوبة والييوسة . وهذا مدخول ء إذ اللعترض أرن يقول : دطوية 
أحدهما مع يبوسة الثانى يولدان التأليف بينهما مع المجاورة » ولا حجة فى قول 
من قال : الرطوية لا تتعدى علبا . فإن جاورة كل جوهر لا تتعداه إلى بجاورة 
غيره » وولدت انجاورة مع ذلك التأليف . فإن لم بعد ذلك فى امجاورة لم ببق 
لامشعاده وجه فى الرطوية واليبوسة , 


واستدل من شرط مع الجاورة رطوية ويبوسة بأن قال: لوساور جوهران 
علروصف اليبسى والجفاف ل يتألفاء وإنما يتألفان ويلرقان عند اختصاص أحدهما 
س طوية واختصاس الثانى بيبوسة . ولو كن التأليف تولده المجاورة ألحضة ؛ 
لوجب أن يتأاف كل متجاورين » وليس الآمى كذلك . وهذا ظاهر اللزوم على 
مقتضى أصوطهم . 

وقد أضطرب كلام المعثراة فى ذلك . فالنى ارتضاه أبو ها ثم أن كل 
متجا ودين متألفان إذا تحقق التجاور بينهما . وهذا الذى ذكره طرد لاس من 
وجه » ولكنه إفساد لعمدة المعترلة وتعو يلبم» إذ عمدتهم فى إثمات التأليف صعوية 
التفكيك . فإذا زعم أبو هاشم أن كل متأ لفين متجاورين ( وكل متجساورين 


0 


سافت ته 


متأ لفان ؛ مع العم أنه بوبه التفكيك قَُ عضرا ولا اصعب فُْ عضا » قلا 
ببق مع ذلك اثبتى التأليف شببة . وكل سياق البذهب كد على أصله بالإبطال , 
كن باطلا , 


وأما المسألة الرابعة فتشمل على ذكر اختلاف التأليفات وتجانسها » وهذا ما 
اختلف فيه الجباى وإبنه . فقال الجبائى : التأليفات مختلفات إذا اختلفت جبات 
المتألف بها. وإذا أحاطت مسئة من | الجواهر يجوهر وتألفت الجواهر , فتأليف 
المتومط مع الأعلى خالف تأليفه مع الأسفل » وكذلاك القولفى جملة الجبات . 

وقال أبو هاثم : التأليفات متجانسة . واستدل الجبائى بأن قال : التأليفات 
تختلف ف المناظر . وويفصل ذو المامة السليمة بين التأليفات الثابتة فى جبة الطول: 
وبين التأليفات الثابتة فى جهة العرض . والذى ندر من إختلاف المناظر يرجع 
إلى اختلاف التأليفات . وكذلك يفصل الناظر بين الأشكال ويدرك اختلافها فى 
تألفبا » م يدرك اختلاف الآلوان والطعوم والرواح . 

وإستدل أبو هاثم بأن قال : أخس أوصاف التأليف قيامه بمحلين » وهذا ما ٠‏ 
تفشرك02 فيه جميعالتأليفات ومنحم المشش كين ف الآخص القائل.ثم إنه اعترض 
على ما استدل به أبوه من قوله : الناظر :يفصل بين المتألف طولا وبين المتأاف 
عرضاً . فقال : ليس ير جع هذا الفصل إلى اختلاف التأليفات » وإنما يرجع 
إلى اتصال الاشعة المنبعثة من الناظر » فإذا اتصات خط ماثل طولا بين يدى 
الناظر » كان اتصال الشعاع بالخط طولا . وإذا كان الخط معترضاً كان |:صال 
الشعاع على وجه آخر . 

والنى يوذح ذلك : أن هذا الخط إذا وقف بءض الناظرين على طوله ؛ 
ووقف بعضهم على عرضه » فالذى قدره الجبائى مع اختلاف المنظرتين يتحقق فى 
هذه الصورة مع استحالة اختلاف يومم ف التأليفات . وكذلك لو وقف الواحد 


على رأس الخط واظر إليه طولا ْم إنعرج هو بحينه ووقف بإزاء الخط عرضاً» 


)١(‏ فالاصل : تشردك 


ب لإلا ص 


فربما مخيل إليه اختلاف ف المنظرتين وإن لم تتبدل التأليغات . 


واعترض أيضاً على استدلال أبيه باختلاف الأشكال فقال : اختلاف المنار 
فيها برجع إلى اختلاف إيصال الأشعة كا قدمناه . والذى يوضح ذلك : أن 
الشكل المربع يمكن أن يقطع عل هيئات الأشكال, ثم إذا قطع بطل بض تأليفاته 
والباق منها لم يختلف ولم تنقلب! أجناسها وإن كانت المناظر تختاف » وهذاواضح 
فى الرد على الجيائى . 


والمسألة الخامسة تشتملع فرع متشعب من اليبوسة والرطوبة ٠‏ وقد ذكرنا 
أن معظم المعترلة صاروا إلى أن الرطوية والييوسة ليسا شرطينفى ثبوت التأليف ؛ 
وأن الجاورة »ب ردها تود التألئف . وإذا تمبد ذلك فقد وجه على الصائرين إلى 
هذا المذهب سؤال » ويتبين بانفصالهم عله إشتلافيم فى حم من أحكام التأليف . 
وذاك أنهم قيل لهم : إذا صرتم إلى أن الهاورة تود التأليف » ونحن نعم أن 
تفكيك بعض الاجسام يصعب من تفكيك بعض » فلم كان ذلك ؟ فاختلفت 
أجوء المعتزلة . 


فأما الجياق فقد حمل ذاك على اختلاف التأليفات . وقد قدمنا من أصله 
أنها ختلفة » وإنما ,صعب ”فكيك بءض الأجسام ويسبل تفكيك بعضبا لاختلاف 


جنس التأليف . 


وذهب أبو هاثم إلى أن ذلك يرجع إلى قلة التأليفات فى بعض الأجسام 
وكثرتها فى بعضبا ١‏ » فا قلت فيه الألينا ت كان تفكيكه أسول » وما كثرت فيه 
التأليفات » صعب تفكيكه . 


ثم ها ذكرناه من كثرة التأليفات وقلتها ينقسم إلى وجبين : فقد يراد به قيام 
تأليفين مماعداً جركين وقيام َ ليف وإحد يجزثين آخرين وهذا بأباه الجيال. 
فلا يحوز أن يقوم يتين أكثرمن تأليف واحد. وجوز كافة المعترلة قيام تأليفين 
يجوهر بن بشرط أن يكون كل تأليف قام بهما. وقد تحمل كثرة التأليفات وقلما 


ا 


رذن 
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على حمل آخر » فيقال : إذا اشتمل جسم على عشرة من الجواهر وكلبا مث ألفة 
واشتمل جسم آخر على عشرة أيضآء ولكن بءض أجزائه تألف » وبعضبامنفرج» 
فتفكيك مثل هذا الجسم أسبل لا محالة . 

أوذكر بو هاثم طريقة أخرى حكاها عنه القاضى فى كتاب ٠‏ العال» فقال : 
امجاورة تولد التأليف » ولا حاجة إلى الرطوبة والييوسة فى توليد أصل التأليف » 
ولكن تختاف صفتا التأليفين مقارنة الرطوية والييوسة بحل أحدهها وعدم.ا 
فى حل الثاى . ثم وجله على نفسه سؤالا وانفصل عنه » وذلك أنه | قال: فى 
المصير إلى ماذكر ناه ندييت حم متجدد لعرض » ومهذاآا التضمن ف ظن بءعض 
المعثر ضين » قيام معنى بالعرض . ثم قال : وليس الام كذلك »؛ بل قد ختلف 
الحكم على العرض » وعل أصو لنا من غير [فتقار إلى تقدير قيام معنى به . وهذا 
تحو قولنا : العرض ف العدم يستحيل أن يقوم بمحل » وبحب قيامه امحل فى 
وجوده . وأقرب من ذإك أنه تجدد له وصف الوجود من غير اقتضاء معنى » 
وكذاك الإعتقاد الواحد يكون جرلا إذا لم يتعلق بالمعتقد على ما هو به من اعتقاد 
المعتقد بأن زيداً فى ادار وليسهو فيها ء فالاعتقاد جبلا. فإذا دام هذا الاعتقاد 
وبقى حتى حصل زيد فى الدار » فنصف الاعتقاد حينئذ بكونه علماً . 

والذىذكره جاز عل مناقضاتهم ؛ ولكن جمبيعمأ استشبد بهينقض عاهإثيات 
الأعراض علىما قررنا ذلك فى صدر الكتاب. فبذه جمل من مذاهيهم ف التأ ليفات . 

فإن قال قائل : ذكرتم اختلافهم ولم تنصوا على مذهيكم فى كل مسألة . 

قانا : نما فعلنا ذلك لآن اختلافهم يعاق بتفصيلما أنكرنا أصله. فإنا أوضحنا 
استحالة قيام تأليف جوهرين . 

فإن قيل : وما التأ ليف عندكم ؟ 

قلنا هو الماسة . وقد قدمنا شرح مذهبنا فى الماسة وأوضحنا أن شيخنا بثبتها 
زائدة عل الكو ن الموجب تخصيص الجو هر ين متعين . 5 ذكر نا تفصيل اذهب 
فى أعدادها وما يتتاثل منها وما مختلف . وبينا من اختيار القاضى أن الماسة ترجع 
إلى نفس الكر ن المقتضي تخصيص الجو هر بحيزه , 


سد ولاج ا 


فصل 
مشتمل على اختلاف المعتزلة فى أحكام الأكوان 

في) اختلفوا فيه بقاء المركة . فالذى صار إليه أبو على الجبائى أن المركة 
تبقى : وإلى ذلك صار معظم الممترلة فقال : الخركة هى كون الجوهر فى حيز 
بعد الكون فى غيره » ثم كونه فى اليز الثانى لابقى زمانين » فإن استقر الجرهر 
فى الميز الثانق تيحدد | له سكون فى الجالة الثانية » وبقى ذلك السكون إل أن يطرأً 

عل امحل ضده . فهذا مذهب معظم المعترلة . 
وذهب ابنه أبو هاثم فى آخر أجربته » إلى أن الحركة باقبة » فإنه لا معنى 
لما إلا الكون ف المكان الثانى بعد الكون فى غيره » والكون فى 1 لكان الثانى فى 
الحالة الثانية هو الكون فى الالة الآولى . ولا تخنى أصولنا فى ذلك . فإنا ممع 
بقاء جميع الأعراض . وإنما يذشا" الاختلاف بيهم من أصل : وهو أن الجا 
وأتاعه صارو! إلى أن اهركة تخالف السكون. وأنكر أبوهائ, ذلك » فقال : 
الجركة فى المكان الأول عين السكون فى المكان الثانى » وهذا مذهينا . ولو كنامن 
القائلين ببقاء الأعراضء لهكنا ببقاء الكون فالمكان الثانىي صار إله أبوهائ, ؛ 

فبو القياس مع القول ببقاء الأعراض . 

وأقص ما تمسك به الجبائى شيئان : أحدهها : اختلاف الماظرة » وقد سبق 
الجواب عن ذلك فى مسائل التأليف . والثانى : أنه قال , ال ركة التى هى كون فى 
المكان الثانى توجب الخروج من المكان الآول وقطعه إلى غيره » والكون الثانى 
فى المكان الثاتى لا يوجب ذلك » وهذا من ركيك القول » فإنا أوضحنا فما 


قدمنا » أن الخروج غير الدخول . ولا فرق بين قول ااقائل : الدخول بوجت 


الخروج وبين قوله : الدخول يوجب الدخول 2 فلم يتحصل ا قاله ثىء إلا أن 
الكون ف المكان الثانى يضاد الكون فى المكان الأول . وهذا الممنيمتحقق فى الكون 
الثانى فى المكان الثاني تحققه في الأول . 


رذن 


ص 


0 


سد وار سمه 


وما اختافوا فيه : أن أ باهاثم ومعظم الممتزلة » صصاروا إلى القول ببقاء 
السكون مطلقاً من غير تفصيل ٠‏ ومن مع بقاء الحركد ل ماع بقاء السكون . 


وذهب الجباك إل أنالسكوزلا ببق فحالتين : إحداهما أنالج, الثقيل الماوى 
ما فيه من الاعتتاداتإذ! أمسكه اللهتعالى فىالجو [و لم يكن تتدعمادمسكويقله ؛ 
فتتجدد السكنات على ا الجسم فى هذه الال ولا بق له سكون . ولولا تجدد 
السكنات وتعاقبها » لزال الجسم الثقيل هاويا إذا لان . 


فأما إذا كان الجسم معتمدا على جسم تحته يقله » فسكون الجسم المعتمد باق 
عند الجبائى . وذهب غيره إلى ال+5 ببقاء السكون فى الالين . والقياس معالقرل 
بقاء الأعراض خلاف ما اختاره الجبائى . فبذه [حدى الصورتين اللتين حكم 
الجبائى فيبما بأن السكون لا ببق . 

والصورة الأخرىء : السكون المقدور للحى الواقع فى محل قدرته قبو غير 
باق عند الجبائى . وإنما حمله على ذلك قوله : إن القادر منا على الفمسل والثرك 
لا يجوز أن خاو عن أحدهها » فو فعل سكرناً وحكدنا ببقائه » فيشتغل الل به 
عن سكون آآخر » فيبق القادر على المركة والسكون لا يفعسل بقدرته حركة 
ولا سكوناً 8 


وجواز أ بو هاه م لو القادرءن فم ل أحد||ضدين . ذ فألرم على مذهيه » وقيل له: 
إذا فل الى سكو 2ش وبق سكونه ؛ وانقطءت عنه قدرته م “م اتصل به أص 
بالجركة على التضييقفإذا لم يتحرك المأمور برا فيأثم إذا كان اللامى على الإيحاب. 
فيقل لآى هاشم : لم أثبته ولم يصدر منه فمل ؟ فقال : امستحق الذم لآنه لم يفمل 
ما أ به 

فقيل له : استحقاق الذم حال إسناده إلى عدم » وكيف يستبعد من القائاين 

بالكسب استحقاق الذم على ما لم مخترعوه من >وز استحقان الذم على عدم ! ! 
ولهذه المسألة لقب بالنكى وا المسألة ببان في التعديل والتجوبز يأنى الشرح 
عليها إن شاء الله . 


سن الف صنت 


وما يتصل بتحقيق هذا الفصسل »2 وبه يتم بءض الخرض 0 قدمناه » ذكر 
اختلاف العتولة فى استةرار الأرض وموجب ذلك لما . فالذى صار إليه الجباق 
أن معظم الآرض ما بل جمة السفل استقراره يتجدد يتجدد السكنات عاره ؛ 
ولولا تمده موت الارض ٠.‏ وإمما شرط ل تجدد السكنات | فما ذكرناه » لآن 
الحادث أقوى عل أصول المرلة من الباق » واذلك الوا : الضد الطارىء ينا 
الباق ويقتضى [عدامه . فإذا قبل للم : هلا كان ابا مازماً للطارىء من الطأراو » 
فلا براجعون علد توجبهالسؤال إلا 0 اعتقادهم ١‏ بأن أن الجاذب أقوى »وهو بالمدافعة 
والمضادة أولى . ثم ثم إذا وقف ما ذكرناه من الارض لتتابع السكنات فيه » فالذى 
فوقه بسكن بسكون باق إذ هر معتمد على ما تحته . فهذا أصل الجبالى . 


وأوضح أجوبة أى فى هاشم وأبرها عند أصحابه فى استقرار الأرض أنإحدى 

شطرى الأرض » وهو اإذى باينا » فيه اعهادات سفلية ؛ والششطر الأخر من 
الأرض فى جبة تمك » خان الله تعالى فيه اعتادات علو”ه . فإذا اعتدلت اعتادات 
التطرين تسغلا وتصعدا » اقتضى ذلك استقراراً » وثثرات الآرض منزلة جسم 
بتجاذيه مسويان فى القوة والألة . فقتغى ذاك وقوف الج م مرا 0 7 
أبو هام : لولا ما صورته من الاعتبادات العاوية فى بعض لض »الما تور 
سكونها إلا على تقدير التجدد ولا على تقدير البقاء » ولا إستقر عنده جسم ثقيل 
إلا بأن نقدر فى بعضه اعتاداً2) عاوياً0) . وسنسط قوله فى باب الاعتادات . 


وذكر بض المتحذقين من مثأخرى المعتزلة مسألة ميري عل قياس أصولهم 0٠:‏ 


وذلك أنه قال : لو زالت سكنات الآرض بأن لم تتجدد على قول الجبائ » وزال 
الاعتياد العاوى علىما اختاره أبو هاشمء فتبوى الارض لامحالة . فوخلق الله تمالى 
تت الآارض صفحة منسطة على عرض الآرض مثركبة من أفراد ال+جواهر » فا 
القول فى ذلك ؟ 


(1) في الأصل : اعماد' (0) ف الا سل : علوي 


د 


ا 


رفرس 


| 


سد وه ل 


فذهب بعض المتا ئخرين إلى أن تلك الصفحة تمسك الأرض فى حال حدوثما 
وإن لم تختص بزيادة اعتهادات وكثرة تا ليفات . وإنما قال ذلك لآن الشىء فى 
حال حدوثه يستحيل أن يتحرك ا قدمناه فصدر الأكوان . ولو هوت!ل"رض 
فى تلك المالة للزم من هويها | أحد أمرين وهما مستحيلان : أحدهما أن يتحرك 
الجوهر فى حال حدوثه » وهذا متناقض ف القول » إذ الحركة زوال » ولا بتحقن 
الزوال إلا فما بق زمانين . وإن منعنا تحر وجوزنا مع ذلك هوى الأرض » 
للزم منه أن يجامع أجزاء الصفحة السفل أحياز الصفحة الخلرفة » وفى ذلك 
تقدير جوهرين فى حيز » وهو مستحيل على مذهب القائلين ماع تدا خسل 
الاجسام . 

وهذا القائل إنما يقول : ذلك على تقدير لا بد من الإحاطة به » وهو أن 
الارض الاوية إذا أشغات فى هويتها حيزاً من غير ليث فيه » وكان شغل ابن 
الذى يليه فى الوقت الثانى عند ارتفاع الموافع » فإذا خلق فى الوقت الثانى الصفحة 


الى يغشاما منعت هوى الآرض وحدوثما . 


وهذا الذى قاله مؤلاء متجه » وهو مذهبنا . فإنا مدع ترك الآرض لوكانت 
هاوية إلى جبة فل فى الصورة ال ذكروها . غير أنا ننازعمم فا ذكروه من , 
الإمساك. فلا يمسك عندنا جسم جمما » وإنما يبق كل جمم ثقيل مستقرآ بأن 
يخلق الله تعالى فيه أكوانأ متجددة مخصصبها لاجبة التى هى فيها . وك عن الخياذ * 
عن أفى هاشم : أنه مذع خلق الجواهر على الصورة التى ذكرناها . فإنه عل أنبا 
لو #صورت لاستتحال هوى الارض ف حدوما » ويستحيل عزده أن مضع ذوات 
© الخياز . متوق سنة 45غام.ء 
وهو أبو عبد الله عمد بن على بن عمد النيسابورى البازى ٠‏ عرف بأنه شيخ القراء ٠‏ 
وقد كان أببلا ؛ طرب القلب » صاحب مشورة بين أصحابه ورققائه » وق تاق عليه الجويى 


علوم القرآن السكريم ( انظر الذهبى سح سير أعلام النبلاء ج11 ١1ل ١55‏ عين ) . 


ع #رع اسه 


الجواهر من مسدب الاعتاد » إذ لا بماع من مسبب الاعناد إلا الاعتاد . وليس 
فى الصفحة التى صورناها اعتاد يالب اعتاد الأرض . 


وما يليق بهذا الفصل» وهو تتممته » اختلاف بينالجبائى وابنه فى أن الجواهر 
القايلة هل يجوز أن تقل الأجسام الثقيلة ؟ فنع الجبائى ذلك . ولذلك شرط تتابع 
السكنات فى معظم الأرض ليعتمد عليه ما فوقه . وأجاز أبو هاشم استقرار الجسم 
الكثير الجن اء على الجدم القليل الاجر ا إذا زادت اعتادات المأسفل تصعسداً 


على اعتّادات المستعلى تسفلا » وإبما بنى كل مهما فرعه على أصله , 


فن أصل أ فى هائم أن الاعتّادات العلوية فى بءض الأرض هى الث ئهلمافوق 
الاجراء المتسفلة . ومن أصل الجبائى أن الاعتاد لا يواد شيئاً » والحركات هى 
التى تولد . وم نأصله أيضاً منع قيام سكونين يجوهر واحد. وإنما يستمسك|اجدم 
الثقيل بتجدد السكنات عليه . وإذا كان الجمم المتسفل أقل أجراءء قلت سكناته 
كا قلات أجراؤه » فلا يصاح أن يكون اعتادآ الذى فوقه. وأبو هاشم يقول : 
نما يكون العاد عماداً 0 لما فيه من الاعتّاد » و جوز عنده قيام اعتمادات 
بالجرء الواحد . فأحيط” مذهبيسا عاما لتستعين به على نقش أصولهها فى 


مذأاهب الكلام 3 


وما اختلفا فيه ادراك الآكران . فذهب الجبائ إلى أن الحركة مدركة بحاسة 
البصر واللس . والسكون مدرك أيضا عنده بالجاستين . وأبّسى أبو هاثم ذلك 
أشد الإباء ومنع تعلق الإدراك بالاكوان . واستدل الجبائى بالطريقة أأتى تقدمت 
لهء وهر التمسك باختلاف الاناظر . ووجه تحقيقها فى هذه المسألة أن من رأى 
جوهراً ساكاً م رآه متح رك ففصل بين منظره ضرورة ويدرك بينبما تفرقة 


بذمبية كنا يدرك التفرقة بين الأسود والايض 3 فوضيح ذلك أن ارك مدركة. 


(1) فى الأصل : عماد 


1 


541 


5 0-7 


العلو » واعهاد من جبة السفل . والذى أرتضاه القاضى مدع تضاد الاعتادات . 


واختاف الجباق وابنه فى تضاد الاعّادات . وسييانا أن نذكر جملتما يتعلن 
عذهينا » 5 العف عيذ كر اختلاف المعتزلة » ونوضم ح تناقضهم » د نؤثر اأصحييح 
من الاقوال.فإذا حكئنا بتضاد الاعتادات » فلابثبت فالجوهر الواحد إلا اعتاد 
واحد فى جبةواحدة » وإنم حكم بتضاد الأعمادا ت » فيقوم بالجوهر الواحد ممتة 
من الإعنمادات على حسب تعدد الجبات . ثم ليس الإعماد على هذه الطريقة ضد 
ينفيه » إذ الإعمادات فى أنفسبا لانتضاد 0 هذه الطريقة » و لس لا ضد من غير 
قبيلبا لقتضى نفيبا ٠‏ وكل عرض يقبله الجوهر ولا ضد له , فلا يخلو عندنا منه ؛ 
6 لا ضلو ١‏ عن العرض الذى له ضد وضده . ولمذا منعنا خاو الجوهر عناليقاء ؛ 
دإنلم يكن له ضد » ؟ منعنا من خلوه عن الآلوان والاكوان المتضادة . فازم 
من ذلك وصف الجوهر بالاعئادات وإحالة خاوه عنبا » إذ لو خلا عن اعتاد فى 
جبة » لاوجب أن يقل ضده » وإن أم يكن له ضد » وجب أن لا يعرى عله . 

وتفريعنا الآن على أنه لاضد للاعئاد » لامن قبي الاعيّاد ولا من غيره. ومما 
يتعلق بتفصيل هذهبنا أنا وإن حكمنا بقيام الإعتهادات بالجوهر الواحدء فلا وز 
قيام أعهادين من جبة واحدة بالجوهر . فإن كل متتاثلين متضادان عندنا . 

فإن قال قائل : ممولكم فى منع قيام سوادين ,امهل الواحد ؛ على أنه لو قدر 
انتفاء أحدهها » وجب أن يعقية ضد ؛ وضد أجل السوادن يضاد الثالى ٠‏ فازم 
من انتفاء أحدههما انتفاء الثاق . وهذا ليس يتحقق فى الاعتادين » إذ لو انتى 


أده | الم يأرم تقدبر ضد أه ؛ إذ لاضد للإعتادات . فاندلالة عل إ إحالة أجتماع 
أله رادين لا تتحقق فُْ الاعياد . 


الجواب عن ذلك : أن الآدلة لايششرط فى إنمكاسها » و لثما إشترط إطرادها . 


ولا سعد فى أحكام الآداة ثبوت حكين فى ممأ لين بدلالتين غختافتين . فلئن ١‏ 


لسامر دلالة الاعتاد المذكورة قَْ السوادين ف الاعتادين 6 أستمعرت فيرها طرق 


سد حر سس 


#م قال : وقد تختاف أحوال المدرك بأمور ترجع إلى الأشعة المنبعثة من حاسته 
وإن 0 يختاف المدرك فى نفسه . والذى يحقق ذلك عندثم أن من مسدد شعاعة 
فى جبة نظره » فيصح له الإراك . ار عرج الشمساع وميله إلى مؤخر إماقه » 
فيخيل إليه الثىء شيئين» والمدرك م يختاف فى صفته . والذى قاله يازم الجباى على 


ع 


مقتضى أعله . 
فإن قال قائل : ما حقيقة أصاكق إدراك الحركة والسكون؟ 


قلنا , إن كان السؤال عن تجو ين | إدراكبما فلا منع فيه عندنا » فكلموجود 
جائز إدراك: . وإن كان السؤال عن تعاق الإدراك بالمركة والسكون على التحقيق 
والوقوع والوجود » فقد اختاف جواب القاضى فى ذلك . وأوضح أجوبته أن 
المركة مرئية وكذلك السكون . ثم وجه على نفسه سؤال ألى هاثم ولم يكترث 
0 ؛ إذ >وزءلةضية أصلئا أن يدرك المدرك شين » ولا يدرك الاختلاف بينهما. 
والأم فى ذلك يطول تتبعه » وسنذكره فى الإدراكات مستوعباً مستقصى 
إن شاء الله . 
وما إختلفا فيه : أن الحركة والسكون فى العدم » هل يتصفان بصفة الحركة 
و“مة السكون ؟ فالذى صار إليه الجبائى إطلاق القول بذلك طرداً لقياسه فى 
فى يمنيس جملة الأعراض ف العدم . ومع أبو هاشم ذلك وقال : الركة كون 
فى مكان بعد الكون فق غيره » ولس يتحقق ذلك إلا مع قيام الكون محله . ْم 
إذا تقر ذلك فى الحركة » أطرد فى السكون من حيث كانت الحركة سكونا . 


وجملة أصل ألى هاثم أن كل عرض ينناقض توم قدمه» لا تثبت له حقيقة 
صفته فى عدمه . وكل عرض لا يتنافض فيه توم القدم فتثت صفتّه فى العدم . 


وبان ذلك : أن الحركة يستحيل تقسدير قدمبا » إذ من ضرورتما وقرعها على 
فى توثم قدمه ما يناقض صفة من صفاته . 


ع 
13ذ 
© 
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وقك تمسك الجائى على ابنه بأن قال * أخصس وصف الح ركد كوا زوالا من 
جبة خصوصة ؛ وكل ما كان أخص الوصف » فيازم الذات وجوداً وعدماً . 


وانفصل أبوهائم عنه بأن قال : اتصاف الثىء بكونه حركة بمثابة اتصاف 
الجوهر بالتحيز ثم لا تحن التحيزر ف العدم ؛ بل بخاص بالوجود » فكذاك 
اتصاف الكون يكونه ح ركه ما يشترط فيه الوجود . ثم سبيل ذكر أخص اهرك 
كسيول ذكر أخص الجوهر . ثم نقول فى ذكر أخص الجوهر : هو الذى بتحيز فى 


ن الجوهر 2 وجوذه . فهذه مناقضاتهم أوردناها 5 ترك منبا مذهاً طُ 
أصلاء ليتدير المتدير مناقضات الخصوم ويأشيث با فى مجارى الجدال . 


فصل 


من بقية أحكام الاكوان 


م فيا 


إعاموا أرشد؟ الله أن الجوهر تحيط به ستة من الجواهر » ولا >رز تقدير 
أكثر من ذلك . وإذا |انضمت سستةمن |الجواهر إلى جوهر » فبذا أقصى الاذنمام. 
ول يماع أحد إحاطة ميئة من الجواهر بالجوهر الواحد . إلا أن شيخنا أيا اسن 
حى عن بعض المنتمين إلى الكلام أن الجرء لا يلافيه إلا جرء(© . وهذا القائل 
رام بهذا المذهب التخاص من تمو يه النظسام فى إحاطة سستة من الجواهر بالجوهر 
الواحد » وللكله الترم [فكار المحسوس فى جانية نمويه . 


وال الأستاذ أو اموق : تألف الجواهر معارم طرورة . ومبهأ ث ركيت ش 
الجواهر خطاً مستطيلا فالجواهر المتوسطة كل جوهر منها يلاق جوهرين : واولا 
ذلك ما اتصل الخط ٠‏ وجاحد ذلك منكر لاضرورة . فإن قضية أصله أنه لا ينضم 


إلا جوهرآن وبتحافا بعك ذلك . فأزم أن كون اث كل جوهرين والجوهرين 


)1١(‏ فى الأصل : جزءاً 


سد المع د 


الأخرين حيز حال » وهذا يننى اتصال الخط ؛ ثم, ما من حيز حال 
إلا ويجورز تقدير إشتفاله ومن . ْم إن قدرنا فيه جوهراً » رم أن 
يكون متصلا من جانبيه 4 فلا معنى البصير إلى مذهب ف دفيق الكلام بكر إلى 

إن قال قائل : فا وجه انفصالكم عن مويه النظسام 3 فإنه قال : الذى لاقاه 
الواحد فى الجبة الواحدة ؛ فليا جاز فى الجبتين وام يمر فى الجبة الواحدة ( لم يكن 
ذلك إلا لتقدر وجمى الجوهر . ثم قود ذلك من وجبين آخرين : 


أحدهها : أن أحد وجبى الجوهر إذا استشش بالاعلى فهو م من الجبة 
الأخرى » فكيف يكون الثىء الواحد مرئياً حتجماً ؟ ! والوجه الآخر أنه قال: 
تحقيق إتحاد الجوهر يماع من ا تصال الجواهر به ١‏ لما قدرناه » وإتصال الجواهر 
مضبوط ضرورة ؛ وكل دقيق نافر جلياً» كان أولى بالرد من الجلى » فكيف إذا 


نافر ضرورياً ! ! 


نضا 


وأول ما نفاتحه بهأننقول : نق ثبابةالاجزاء منعمن! تصاطاء لو جدلا مدفع 
له » وذلك أنا إذا نظرنا إلى الصفحة العايا من خشية » ونظرنا إلى الصفحة السفلى 
منبا » قتعم أن الصفحة العلا تتصل بصفحة مستثرة بالعليا » وكيف يتحقق 
اتصالها » وهى فى نفسها لا تتناهى لتنتبى إلى الاتصال . وإئما يتحقق الاتصال ْ 
بين منقطع الشيثين ٠.‏ وأصل النظام بمنعه من تصوير منقطع الصفحة الى ثراها | 
متصل منقطعبا بمنقطع طبقة تحتها . وقد أوضحنا واضطررنا النظام إلى القول 1 
بالطفرة فى ذلك . 


قال الأستاذ أبو اسحق : ظن النظدام فى أن الاتصال لا يتصور مع نحقبق 
الاتحاد » مقلوب عليه ؛ إذ المانع من الاتصال اف التناهى . فاوم يقل 
بالا تحاد لما تصور الانقطاع 6 واذا م لتصول )2 ل لتصور الاتصال .وهذا واضح 
في العكس عليه . ش 


عد 
ححدة 


مح ارمع د 


مم تقول : لامعنى لاتصال ستة من الجواهر بالجوهز الواحد » إلاأن الجواهر 


شغات أحازاً ولم تخللبا تقدبر حيز إشغله جوص آخر » ولا معى البلاقاة إلا 


ذلك . وإذا فرضنا فى جوهرين وضح فى الستة . فإذا خان الله جوهراً فرداً » ثم 


انا 


لم ل 


خاق جوهراً آندر ملافياً له » فلا ور ذات أحد الجوهرإن فُْ الآخر 3 ولاتؤثر 
أعراضه أيضاً فى ذات الأخر لأصول قدرناها . .بل كل جوهر مختس يزه 
وكونه الى خصصه به , ولامعى لتلاق جوهربن واجتاعبةا 3 إلا نبا يتا موي 


ف حيز بن له بقدر بيتومأ ديز أجوهر ثالث 8 


وإما صعب موقع هذا السؤال على اخبلة هن حبيث حاولوا #صوير الجوهر 
الفرد فى ضوائرم 2 ودنوا عل تصويره تصوبر الاتصال به ٠.‏ ولس لتصور 
فى هواجس الا؛فس وفكر القاوب إلا الآجسام » وكيف يطمع فى تصوير فرع 
ئيس ل:صور أصله ؟1. وهذا دفع ظاهر لغويهالنظام 2( ولاببق له بعل إلا التشغيب 
الذى لا يكثرث مثله لبيب . وهذا نحو سسؤاله عن جوهر | على متصل جوهرين . 


فإنه لمأ مام عن ذاأك كر نيه وخر ؛ وصور سدع 212 غل متصل سجس مان ١‏ 


ومظم الزال فى هذه المسألة ينشأ من تصوير الجوهر الفرد فى الأوهام , 


وهو مستيعد فى اطراد العادات. 


فأما الذى ذكره من تسر الجوهر من وجه وانكفافه من وجه » فبذا 
لاعصول له . فإن الجوهر الفرد لم ير المادة برؤيته . والحجب عندنا غير مانعة 
من الإدراك فاو أجرى الله العادة بادراك الجوهر الفرد » لكان .من أدرة من 


جبة فقد أدركه على الحقيقة ؛ ويستحول أن بقدر له جه غير مدرلك . 


فإن قال قائل : إنلم تلتدموا كون الحجب مائعة ساترة فى تحقيق البصص » 
فلا منعوا ذلك فجرى العادة . والذى قدمنا ,باذم ف-جرى العادة » وهذا باطل 


2 5 الأصل : جم * 


يخ اسه 


فإن الحجاب ليس حجر المدرك عن المدرك فى مستقر العادة » بل قد ” يترب عليه 
خأ حجر المدرك عن المدرك . واإدليل عليه أن الحتجز يكفه لا ,درك قرصة 
الشمس » ولس ذلك لستره إباها بكفه » بل هر لسثره نفسه عنبا . وهذا من 
أغض مسائل الإدراكات » وسنذكرها فيبا إن شاء الله . 


وهذه جملة مقئعة فى الاكوان 3 فتديروها ترشسدوا . وقد كنت عمدت قل 


الأكوان كلام كيرا ء( وم أفادر امع إثار الاختصار ؛ من عمده شا . 


وما بتعاق بالاكوان الاعتئادات . ونحن الأننخوض ف ذكر أصوها وبيب 
عخصوها جارين ئ |متيعاب المعاق واختصار العيارات ' 


ام 


باب 
فى الاعتوادات وحقائقها وذكر وجوه الاختلاف ذيمها 

اءاموا أن أول ما يقتضى الترتيب تقدمه ذكر الثقسل والخفة ومعناهها »: 
واختلاف أهل الحقائق فيهما . 

فإن قال قائل ؛ فا قولك فى ثقل الاجسام ؛ أهو من الأعراض أم هو راجع 
9 أنفس الجواهر 3 

قلنا : هذا ما اختاف فيهال+حذاق . فصار ضائرون إل أن ثقل الجوهر نفسه | 
وهو أبل إل وجوده دون معى اد عليه ٠.‏ فك ل جوهر عدك هؤلاء تفيل لئفسة) 
ولا التصور تفاضل جو هر بن قُّ الُقل 4 8 لك لتحفق تفاضلهما قْ منائن الصفات 
النفسية . وإذا كانت الزبرة من الحديد أثقل ما فى مثل حجمبا من الخشب »: 
فإنما ذلك لكثرة أجد اء الحديد وانضهامها وتراصما وقلة انفراجها . فبذه طريقة . 

وصار صاتررن دن أثمتنا إلى أن ااثقل معى »2 زائدا عل وجود الجوهر ٠.‏ م 
من ساك هذه الطريقة افترقوا : فالنى صار [ليه القاضى ومعظم المحققين أن الثقل 
عبارةعن : اعتاد الثىء فى جبةسفل» عزما سنو ضح بعد ذكر الاءتّاداتو تفاصيابا . 
وصار صائرون إلى أن الثقل هو الاعتاد . فلا يجوز جوهر أثقل من جوهر مع 


النساوى فى الثقل » إذ الثقل هر الاعتاد إلى جبة السفل ٠‏ ولا يتقرر عندنا قيام 


أعتهادين متاثلين بالجوهر الواحد ؛ فيث رتب عليه تفاضل فى الثقلالمفسر بالاعتاد . 
فإِن قال قائل : فهل يفارق هذا المذهب ف ما ذكرتموه المذهب الأول » وهو 
صرف الثقل إلى وجود الجوهر ؟ 
قلنا * فترق المذهيان من وجه » وذااك أن الفائل الأول مدع سووة الجوهر 


ويقطع بشقل كل جوهر . ومن صرف الدُقل إل معنى ؛ يقول ؛ قل يتصرف جوهر 
بالثقل بأن يكون فيه اعتاد سفلل » ويتصف جوهر بالخفة بأن يكون فيه اعتهاد 


و ل 


عاوى . فعند ذلك يفترق الاذهبان » فإن من صرف الثقل إلى نفس الجوهر » لم 
يصفه بالؤفة إلا تجوزوا . وإذا قال : م أخف من جسم ؛ عنى بذاك قلة 
الأجراء فى أحدهها وكثرتما لخر . ومن زعم أن لتقل راجع إلى الاعتاد ؛ 
يصف الوهر الواحد بالثقل تارة وبالخفة أخرى . ومن صار إلى أن الثقّل معنى 
زائد على الاعتّادات » فيئبت الفة عرضاً مضادة اثقل . فبذه جملة مذهينا فى 
الثقل ومعناه . 


فأما من قال : الثقل داجع إلى نفس الجوهر » وتفاضل الأجسام فى الثقل 
والخفة آيل إلى كثّرة الأجراء وقلتها » فقد استدل عل ذلك بأن قآل: / إذا نظرنا 
إلى رمانة القباتى وإلى ما عائل حجمبا من الخشب » واستيقنا تعاظدبما فى الثقل » 
فتعلم أن أجراء الرمانة أكشش وأشد اكتنازاً وانضياماً من أجراء الخشية . فآل 
صرف الثقل إلى أنفس الأجراء . 


ومن صار إلى أن الثقل معنى زائداً » استدل بأن قال : إذا ملانا إناء” ماء 
وضبطنا مباح وزنه » “مف رغناه منه ؛ ومللاناه من الزئيق » فيصادفالرئيق أرزن 
وأثقل من الماء بأضعاف مضاعفة » والآجزراء لا تتفاضل كثرة ولا قلة . والذى 
يوضح ذلك أن الإناء إذا كان مفع] بالماء مترعاً به » وأجزاء الماء تتضام فمستقر 
العا ولا تتتجافى » فإنها لو حافت لتخالتفرجبا أجزاء الهواء » والماء والمواء 
إشتد تنأة رهها فى جرى العادة . والذى يوضح ذلك أنك لو عكست قصعة على و جه 
الماء وتحاماتعليها حتىانخطست وائثمرت قالماء » ثم لو تعكست بعدالانفطاس 
بسرعةأجراء اللهواء التى كانت فالقصعةإلى خرقالماء وقلعه الالال منهتصعداً » 
فلو كان فىأجزاء الماء فرج وخال وهواء» لانبت هواء القصعة فى طبقات الماء من 
غير انسلال منه . فإذا ثبت أن أجزاء الماء على أقصى ما تقدر من الانضمام ٠‏ فلا 
يدول مع ذلك تفاضل ف القلة والكثرة » فازم صرف الثهل إلى معنى . 


ومن تمسك بالمذهب الأول انفصل عن ذلك بأن قال : لسنا ننكر يمافيا فى 


٠ 


14 


0 
5 0-5 001 


أجراء الماء » وإن كنا لا ندركة برأى العين . والدليل عليه أن المائع الذى إمتائ 
الإناء به إذا إتي#مد انحط عن فم الإناء » وما ذاك إلا لاكتنان حدث فى الاجزاء 
١‏ يكن فاسنا ننكر تخاخلا على اجملة . 
وليس المعترض أن يعترض عل ذلك فيقول : إتما اط ما فى الإناء لروال 
بعض أجرائه واختطاف المهواء إياها . فإن هذا لوكانسديداً » لانتقصوزنالشىء 
فى حال إتجاده عن وزنه فى حال إتمياعه . وليس الأمى كذلك » فإن الإناء الذى 
41 فيه عن مذاب » إذا إ جمد » لم ينقص وزنه مع ظهور [خطاطه . وأو ١‏ ذاب 
بعد 1 جماده ؛ أعاد مالياً للاناء . 
فإن قال قائل : إذا قدرتم20© تجافياً فى خلل أجزاء الماء » فينبغى أن تكون 
تلك الفرج مضغوطة بالهواء ؛ وهذاسبيل كل فرجة بين جسمين . و إذا كان كذ لك » 
فالإناء متلىء با لجواهر إذا » فلميغى أن تعادل جواهر الرئيق . فإن الجوهر هواء 
كان أو ماء » لا بتفاضل فى الثقل عند من در فالثقل إلى أنفسالجواهر . 
واقاال الآول أن ينفصل عنذلك ويقول : لست أنكر فرجا لا حتوى عل أجراء 
الحواء » ولت أنكر تخاخلا فى أجراء الطواء . 
١‏ وما ثمسك به من أثموت الثقل معنى أن قال : ملأ الإناء من الرئيق مثل ملئه 
ش من الماء قريباً من خمسين ضعفاً . فلوكان الأآمى فى ذلك آلا إلى الفرج» لما تفاوت 
هذا التفاوت العظم . 
واستدل أيضاً هذا القائل بأن قال : الوق المفوف لو رزن فكان رطلا » ثم 
نف فيه وحم بالوكاء » ثم رد فى الميذان » ولم يكن رجحان فى عين الميزان مع 
عابنا وت أجرزاء امهواء فى الزق بعد أن لم تكن . وهذا لآن الحواء لا ثقل له ؛ 
وهذا حول جدا » ولاجله مال القاضى إلى أن الثقل معنى » والله أعل . 
فإن قال قائل : [إنما لم يثقل الرق لرومه الاستعلاء . فبو كالثقيل المربوط 


بعاد إذا ماسته الكفة » وهذا ما نستخير الله فيه . 


)١(‏ فى الأصل : قددرتم 


م 


[فى الاعتياد ومعناه ] 

فإن قالقائل : قد قدمت الثقل ومعناه » فا الاعتتاد وما معناه ؟ 

قلنا : من صار من أصحابنا إلى أن الثقل يؤول إلى أنفس الجواهر » فلا يقدر 
الاعتاد معنى . وقد ميل الاستاذ إلى ذلك فى كثير من مجارى كلامه » ويقول ذلك 
عل أصولأهل المق ؛ إذا نفرا كون الثهلمعنى . وقد وضح من مذاهبهم أنالإعتاد 
الذى يليته من اشته لو ةدر ثبوانه لما اقتذى هويا ولا تصعداً . وإما وى 
الثقيل إذا شان الله فيه أكواناً تخصصه بحرة السفل » ولو خلق فيه أكوانا تخصصه 
بجبة أخرى لاختص بتلك الجبة . وإتما يقوى الاعتاد فى أوهام المعتزلة من حيث 
قدروا الهوى و التصعد منه . 

وأوضح الاستاذ ذلك بأن قال : الجبات تختاف كالنسب | فتكون الجبة التى 
تعد مئة بالاضافة إلى موقفات تعد يسرة » إذا ثّدل الموقف . وكذاك القولى 
فوق وت . فانا إذا قدرنا الآرض كر"ية » وقديميل الاستاذ إله ؛ فلا يمع أن 
تكون أقدام أمل الصين إلى أقدامنا ' وفوقم نحت لنا » وما تت انا فون لهم . 
فدل أن الجبات تتاف بالنسب ٠‏ فإذا ثبت ذلك »وضع نلق الاعتهاد ؛ ودل أن 
الأكوان هى الى #خصص الجواهر بأحيازها . 


ومن قال : الاعتاد معنى » وهو الذى ارتضاه القاضى » استدل بأن قال : 
من إعتمدعل الثىء الساس » أدركا ساس إعتماده» كايدرك حرارته وبرودته. 
فو جاز فق الاعتماد » جازالتسبب إلى ننى الأعراض . وهذا يطرق وجو هاافساد 
إلى طرق المجاخ فى إنيات الأعراض ٠‏ . ثم إذا ثبت أن الاعتهاد معنى فتاه ور منه 


مناه من الاعتادات على حسب تعدد | : بأت . 


واختلف أثئمتنا فتضاد الاعتادات 2 الجبات. وصارصائرون إلأنالاعتادين 
بتضادان 4 3 يتضاد الذهاب ف أ لجبتين فيمتدع أن يكون قَْ الىء إعتاد من جبة 


جه 


الا 


يان 


ص 494 مه 


العلو » واعهاد من جبة السفل . والذى ارتضاه القاضى مزع تضاد الاعتادات . 


واختاف الجياك وابنه فى تضاد الاعتّادات . وسييلنا أن نذكر جملتما يتعاق 
بمذهينا ؛ كم تنمطف عل ذكر اختلاف المعتزلة ؛ و نوضح تناقضوم » و نؤثرالصحييح 
من الآقوال.فإذا حكننا بتضاد الاعتّادات » فلابثبت فالجوهر الواحد إلا اعتاد 
واحد فى جبةواحدة »و نم كم بتضاد الاعمادات » فيقوم بالجوهر الوأحد سدّة 
من الإعمادات عل حسب تعدد الجهات . 5 لوس الإعماد على هذه العاريقة ضد 
ينفيه » إذ الإعمادات فى أنفسها لاتتضاد على هذه الطريقة » ولوس لما ضد من غين 
قسلبا شَدضى نفيها ٠.‏ وكل عرض يقبله الجوهر ولا ضد له , فلا يخلو عندنا منه؛ 
5لا يخلو | عن العرض الذى له ضد وضده . ولحذا منعنا خاو الجوهر عنالِمقاء ؛ 
دإنلم يكن له ضد » م منعنا من خاوه عن الآلوان واللأكوان المتضادة . فازم 
من ذلك وصف الجوهر بالاءتّادات وإحالة ناوه عنها » إذ لو خلا عن اعثاد فى 


جبة )2 وجب أن يقبل ضده ؛ وإن أم ,يكن له ضد 3 وجس أن لا بعرى عنه 8 


وتفريعنا الأن عل أنه لاضد للاعياد » لامن قبل الاعماد ولا من غيره . وما 
عاق بتقصيل مذهينا أنا وإن كا بقيام الإعهادات بالجوهر الوأدد 6 فلاجرز 


قيام أعوادين من ججبة واحدة بالجوهر ٠‏ فإن كل متاثاين متضادان عئدنا . 


فإن قال قائل : ممولكم فى منع قيام سوادين بلجل الواحد ؛ على أنه لو قدر 
انتفاء أحدهها ؛ لوجب أن إعقبة ضلد » وضد أحد السوادين يضاد الثاى ٠‏ ارم 
من انتفاء أحدهما انتفاء الثانى ٠‏ وهذا لاس يتحقق فى الاعتادين » إذ لو انق 
أده | لازم تقدير ضد له » إذ لاضد للإعتادات . فالدلالة على إحالة اجتاع 
السرادين لا تتحقق فى الاعتاد . 


الجواب عن ذلك : أن الآدلة لايشترط فى إنعكاسها » وإتما إشترط إطرادها . 
ولا ببعد فى أحكام الآدلة ميوت حككين فى مسا لتين بدلالتين عتافتين . فلن لم 
لسامر دلالة الاعتاد المذكورة قّ السوادين 3 الإعتادين 3 أستمرت فيرءا طرق 


ما 56486 سب 


من الأدلة » سيأقى ذكرها فى باب التضاد إن شاء الله . 


والدليل عليه أن الأصحاب م منعوا إجتماء سوادين » فكذلك منعوا اجتّاع 
بقاءين وإن لم يكن للبقاء ضد . 


وما بتعلق بشرح مذهبنا : أن من جعل الثقل اعتاداً فى جبة السفل » هم قال, 
يجوز اجتماع الاعتادات . فوجه تهذيب القول فى ذلك , أن الجوهر إن #مالى 
وارتفع صعدا » ففيه الاعتاد العلوى م قدرنا » فيسمى خفيفاً عند ذلك . وإن 
هوى وفيه الاعتاد السفل » كا قدرنا ) فيسعمى ثقيلا عند ذلك . 


والاعماد سفلا وتصعدا لا ختلف بالطوى وبالصعود 2( و لمكن لسمية الاعتاد 
ثقلا أو خفة بتوقف عل مقارئة حركة فى جبة ؛ وهذا فيه | نظر عندى . 


فإن الصخرة العظيمة وإن تعلقت بمراف20 المنجنيق ؛ فلايزا يلبا الثقل » وإن 
كانت متصعدة ؛ وهى ف تمعدها » كهى قُْ اتخطاطبا قُُ الثقل والمفة 3 وكذلك 
الجسم الواقف وم مقو و رتفح 4 فيارم أن لايبوصف بالثقل ولا بالخفة ٠‏ وقد 


أشار القاضى إلى هذا السؤال؛ وسحب عليه إذناً له ؛ ولم يوضح انفصالا . 


وقد قال يعض الختصين وهو القاضى أو جعفرالسمئناق* ٠.‏ نم قدت أسميكه 


الخفة مع اح ركتصعدا » وتسميته الثقل تثبت مع الوقوف والحوى جميعاً . 


وإنما صار بعض الأثمة إلى أن الثقل مدنى زائد على الاعتاد» من حيث شعروا 


(1) ف الاسل : مزاف 
السمنائى ( 5093؟ - 44؛ ه) الاعلام 5 : 5١5‏ 
(*) تمد بن أحد بن تمد السمنالى » أيو حمر : قاضى حتنى . أصلة من سيتان الءران . 
نشأ بغداد » وول القضاء بالوسل إلى أن توف بها ٠+‏ وكان «قدم الأشعرية فى وقته ٠‏ 
وشئم عليه ابن حزم ٠‏ له تصاايف فى الفقه ٠ ٠‏ ْ 


( أظر تبين كذب الفترى هه ؟ ء الجرامر المضيئة ؟ : 51 نكت الطنيان 259 ) . 
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بتناقض القول فى الاءتهاد » وعاءوا أن الاعتتادات لا تختلف باختلاف الحركات 
وثيابن الذهابقىالبات » والثقل معن متحقق عقلا غير آيل إلى اأنسميات . 


وما ينبغى أن غرط به عناً » أن نعل أن الاءتيادات لا تخصص الجواهر 
بالأحياز والجبات » وإتما الذى مخسصها بذلك الأكوان على ما مسبق القول فيبا . 
ويترتب على ما قلناه أن الاعتاد الذى فى الجوهر لا يختاف باختلاف أحرازه . 
فإذا كآن الجوهر فى قدر من الجر ذانتط عنه » والاعتادات السفلية تتعائب عليه » 
والاعتاد السفل الحادث ف الجو النى اغط إليه مثل الاعتاد المحقق » وهر فى 
الجبة الآولى . 


وإنمال تختاف الاعتيادات باختلاف الأحياز » لآنه لا أثر لها فى الآحياز » 
والاختصاص ما » فشاءيت العاوم والإرادات وسائر الأعراض اتى لا نؤثر فى 
الاختصاص بالاحياز ؛ ولا تختاف باختلافها . 


فإن قال قائل : فبلا قلت إن الاعتهاد فهجبة العا بجائل الاعتهاد فى جبة السفل » 
إذ لا أثر للاعتاد فى الجبات » م لا أثر لما فى الاحماز المتيدلة فى الجبة الواحدة ؟ 
وهذا السؤالحيل جداً . وسبيل | آوابعنه : أ: أوضح أنالاعتتادات لا تتضادء 
ولو كانت متاثلة لتضادت ؛» إذ من 5 تماثليما تضادههما على أل . فلءا ل يتضادا 
دل على اختلافهما » إذ كل مثاين دان . وقد بشبت ختافان لا يتضادان ٠‏ فهذه 
جمل من مذاهينا فى الاعتادات . ومن أغمضها تخصص الاعتادات بالجنات معأن 
من أصلنا أن الاءتاد لا يوجب حركة فى جبة ولا يولدها . 


والمعترلة لما أطلقوا الاختصاص فى الاعتادات بالجهات » عنوا بذلك انتفاء 
03 اعتاد ذماباً ف جبة صسوصة . داق الاعتقادات عددى بأصولنا أجدر 2 5 
صار إليه الاستاذ والله أعل . 

فأما امسر لة فقد عظى اختلافهم فى الاعتيادات مع اتقاقهم عل إثياتها . وأول 
ما نذكر من أصوهم سيوم الإعتهادات إل اللازم والجتاب والاعتهاد الإدزم 


عندم هو اعماد الثقيل فى جبة السفل » واعتتاد النار فى جة العلو » ولا يثبت 
الاعتاد لازماً إلا فى هاتين الجبتين » والاعتاد اجتلب يجوز ثيوته فى الجبات 
النت . فإذا رى الرائى حجراً ثقيلا فى جمة العلو » فقد تثبت في اعتهادات مجتاية. 
وكذلك النافخ فى النار يروم تعكسبا عن تصعدها » أثبت فيها عند تعكس ألسنة 
يبا ؛ اعتاداً تايا سفلياً لي 1 بشصرر فى غبر العلو والسفل من الجبات إلا 
الاعتّادات الحتلية . 
ودا عبروا عن الاعتاد سفلا فى الثقل وعلوا فى الثار بالاعتّاد الطبيعى 

ولا معنى لهذه التفصيلات على أصول أهل الحق » فإنا إذا أثبتنا الاعادات »: 
لانفصل بين بعضها وبءض فى اللروم والاجتلاب » بل نحم بأن جيعبا يستحيل 
البقاء عليبا » وهى فتعاقية على عالها حالا على حال ؛ كجملة الأعراض . 


ْم اختاف اليصريون فى مسائل تتعلق بالاعتادات . ونحن نذكر أصولها 
ونؤثر الاصح والافضل منرا . 

ف اختافوا فيه بقاء الاعتادات . والذى صار إل+ الجبال وطائقة من مبعيه 
أن الاعتيادات غين باقية من غير تفصيل . وقال أبو هاثم : الاعتاد | اللاذم 
الطببعى » على ما قدمنا كشف مراده فيه » باق والاعتاد الجتلب غير باق . 

واستدلالجيا فى الرد علىمن قال ببقاء الاعتاد بأن قال : لو بق الاعتادق 
جبة السفل » بق الاعتاد فى هذه ااجبة إذا كان مجتلباً » حتى إذا تخلخل المتحامل 
على حجر ثقيل » فيفعل فيه اعتاداً جتلياً فى جبة اعتاده الطبيعى » فيجب الحم 
عل مذهب القائلين بالفصل فى هذا الاعتاد اجتلب بالبقاء . 

وأوضح ذلك بأن قال : إن صح المصير إلى أن الاءتاد عنة ولسرة غير باق 


من حيث اجتلب فى جبة ليس ذبا اعتاد طبيعى » فليس يتحقق ذاك فى الجتاب. 


الماثل الطبيعى : وكرر ذلك بأن قال م الاعتاد امجتاب 7 جبة السف_ل شارك 
الطبيعى فى أخص الأوصاف . 


ال 


” 


4م 


عد 4ع ا 


ومن مذهب أن هاثم أن الاجتاع فى الأخس » يوجب الاجتاع فيا عداه 
من الآأوصاف . وما تشوت به أيضاً أن قال : كل جذس من الاعراض اقتضئ 
الدليل للدم سقائه ع فلا نفصل ؤه بين ما شع مقدوراً لنا » وبين ما لا بقع 
مقدرراً لنا ؛ وكذلك ما اقتغى الدليل إحالة بقائه الأصوات وكوما + فلا 
نفرق فيه بين المجتلب المقدور لنا » وبين ما حدث مقدوزا02 لليارى تغالى . 


واستدل أبو هاشم بأن قال + 13 ما توصل 4 إلى الحم دقاء الألوان 
والطعوم ونموهها ؛ فهو بعينه يتحقق فى الاعتادات اللازمة . وكل نكتة تمسكنا 
نبا ببقاء الأعراض » تلتقض بالاعتادات اللازمة إذا نفينا بقاءها . 


وما تمسك به أن قال : الجدم الثقيل إذا أجلبت فيه اعتادات عاوية » ذإذا 
تحرك قف جبة علوية م اتعكس ودجم» فائما لجع ا فيه من الإعتادات اللازمة 
فى جبة سفل » وهذا الفصل ما اختلف فيه السترلة » وسنفرده بالذكر بعد ذلك » 
إن شاء الله تعالى . 

وما اختافوا فيه : القول فى تضاد الاعتادات . فالذى صار إليه الجبانى أنبا 
متضادة . و إلى ذلك مال بعض أثمتنا ٠‏ وقال أبو هاشم : لا تتضاد الاعتهادات إذا 
كان بعضها لازما | طبيعياً . فإذا دى الرائى حجراً فى جبة عاو » فقّد حدثت فيه 
اعتادات بحتابة » والاعتمادات اللازمة باقية فبه . 


واختاف جواب أى هاشم فى تضاد اعتّادين مجتليين فى جبتين . فقال فى بعض 
أجوبته : هما متضادان ؛ وإنما لا بتضاد للاذم من الاعتادات مع الجتلب . ثم 
استقر جوابهعل أنبما لا يتضادان » واستشهد ففذلك بالحبل بتجاذيه إثنان من 
جبتين» فتجةمعفى أج زا ثهإعة.ادات بجتاة عنت و أخرى بسرة. و إذا تكافأتالاعتءادات 


غيره . وقد ذكرنا سكيم يبه فى #صوير القائع . ولا وجه للقول اللآاول من قرول 
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ألى اقم . وك اختاف جوابه فى تضاد الاعيم تمادين انجتايين من جبتين » فكذلك 
اخثاف جوابه فى تاد إعتمادين طبه ين من نجبة فوق ونهت 5 


والذى إدئضاه الفاذضى أن الاعتمادات لا تتضاد على التفصيل الذى قدمئاه , 
واستدل الجباق فى نصرة مذهبه بأن ال : ال ركتان فى الجبتين تتضادان,فكذلك 
يلزم تضاد الاعتماد فى الجبتين . 


وهذا.الذىل قاله خاف من.القول واجثزاء بمجرد الدعوى فىاجمع بي نال ركتين 
والاعتادين. ولوطولب بالدليل على اجمع بين القبياين ؛ الاعتمادات والحركات» 
لم > إلى ذكر ثىء سيلا ٠‏ ثم لو تقبلنا جمعه منغير طلبة بتحربر » ذالفرق بين 
الاعتمادين والحركتين : أن ارك توجب تخصيص الجوض يحبة بعد إختصاصه 
بغيرها ؛ ولو جوزنا اجتماع حركتين من جهتين » الزم شغل الجوهر <يزين فى 
الحالة الواحدة » وذلك محال , فأما الاعتاد فلا أثر له فى تخصيص الجوهر يز 
دون حيز ؛ فلم يازم من إجتماع الاعتمادين تخصيص الجوهر حيدين فى المالة 
الواحدة . فوضح الفرق ٠‏ 
#م استدل أبو هاه ام بأن تال : الجسم الثقيل إذ جذبه جاذب من جبة فوق » 
م منه ثقله » 8 منه اعتاداته فى جرة السفل » وكذلك يفرق بين / حاولة 
جذب الثقيل وروم جذب افيف . فاتضم لذاك أن الثقيل » وإن اجتلبت فيه 


اعتادات من جبة علو ؛ فبو على اعتاداته اللازمة فى جبة سفل . 
ولا جواب: الجا عا صوره أبو هاثم 2 #اذب اليل ىُْ جبكين . 
ومما اختلفوا فيه اشتراط الرطوبة والسسوسة فى الاعتادات اللازمة . 


فذهب 3 او ها ثم إلى أن الاعتادات السفاية اللازمة شرط ” وام | الرطو؛ 4 ٠‏ 
والاعتادات العاوية الازمة 03 رط لوم | البيوسة . فكل متسفل رطب ( وكل 
مستعل ,بابس . وأى الجبائى اشتراط الرطوبة والببوسة في الاعتّادين . واستدل 
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بأن قال : الحجر الثقيل الذى حميت عليه الشمس أحقاباً » متسفل هاو ولا رطو بةٍ 
فيه . وحقق ذلك بأن قال : الصفيحة العليا منه يابسة مدركجفافها ويسيا بالحس, 
وماغم ذلك ينسب إل جحد الذرورة . ولو ساغ حح_بد درك |( مس فم 
صورناهة, أغ جحد إدداك الرطوبةى كل راب م ثم إذاوضح ' ذلك فى الصفيحة 
العليا » فكذلك القول فى الأجراء الباطنة المكتمئة بالاجواء اظاهرة ‏ ة . فإن الحجزن 
لو انفلق وتصدع أحسسنا ما بطن فيه ما نحسه من الصفيحة العليا + 2 

ومن الدليل على فساد قولى أبي هاشم : أنالاعتاد اللازملو افتقر إليرطوية(0) 
أو أو يبوسة» لافتقر الجتلب فى تلك احجبة أو فى غيرها إلى ما افتقر إليبه اللازم :. 
ولا صخ اجتلاب. اعتادات علوية فى الرطبوأ جتلاب أعتادات سفليةقالياسن 5 
دل" ذلك على بطلان قول ألى فى هاثم : 

ومما تمسك به الجبا أن قال : ما لا تشترطاياة فيه والبذة الخصوصة؛ ٠‏ فلا 
معنى لاشتراط الرطوبة أو اليبوسة فيه .والدليل عليه أن التأليف عند أى: هاش 
غيد مشرو طبالرطوبة » مصيراً منه إلى أن المعى إذا لم يتمدحكمه حله » فلايشترط 
فى قبامه بمحله غيرهما . وليس لآلى هاشم عصحة ف المسألة يتشيث .بها ء : إلا أنه 
قال : الحجر إذا عرض على النار. | وأوةدت عليهالنار زمناً » فإما أن يدكسرو هف 


00 وبتفةت حى بتصعد » وإم ما أن يسيل ويذاب ..وكل واحد من الأمرين دليل عل 


أن الحجر قبل ملاقاة النار كان رطباً » ثم لما نشفت الثار رطوبته تكسر واتسال» 


فبو من أوضح البراهين عل ما فيه من الرطوبة . فإن انذيابه اما كن عثاية 
الجليد » إذا حميت عليه ثمسن أو نار . ش 


وهذا النى ذكره أبو هائم لا حصول له من أوجه : امنبا أن من الاجسام 
م لا لتكلاس ولا ينذاب أصاك 4 ومنبا اليواقيت 43 م ثم هى هاوية معوملة على جم 
فل » وكذ ل كالجرف رم | تسيل أولا * م لمعومك )2 فلا لأسيل 


الناد فبها إلا باختطاف أجرائها حتى لا ببق من أجرائها ثىء . 


بعدذلك , ولا ور 


. ف الأصل : الرطوبة‎ )١( 
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ثم قال أهل التحصيل : الجواهر إذا انذابت فى سائلة غير رطبة » وهو 
اختيار ا لاستاذ . والزئيقسائ للا رطوبة فيه . وك لا ينكر متجمدرطب » فكذلك 
لا ينكر مائع سائل يابس . ولا معنى للسيلان إلا أن يحرى الجواهر على تنضد 
من غير تقطع . و ليس هذا بأعظم ما أدعاه أبو هاشم من رطوبة الحجر الحسوس 
يبوسته . فلسنا نقول إذآ أنالجواه رإذا انذابت فقد ترطبت» بل هى عل اتماعبا 
مستصحبة ببسبا و جفافها » ومتجمدا لذهب ذا بدفى أنه لا رطوبقفق واحد منبما . 


والذى يحقق ما قلناه أن الرطوبة تنافى النار فى مستقر العادة وتنافرها . وإذا 
ألق حجر خفيف ف النار 5 فد تحمى عليه ساعة متطاولة ولا ينذاب ولا شكسر 
مع القطع بوصول أثر النار إلى ما ظبر من الحجر وما بطن » فلو كانتفيه رطوبة 
لتسرعت النار إلى اختطافها . ثم أقصى ما فى ذلك أن نطرد له عادة ٠‏ فم ينكر 
عل من بلاعم أن الله تعالى خدث فيبا رطوبة على مجرى العادة ا يحدث فى الأكل 
شبعأ وقى الشارب ريا ؟ 


وليس من قضية أصلنا السك بمحض العادات والعقليات | وهذاما لا مخلص 
لدمنه » ولكنهلابيستقم على أصل الجبائى . فإنالمعتولةاللزمواىكثيرمنالاصول السك 
دض العادات . وإلىذلك مجعم فىاشتراطاتصال الأشعة فى الرؤية بالحاسة . 
وإى قر يب مه رجور را فى اشتراط بلية تخصوصة للحى بحيأة على ما سنسط الول 
فى ذلك 


وما انتشأد» عن اختلاقيم ف فى بعض ما قدمناه ؛ اختلاف الجباق وابنه ْ 
السبب الذى لأجله يطفو الحشب على وجه الماء ولا رسب . 

. فذهب الجبا إلى أن السبب فى ذلك انخراقالهواء وتاله فى أجراء الحشب 
والحديد ونحوه ما رمسب ثثقل تخلخله ويل ترس المواء شه . 


و63 كن أن نقرا : أثسا ٠‏ 


1ه 


ات ا 


وقإل أبو هاثم : السببؤ الطفئ : الافة » وف الرسوب : الثقل . واستدل على 
ذلك بأن قال : وجدنا الفضة تطفو على الرئيق والذهب يغوص فيه » وليس ذلك 
لتفاوت النترين فى أس يرجع إلى الحواء » وإنما هو لثقل أحدهما ولخفة الآخر . 


وتمسك الجبائىفما قال : بأن الصفيحة منال<ديد لو بطحت عل الماء لخاصت . 
ولو غطت أطرافها » وصورت على هيئة طاجن أو طبق قتقفف على الماء » ولم 
مختاف ثقل وخفة » ولكن صار عند انعطاف أطرافه حتوياً عل الهواء » 
فامتمسك لذلك . 

وأما أمل الحق فلا يصيرون إلى واحد من المذهبين . والطفو والرسوب عندمم 
عاداث مستمرة » وإلا فالطافى إنما طق لتخصص كونإياة ته » وإتما ,رسب 
هاي مدب خاق اله تعالىمح ركات فيه ؛ ومباينات ‏ أجزاء الماء . ومعظم مقالات المعئدلة 
فى أمثال ذلك تتشيث بالطبع مع تناقض . فلا ثم حصوا القول بالطبائع » 
وخاءوه طرداً للقياس » ولاهم جانبوه ٠.‏ وفى إيضاح الرد على الطيائعيين ما يفسد 
جميع ذلك . 


وما اختاف فيه أجوبة الجبائق وابنه : اعتادات الواء . 


فصان الجياق إلى أنه متصعلك . وال أبو هاشم : لس ,هو متصعد ولا مسفل 


وإماهو على سجية000/ الركود والسكون إلا أن تحسدث فيه إعتمادات ممتلبة فى 


بش الجبات كاعتمادات الرياح فىمرث“ها . وقوط) .ميعاً متنافض عند أهل المق . 


فيقال للجبائى : لو كان المواء متصمداً لما شغل الحفائن التى تحفر » فإنه ينقل 
عنمأ . ؤأبا عابنا أنه لا حيط ععف ورى اعرف ققخ ورين ولو كان عل تشقيرها بإبطاء 
انعكست فى اغفيرة » دل ذلك أن اطواء' اوس بمتصعد ٠‏ ويقسال لآفى هائم : لو 


)١(‏ هذه الصفعة : اتمكن من قراءمها كاعلة لأنها معطمو سه والأصل 3 وهذه:الأسطر 
11 ما اسةطونا التوصل إل قراءته , : 


نمسم 


غطس ذق ممتلىء من الهواء ثم [ ترك ] لا ستعلل المواء فوق الماء متصعداً » ولس 
يذهب لاءعئة ولا سرة . 

ولآنى هاشم أن يارم أباه ما لا بد منه مخاصاً » فيقول ؟ الإناء الموائى المتحد 
من الجديد هو الذى بعصم الإناء من الرسسوب . فاو كان الحواء مستعليا ولا مثبتا 
له لاجرءا الخديد ؛ لكان لامسك القائل بتصعد و ترم.دب الإناء » وهذه مناقضات 
أغنى الله عنبا . 

وسدّل أىهاشم عن تصعد النار وقيل له : هل انقطءت ألسنة النار عن الجذوة 

ذاهبة صعداً » ولو كانت معّمدة صاعدة لا أمسكتها الجذوة واسددت أجزازها 
شرراً مصعدة إلى جباتبا فى الاعتمادات ) فلم يد عنا وجه عليه ؛ . جد عتاعل 
مقتضى أضله جواباً0© . 


فصل 
[فى اختلاف الاق وابنه فى توليد الاعتاد | 

ومما اختلفت فيه أجوية الجبائىوا بنه» أن الجبائىةال , لا يولد الاعتماد شيئاء 
وما المولد الجركر والنظز وامجاورة . فالنظر يولد العم » والجاورة تولد التأليف 
والحركة تولد أشياء ذستقصوف التولد منها المركة ؛ والسكو نفلا بواد عنده شيئاً. 
والاركة هى التى تواد الحركة مرة » والسكون-أخرى . 

وسبيلنا أن نفرض الكلام فى صورة فبتضح منبا اختلاف المذاهب . فإذارى 
الرائى حجراً » فالمولد لحركات الحجر حركات الراى عند الجبا لاعتماداته ! 

وذهب بعض أصحابالجباق إلى أنالمركة هىالتى:وادالسكون بخلاف المرك: 
الى تولد الحركة » وهذا غلط وغفلة على مذهب | الجبائى . فإن من أصله أن 
الحركة الى تولدالحركة » قد يوجد مثلبا مولداً السكون » وإنما يختلف الآمس عنده 
'باختلاف أحوال ما تتواد فيه الحركة أو اللون . وإيضاح ذلك بامثال : أن الثىء 


٠ فى الأصل : حواب‎ )١( 


بك 


تدم 0-8 عم 


إذا كان ماراً فى جبة؛ فاذا تشيث به المأشيث وجره عن جبته جرة واحدة » فر مما 
تولد هذه الجذية فيه سكوئاً . ولولم يكن ماراً فيجذبه الجاذب جذية واحدة قْ 
الجبه التى صورناها ؛ فتتوالى حركتان : حركة تارة وسكونا أخرى فى الجذية 
الواحدة » وقد تماثاك الجذ باتو ولدت20© سكونا فىعالوحركة فىأخرى »؛ فدلأن 
المولد الح ركة والسكون لا يختاف على أصل الجباى . 


وذهب أبو هام إل أن ألم ركة والسكون لايتوادان إلامن اعتمادات وا ىو 
لدع الجر لاعتماد المتحامل عليه لا لخركته .. 


وذهب أبو ادن بن عياش * من معتزلة البصرة ‏ إل أن : الاعتاد بولد 
الحركة والسكون » والركة تولد أيضا المركة ؛ وم يؤثر عن هذا الرجل أن 
المركة تواد السكون . واستدل الجبائى بأن قال : لايتدقع الحجر الا بأن يتحرك 


به الرأى فى جبة دفع الجر . فوجاز أن لاتكون حر كتّهمولدة مع إطراد العادة 
ْ ذاإك ؛جان أن لابقع الاظ ر موادا يذه ١‏ تعقب العم إيأه . 


ولآن فى هاثي أن العان ض عل ذلك فيقول : إتما يتحرك 11١‏ جر للإعتاد عليه » 
وذلك مطرد فيه ٠‏ فلئن كان الجنائى ؛. بإحالة التوادعل امركة أولى من غيره ف 
إحالة التود على الاعتاد , وما لستقم له الدلالة » لأوصور حركة مخطة » تثر تب 

عليها حركة معتادة من غير إعتاد . ش 


وقد كر الجياقى صورة م ردت مرا -الخركة عل الاعتقاد عل زعمه 3 وذلك 
أنه وال .أذ خرك ألم رك كن ٠‏ فإنما تتحرك طفرة »والشعر الثات عل بده بحركات 
جا ب مدو لدأت من حركات أله ل اذ لس ىَُ الطفر والشغر / حياة 2 وما 0 حياة قيسه 


ان 31 


٠ د ى الأصل . : وتوادت‎ )١( 
5 #أبو أسحاق بن عياش : إبراهيم بن عياش 1 أبعرى 6 من ن أسائذة النافى عبد الجبار‎ 
من الطبقةالماشرة 5 المزلة ةله إمامةا لسن‎ ٠ له جالس>ضرها أهل بنداد‎ ٠ ورعع زاهد‎ 


والطحسين 8 وايضاح البيرهان «انقار ارط بالتكليف ص 1”4: 


صا لثم هو © سه 


لا يتعدى إليه م القدرة » فلتكن الحركات فى الشعور والأظفان غير مباشرة 
بالقدرة » وإذا كانت كذلك ء فلا بد أن تكون متولدة . فقد ثبت تولد حركة 
فى حركة من غير اعتاد » ولذلك قال ان عياش : إن الاءتاد تراد » والحركة 
قد تتجزد فتولد . 


واءترض أبو ها ثم على ذلك بأن قال : لاتخلو حركة اليد عن مقارنة تاذ 
إياها . واستدل على ذلك نأن كل يد متحوشة بأجزاء الهواء ؛ لاتتحرك ف جبة 
ألا بدفع أجزا ء أطواء غير أن الاعمادات تكثر وتمل . 


وحقيقة أعله أنهلايد منتصوير اعماد مع كلحركة » وهذا سافط جداً . فإن 
ال مركة كون فى كان الثاتق بعدالكون فى الآول .والرب تعالى موصو بالافتداز 
على خلق كونبعد كوزمن غير تقدير اعاد. ثم لولم مقارئة الاعتاد كلحرك: » 
وجب أن تكون كل حركة متولدة عن الاعّاد » حتى يلزم من ذلك أن لاتكون 
حركات اليد مباشرة بالقدرة » بل المباشر با الاعتاد . ثم الاعتاد يولد الحركة ؛ 
وهذا مالا قائل به منبم . 

واستدل أبو هاثم بفصول نفوا موقا على أصول المعتزلة , منها أن الاعماد 
قدتتحرك وتتواكد فيه الحركة .وذلك أنصفيحة لوكانت صحيث تنتصب لوا نفردت» 
ولكن عضدت من وراها بعاد » ولو تحامل المتحامل على الصفيحة مع بقاء العاد 
ا بز سيردت » ولو اعتمد عليها المعتمد 3 زال عاد الصفيحة فى الحالة الثانية من 
الاعاد على التعاقب وا تقطع الاعياد. » فتزول الصفيحة لاحالة » و إن م يتحرك 
المعتمد فى جبة زواطا » ققد ثبت اعتاد عض مواد . 


ومن أ وض . مايتمسك بهأبو هائم أنقال : اذا اعتمد الراى على الحجر » فلا 
تتحركبدهفى جبةالحجر إلا بعد حركة الحجر .واذا مسبقت حركة الحجر »استغنت 
عن سيب ؛ والسبب لا #وزاستئخاره عن المسبب ؛وإن جا تقد؟ه عليه .وهذا 
قاطع فى [بطال مذهب الجياق . 


7ل 0 


وإذ قدرنا الاعهاد موادا 3 فيوجد الاعتهاد أولا 3 وتحرك الجر مترتياً على 
الاعتاد . ورما اسثدل أبو هاثم بأ مصطاح عليه بين أظبر المعثدلة » وذلكأته 
قال - الحركه لا جب-ة لما ؛ والاعتاذات هى الى تختص بالجهات » وما أرادوا 
باختصاص الاعتادات بالجبات تحيزها » إذ الاعراض لا تتحيز » و إثما المتحيد 
الجوهر ؛ ولكن أرادوا بالجبة : أن كل اعتاد اختص أصله >بة » بحسن منبا 
على الاختصاعس » وليس كذلك الحركة » فإتها وإن كانت ذهاباً فى جبة » 
فالسكون2" فى تلك الجبة بماثلبا . ظ 

وإما ذكرت هذه العبارة س مع أنه ليس فيها كبين طائل ‏ لتحيط راد 
القوم منها ؛ إذا عثرت على كلامم . 

ومن أقوى مأ تمسك به أبو هاثنم أن قال : الحجز الثقيل إنما يستقر فى الجو » 
عند الجبائى| مخلق إسكناتمتتا بعةفى فعظم ألجر اء الجر » فلولم يخلق الله سكناتها لموى 
الحجر لاحالة » ثم موادهؤيه ثقله واعتاده » فقد دل أن الاعتّاد يواد . وأعدل 
اذاهب ل مخ القول بالتواد لدم مذهب ابن عياش 05 


| [اختلافٍ المعيزاة فى سيب | تعكاس الحجر إذا رى فى جبرة فوق] 


وما اختلف فيه المعتزلة : أن الحجر إذا رماه الراى فى جبة فوق » ثم 
انعكن » فقد اختلفت المعتزلة فى سيب اندكاسه . 


فذهب الجباى إلى : أن امكاسه تولد منحركاته ”صعدا » وهذه عباية الجبل » 
فإن"الحرمات ارتفاعاً ٠»‏ واولدت هويا » لولدته أول مرة »2 إذ ليس يعضبا أولى 
بتزليد الهوى من بعض ء 


للك في الأصل : والدكون ٠‏ 


مس /ا 69 5-5 


وقال أبو هاثم ٠‏ إما ينعكس الحجر لاعتاده اللازم السفى » وهذا مدخول 
باتفاق المتحذقين من المعتدلة » وذلك أن الاعتادات العلوية لم تزل تولد 
أمثالها » وتترلدمنها الحركة فيجبة الاعتّاداتالختلفة ؛ فبلا دام توادالاعتادات » 
وترتيب الحركات عليها » ما وجدت أجراء الحجر فى الهراء مذفذاً ؟ وهذا 
ها لاجواب لآى هاشم عنه . 


وذهب عبد الجبار” صاحب « المانى »إلى : أن الحجر إنما ينعكس لأنالمراء 
يضطرب أمامه بمنة ويسرة | ولا بزال كذلك فى مدافعة الحجر حتى تقل اعتإداته وه" 
ايجتلية00© فتغا لبها الاعترادات اللازمة فينمك سلذلك . وما تكلموا فيه أنالجبا 
قال ؛ الحجر الارتفع إذا استبعد له مكثا فى منتهاه ثم انعكاساً بعده » وأ ذلك 
معظم المتحذقين » إذ ليس فى الحجر إلا اعتاد بجتاب يولد المركة فى جبة على » 
أو اعتاد لازم يواد حركة الحرى والانخطاط . 


والقائل أن يقول : الاعتادات الجتلبة إذا غلبت » ارتفع الحجر ؛ ثم لا يزال 
الءاو دتى تنساوى الاعتّادات السفلية ؛ فيتفق للحجر عند تماثل الاغتادات لبثه » 
فإذا غليت اللازمة » هوى الحجر . ورما يستدل عض الناس فى ذلك : بأنالخجر 
بحس يله بطاء عند انعكاسه » ولو تردثى00 من مباخ من ذلك الحجر حجر » لما 
رؤى له بطء . وهذا فيه نظر . فإنه رما يخيل للناظر بطء الحجر »؛ وهو مار 


صعدا » ولكن من حيث بعد عنه » لم يدرك أوآخر حرته . 


)١(‏ ف الأصل : المتجلية (؟) فى الأصل : تردا 

ه القاضى عبد البار . هو عيق الجزار بن أحدد بن عبد الجيار الهمذانى الأسد أبادى » 
أبو الحسين.: قاض » أدولى .كان شيخ المعتزلة فى عصمره .. كانوا يلقبونه بقاضى القضاة . 
توف © 4ه ء وله تصائيف كثيرة منرا « شرح الأسول الخسة » و « الغى» . 

( انظر الأعلام 4 : 10 » الرسالة الاستطرفة ١١‏ » السب * : 5١9‏ اسان حال 
اليزان ؟ : 549 » تاريخ بنداد .)١١* :1١‏ 


اع مل ار 0 سه 


[فى الكلام على الوسائط ] 
اتفق الحققون عىأن الوسائط إذا أرتفعت بيناجوهرين »لم يازم اصطكاكهما. 
وذهب عض الكرامية إلى أ ل ادتفاع الوسائط الو جنا اصط كاك الاجرام 4 
وجرمم ذلك إلى أن قالو| : لو أعدم الله الحواء بين السماء والآارض » اوالت 
التموات أمّة إلى الآرض ء ولارتفعت الآرض أُمّة إلى السماء حتى _يصطكا ء 
ا وهذا' خرواج ن الدن وتلبسن بالكفر اله راح . فإن الآمل لكان على ماقالوه » 
كان الحواء عاداً السياء وهذا خلاف الإجماع ونص القرآن , 
٠‏ والذي يطل ما قالوه : أن مقتطى أصا جم ملعم تداخل الأجنام . 6 فو أن 
الحواء متلا بالجواهر ما انخرق فيبا طائر » ولا تقاب فيبا ثىء » ولماهوى 
حجر من فل جبل إلى حضيضه ؛ 2 ولامسكر الهواء 3 يمك السماء . 


فإن قالوا : : لابنقاب منقاب فى الهواء إلا يسع الم اء فى أقطار امار ؛ 
مرج فرج مله لذلك . 


لزنا : إذا حراك المحر#ك بده وهو ف وسط الارض 2 افلا يتحر الجن 


اذى على طرف الام من امو إلا 5 أن تتحرك جمييع. الاج. زآء زاء من موضع 
لكا حركة اليد إل أقصى ١‏ العالم 5 تلك الجهة . ٠‏ وهذهة حاقة لابرتضيها صمل . 


02 مسألة 0 
[ف الخلاء واللا] 7 


' " وساب منهذه السألة » وهى متوجبة بالخلاء والملاء ؛ مسألة : وهى أن 
الاقف ود وقف عل طرف العام : معلوم | أللهء 30 لصولل عول عخالفينا 0 منه أن 


)0 ف الامل : عخاليفنا 


ا 7 


يد يده فى تلك الجبة ؛ بل تلتصق يده به من تلك الناحية . وهذا مباغ فى الجبالة 
لا حاجة إلى الإطناب فى إبطاله » ثم سييل التحقيق أن نقول : إنما يختص كل 
جوهر بحيزه لسكون نخصصه نه » فا المافع من تباعد جوهرين واختصاص كل 
منهما يز أو كون نخصصه به ؟ 


وتمسك قؤلاء' بأن قالوا : منع مد إلىةارورة ضيقةانفذ » وامتص الهواء 
منها » وأمسك رأس القارورة بعد امتصاص المواء منبا » وقليا على الماء , 
وذفع الإصبع عن رأسها ء فنستعلى أجراء الماء فى القارورة » وذلك لاصطكاك 
الآجرام عند إرتفاع الوسائط . وهذا الذى ذكروه لا حصول له من أوجه :: . 


منها أنا ثقول لهم ؛ هلا انكسرت القارورة ؟ وهلا تضامت واصطسكت 
أجرامبا م خات عن جزء من المواء ؟ ا 


أو تقول , اليس الذى بمذع0© الحواء من القارورة *مدثر ج رأسبا فى فيه » 
ظ فكيف يأق له امتصاس الحواء. وفوه متلىء من المواء ؟! فتنافض قوم 

ثم الذى تمسكوا بهعادة جرتء ل حسب اطراد العادة فالشي والرى” وغيرهما » 
ظ ولا حك عند نفاة الطبائع للعوائد مالم تشهد لا العقول . فبذه جمل مقنعة فى 
ْ الاعتادات والأكران محتوية على قول بليخ فى أبواءما مع توفرالممانى والاختصار 


فى العبارات » وهى0) من أعظم أركان الدقائق . وقد فض الله محارها على 
أحسن الوجوه . وعن الأن تفوض يعدها فى إيضاح الأدلة على تقدس الرب 
مسبحانه عن الجبات ( والاحياز 2 وقبول الأكوان 2 والله المستعان وعاه التكلان . 


(1) فى ا١اصل‏ : عنعءوا (؟)فى لال لهم 


ينان 


4 ك 


القول فى إيضاح الدليل على تقدس ارب 
مسحانه وتعالى عن الجبات والجاذيات 


| اءابوا أنوجهافتتاح الكلام » وطزيق ابتدائه فى هذة المسألة وأغيارها ما 
روم الكلهمفيها 4 أن نقول : قد قدمنا انتفاء لسميات الأجسام عن الققددجم مميحافه 
وتعالى » وأوضحتا وجه الرد على امجسمة الخالفين ف المعى » المشيتين لله مسبحانه 
وتعالى عن قرلهم ل تألف الاجسام ء ثم رهدنا علىالذين أثبتوا إسم الجسم » 
وأكروا فى صفات البارى حقيةته . 

ولو قال قائل : / تنكرون عل من زعم أله اجوهر ؟ 

قلنا : مطان ذلك لاضذاو : إماأنشت قد مخدائص الجواهر ويسميهجوهراً 2 
وإما أن 2 عنه تعالل أ<كام المخواضص ونصائصبا و لسامييك مع ذلك أجوهراً 2 


وإما أنيشت له خصائص الجواهر وياز 


فأما.من وافق فى استحالة.اتعاف القدم بخصائض أحكام الجواهر » وخالف 
فى :إثبات الإسم ؛ فتؤول إل التنازح معهزل النسميات والعبارات . فطريق الكلام. 
مع هؤلاء كطريق الكلام مع الذين موا" القديم جسا ومئعوا وصفه بالتأليف » 
وذعموا م00 عنوا شسميته جس] ؤجوده » وقد قدمنا فى .ذلك ما فيه مقشع . 

وانضارى مسلك فى تسمية القديم جوهرا تعالى الله عن قوطم ؛ وستعقدا 
عليهم باب بعد الفراغ من الكلام على المنتمين إلىالإسلام . 


فأما من قال : لله تعالى خصانصس الجواهر وأحكامبا ( فالقول لأشعب عل 


, ف الأصل ؛ أله‎ )١( 


إزوهس 


دؤلاء و يفطضى المسائل منبا :التحيز 3 والاختصاص سءض الجبات 2 ومنها قبول 
الحوادث والأعراض . ونحن الأن توضح مقصدنا فى ثق الجهات» ثم ننعطف على 


واعلنوا أنمذهب أهلالحق : أناارب مسحانه و تعالى 'بتقدسعن صل حيز » 
ويتازه003 عن الاختصاصس جر . 

وذهيت المشببة إلى أنه س تدالى عن قولحم مختص بحبة فوق . ثمافترقت 
أداؤم بعدالاتماق منمعل إثبات الجبة . فصار غلاةالمشببة إلى أن الرب #عالىمعاس 
للصفحة العليا من العرش ؛ وهو مامه ٠وجوزوا‏ عليه التحول | والانتقال؛ 
وتيدل الجبات 3 والحركمات والسكئنات ٠‏ وقك حكينا جلا من فضا مذهيوم فم 

وصار أوائل الكراميه إلى ذلك ؛ ثم ترا منهم المتأخرون منهم ؛ ومئعوا 
مامسة الرب شيئا من الاجسام . وافدقوا فى تفصيل قولهم . فذهب هيصم 0© 
وأتباعه إلى أن ألرب تعالى عخوس بره فوق » وإذا رؤى وأدرك ؛ أدرك منها » 
وين ذائه وبين أعلجدء من العالم من| ثلاء مالو قار مشطولا بالجواهر لاثماى 
بذاته ٠و‏ ليس الخلاء اذى ذكرناه موجوادا ؛ولكن يناه اضيق الاو التوصل 


إل الافيام . 


وصار طائفة من الكرامية يعرفون بالتونية إلى أن القديم ففجمة فوق » ولو 
قدر فوق الطبقة العليا من العالم من ترام الجواهر مايزيد على أضعاف الدنيا » لما 
باغت ذات القديم سبحا نه : 

| فى الاصل : متنزه‎ )١( 

(؟) الأسل : هسيم . مساحب فرقة الحيصمية من السكرابية . وقد عاش فى 
أو اخْر القرن الرابم الحجرى ؛ ويعتيره اصحابالفرقءن أذربقرق السكراء.ةإلى أهلالسنة,' 
او فرقته بألقاربة ٠‏ 


) انغار الملل ١+‏ حل ١‏ وأعدقادات فرق المسامين 4 الوافي بالوفات ؟ 2 ( 0 


داق 


نك 5-2 


ومايتعين الانفصام به فى هذه المسألة إفراد طائفة عن أحراب أهل الحق مخ 
انعامم إليم ؛ وذلك أن عض فل يعرى لعل التوحيد ؛ ويتعلى بوعمه عزرذيلة 
التقايد » صار إلى أن القدم مستو على عرشه » ويأى من تأويل الاستواء وخملة 
على بعض الحامل المشهورة فى الاستواء . . 

وسبيل الكلام مع هؤلاء أن نول ؛ هل تعتقدون اختصاص القديم يجرة من 
الجبات 'أم تأون ذلك ؟ 


إن صرحو ابإثبات لجبةء تاطمناع وألحقنام مث ى الجبة من المشسببة 6ق نم 


00 شترها 7 ينفوما »كانوا متشككين حرث لوغ الشك إذ .أثبات الجبة ونفيبا 


انوا 


أمران تدوى عليبهأ قسمة ديهية 4 إذ لار:. 9 يك اد يات والنق . والمتشكك 
عندنا ف :: فى الجبة واثباتها مثابة المصه م على اثبات الجر » فإن كل ممتقد 2و3 
العم به فالتشكك فيه عثابة الجول له . 


وإنصرح هؤلاء بن الجبات ققد وافقوناق | ذهب» وقالوا بأعظم ركو التأويل. 
فإن الذى حاذره منكروا التأويل : إزالة الظواهر : والذى ف الجبة فقك أزال» 
ظاهر الاسدّواء 4 وأ كيه ١‏ لعين الففل الاسستواء بعل تعر ننه عن ظاهرم علا . 
والمتأولون عسنوا له حملا . وإذا / آل الأمر إلى ذلك؛ فبو سبل ارام . 


ؤإن قال قائل :ما دلياع على نتفاء | مات ع نألذات ال ما عن الاختصاس 
ببعضها 0:5 


قلنا : عخالفونا فى السألة أحراب مختافون . فنهم الغلاة من الذين لايتحاشرن 
من كل مأ رمو اء ؤاذا أزمرا تقدر آلذات التزموه وباحوا به وإذا أزموا 
تبدل الجبات ل يأبوه وأوجيوا القول بهء وعليه خلوا الأزول المروى فى بءض 
الأحاديث : ولايشكرون مأ ممه لاجواهر وما متها له »و يفصحون باحاطة جواهر 
العالم به ؛ ويعتقدون أنه عل صورة ة آدم وأنه يتشكل للناظر بن بأى شك لأراد.. 1 
وألر م عضوم أن لايأمن أن بكر ن عض من بيتلقاه في الطريق و الأمنو اق إطهوى 


سد اج سه 


«الثزمه » تعالى اللهعن قرلطهمعارا كبيرا . وهؤلاء تقل أقدارم » وتتضاءل أ خطارم 
عن أن يفردوا ببسط القول علهم . 


والذى يوضحافتضاحمأن يسدنوا عن الدطيلء ل حدشالسموات والأرضءفإن 
تشبثوا بسجيتهم فى الركون إلى دعة التقليد » فسحقا سحقا . وإن داموا م.اهمة 
أهل القبلةفى تدير آيات الله واعتارها » والاستدلال بالصنع على الصانع » لم 
يدوا إلى ذلك طريقا . فإنكل مايذكرونه فى إثيات الحدث؛ وأمارات الآولية؛ 
انعكس عليهم فى الموجود الذى اعتقدوه إلهاء ذإن قصارى مايتمسك به الممتبدون 


2 حدث العالم تدله وقبوله الحوادث 4 مع استحالة التعرى منبا؛ وكل ذلك مقرر | 


فيما وصفوه . وإن أتكروا ركنا » انعكس عليهم مثله فى العالم . فذهب مؤلاء : 
برددثم بن القول قم العالم ؛ وححاث البارى تعالى عن قوهم ( وقل قدمنا 7 لفى 
التجسيم ما باو ضح الرد علوم 3 


وصضار معظم ميق الجولة إل لضع من ودف أرب تعالى بالأفدار ( 


والنبسايات » والمسدود ؛» والاتطيار ٠‏ وقالوأ مع ذلك : إنه متحيز 0 


مقابل لعرشه . 

وقد وجله شيخنا عل مؤلاء قسدة الممهية لا غاص هم منبأ ٠ووؤل:‏ مابشغل 
الحدد أو الاحاز إلا بالتحاذى أجراماً وأجساماً ‏ فلا يخلو من أأتسام : 
إما أن تكون مثل الأجسام | قدراً ومساحة » و إِما أن تكون أكبن منباء وأكثر 
ذهاياً فى الجبات » وإما أن تكون أصغر منبا . وهذه قسمسة بديبية نعم بطلان 


لمر يد عليبا «ضرورة العقل » فاو قدرنا الاذى لأعر ش ملا أه » لزم منه التد رح ش 


بإشمات القدر والنباءة . وإن قالوا : الحاذى للعرش أكبر منه » فياوم منه أمران 
يحران إلى الخروج عنالدين : أحدهما : أن الذى قاب ل العرش يحب أن ينبت لدم 
التقدر . والوجه الأخر أنه إذا قابل العرش مقابل ببعضه ؛ وزاد على العرش ذهايا 
فى الجبات والافطار » فقد ثبت له حك التبعيض والتأليف اعرش » وفيا قدمناه 
فى الرد على امجسمة ما يوضم بطلان ذلك . 


و 


ادا 


-1. 1 م 


وإن قدروا الموجود المقا.! ل العرش أصغر منه 3 زم تقدره بالقدر الذى 


يقابل العرش 1 دازم كون العرش أكبر منه 3 ولا خورض ف هذا النخاض إلا 
متلاعب بالدين . 


فإن قالوا : بم تنكرون على من يثبت القديم محاذياللعرش » مقابلا له مع أنه 
لاروصف يثىء ما ذكرتموه فى الافسام الثلامة ؟6 

قلنا : القائل بذلك لا خاو إما أن بيصف القدم | يكونه متتحيزآ شاغلا لديز أو 
أو أحياز » وإما أن لا يصفه بشغل الاحياز ٠‏ فإِن لم يصفه بشغلالاحياز » فلا 
معنى لتخصصه بجحبة ؛ فين ما لا يشخل حيزاً » يستوى ستكه فى إضافة الجبات إليه؛ 
وإئما يختص بالجبة شاغلبا » ووضوح ذلك يننى عن كشفه . 


وواجه تق ري بالقولفيه : أنمالم يشغل حيرا 3 وم يم بشاغا ل جين فيستحيل 
تقدبر الاختصاس فيه لمعءض الجبات 5 والمعتزلة ما أثبئو أ إدادة 2 عير ل 
أحالو | اختصاصها بحبة » وكذلك القول فى الفناء المضاد الجواهر عندم . 


وإنزء م الخصم أن المقابل العرش شاغل الأحياز ٠»‏ وهذا حقيقة أصلبي, 03 
فكل ما يشغل حيرا ويقابل متحيزاً » فيضرورة العقل بعلم استحالة خروجه عن 
الأقسام لثلاثة المقدم ذكرها . ولو جاز إدعاء ما ادعره » لجاز نلفائل أن يقول: 

5-0 0 والأاجسام إذا تقابلت » فلا يتقدر بعضبا يبعض | ويخرج المقابل لاثىء 


أن يكون مثله : أو أكبر منه 3 أوأ وأصغر منه ٠‏ ومن التبى إل ركوب ذلك » 
26 


ومن أوضح ما يلزهيم ف القول بإشات الاقدار أن نقول كل ما لاق 
متقدراً ف جهة 2 اخجبة ملاقاته إباه منقطعة ؛ ققد انتهى فٌْ سه 3 الملاقاة 2 وهسذا 
مالا خضفاء 4 . 


5 تقول هم : ليس بعض الجوات أولى بتقدير الملاقاة فيها من بعض ء فائن 


هس وإو- 


جاز اعتقاد الحاذنات من جبة رت مع المصير إلى أ التقدير كآن تقدير الملاثاة 
بمنة وبسرة » وقداماً ووراء » بازم مثله فى جبة فوق . ثم قصارى ذلك يمر إلى 
أن ينعتوا الرب جوازكونه حاطأ بالاجرام والأجسام . ثم إذا انحروا إى ذلك؛ 
اضطروا إلى التقدير بحيث لا يدوا عنه مخاصا . 


وما تتشبث به ف الرد على القائاين بالجبة » المانعين من تويز الماسة أننقول: 
أما من صار إلى أن الأجسام لو قدر تراكها فوق الطبقه العليا من العالم » لبلغت 
الموجود الذى نعتوه » ولكنهم زعبوا أن ذلك لا يجوز . 


فنقول لهم : ما المافع من خلق جوهر فوق الجوهر الأعلى من جواهر العام ؟ 
فلا يحدون فى ذلك مدفعا . ولو جاز مدع خلق الجواهر فى بعض جبات العالم » 
لجاز منعهؤسائر الجبات » إذ ليس بعضها بالجواز ولا بالماع أولى من بءض .وإن 
سمحرا جوهر عألزهامثاه » إلى أنيتةدرالاتصال الموجود الذىنعتوه » فلامطمع 
ثب الجبات فى مدع الماسة . 


وأما الذين صارو إلى أن الاجسام » وإن قدر ثراكبا » فلا تباخ الموجود 
الذى وصفوه » قبذا إبعاد منهم ‏ لا مخاصهم عنا أريد بهم . وذلك أنا نقول : إذا 
زعت أن الموجود الذى وصفموه شاغل لحيز أوأحياز ؛ فله منقطع فى جبة تحت 
لا محالة » نما المافع من تصوير وجود جوهر عند منقطعه » وكل الجبات متساو 


فى تقدير خاق الجوهر مختصاً به فيازم هؤلاء ما ارم إخوانهم . 

ثم نقول لهم , هل توزون أن يخلق الله تعالى فى بمنة العالم- مثلا جوهراً؟ 
ولو قدر تنضدالجواهر وترا كبا من منقتطع العالم » لما بلغت ذلك الجوهر . فإن لم 
يجوزوا ذلك ؛ وهو مذهبيم ؛ مشئاوا عن الدليل عليه » وطولبوا بإفصاحه » 
فلا يعتصمون بشىء إلا انتقض عليهم بأصسلهم فى تجوير متحيز فى جبة فوق 
لا ثيانه الجواص . 


ثم يبطل ذلك بأصل الكرامية . فإنهم قالو! : المعد المفرط أو القرب المغرط 


لون 


كنض 


1 05 سه 


مانعان من الإدراك بالحاسة . ومن معتقدهم أن الرب تعالى مر . 


فيقال لهم : قد صورم أقصى البعد فى الموجود الذى وصفتموه» فكيف بتحقق ' 
معذلك عل مقتضى أصام إدراك ؟ وهذا إإزام منا إياهم » وليس القرب والبعد . 
مانعين عندنا من الإدراك على ما نقرره بعد ذلك إن شاء الله عند ذكرنا استقصاء 
القول فى الإدراكات . وقد ثبت بما أوضحناه أنالمصير إلى إثيات الجبة والتحيز جر 
إلى نتجويز الماسة , ولا سبيل إلى اجمع بين إحالة المماسة وثبوت التحير . وقد 
قردنا لزوم المصير إلى وصف المتحيز بالأقدار . ٠‏ 

ثم اسثدل القاضى فى نفس المسألة بأن قال : لو كان القدم متحيزاً » لكان 
مشاركا اجوهر فى أخص وصفه » والمششركان فى أخص الأوصاف يازم تمائلهما . 
وقد قدمنا منبجه فى هذا الفصل فى أحكام القاثل والاختلاف » وذكرنا وجوه 
الإععراض عليه » وطرق انفصاله عنبا ولا معنى لشكرير ما سبق . 

ومن أوضح ما نستدل به أن تقول : لو كان القديم ‏ تعالى عن قول الوا نين - 
عتما يحبة » شاغلا لخيز » فلا عخلو القول فى ذلك إما أن يقال ؟ إنه اختص بجحبة 


لكون خصصه بها » أو اختص مها لذاته . 


فإن زعم الخصم أله اختص بها لذاته » كان بذلك قادساً فى إثيات الأكوان , . 


إذ و جاز اختصا ص المتحيز جبة من غير .كون اخصصه م » كان ذلكقى كل متحين 00 


فلو قال الخصم : [نما افتقر الجوهر فى اختصاصه إلى كون من حيث كان 
اختصاصه جامد . فم تذكرون عل من بذعم أن القسديم تعالى خدصس بحبة على 
الوجوب » ولا يجوز تقديره فى جبة أخرى ؟ : 0 
وهذا السؤال | باطل من وجبين : أحدهما : أن الحم إذا ثبت كونه معللا 
لمعنى شاهداً » وجب طرد العلة فائياً ؛ ولا يمذع من طرد العلة افتراق اللكين فى- 


الجواز دالوجوب . والدليل عليه أنه لما بيت أن.كون الواخد منا عالماً واز 


العلم.ء لرم القضاء بذلك فى كون القدم عالمأ . ومخالفونا فى الجبات لا يخالفوننا 
فى إثبات العلم » والقدرة » والحياة لله تعالى » فلئن لم يحب انتفاء الصفات لوجوب 
أحكامبا للبارى » فكذلك20 القول فى الاختصاص بالجبة » ولا معنى التطويل فى 
هذا القسم » فإن الخصم مذهبه أن القديم سبحانه وتعالى مختص بجبة لكون 


خخصصه مها . 


ولو قالوا ذلك » قبل لحم : لايخلى الكون الذى أثبتموه من أن يكون قديأ أو 
حادماً . فإن كان حادثا » أزم مله الحم حدث ماقام به اطلافه المتحيز القابل 
اللأكوان الحادثة لا ينفك منبا » وما لا يسبق الحوادث حادث . والكرامية » وإن 
خالفونا فيقيام بعض الحوادث بذات الله : تعالى عن قولهم؛ لم بخالفونا فى استحالة 
قيام الأكوان الحادثة به . ش 


وإن زعموا أن ذلك الكون قدم » كان ذلك باطلا من أوجه . منبا ما ذكره 
الاستاذ أو اسحق حيث قال : الكون فى جبة باثل الحركة إليبا » فإن الحركة 
إليبا كون فيبا بمثابة الاستقرار واللبث . وقد أوضحنا فى أحكام الاكوان أرن ‏ 
الحركة مسكون عند معظم احققين » وهى ماثلة للسكنات المتعاقبة . فاذأ وضحعاثلة 
السكون الحركة ء ثم المركة إلى الجبة حادثة » فليكن ماثلبا مثلبا » وإلا فيازم من 
ذلكإثيات قديم وحادث متماثلين . 

فلو قال القائل : بم تنكرون على من يزعم أن القديم يخالف الحسادث بوصف 
القدم وإن شارك ف جملة الصفات ؟ 

وأوضح السائل سؤاله بأن قال ؛ إنما يثبت التماثل عند عند استواء الذاتين 
فى جميع الصفات الذاتية ؛ ولذاك لم ينكروا مشاركة عل البارى تعالى لءلينا ى 
فى أخص وصف علمنا مع اختصاصه ,القدم الذى عالف فيه علننا , ها المانع من 
مثل | ذلك فى الأركة والسكون ؟ 


)١(‏ ف الاصل : وكذلك (؟) ف الاسل : بأن 


4 


الجواب عن ذلك : دن زإن شرطنا التماثل ف تييع صفات النفس 3 فلا بشع 
بالقدم اختلاف » إذ القدم يرجع إلى التقدم فى الوجود » وسبق الثىء بالوجود 
لا يخرجه عن عاثلة الحاذث بعده ولا يؤثر , إذ لو أ** فى ذلك بقندم إلى غير 
بداية » لأثسر فيه بقدم مفتتح الآولية حتى يلزم من ذلك عخالفة الجوهر الحديث 
فى حال حدوثه للجوهر القديم المتقدم فى الوجود » وهذا ما لا سيل إلى 
المصير [ليه . شْ 


والذى وضع امن فى ذللك إتفاق الموحدين على استحالة. بوت صفة حادثة 
.لا تتميز عن الصفة القديمة إلا بالقدم » ولو أدركناها “لما فرق المدرك بين القدعمة 
من الصفتين و بين اللمدبثة » فإن سبق الوجود ما لابدرك . وهذهابمقالة لم يرتضيها 
أحد من أهل المذاهب . 
فإن ل قائل : يم تنكرون على من يزعم أن الكون القديم يخالف الكون 
الحدث فى وجوب الوجود له ؛ وجواز الوجود احادث . وهذه |لصفة لرجع 
إلى النفس ؟ ْ ش 
قلنا : هذا باطل من أوجه : أحدما : أنا ستوضح أن السكون فى الجبة 
الخصوصة ستحيل أن بقدر واجبا بعد ذلك . والوجه الأخر ف الجواب أن 
تقول ؛ وجوب الوجود عبارة عن انتفاء جواز العدم » وليس براجع إلى بوت 
صفة ؛ فايس القديم فى وجوب وجوده على صفة.ذاتية » بل المعنى بذلك انتفاء 
جواز العدم عنه » ولايقع التماثل بما يرجع إلى صفات الاق ؛ وسنقرر ذلك عند 
كلامنا فق قدمالبارى سيحاته وتمال , ٠‏ 0002002030000 
وسلك بءعض الحذاق طريقة قاطمة للأعذار؛ فقال : لو قندرنا القديم 
فى جبسة محاذنا لعرش ؛ فإن كان مثل العرش أو أكير مثيه » ارم .مشا 
التبعيض وال أليف والتجسيم » وقد قسدمنا الرد على المجسمة » مسا فينه 
بلاغ واقناع 1 


ؤإم سه 


وإن زعم الخصم أن القدم متحيز2© واحد(» ولا يحاذى إلا جوهرا واحدا 
من العرش ؛ فإذا جاز تقدير[ه] جوهراً فى جبة تت » ازم تويز ذلك بمنة 
وبسرة وفوقاً » وهذا ما لا يحدون إلى القدم منه | سبلا . وقد ق-دمنا فى ذلك 
صوراً من الكلام » ثم إذا لرم كونه حاطأ بالجواهر المأراصة التى لا تخلخل فيباء 
فبذه الأجسام التى تركبت كذلك جوز تزحرحبا لا حالة . ثم إذا تزحرحت »؛ 
فلابد من تزحرح ما أحاطت الجواهر به فإن المتحيز لايداخل المتحيرات » ولو 
داخلبا لازم تجويز تداخل الأجسام م صار إليه النظسام . ومساق هذا الكلام 
يمر خصومنا إلى تجويز خروج المتحيز عن حيزه ؛ وهذا يبطل وجوبه وازومه 
فى وجوده ء ولامخاص للخصى من ذلك . فإن عادوا فناقشوا فى جواز 
إحاطة الجواهر به من كل الجبات ؛ عدن هم ؛ واتسع عليرم منافل الكلام . 
وإنما يدق موقعه عند من لا حصل » إذا فرض الكلام فى وجوب الكون » فبذه 
أدلة قاطعة فى نف الجبة . ٠‏ 


ذفن 


© 


ومما تمسك به أتمتدسا » وطمع فى التمسس-ك به المعتزلة » وإنلم ستقم لهم » 
أن قالوا ؛ لو اختص القديم بحبة » لوجب أن يكون اختصاصه بها دون 
سائر الجبات جائزاً مفتقراً إلى خصص » دأوضحر ١‏ ذلك بأن قالوا : الجبات ْ 
متساوية الأحكام فى حم جواز الاختصاص مبا » فليس تقدير التحيز ببعضبا ْ 
أوى من تقدير التحير بسائرها . وإذا ثوت جواز الاختصاص » ثبت حدثه » ْ 
فإن كل جائز حادث . ويجر ذلك إلى تجويز قيام الأكران الحادثة بذات الرب 
مسبحانه . وقد رأيت كافة الآئمة يصدرون كثيرا من مسائل العقائد مبذه الدلالة » 
فل أجد بدا من بسط القول فيباء وأنا الآن أوجه علييم طرفاً من الأسئلة انحيلة » 
وأتقصى عنبا مستعينا بالله .. 


رام به الرائغون قدحا أن قالوا : قد يلتم كلامك هذا على ادعاء تساوى 


)١(‏ فى الأعل: تيز 220 (2) فالاسل:واعماً 


لماي 


لكر 0ت 


#اان 3 2 8 1 5 5 85 ٠.‏ 
الجبات 3 فرك الجائزات 4 وأ 5 كدو عول مدفوهعولن 2 ذلك ٠‏ ؤإن أدعيثموه 


طرودة »لم يستقم ؛ وإن ادعيثموه نظ را » علي م أظباره . ما المافعمن وجوب 


اختصاء 0 لعش المتحيزات ليعش الجرات 0 


وما اعثرضوا به أن قالوا : الحى' | يجوذ أن بيتصف بالعلم والجمل على البدل» 
إذ اليا 6 ة تصحيح كل واحد منبمأ عيك تقد سن انتفاء ضده »© ملم يجب من ذإك 
أن يقال :لما أختصس القديم بالعل ؛ والقدرة 4 والكياة 0 دسائر الصفات ؛ وجب 


أن يكون منتقراً إلى #خصص . 


ومما سألوه أن قالو | : عم القديم تعالى بتعاق بوجود الموجودات وعدم 


المعدومات 3 وكان كود أن اتواجك ما أسدعر -0 2 و إعل.م م أمددر و جوده . 


فإذا تعان العم مب عل ما هى عليه معجواز أن 31 ول؛ و يذوك تعان العام فشغى 

أن كون تعلق العلم بالمعلومات مفتقراً إلى مخصص . ش 
ودما وجيوا عابنا مسؤالا من وجه آخر فقالوا : دأئع لله تغالى صفئين 

مما وما اليدان ع دذعم أن العقل لا يدل عليها ٠‏ ويل أند كتجو بذ دين » 


قيلية ى أن لقدغى الاختصاس لصمتين ع عرصم ا 3 أدعيتموه فُْ 'الجبات : 


ورم أ رمونا اختصاص كلام ألله ثعا! ل يكوه أمآ مض المأمررات مع 
جواز تعدما عم إل م سوآها 2 فيجب فنا ر() الكلام إلى #صعسشسن خقيص 
تغيقهء| لى كم الأمى ببعض اللأمورات دون بعش ١‏ .فهذه أسئلة المعترضإن . 
وحن توضح الانفصال عنها إن شاء أله . 

فأما الجواب عن وهم : إن الاختصاصس بعل الجبات ليس من 2 
الجائزات » فقد ملك 5-8 ف ذلك مسامكين : 


ش فذهب الأستاة فُْ عض جارى كللامه إلى أن : المتحز الختص جر يدرك 


)١(‏ فى الاأصل : افقاو () فى الاأصل : أمتنا 


إن - 


إخرورة العقل “يجو زه ف أخرى بدلا من الى أختصس با وكذاإك القولق جميع 
المتحيزات الختصة بالجبات . وهذه طريقة لا تزتضيبا » والآولى ساوك 
طرق المجاج . 


قلنا : فى الحجاس سبل تتضح مآخذها . أقرمها أن نقول : إذا قدرئا بعض 
الجواهر لابثا ماكثا فى بعض: الأفطار » مستقراً فى يعض الاحياز ؛ فلا نلاف 
بينناز بين مخا لفينا فى الجبات » أنها تدرك جواز اختصاصه تحيزه . وسيل التوصل 
إلى ذلك النظر . فنسائل خصومنا عن ما دلهم عل ذلك فى الجوهر المستقر فى 
حيزه ؟ فللا يدون عل ذلك ديلا إلا أؤزههم مله ١‏ ف القد.م على زعمهم «فإنهم إن 
قالوا! : الدال علىجواز ذاك فيه أنذاته لا تؤثر فيبا بض الجبات » وهى لاتؤثر 
فى بعضها » فلا معنى لتقشير اختصاصها وجوباً ٠‏ وهذا بعينه يلقلب علمم فيا 
فيه الكلام. / 

والذى يوضح ما قلناه : أن أصلبم : أن الدال على حدث الجواهر الأكوان 
دون ما عداها من الأعراض . وإنما قالوا ذلك من حيث اعتقدوا جواز تعرى 
الجواهر عن جميع الأعراض إلا عن الأكوان . وئق قبول الموادث عند مخالفينا 
لا يدل على حدث قابلها » إذ القددرم » تعالى عن قوطم » يقبل الحوادث» ولكن من 
حيث جأز خولوه منها عندمم ءلم يدل على حدثه . 

فقول لهم : لو خاق الله تعالى جواهر العالم ساكنة مستقرة »راكدة), لابثة, 
فكيف كان يكون الاستدلال بالأكوان على حدث الجواهر؟ . 

ش ولا يرجءون عند توجيه الطلبة عليهم إلا إلى أن يقواوا : كل جوهر عخاص 

تحيد يحون تقدير تبدل الحين عليه » وهذا بلزمهم مثله فى القدم تعالى ١ ٠‏ 

وما يوضح ما قلناه : النكتة التى قدمناها لما ألزمنا الخصوم إحاطة الجواهر 


بالمتحيز الذى أثبتوه » ثم صورنا بعد ذلك تزحرح الجواهر الثركبة » وهذا 


نون 


0 سا الإو اس 


ما لا مخاص منه . فوضح مما ذكرناه اندفاع السؤال » وتقرر دوق الاختصاصس 
نبعض الجبات بقبيل الجائزات . ْ 


وما تمك به القاضى فى ذلك أن قال : إذا زعتم أن القديم مختص يحبة فوق» 
ومنءتم المنة والبسرة » فقسد خصصتّ جواهر العالى ببءض الأقطار . ولو جاز 
اختصاص جملة الجواهر بقطر ازوماً ؛ جاز اختصاص كل جوهر حيز اروماً : 
وهذا واضح لا خفاء ٠به.‏ فقد أدى القول فى الم بايا ب اختصاس م متتحديز ٠‏ إل 
الحم باختصاص جملة المتحيزات » وهذا خبط وتخليط . 


فأما وجه الانفصال عن السؤال الأخر » وهو قوم : إن القديم لاوجب 
له |! الصفات التى استشهد ببا السائل من حرث كانت صفات مدح » وجب للإله من 
الصفات ما ستوجب به أنه ئ المادح » والاختصاص بحهة دون جبة » لا أثر له فى 

4؟ انتضاء استحقاق ا مدح . وسلعيد هذه الطريقة مستقصأة فى فى مسألة أخرى . 


والجراب السديد عندنا فى ذلك أن نقول : قد قامت عندنا الدلالة عل أن 
| الخصص بأزم اتصافه بكو ندحياً عالماً » قادراً » هيدا علىما م ستوضح فالصفات 
'/ إن شاء الله . والتخصيص لا لوصح من لم + يتصف بااصفاتالتى ذكرناها » فلو كارت 
اا ش صفات الخصص جائزة مخصصة » لافتقرت إلى مخصص » ثم ,نسلل القول فى ذلك 
وكل ما أدى إلى محال فحال ثيوته . فبذا سول الدليل .على قم القدريم تعالى . فإنه 
0 أو لم : لصف د بالقدم 3 لافتقر إل يحدث »؛ ْم تعدى(1) ذااك إل حوادث لا نهاية 
لما » وهذ!ا يفغى إل فى الحوادت جملة » فإن ما عاق حدوثه بأن” ايلقضى قيله 
ما لا ينقضى » فقد د رط فى حدوثه حال . فاسقيان مما ذكرناه 'وجوب القطع 
٠‏ “بوجوب الصصفات: لله تعالى :هن حررث كان مخصصاً . ولس الاختصاص لبءض 
الجبات من هذا القبيل »؛ فإنه لا أثر للاختصاص يبءض الجهات فى تخصيص 
الخصصات . 


مم20 


(1)فى الأصل : تمد 


سس “61# اسم 


٠‏ وأما ماذكره السائل من اختصاص العلم فى التعاق » فلاحصول له . فإن اإعلم 
القديم نتعلق بالمءاومات كبا على ماهى عليها » وعلبه تعالى بوجود الموجودات 
لا يقال فيه ,.إنه اختص بالتعلق بالوجود ؛ بل تعلق بالمعاوم على ما هو به ؛ 
ولابجوذ تقدير غير ذلك . وإما يستقم التخصص أن لو قال قائل : بتعاق علبه 
ببعءض المعاومات دون يعض . وهذا ما لا سيل إليه فى عليه . ثم إذا تبدات 
المعلومات » فعدم موجود » ووجد معدوم » فالعام لايتيدل ولاختاف لاختلاف 
المعاومات وتبدلها » على ما سنوضحه فى أحكام العاوم إن شاء الله . 


. وأما ماذكره السائل من التعرض لإثبات يدين لله تعالى » فأفرب ثىء يدفع 
السؤال أن نقول : قد حمل كثير من أثمتنا اليدين عل القدرة » ورما نرتئى ذلك 
. على ما سيأتى ذكره فى الصفات إن شاء الله تعالى . فقد اندفع السؤال على ذلك » 
وكذلك السؤال عن تعلق الآمر ببءض المأمورات يتدقع بظريقة| لبءضمشايخنا. 
وذلك أنه قال : نما يتصف الكلام بكونه أمساً فما لا نزال» فبو راجعإليصفات 
الافمال » ولا يستبعد فيها الاختصاص » فاندفع السؤال. وإنمالم نستةصى الجواب 
عل سائر المذاهب ء لعلينا بأنه مستقصياً فى موضعه إن شاء الله . فقد استمرت 
الدلالة » وانذفعت عنبا الاسئلة. 


وما تمسك به بءض الأثمة أن قالوا : تبدل امحاذيات يتضمنتبدل الأكوان » 
يا أن تبدل الماسمات يتضمن تبدل الأكران » وهذا يقوى جداً على مذهب مثيق 
الماسة . والكرامية قائلون بالم|سة على ما حكينا من مذهب شيخنا فى الأكوان . 
ومن أصلوم أن الماسة تزيد على الكو نالذى يوجب تخصيص الجوهر بحي » فنقول 
لهم : إذا اقتضى تبدل الماسات تعاقب المعافى علىالجوهر المستقر فرحيزه » فكذلك 
إذا تبدات امحاذياتارم من تيدلها تعاب الحو ادش غلى الجوهر المستقر فى حيزه . 
وهذا ظاهر بالغ على مذاهب الخصوم . 


ومن أصل الأسئاذ أى إسحق : أن تبدل امحاذيات كتبدل المإسات » 


امون 


أذ 


١‏ والكرامية وإن قالو| : إن ذات الرب مبحانه ‏ و تعالى عنق وهم - تقيل الحوادث» 


فلا يقولون , إنه يقبل الأاكوان الحادثة . فبذا الذى ذكرناه عبد الآداة . 

وقد ذكر بعض الناس طرقاً فى إثبات فق الجبة » لا ترتضيها » ولا معنى 
للإطئاب بذكرها وإفسادها . ولكن ما عم على الآلسنة التعلق به » وهو غير 
مضى عند الم#صلين » أن القائل منا إن" يقول الجبات [ فبو ] .يمين بها عن 
الموجودات . ولقد كان القسدرم تعالى فى أزله ولاجبة له ٠‏ فهو فيا لا ذال على 
ما كان عليه فى أزله » وهذا مدخول علينا 22 . . 

والخصم أن بقول : .لو اق الله تصالى جوهراً فردا » لكان من قولم إنه 


مشحيز على تدر لو واجد غيره لكانا قر بين أو بعيلاين , 


قالوا : فبذا أصلنا فى القدم تعالى » والأولى التبسك ما قدمناه من الاداة 


الفاطعمة . 


شسيه الخالفين ‏ 


وما استدلوا به أن قالوا : قد ثبت أن القديم تعالى قائم بنفسه » والجوهر 
قائم بنفسه | ومن كم القائمين بأنفسهما أنيكو نا جتمعين أو مفترقين » متلا بثين » 


أو متباءدين . واستشبدوا فى ذلك بالجوهرين » وعضدوا شببهم بأن قالوا : 


معولنا فى الرد على الدهرية0© القائلين بالعنصر على إحالة إثبات جواهر لا جتمعة 
ولا مفترقة » وهذا يأرم ما قلناه . 


ور 8 عبروا عن ذلك بأؤجه » و#صول جميعالعبارات يل إلى هذا الثال ١‏ 
وسييل الحصل أن بحقق علييم أولا 2 اجتزاؤم عن الدعرى 3 واكتفام بتعال 


03 ف الاصل : عن (69 فى الأصل : الدهرة 


النفس بالمنى . فيقول لهم : لم زع أن من سبيل كل قائمين بأنفسهما أن يكونا 
مجتمعين أو مفترقين ؟ فلا برجعون عند المطالية إلى عصول . 

وإن قالوا : نستشبد فى ذلك بالجوهر ؛ طولبوا بوجه ف امع والتحرير . 
فإن راموا اجمع وتشيثوا بالقيام,النفسء وزعموا أن الذى مدع ثبوت الجوهرين 
لا بجتمعين ولا مفترقين » قيامرما بأنفسبما » وهذا يش إاإدعوى . 


فنقول لهم : لم زعت أن المقتضى لما عنيتموه ماذكرتموه من القرام بالنفس ؟ 
فلا بمدون إلى إبداء ذلك سيلا . 


وأقصى ما بتمسكون به أن يقولوا : سبرنا صفات الجواهر وأحو الها ٠‏ لم 
نجد صفة يعول عليبا سوى ما ذكرناه » وهذا ربط جبل تحمل . وذلك أنا نقول؛ 
عدم وجودكم ؛ ذهول مد عن الحق ؛ فلم دل علام توصلكم على انتفاء مالم 
تدركوه ؟ فبذا لو حاققناهم . 


وإن خضنامعهم خوض مساعين قلنا لحم : بم تدكرون على من يزعم أن 
المفتذخى ا عنيكموه وماذكر نوه فيا وإشيانا تيز الجرهر ين لاقيامبنا بأنفسبه!؟ 


فالقديم تعالى قائم بنفسه على معنى يلزهه عن الاحتاج إلى عل يشوم له 2) وهو 


مع اتصافه بالقيام بالنفس » متقدس عن التخيز . وإنما يازم القرب واليعد بين 
شاغلين ليزين » فبطل ما قالوه من كل وجه . 


شمة أخرى 


زمما تمسكوا بهأنةالوا ‏ القيام بالنفسهو التحيزء و لامعنى|اسواه.و نما لابقوم 
العرض لنفسه من حيرث اتيز 4 وااو جودات اسه إذأ إلى مأ يتحيز ا وإل 
ما لا دين . ما لا.تحيز 0 المعى الذى ابو جلك ريثك وجوده ما ديز ؛ زهو معى 


قمامه 4 » وما تحن هو القام لنفسه . فاو كن القديم غير مأدوز ؛ كان فى م 


المعاق ال لاتقوم بأنفسما . وهذا الذى ذكروه محض الدعرى . 


جيم 


و 


فأما قولهم ؛القيام بالنفس » والتحيز . فهم منازعون فيه “مطالبون بإيضاحه 
بالدليل 2( ولا جدون إل ذكر دايل سيلا 5 


فلو قالوا : فا الموجب لقيام بالنفس ؟ 


قلنا “هو من الأوصاف الى لاتعال 2 والصفات تنقم : فنما مايعال 34 ومنبا 
مامتدع تعليلبا ؛ والرجوع فإثبات الامتناع والتعليل إلى قضية الآدلة.. وسنعقد 
فى ذلك بابا إن شاء الله . 


والقيام بالنفس: هو الاستغناء عن لحل 04 ولوس من شر طثيوتهذا الوصف» 
مصير خصومنا إلى الدعوى فى جميع أطراف الدليل ٠‏ ' 


فإن قالوا : لو كانالقديم غين متتحيز » لوج ب أن بوجد حرث وجوده متحيز . 
وهذه دعوى أيضاً ؛ وذلك لآن القدديم لا اختصاص له جبة من الجبات 4 وحديق ش 
من الاحياز . وباطل أن يقال وجودمحيث » فإنهذه اللفظة من ظروفالمكان » 
ولا تضاف إلا إلوجود إصم تحيزه ٠.‏ ققد رجمع عصول الكلام إلى أن الق-سد .م 
يتعالى عن الاختصاص جبة ؛ وكلجوضر بقدرء2 قروو نص جبة )2 و كيفيستقم 
أن يقال : ماختمن يجحبةلاعالة » يوجد حيث وجود مالاجبة له ! ! 

والذى يقرب المقصود فى ذلك : أنا لوجوزنا وجود عرض لافى عمل عقائما 
بنفسه » لاستحل أنيقال : يوجد بحيث وجوده متحين . والمعازلة لما أثبتواررادة 


لاق عل 2 ١‏ لتصور عندم دلول جوهر صحيث الإرادة 2 وهذا مكءين لاخفاء به. 


وما تمسكو | به أيضا أن قالوا : من رجع إلى نفسه وأنصف عل أنالموجود 


رم 'الذى ستديل قخصصه يده 5 وستحيل ربط المعرفة بوه 2 غير معقول 3 أدكل 


من رام معرفة شىء » سبق عقله إلى تقاب جبته » وهذا من الفن الآول . وسبيل 
المفاتحة فيه أن نقول : أتعليون ما ذكرتموه ضرورة أم نظراً ؟ 


ع /7ا10ه ل 


فإن ادعوا العم ااضرورى ؛ سقطاك ححادظتب 00 » وانعكست عليهم دعوام. 
و إن ذحموا أنهم أدركوه نظرا ء طوليوا به , 


ولو سلكنا عض التحقيق ؛ لاكتفينا هذا بمو لكنا تيد عليهلعم بأن الخ لفين 
ه “لون مذا الكلام اخبلة من العوام ٠‏ فتقول لهم , ألسم زعم أن القدم مقابل 
للعرش »محاذ له » ثم أنكرتم أن .يكون مثل العرش أو أكير منه أوأصئر ؟واإنى 
ذك رموه أبعد » فإن كل عاقل يعلم أن من ضرورة المتحيز المقابل لأشىء أن يكون 
غيرخارج عن الأفسام الثلاثة» فإن لم يعد مقابل لمقدر » وهو ليس مقدر » فلن 
لاسعد موجود لاجرة له أصلا » أولى رأحرى. 


٠. 


ثم تقول : سيول التوصل إلى درك المعاومات : الآدلة دون الأوهام » والذى 
يحةق ذلك أن الواحد منا لو أداد أن يصور الآرض برحبا برها ويحرها فى 
نفسه » لماتمدل إلا قد رأمستئزراً, ومبلغا مستحقرا » وكذلك اوم ضاق ال لاد من 
لير بصراً ظ ثم داموا عقوم أن #صورواق نفوسبمالبصرعل مأ عابوه إذزا] 
خلق لهم » لما وجدوا لذلك سيلا . 
وكذلك لو أراد العاقل تقدير جوهر ©© فرداً لابنقسم ولابتجرأ » وقد 
أحاط به جوهران » ذالذى لاقاه أحدهها هو الذى لاقاه الثانى » وإن الجوهر 
المتوسط لاتعده الملاقاة . فلو أراد أن يصور هذا الذى علمناه دليلا فى أوهامنا ؛ 
لما وجدنا إليه سيلا فى مستقر العادة . وكذلك لو فكر الى فى نفسه » وأحاط 
علا بأجسامه ؛ ثم أراد أن يصور حياته فى نفسه » تمثات (دالجياة شكلا متشكلا. 
وهذا يده كل عاقل من نفسه » فإذا زلت الأوهامعن كثير من الخلوقات » فكيف 


السبيل إلى | أن ندرك با الرب الذى لابشبه شيئا » ولا بشيبه ثىء ! 


وسميل التحصيل ف ذلاك أنمنرصف الإله 3 بقدميه عن التعور فى الأوهام؛ 


(9 ف الأصل : محالم . () فى الاأسل : جودراً 


رفن 


سل لمأن ل 


إذلا يتصور إلا صورة » ولا يتقدر فى الآوهام إلا مقدر . والذى يحقق ذلك 
أنا لوقدرئا عرضا قاثما فى غير محل ؛ ب ثم أردنا أن تصورهءلم تجد إلى تصويرهة ' 
سيلا . 


وعمابوض حامق فىذلك أنمن مذهب خصومنا : إالقدم والجوهر متحيزان» 
لايحوز تقدير تلاقيبما وتماسه| . فلآن لى يبعد ذلك »لم يبعد ماذكروه ؛ فاتضح 
ريك مر عن عبان التحقيق 3 وساو كوم مساك ك الضلال 2 بغيه ة الحق ؛ إذ من صفة 
الإله تقدسه عن التصور »؛ و[إتما يعرفه من عرفه يصفته » ومن صفته استحالة 
صو ره . فكيف ستقم عل منباج المق )من يالب معرفة من لانتصوربالتصور؟ 

وعن هذا المحنى 36 أأصديق 3 أبوبكر ؛ رضى ألله عنه قل , العجر عن 
الإدراك إدراك , 

والقوم تمسك شروب من ادامر ومن أعقد فى ذكر ها بايا بعد قر اغنا 
من إيضاح اأرد على القائلين بأن القدييم » تعالى عن قوطم » يقبل الحوادث . 


فصل 
[ فى نف الجبة » ومنا قضات الممترلة ] 


اعلبوا أن ما ذكرناه من الآدلة فى ننى الجرة » لايستقم على أصول المعتلة . 
وقد أكثر أصحابنا فى ذكر مناقضاتهم » ومعظم ماذكروه مكرر » وجميع أقوالهم. 
شيئان : أحدهها : أنالآداة التى تمسكنا با : منهامايستند إلى فى التقدرو التأاف» 
وقد أوضحنا عند ردنا عل الجسمة اضطراب أصول اعترلة » وتعدد مسسيا 


ما 
الادلة عليوم 


وما تسنند دلالتنا إليه أن الاختصاص بالجرة يقتضى كونا » هم ذلك الكون 


للق فى الا صل : جوهراً 5 


حادث » وهذا لا ببستم على أصول المعتزلة من وجبين : أحدها : أن صددثام 
عن إثيات أصل الأكوان 2 وسددنا علييم طرق الآداة فيبا فُْ صدر الكتاب . 
والوجه الأخر أن نقول : 3 تنكرون على من يزعم أنه مختص بجبة' يكون 
حادث خلقه فىغيرحل » © ضختص يكونه م يدا لإرادة حادثة يخلقبا فغير ل؟ 
وهذا ما لا يحدون عنه | عيصا . ش 
وقد رام المعثدلة صدناعن نفى الجبة من حيث أثثبتنا الرؤية . وقالوا : لاتنعاق 
الرؤية إلا مير أو قا متحير » وهذا الذى ذكروه دعرى خضة . 


فيقال لهم لم تبون بؤيةما لاتير ظ وملا صححتدوها م صححتم 
العلى بما لا بتحير ؟ 


5 


فإن الوا :ما ذلك لان الرؤية لاثيت إلا باتصال شماع ؛ بالرك من الراق؛ .. 


ولا وجه الخوض فَْ الشعاع 2 انه من أعظم أبواب الإدراكات. والذى ينزىء 
الحصل به ها هنا أن يالب خصمه بالدليل على اشتراط اتصال الشعاع » 
فلا رجعون علد توجيه الطلية إلا إلى عادات.رها تطرد 0 2 


ولا معى التمسك بالعادات 00 أصول أهل المق 3 فإن التمسبك ب مر إل 
الدهر والإتحاد , 
مساألة 


[ ف تجويز الكرامية قيام الحوادث بذات الله ] , 


افق أهل المق عل استحالة قيام الحوادث بذات القديم مسبحا نه زتعالى 6 و 
يصر أحد من أهل المال والنتحل ‏ بعد اووس ل. إلى تجويز قيام ال+وادث 
بالقديم إلا الكرامية . فإنهم صاروا إلى ريز قيام بض الحوادث بالقديم 2 
تعالى عن قوطم ونحن نفصل الآن مذهيهم قبل الأوض ف اارد علييم 


ل 2 


فن قضية أصلبم أنه يحدث بالقدرة قول حادك » قائم بالذات » وجواهرالعام 
وأء راضبها محدثة عندم بالاحداث : والاحداث عندثم قول الله د كن » ؛ فجمسأة 
للم أحدثه الله يقوله » والقول ؛ وجد حادثا قائم بذاته بالقدرة . ثم من أصلمم: 
أن الرب سيحانه وتعالى يعقوم بذاته من الاقوال الخحادثة يعددالعدثات » ولا حدث 
الله جوهراً ولا عرضاً إلا تحدث ف ذاته قوله له د كن » وذلك القول إحصداث 
لذلك الحدث , 


ومن أصلبم : أنتقوم ب#إرادةحادثة » ولم يزد كثيرمنهم علىهذينالقبيلين0. 
وزاد بعضم خر بين من الحوادث آخرين : أحدها : موه سبرماً 4 والآخر 
سموهتيصراً , ول يرجعوا فى تفسيرهما إلى دليل . 


وما يجب الإحاطة به من أصلم أن نعل أنبميقولون : البارىسبحانه وتعالى» 

ه/ا؟ وإن قامت به الحوادث » فليس بيتصف بها . فرعمواأن القول يقوم به | » وهو 

ليس بقائل بذلك القشول » وكذاك قو طم ىْ الإرادة ؛ دل صو قال 
عددثم بالقائلية . 


ومن أصلهم أن جملة أسماء الله تعالى أزلية » ويستحيل أن نثيت له انما فيما 
لايزال» 5 ثابتاً قبل , ٠‏ ومن هذا سموه خالقا » رازقا فى أزلممع اتنا «الخلق 
والرزق ٠‏ وذحموا أنه خالق بالخالقية ؛ ورازق بالرازقية » ثم لم يطردواجبالنهم 
هذه فى سأئر الصفات ؛ بل قالوا : إنه تعال ى عالم بعلم قديم » قادر بقدرة قسدعة » 


شاك بمشيئة قدمة » حى حياة قدعة . 


وما اختصوا به وتفردوا بالابتداع فيه فصلوم بين قول الله تعالى وكلامه » 
فقرله حادث عندهم » عا قدمناه » وكلامه قديم . م كلام عندمم : هو القدرة على 
التكام ؛ وأله رآن قو لق تعا! ى وليس بكلامه عندم . 


)1١(‏ فى الأصل ؛ القياين 


.وما أبدعوا أن قالوا : كل وصف حددث قامم بذات الرب سبحاله 
وتعالى عن قوطم 6 فيجب 2 وإستحيل عدمه . فهاله مقود مذهروم 
فى الحوادث والعدثات , 


والدليل على فساد ما صاروا إليه : أنه تعالى لو قبل الحوادث »؛ لاستحال 
خاوه منبا » ولو للخل منها » لم يسبقها . وهذا الأصل قدقدمنا إيضاحه فى صدر 
الكتاب عند ردنا على المعترلة فى قوهم يجمواز تعرى الجواهر عن الآلوان معصحة 
قبولمالا » وكل نكتة طردناها ثم تعود هاهنا , 

ومن أقرب ما نتمسسك به أن نقول ؛ قد أعطيتمونا معاشر الكراممة أن القرل 
لا يقيم إلا بحى عم تسلكوا ملك المعترلة حيث قالوا وان قيسام ضروب 
الكلام باجمادات . فإذا وضح ما قلناه من أصلهم » فيازمهم ما لا خيص لم عنه . 
فإن من أصلوم استحالة تعرى الحى' عن السدمع وضده » والبصر وضده » والقدرة 
وضدها . ثم القول عندثم من صفات الأحياء » فيلزمهم أن لا يجوزوا التعرى عله 
وعن ضده كالم يجوزوا ذلك فيا أثرنا إليه . ويقرى ذلك علممى الإرادةجداً » 
فيجرثم تجويز التعرى عن القول وضيدهة إل #ويذ تعرى الى ١‏ عن اأسمع 
وضدة ؛ ؛ والبصر وضده » والقدرةرضدها . 95 القول عبد ثم من صفات الاحاء ( 
فلزههم أن لا يجموزوا التعرى عنه وعن ضده» الم جوزوا ذلك فيا أشرنا إليه . 
ويفغى ذلك إلى بطلان سيل الآدلة على قدم السمع والبصر والعلم » وهذا 
ما لا مخاصس لهم مله . 

وما نتمسك به أن نقول : قد أعطيتمونا استحالة قيام الألوان الحادثة بذات 
القديم » وكذاك قولهم فى الطعوم والروائح والحرارة والبرودة : وهذاما 
لا يدون فيه فصلا ؛ فإن الأكوان أعراض كالآفوال . 

ومن أصابم أنه يجوز تعرى الجواهر عن الأكوان والطموم والروائح م 
يجوز تعريها عن الأقوال ٠‏ 


اانا 


يفن 


ست اياج سه 


قبولها استحالة0© التعرىعنها » كا لايازم ذلك فى القول والإرادة : وهذا مالا 
مخاص منه . وعلى هذا الوجه لأزممم تويز ودوث اعتادقام بذاته ؛ و لاببعك أروم 
ذلك عل أصلوم مع قوم بأن القديم ل تعال عَنن قوطهم شومر م كن » وما 
هو مان 4 وبم يكون ٠.‏ | 
وما راموا به التخلص والفصل أن قالوا : ليس ف الآلون مايقةضى العقل 
باختصاصه بالذوت وليس كذلك الكون “فإن. الكون الخقصصس يجبة العاو أشرف 
من الاكوان الخصصة بسار الجبات . وهذا الذى ذكروه لا حصول له وثم فيه 
متازعون 3 مطالبون بإبداء الدليل على اختصاصس بءض الأكوان بالشرف 3 
ْم لاسابون عمن 270 يقأ| بلمم بادعاء مدل ذلك ف بءعض الأكوان . 
.وما يعظم موقعه عليهم أن نقول: هلا صورتم أن يحدث فى ذاته كونا يقتنى 
تنخصصه بالجبة الى أقتطى الكون القديم التخصص 5 3 ش : 
ومن أصلرم جواز قيام ملين بالخل الواحد على ماصار إليه المعنزلة . وقدأيوا 
قيام كون حادث به. ش 
وما بدانى ذلك أن تقول ما المانع من حدوث عل قائم به مع العم القديم ء 
قأمت به الإرادة الحادثة مع المشيئة القديمة ؟ 
وهذه النكت الى ذكرئاها » قواطع لا مخاص لمم عن | شىء منها . 7 
ومارشرى القسك به أننقول: قدقلتم إن القديم ليس بقائل بالقول الحادث . 
وهذآا هدم عليم أحكام المعاى وطرائق العال ومعلولاثبا 4 وهذا تطرق إلى أ 
الصفات القديمة بطر بق العلل ٠‏ وأصلهم يصدم عن طرد ذلك » وذلك أنهم 
جوزوائبوت#القولبلا قولءوثيوتالقول من غير أن يصدرحكه 1 قأم بدالقول. 


(1) فى الأصل : لاستداة ٠‏ (؟) فى الال :عن ماء 


سس “الاح لد 


وهذا قدح فى طرد العلوعكسبا ٠‏ فان من أثيت الم بلاءلة »فقد قد فيعكساء 
ومن أثبت العلة بلا <ك ؛ فقد قدح فى طردما . وقد التزم الكرامية الآمرين. 

ش وما يوضح فساد قوهم فى ذلك أن نقول : لو كن الاكتفاء بالقائلية فى كون 
القدم قاثلا » لوجب الاكتفاء بالعالمية وبالقادرية عن العم والقدرة . وهذا 


ما لا جواب فيه . 

ونقول أيضاً : فد أعطيتمونا اتصاف الواحد منا بكونه قائلا عند قيام القول 
ب » فاو جان أن لو نتصف 9 بقوله » جاز أن لا بتصف بأقرالنا ٠‏ ومسييل 
التحمير ق فى ذلك أن 'قول ؛ [إ ثبت الحم البحل من المعنى لقيام المعنى به. 


فلو قال القائل : لم اخقص حل لمر بكونه عالماً به ؟ لكان الجواب عن ذلك : 
أنه اأخةص بكونه عاداً من حيت اختص العلل بالقيام به . فلو جاز تقدير معنىقائم 
مدل 2 والولغير متضف» 4 2 ززم طرد ذلك ف جملة الصفاتر حالما 4 وإنما أخس رأ 
طريقة الإيحاز فى الإماء إلى النكت والإضراب عن بسطها لوضوحها » وءاينا 

٠‏ ومما لامسك به طريقة ذكرها الأستاذ أبو إسحق . وه تقوى جداً » إذا 
قصدت بر (')هدماً ورداً ٠.‏ وذاكأنه قال : من أصولالكراميةأن القد.م متحيز مقايل 
العرش ِ وهو عندمم أكين من كل كبيد بذاته ( وليس من أصلبم أنه شابل 
جوهراآً واحداً من جواهر المرش 0 

فاذا وضح ذلك من أصليم » قال لم الأستاذ ماتبأ عل ذلك : قد أعطيتمونا 
استحالة قيام عرض وإاحد كوهربن فصاعدا, وهنا لتضمن بوت ع |التعدد 0 
العرض ؛ وإن لم يكن يتعدد قنفسه . فإذا استحال قيام الحادث الواحد بوهرين 


(1) ف الأصل : به 


هن جواهر: العرش مثلا ؛ فكيف يقوم الحادث الواحد ما يقابل جميع العرش » 
ولا نهاية له فى جبة فوق ؟ ١ش‏ 

وهذا يظر [إزامه » ولست أوثر القّسك به فى إثبات ما نرومه على قضية 
مذهينا . ذإنا لسنا نعنى بانتفاء النباية عن الرب ذهابه فى الجبات ؛ بل نعنى بذلك 
انتفاء يزه » ؤوجوب تقدسه فى كونه حجماً . والاقدار والحدود والنبايات 
إبما تبت الاحجام والآجرامالشاغلة [الاحيا نْء وعلىقضم ب ذاك لاشرى ماقدمئاه ؛ 
بل هو ظاهر از .اما . 


وما نعتصم به أنْ نتعرض لم فى أصلي 6 رأنبن » مشيرين )» محيلين 
استقصا هما عل م سيق إن شاء ا عا لى 


أحدهما : أن نقول :قد زعت أن جواهر العالم وأعراضه لا تحدث بالقدرة» 
وأيست بمقدورة لله . ولئن جاز استغناء موجود ٠‏ مفشتح للوجود عن القدرة » 
جاز ذلك ق كل مفتتح وجوده » إذوجه الافتقار0"© المتجدد إلى القدرة ؛ 
حدوثة » ووجوذه عن علدم ٠‏ وهذأ متحقق فيا سوه حادثاً ومحدثاً « ثم ثم تقول : 
هلا جوزتم أن تؤثر القدرة القدمة فى إثيات الجوام وأعراضها من غير تقدير 
واسطة ؟ فإنزعم : . أنالقدرة اختصت بإشات حادث فى لبا » فبلا قل إن القول 
الحادث يختص بإثرات خادث فى غله ؟ ولو جاز تأمير القول مما لم بقم به » هما 
المانع من ذلك فى الفدرة ؟ 


أو تقول هم ؛ فبلا وقع الاكتفا ء عن القول. ؛ بالما 5 الخيط ء والتخليط 0 
001 وإسناد لقا إلى التعال بالأمالى ؟ وسو ضح زذلك] فى القدر عزدردنا على أنى 
المذيل العله” ف فى قولهتحدث الحوادث ١‏ شوله تعالى م« كن ع ع وهو فى غين بحل 

عنده . وسنوضاستحالة تأثير القول فالاشتراعفى كتاب ١‏ القكدر » إنشاءالله . 


(1) ف الانصلى: الافقأني ه 


نرق د 


ثم تحر غليهم فما ذكروه من الإرادة والمشيئة تريباً ما قدمناد » فلا ممنى للإعادة , 
وموضع استقصائةه كاب 2 الإرادة © 


وما نستدل | به أن نقول : قد قلتم باستحالة عدم الأافوال القائمة بذاتالرب 
واحلتم خلو القديم عنها بعد قيامبا به » وهذا تطرق إلى هدم أصولءمنها : الحم 
جوازوجود الحادثات 4 وتخصيص وجوب الوجود لقدي.م . وهذا الذى ذكروه 


من استحالة عدم الحوادث ؛ جزم هذا الأصل . 


ثم نقول : الأقوال عند أصوات وه مختافة » ومختلف الأصوات متضاد 
كختلف الآلوان » فإنا يا نعلم استحالة قيام السواد والبياض بانحل الواحد » 
فكذلك نعم استحالة قيام صوت جبورى وصوت آخر خفيض بالحل الواحد . 
فلو قامت. القوال ‏ وهى أصوات متضادة ‏ بذات القديم ؛ للزم من ذلك 
أحد أمرين : إما تجويز اجتاع المتضادات ٠‏ وإما المصير إلى انقسام القديم 
واختصاص كلجزء بقول . وهذا مما قدمنا إيطالهعند ردنا علىامجسمة . ولو قالوأ 
باكتفاء الأصرات السابقة عند معاقبة أضدادها لها » اكان ذلك نقضا() 
منهم لأصلبم : ظ 

ثم تقول : لو جاز الحكم بازوم بقاء الحوادث القائمة بذات الرب تعالى » 
لوجب ذلك ف الحوادث القائمة بالجواهر حتى يقال : إنها تبق ما بقيت الجواهر. 
فإذا اضطررناثم بما ذكرناه إلى يجمويز انتفاء الحوادث القائمة عندمم بذات 
القديم ‏ تعالى عن قولهم ‏ عند معارضة أضدادها » فنينى على ذلك ما قررناه 
فى صدر الكتاب » رداً على المعثدلة » ونقول : إذا كان الحادث لايلئق إلا بضده » 
فيازم من ذلك استحالةالتعرى عن الحوادث يعد قياهبا » فيجب طرد ذلك عبوماً . 
وقد ذكرنا فذلك طرقاً قاطعة عند ردنا على المعتدلة فى قوم : تتعرى الجواهر عن 
الألوان إبتداء » مع مدع التعرى عنها بعد قيام الألران بالجواهر . 


٠ ف الأصل : تقض‎ )١( 


3بام 


ِ_- وماج 56 


وما تمسك به الأثئمة فى الممألة أن قالوا : لو قبل القديم تعالى عن قزهم - 
حادم 3 لقيل كل حادث )2 إذ لا اختصاص لبعضبا ..ومهمذه دلالة قوية وقك . 


7 .ذكرناما هسه ألة الجبات 3 وتقصدينا عم باء زم علي أ ومسئفردها بالذكر بعل ذلك 
2 


جنا 


إن شاء الله .. 


واءلموا أن الكرامية | تمسكوا يبه المدتزلة فى الم حدث القرآن » وسنذكر ٠‏ 
جميعبا فى باب ب إثبات قدم كلام ألله > تعالى عن قول أإزا ئغين 3 والتقصى عنبا إن 
شاء ألله ص وجل . 

ثم تخصصهم الأن بداهية الدهر. » وقاصمة الظبر » ونقول لهم : كل شسيبة 
العتدلة ق اشتبعاد القولالقديم » تنمكس عليكم فى القائلة . فإن ما أنكرهالمعترلة. . 
و أمتيعدوه أن رشبت قولقديم :هو قوله00لموسى لخادم عا ك0 3 
وهذا' لا إستهرى 4 رأمية مع قوط 0 : إلة تعالى كن قائلا فى أله ؛ وهئ : 
قائل: “أومى لذبن . قول حادث ُ 78 تشغييات المعزلة دخرياتم مع 
ما انفزدوا يه.". ٠‏ ال 1 : 0 

وا تفرعم به أن نقول : هل يقول الرب تمال لثىء كن ش 

فإن قلوا : أجل . ا ا 

.قبل 7 : يشولهبا لقول أ بالقائلية ؟ ' 0 000 5 

فإن الر 1: يقول بالقول 

"000 8 4 قيل م #«فكيف بقرل 5 0 قائل‎ ١ 

:وإن قالوا : يقولبا لقائلية كده »اف حاجة إل اقول » وقد أطت 
القائلية ؟ ! وهذا ما لا مخاص عنه إلى النبا ,. ش 


5 


)0 في الاأصل ؛ قول 6 ؟* ٠١ : ١‏ ْ 1 1 0 


[ فى إبطال كونه تعالى خالقاً فى أزله بالخالقية ] 


قد ذكرنا فى خال الكلام من مذاهب الكرامية » أنهم وصفوا الرب تعالى 


بكونه خالقاً فى أزله . وبنوا .ذلك على أصلبم فى أن الرب سبحانه لا ثبت له 


إسم جديد فما لا يزال »لم يكن ابت له فى الأزل . وقد ضار بعش الممتمين إلى 
أصحابنا إلى أن القديم كان موصوفاً فى أزله بكونه خالقاً » وعنى هؤلاء بذلك 
كونه قادرل عالق والاختراع .والاختلاف يؤول إلى العبارات دون المعالى . 


. وسلك الكرامية مسلكاً آخخر » فرعموا أن القديم خالق فى أزله بالخالقية ؛‎ ٠ 


ولم يفسزوا ذلك بالاقتدار على الحلق . وهذا الذىقالوه باطل من أوجه . أحدما : 
أن الخالق مبنى على قضية الإطلاق على الأفعال » مسند إليبا » جار عليها . فإذا 
استحال إطلاق ما عليه يحرى الإسم ؛ استجال إطلاق الإسم ٠‏ وان ذلك أن 
الآمة أجمعت على مذع [طلاق القول بأن القديم خلق فى أزله وكان يخلق ٠‏ فإذا 
امتنع قوم : خاق خاق » والخالق جار على الماضى /.والمضارع .» وجب أن 
متدع إطلاقه أيضاً . 

:ومن :متناقض القول بين أرباب الآلباب أن يقول القائل : غالق 
ما ان قظ . ٠‏ 


0 تقول لم :أو وجب من الاصل الذى ذكرئموه ) وهو الحم بقدم 
أسماء انه ؛ كوتمخالقا ع الم » وجب تسميته لق على التفصيل »حت + قال :. 


كان 2 أزله عالقاً أجواهر على التخصيص . وقك أمتنع من ذلك الكرامية ١‏ 


.ولو تسف منهم متعسف » وارتكبه » قرعناه يما لا مخاص له منه ». وقلنا ‏ 
لو وجب طرد الامماء , مطلقبا ومضافها » إوجب أن يقال. : كان الرب زائياً 
للعالم قل و جوده . وهذائص مذهب «السالمية» » ومن أبعد الناس عنه الكرامية . 
فإنهم منعوا «كوؤن االعدم معاوفاً ؛ فكيف لشبتونه مرئياً ! ْ 


1 


سل 0 


سد اه د 


وكذلك يازمهم أن يشبتو1(© أن الله تعالى كان عالاً فى أزله بوفوع وجود 
العالم وتحققه على ها لا سبيل إلى الترامه . فقد وضح مما قلناه اتخرام مذهبهم » 
وانتقاض مقصدمم ومرامبم . 
ثم نسائلومعن الخالقية . فإنفسروها بالقدرة على الاق » كان أمرجم أقرب . 
وإن فسروها بوجه آخر ؛ لم يدوا إلى الإيضاح ميلا . ولا ثراهم ,يفسرون 
الخالقية بصفة موجودة زائدة على الذات . إذ لو قالوا ذلك ؛ لزمهم إثيات جمل 
من اأصفات التى تصدن عن أجناس الأفعال حتى يكون رازةاً بالرازقية » محسناً . 
بانمحسفية ؛ وهكذا القولفى الحىوااميت » والمعز والمذل . وليس من أصلبم إثيات 
الأحوال ؛ فيجعلوا الالقية الا . قد وطح تناقض قوطم . ملم يكثرث أحود 
من متنا بالكرامية » فلم نسملك طريق البسط فى الكلام. يم : مع أنالمنادر , 
نكتة تصاح للاعتاد إلا أومينا إليها . 


فإن قال قائل : الموجود الذى يتأ تق منه الثىء ؛ قد يوصف به وإن لم يكن | 
فى حالة قمل » ولذلك لبسبرة ى القادر عل الكتا 4 كاتأ ( أءوإن 3 إيكنؤ_حالةالكتا بة, ٠‏ 
وكذلك القول فى جملة امحترفين ا ش 


وهذا الذى ذكروه تسبب ووز وتوسع . وتسمية الناس العالم بالكتابة 

3 كلسميتهم المغمى علبه| عاللاً0 إذا كان من بعلم فى مستقر العادة عند لام .الغشية: 
عنه » مع العم بأن حالته تنافى العلم . وكذاك قد يسمى السيف الديد » الغرار » 
المرهف » قاطعاً » وليس المر اد بذلك صدور القطع منه 2 ولكن من حيث كان 

آلة فى القطع على مستقر العادة » فسمى قاطعاً تجوزاً ؛ فلا معو ل على المتوسعات ' 

ف بغية الحقالن . 1 


00 م نقول طم : هلا طردتم أصام » وقائ الكاتب كاتنتب بالكاتبية 03 وكذلك ٠‏ 
القو لالم فا والحترفين با . وقد امتنعوا عن طر د ذلك فم ذكر لام 0 


مسمس سس 


000( مكرر في الاأصل : يلزمهم ان يثبتوا (5) فى الا صل : عام 


فصل 
[ف [بطال كون القديم قائلا بالقول القام به ] 

اعاموا وفقم الله أنه لا يستقم على أصول المعترلة إقامة الدلالة على أن القديم 
تعالى لا بقل الحوادث » إذ العمدة فى المسألة على أن ما يقبل الحوادث لا يخلر 
منبأ » وهذا لا يستمر على أصوطهم مع قرم : >وز تعرى الجواهر عن كثير من 
أجناس الأعراض مع صحة قبولها لها على ما سبق تفصيل مذهبهم . فلا مطمع 
ف فى طرد هذه الدلالة . وكذلك لا رصح منبم تو بيخ الكرامية فى نقضهم العلل . 
والمعتدلة قد نقضوا العال حيث أثبتوا الاحكام المعالة شاهداً » وأثبتوها زائياً غير 
معالة . وكذلك لا تمسكهم بإيحاب كونالقديم قائلا بالقول القائم به » إذ يبطل 
عل مذهريم م نأوجه : فن أقرمبا : أعممأثبتوا لذات حك ها لم يقم مباء فا المائع 
من ننى الحم عن الذات مع قيام الممنى » بها » فلوس إثيات الحم للذات درن قيام 
المحنى بها بأقرب من ننى الح مع قبام الممنى . وتحصيلالقول ذلك إنه [نما يستمر 
استبعاد انتفاء ابحم عمن212 قام به المعنىيمن مخصص ثبوت الحم بمن قام يدالمعنى » 
ويثفيه عبن انق عله المعنى . 

وما يصد المعثولة عن هذه النكتة قولهم : إن العا القائم بجزء من اجملة 
لا يوجب له كو ندعالاً » بلالعالم ؛ الجلة » ويستوى فى استحقاق الوصف الجرءالذى 
قام به المدنى والذى لم يقم به » ولا بخص ل العام يحم منسه .ولا يستقم 
أيضاً من المسترلة أن ينكروا على الكرامية قصرم القدرة على | الذات وتعديتهم 
أمر القول ٠‏ 

ومن أصلوم أن القدرة الحادثة لا يتعدى الحادث مها لبا » والاعتاد الحادث 
فى ل القدرة يتعدى أثره عله » ولا يستقم منهم استبعاد ثبوت محدثات غير 
مقدورة مع مصيرمم إلى أن الأفعال المتولدة حادثة بالأسباب » غير مقدورة . 
وقل السدت عليوم المسالك ؛ وصدثم تناقضشس مذهيهم عن كل منباج ىق الحجاج . 


(1) فى الا"صل : عن ما 


رذن 


سس ورقج ند 


[ فى استحالة اتصاف القديم يجذس من أجناس المعاق ] 


فإن قال قائل : قد أَقَتم الدليل على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه 


وتعالى . قا الدليل على امتناع اتصافه فى الأزل بكون قديم » أو طعم » أو ديح 
إلى غير ذلك من أجناس المعانى ؟ قلنا : [ أمثل ] الطرق فى ذلك أنا او قدرنا 


كوناً قدماً »لما كان بعض الأكوان أولى من بءض » فإن جميعها متساوية فى حم 
التجويز .فلا بقدر المقدار جلساً0) منبا إلا والغير تقسدير غير مأ قدر . وكل 
ما يستوى فى <» العقل تقديره وتقدير ضده ء استحالتصافه بالقدم . فإنالقدديم 
هر الواجب وجوده ؛ الممتذع تقدير انتفائه . وهذا هو المعنى بقول الآثمة : إن 
القديم وأجب وجوده والحادث جائز وجوده . وهذا مما يجب الاعتناء به » 


وال رض (5) درك معنا . 


فإن قال 3 قائل :“ها .المانع من وقوع 5 لىع قيم3» اتفاق م أن جوز آقى . 


العقل تقدير غيره ؟ 


تلنا + هذا ما لا سبيل إليه . فإن القديمهر الذى لا جوز تقدير انتفاثهأصلاء 


ويه ميز عن الحادث', إذ الجان إفتقر إلى عصص ولا جونذ تقديزه مختصاً 


بالوقرع مع تقدير جو ين انثنانه إلا :أن #صرصه خصص. ٠‏ 


فإن قال قائل : لو ل تحدث الأفمال» لاك علروجوب وجود لديم دليل: 


ليا : :هلة: “غفلة عظيمة 4 وقد أطاق 5 من الحققين أقرام 1 أن الفعل و 
يكن ؛ ل يدل على نيم دليل .. 


(1): فى الأصطل : جنس. ١‏ (؟) ف الأسل : ل فى . 
(؟) فى الأصل : قدعاً (4) فىالأصل : مم مكررة 


841 سس 


وقد قال القاأضى : جوان حدوث العالم قبل حدوثه دليل على الصائع ؛ إد 
جواز الحدوث معلوم ؛ واستحالة الحدوث دون المخصص معاوم . فاو قدر مقدر 
انتفاء القديم » لأفضى ذلك إلى انتفاء جواز الحدوث »؛ وذلك محال | فإن تقدير 
الجائز حالا ؛ كتقدير الحال جائزاً . 


وأوضح القاضى ذلك بأن قال : لو بلغ البالغ مبلغ النظر » ورام التوصل إلى 
معرفة الصانع بتجويز حادث » ول يفكر فى الكائنات , لآداه النظر إلى العم ٠‏ 
فوضح لنا بما ذكرناه أن كل قديه0© استحال فى العقل تقدير نفيه » ولو قدر 
لآفضى إلى قاب الحقائق . وليس فى تقدير نن لون معين ما يفغى إلى استحالة 
وقلب حقيقة . وهذه الدلالة هى العمدة . وهى #طرد فى جملة أجناس الأعراض 
إذا طولبت بإثباتها قديمة . 


وقد سسلك القاضى طربقة أسندها إلى السمع وذلك أنه قال : أعدك الآمة 
إ على ] أن القديم لا يتصف بصفة ليست من صفات المدح والتمالى والجلال » كا 
[جمعوا عل استدالة أتصافه بالتقائص 0 ولا يقدر المقدر لونا إلا ولس هو من 
صفات امد » ولا يفطى افيه إلى إثيات تفيضه » وهذا حسن ٠.‏ ولكنه 


تمسك بالسمع . 


وقد سلك الناس طرقا لا نرتضيها : فاستدل بعضبم على ننى اللون القديم بأنه 
لا يدل عليه عقل 3 ولا للىء عله مع 3 وهذا فيه ظر 2 فإنه امستدلال بعدمالدليل. 


وقد زيفئأ هذه الطريقة قْ كياب 0 التوحيد © 


واستدل بعض المتكلمين بأن قال : لو ثمبتنا بياضاً قدعاً » لماثله الحادث . وقد 
قدمئنااستحالة #بوثوصفين لا عتافان إلا ا لعدم والحدوث . وهذهمالطربقة يمكن 
تقريرها فى اللأكوان القديمة الى تشاركبا الآلوان الحادثة فى الأخس ٠‏ و لكنما 
لا تجرى فى لون يقدره السائلعالفاً لسائر الالوانالحادثة » وفما قدمناه مقدع . 


٠ فى الاأسل : قدي‎ )١( 
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واستدل الأستاذ أبو اسحق بأن قال : الاون هيئة » ولا هيئات إن لا جبة 
له , وهنا فيه أظر عندنا » ولا مطمع (امعثز لة فى يثبات ذلك ٠‏ ولا أن نشول : 
يم تنكرون على من يزعم أنه ماون لنفسه من غي رإثبات لون » م أنه عالم لنفسه ؟ 

ونقول لآلى هاشم : قد زعمت أن القديم على حال يوجب له كونه حيا ؛ 
عالاً » قادراً » فم تنكر على من يزعم [ أنه ] على حال يو جب له كونه ملوناً ؟ 


فإن رام من ذلك مخاصا / وقال : مما ثبت الاحكام لله تعال دون العلل 01 


. إذا كانت المعاق التى توجب أحكامها شاهداً مقتضيه أحوالا ؛ والآكوانلاتقتنى 
أحرالا ٠.‏ وهذا الذى ذكره م وض “ولا فصل بين الآلوان والآكوان . وقد 


قال , إن الاكوان توجب نحالها أحوال ؛ وإن لم تشترط فيهبا الحياة 
والبذية امخصوصة . 


فصل 
[ ف استحالة كونه تعالى عرضا ] 
قد أوضحنا استحالة كون القديم جدماء ثم بينا وجوبانتفاء أحكام الجواهر 
عنه , فاو قال قال ابم تنكرون على من يزعم أنه عرض ؟ 
قلنا , إن داءالسائل أن رشبت القديم أحكام الأعراض وخصائصها » فاستحالة 
ذلك واضحة . فإن من خصائس الأعراض [متناع قيول المعاق ؛ وساوضح 
2 الصفات وجوب كون القديم حيا ؛عالما » قادرا 3 م بدأ 2 ونقرر أستحالة 
ثبوت هذه الآحكام من غير حباة وعم وقدرة وإدادة . والعرض لايقبل المعانى » 
وقد قدمنا فى ذلك صدراً من الكلام ٠‏ ومن صفات الأعراض الاحتياج إل الحل» 
وسنوضح فى باب «١‏ الغنى والحاجة » استحالة ذلك . ٠ ٠‏ 
عل أنه وإن قام عدله » فللا بل أن يكون حيا » عالما » قادرا ليكون صائعاً ٠.‏ 
واغغل الموصوف به ؛ القابل له أولى بالإطية. وساشيعالقول فى ذاك فالصفات . 


سد “)ون اعم 


ولا يتفم ثىء ماذكر ناه على أصول المعترلة » إذ من أصلوم بقاء الأعراض. 
ولا يمكنهم السك ما عليه المعول من أنه لو كان عرضا لاستحال أن يكون عالما 
بعلم .ومن أصلبم أن كون الإله عالما من صفات نفسه » ولا امتناع فى أن يثبت 

للعرض صذات النفس ٠‏ ولا يمكنهم أن يتمسكوا فى ذلك بالاحتياج إلى انحل » 
فإههم أثبتوا أجناسا من الأعراض موجودة ل غير حل 6 ورسدوا على أنفسم 


' طرق التوصل إلى ذلك . 
يأب 


فى ذكر تأويل جمل من ظواهر الكتاب والسنة 


اعلموا وفقك الله أنا كنا على أن نجترىء بماذكره الاستاذ أبو بكر فى تصنفيه 
المذكور المشبور | المشتمل على تأويل مشكلات الاخبار ؛ ولكن اقتضى الحال أن 
نذكر أصول التأويلات ومآخذها :ونرشد إلى جميع مدا ركبامع إثبا تالاختصار» 
الله الموفق للصواب . 

وسبيلنا أن نبدأ بظواهر من كتاب الله تعالى » ونذكر وجوه التأويل فيبا » 
ثم نذكر بعد تقدر الفراغ منها جملا من السئن الواقنة من امسا ا 1سححة عند 
الإثبات والثقات » ثم نشير إلى جمل من المتأكد التى يتمسك بم|الاشوية »و نوضح 
أنها أوصحت »لم تضق مسالك التأويل منها . 

ف) تمسكوا بدمنأى من كتاب الله قولهسحانهراللهنور السمواتو الآارض20,, 
وسبيل الكلام على الأية أن نقول الستدل يظاهر الآية , تخالف معتقد كافة 
أهل القبلة » فإن أحداً من المنتمين إلاللة لم يصرإك أن نور السءوات والآرضين 
وضياقها وإشراقهاء هو الإله المعيود. | 

وقد ذهب بعض الغلاة من المشسي,ةإلى القول بقدم الانوار ؛ وماصار أحد إلى 
[أن] ما نشاهد من الأنوار هو الإله » فاستوت الأقدام ف بغيةالتأويل إن رمناه , 


لكان 


يننا 


ثم تقول : قد ذكر أهل التفسير وجبين فى تأوريل الأية.. أحدههما.: أن قالوا؛ 
معنى قول الله تعالى « الله نور السموات والارض ,2220 أى مئورها. ومع 
أنوارها . والوجة الأخر: أنه هادى أهل: السموات والآرض .. وفى سياق الأية 
مايدل على ذلك لأنه قال , « يهدى الله لتوره من يشاء » 29 » فقرن ذكر الذود 
بالهداية وهو المعنى بقوله ه ولكن جملناه نوراً مبدى به من نشناء .62 وما 
يو ضيح ما قلئاه أن الآية 7 مفتتحها إلى منقطعها دالة على أنه لابساك . نا مساك 
ساثر الظواهر المستقلة بأنفسها » فإئها ثابتة فى منبج الأمثال » ولايسوغ الأشيت 
بظواهر الأمثال باتفاقالحصلين . ولو تتبعالمتتسعجملة أمثالالق رآ نلاستبانلهمباينتبا 
للظواهر الت يتمسك بفحواها » ولا معنى للإطناب مع وضوح الكلام ؛ كيفوقد 
قال الله تعالى : « مثل نوره كشكاة ,620 ثم قال فى آخر الأبة ه ويضرب اله | 
الامثال اناس ء 0© . فقد وضح من نفس الأبات جريائها جرى الامثال » 
وخروجبا عن سبيل الظواهر . ا 

ثم نقول : قداتفق أهل التأويل على الوجبين المقدمين .فن ابتغى بعدهماثا لثاء 
كان خارجا عن إطياق المتأولين وواتفاق المفسرين . فإن استبعدوا تقديز أهمل 
السموات » فهو امستعاد فم لايستبعد ؛ فقد يمترىء بالمضا ف إليه عن المضاف إذا 
اشتمل الكلام على الدليل عليه . 


قالالله تعالى : وسث ل القرية2©, والمراد أهلبا . وقال بءض المصاينفقوله تعالى 
وما يكت علييم السراء والارض©”») معئاه أهمل أأسراء وأهل الآرض ٠‏ ونظار 
ذلك لانخصى ولا تتحصر . 


وما تمسك به أهل الريغ قوله تعالى م فإن استكيروا فالذين عند ربك ,0©, 


)1١(‏ ه”": 2.54 ر؟) .م : :؟ 
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الأية . وقوله تعالى': وجءاوا الملائكة اإذينم عباد(© الرحمن7» فى قراءة بعض 
القراء ووجه ٠ووجه‏ زام ف التمسك ظلهم أن ظاهر كو له تعالمىووالذينعندر يكى 
بنىء عن قرب آيل إلى المسافة . وسبيل مفاتحتهم فى الكلام أن تقول : ما أراد الله 
تعالى بهذه الآية تخصيص بض اللائكة والتنصيص على طوائف منهم ؛ بل أداد 
أنالنفاين إن استكبروا وتأبوا »فا ملائكة المقربون دائيون فى عبادة الله و تميده 
والثناء عليه ؛ وتوحيده ؛ لايعتريهم مال » ولا ترهقهم فر ولايابييم عن عبادة 
الله نببثوة . ومن ملامكة الله الحفظة المقريون » الكرام » الكاتبون » الموكلون 
بالمكلفين من عباده:. فاستبان يذلك أن من الملائكة المرادن كاتيون فى الأرض ٠.‏ 
وبوضح ذلك أنه تعالى لم يرد تقارب الذوات ؛ وإما أراد علو الدرجات ؛ 
والاختصاص بالقريات . ثم فى قوله تعالى «فالذين عند ريك » وجبان : 


أحدهها : أنه يقال + معناه ؛ فالذين بالقرب من ريك اصطفاء » واجتباء ؛ 
وإكراماً » وإعظاماً » وهذا كقول القائل : إن فلانا عند الملية . بالمرضع 
بالقرب الأءظم » ولابراد به تعرض لقرب ولا بعد . وبجوز أن يحمل ذلكعلى 
اختصاص الك » وذلك غير مستبعد . إذ بقول القائل : أنا مساهم فيا عندىهن 
المال » غير ضنين به » وليس امراد يذلك الإقتراب بالذوات ٠‏ وإنما أراد 
الاختصاص بالملك . 

ولو قال قائل : أى فائدة | لتخصص اللاتكة بالملك » وجملة الاق ملك 
لله تعالى ؟ 

قلنا : فى همل ذلك وجهان : أحدهها : أن يقال : أضاف اللائكة إلى ماده 
تشريفآ لهم حيث خصصهم بالذكر » وهو كإضافة الرب المؤمنين إلى نفسه لسعية 
العبودية فى آى من كتاب الله . منها قوله تعالى ه وعباد الرحن الذين يمشون على 
الأرض هوناً ,<2 . وقد اتفق أهل التوحيك عل أن الكفرة عباد الله » كاايررة 
(9) فى الا*صل : عند 1:15:00 5؟) 
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من عباد الله . وقد قال تعالى « إن كل من فى السموات والأارض إلا آتى الرحمن 
عبدآ +200 . فدل أن التخصيص بالدكر قد يراد به التشريف والتعظم . وكذلك ٠‏ 
خصص الله تعالى الكعية الرمة بالإضافة تشريفاً لما » فقال ١‏ وطير ببق 
اطائفين ع22© . وخص الناقة م فاقة صالح بالإضافة » وأمثلة ذلك كثير . 


فهذا وجه » والوجه الثانى أن يقال : خصص الله تصالى الملاتكة بالإضافة 
ملكا من حيث لم يكن فيهم جاحد ومعاند يأف سلطان الله » وهو نحو تخصيص 
الرب الملك باليوم الذى يصعق فيه الخلاثق ٠‏ وتنقطع فيه ظنون الجبابرة » 
وحسبان الذين قدروا أنفسبم ماوكا . فقال »عر من قال » مذبراً عما مبيكون 
دن الملك اليوم .0© . فم حمل تخصيص الإضافة إلى ذلك اليوم على انقطاع 
أوهام المتوهين » فكذلك ذكر الله ذلك فى أمم من خلقه لا يتوهون لأانفسهم 
حولا ولا قوة دون مشيئته ٠‏ ويجوز أن يقال : خصصهم بالذكر تنبيباً على 


من درتهم . 


وأما قوله « وجعلوا الملالك الذين ,649 » فأظبر القراءة فى هذه الآية قوله 
عباد الرحمن » وهذا من أوضح الآداة . على أن القراءة الاخرى تمولة على هذا 
المحمل الذى قدمنا شرحه . 


ومما يسرّل عنه من ظو اهر القرآن قوله تعالى « إليه بصعد الكلم الطيب 60 , 
وقوله تعالى د تعرج الملائكة والروحإليه »© . ورما توم بعض الشوية أن 
لحم فى الآية مستروحاً فى إثبات الاختصاص بالجبات » وليس الأامرعلىماقدروه: 
قال : المعنى بقوله ه تعرج املالكة والروح إليه » أى يعرجون إلى حيث يأمره 
مثقر بين إليه ؛ مساسلمين امه . وشاهد ذلك من كتاب الله قوله دومن حرج 


(0)معو:ة!١ا‏ (؟)؟؟:؟” 
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من بيشه مباجراً إلى الله ورسوله ,0© وليس المراد بذاك طر" المساقة إليه؛ 
وإثبات قر بالذوات ' وهذا مالا ضقاء ل4ء. 6 مل ١‏ المباجرة إليه على الانقطاع 
إليه 3 والتبتل إلى طاعته ؛ وما زاف وشرب العد لديه » فكذإك قوله 0 تعر 
الملا لم والروح إليه ")2 وعل ذلك حمل قوله عا لى 1 إلى مباجر إلى رلىع0©. 
فالذى يوضح ذلك ويحققه لفظة اتفق عليها الأمم الموحدة ؛ قالوا : إن فلانا 
يتقرب إلى الله » ولم يريدوا قرب الذات ٠‏ فإذا لم ببعد مل نفس القرب على 
الأشيث بالطاعة , لم ليبعد حمل ما يلىء غن القرب فى توثم الرائغين على ماذكرنأه. 
والذى يحقق ذلك أن الملائكة إذا عرجوا وأخذوا مقارم ومواطنبم فى السموات 
وحافات العرش » فلا يلغون ذروة العرش . وتشبث هؤلاء بالظواهر يصدهم عن 
استدلالهم هذا إذقد ورد فى أحادرث أنمن كراهلحلة العرش إلى ثرافاتهمثل 
ما من كواهابم إلى تخوم أقاصى الأرض أضعافاً مضاءفة » ثم فوق الشرافات 
دجب العرة 4 وإمور كل حاجب كبصر السموات والارضين : وف حل بث 
المعراج أن عمد صل الله عليه وسلم أعل مراتب الملاثكه حتى قال صل الله عابه 
وسلم : | نقطع عنى رجلالمستخير » وخيل إلىأنه مات من © العرش » ورااى 
كا لقند لالمتصاقف المواء . فلو كان العروج على ماقالوه » لما استقام على مقتغى 
أصلوم ؛ إد لو استقر ماك عل ذروة ؤصرء ورقٌ عض جر مه درجة أردرجتين ؛ 
فلا يقال إنه صعد إليه . فوضح أنهم محتاجون إلى التأويل » م نحتاج إلىذلك . 
وأما قوله د إليه يضعد الكام الطيب2© » فهو ما أول باتفاق المحصاين بأنالسكلام 
لاجوز عليه التحول » والانتقال؛ وجو”ب الجو » والتصعد فى الهواء . فدل أن 


المعنى (صعود الكلم الطيب وقوعه من ألله موقع الرضا 3 


واخملة ى ذلك أن الارتفاع بشنىء عن رفعة ألشىء درجة ومئزلة لاتصعدا 
ودقبا . وقد يقال هذا الأمر مرفوع[ل الآمير » وليس يراد نقل الثىء[ليه ؛ بل 


اراد بالرفع التبايغ إل رفي شأنه ( عل قذره. 5 قل لو الارتفاع والعلو 


١٠٠٠١ )1١(‏ : ؛ ْ (5)9؟: ؤو؟ (0) علكنموم 


0 


0 


سرانتن ته 


والعروج عن علو من الى اله ؛ وقديلتهى عن عاو شأن المرفوع ٠‏ والعرب تدس 
٠‏ عن أسباب الشرف/ بالعروج والعلو والرفعة » وعن كلحطيطة ورذيلة بالتسفل. 
0 ا و يعبرون عن كل من عظم قدره بالتصعد » وعن حثالة الناس بالتسفل . 


0 وما يسأل عنه قوله تعالى دوجاء ربك والملك صفا صفا("©, . وقد ذكر الاتمة 
ّ ذلك وجبان * 


أحدضينا : أنالمرادبه:وجاء أمر ريك ؛ وفصادالقضاء يوم الدينبين الموحدين 
والمادقين » ولا استبعاد فى إطلاق مثل ذلك . فإن الثىء إذا عظم موقعه » وجل 
ْ موضعه » وكان ذلك لاختصاصه بوقوعه على وجه من الله تعالى » فقد ذف 
0 ذكره اجتّزاء بذكر الله تعالى» وتعظما اليحذوف المقدر المضاف » وقد يقتغى 
الحذف من التعظيم والتفخيم مالا يقتضية الذكر . وشواهد ذلك من كتاب الله 
كثير . منها قولهه نما جزاء الذين محاريون الله ورسوله0» , . وقوله ١‏ والذين 
يؤذون الله20 . وقد اتفق كل من أمبت الصانع على أنه تعالى يتقدس عن التأذى 
1 والتضرر . وأجعوا على أن المعنى بقوله «[تماجزاء الذين محاريون الله ورسوله » 
00 أى حارو نأو لياء الله . وهكذاالقول فى السكلية الآخرى. وعخر جذلكف بجارى الكلام 
: واضح عإذالقائل يقول :إذا جاء السلطان » اضحل من سواه .وليس المراد بذلك 
مجيئه بذاته إنتقالا وتحولا » وإنما المراد إيصال أوامره . والذى حقق ذلك قوله 
تعالى د فأ الله بنيائهم من القواعد9». » وليس المراد بذلك إنيانه بذاته باتفاق 
منا ومن الحشوية ؛ بل اأراد : فاق أمر الله بنيانهم » ويشبد لذلك قوله تعالى 
وأتاها أمر نا ليلا أو نهادا » .0»فهذا وجه و مثلهنتكل علىقوله تعالى « هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغام2© » . وهكذا كانت معظم العقوبات تقدمها 
ظال من الغإم . 


)١(‏ ؟؟ :م (0) ع ده 
(ع) بام برعم (1) كع: ١5١‏ 


ا 0ل (5) ١ل؟ب؟‏ 


م" 644 اسل 


وسلك عض الأضنحاب فى قوله تعالى ه هل ياظرون , مساكا آخر. فقال: إثما قال 
الرب ذلك [ثكاراً عل المتوقمين لذلك » و إتما كان يستذل به أن لو كان لا يتخذ منه 
بسبل الإنكار وبطريق التوبيخ » والأصح عندنا الوجه الأول » فإن ظاهر الآية 
يدل على إنذارم بعذاب واقع بهم ؛ فيجب حمل الأبة على الإنذار | لجى»العذاب. 
وثبة وجه فى التأويل عند أهل الفضل هو الآصح ما امشّروح إليه الجلة ؛ 
وحسبونه ظاهراً . والذى حقق ذاك أن التخويف والإنذار إنما يقسع بإظلال 
العذاب » و مامه بمستحقيه » وهذا واضح فى مقصد الأبة جدلا وبجارى التوسيعات 
ف الجتز ل من الكلام أوسع فى مجارى القائق . ومن أحاط عذهب العرب » لم 0 
يستبدد من ذلك شيئاً . ا 


اه 


14 


وذكر بعض الأثمة فى قوله تعالى « وجاء ريك» أنه فعل فعلا سمى به نفسه ْ 
جائياً » ما سمى نفسه بالق والرزق خالتاً ورازقاً . وهذا » وإن كارن يتجه ؛ 1 
فالطربقة الآولى أقرب مذاهب التأويل ٠‏ وما يسأل عنه قوله تعالى خبراً عن بعض 
عباده و يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله(© . ولا يتمسك ببذه الأية إلا 
متوج فى غحرات الجبل » أو لا مخطر إذى #صيل أن التفريط الذى أثيتت الآية » 
بقع فى جارحة مقدرة » وقطر دود ؛ وهذا مالا سبيل إلى تومه » ولا يلىء 0 
به الكلام عنه أصلا ؛ إذ المعنى بالتفربط غخالفة أوام الله » وموافقة زواجره » ا 
والانكفاف عن امتثال أوامره » ولا سييل إلى توم وقوع ثىء من ذلك على | 
قرب من المسافة . فإِذا وضح سقوط الإستدلال » فقد تكلم أهل اللغة على الأية . 
فقال بعضبم: المراد بقوله ه ففجنب الله » أى فى أص الله » واستشيد بقول كثين : 


ألا تتقين الله فى جنب عاشق له كبد جرى عليك مقطع 


معناه: فى أمس عاشق . وذكر بعض الأئمة أن المنى بالجئب؛ الخالفة» والجنب 
وانجانبة يلىء عنالبعد » وهوالمعنى بقوله : والجار الجنب» أى البعيد سيباً ونسبا » 


)١(‏ هده :و؟ 


000 الملاصق دارا . ومنه يسمىالذى تلزمه يجانية القرآن » والمكث ف المساجد جنياً. 
0 والجانب هو القطر الواقع نبذة من العظم . وممنى قوله ه على ما فرطت فى جتب 
الله » أى فى ازدياد البعد من أوامره . وقديقال : جنبعقلااً عن الثىء إذ أبعدته 
.. بأو عله ؛ وهو المعنى فى قوله تعالى بالإنباء إعن إبراهم عليه السلام حيث قال : 
01 دواجنينى وى" أن تعيل الأصنام<!», . ويقال : جنبهو أجنيه ؛ وجليه فتجانب » 
وتجنب واجتذب . وأحسن القول فى ذلك أن العنى بقوله , فى جنب الله ء فما 
يتصل بأمره وشرائعه التى شرعرما لعباده » وحقوقه المفترضة » وحدوده المنقسمة 
إلى ما لا يقرب كانحرمات » وإلى ما لا يبعد كالمقدورات ؛ فبتعين صرف الجتب 
0 إلى حقوق الله تعالى المتصلة بأوامره وزواجره . ومن أدل الدليل على ذلك : 
ش 0 التفريط وذكره » إذ التفريط إما يقع فى الحقوق المفترضة » والواجبات المتحتمة» 
000 ا ولا يتقرر تفريط على غير هذا الوجه . وإطلاق الجنب وااراد به الجناب » 
ا والاتصال بحقوق من أضيف إليه الجنب شائع ذائع » مغن بظبوره عن الاستشباد 
عليه . إذ يقول القائل : إن فلاناً ليعيش فى جنب فلان » ويل فى جنبه شحثه . 


0 : وما بقع السؤال عنه كثير© قله تعالى ه الرحمن على العرش استوى ,60 . 
شْ وقد افترق الآئمة فى وجه الكلام على الأبة » فتمنع بعضبم عن تأويلما وأجراها 
على تنزيلبا » ولكن مع القطع بن الجبات » والمحاذيات » والكيفية » والكبية » 
وهذا القائل لا يستبعد أن يكون فى القرآن أسرار لايطاع عليها الخلائق ؛ والرب 
تعالى مستائر بعليها . وإنما يجوز هذا القائل ذلك مع الاءثراف بأن المغيب عن 
الخاق من المغانى المكنونة » المستأثر بعليها المصونة » لا تكون مما تمس الخاجة إلمه 
فى عقد أو قضية تكليف . وربما تشبث هؤلاء بقوله تعالى « فأما الذين فى قاوممم 


3 الحم ٠‏ 2 . 0 4 0 
دبع فيتبعون ما تشايه منه ابتغاء تأويله »40 الابة ٠‏ وفك هل أنو مرو وكير 


(1)ه” ١4:‏ (5) فى الاصل ؛ كثير 


ف 18 ذ؟و (4) في الاصل :سما تشابه مه اتفاء 


سد 883 سس 


من الآئمة القراء الوقف على اسم الله من العزائم » وقدروا قوله « والرامخون 
فى الغلم » 0 ابتداءاً واستيافاً . 

وما نقل عنه الإكفافعن تأويل هذه الأية ؛ مالك*رضىاله عنه » فإنه سل 
عنبا فقال : الاستواء معقول » والكيف غير معقول » والإهان به واجب » 
والسؤال ا عنه بدعة . وب 

فإن ساك سالك هذه الطريقة » وكا نيعتقد تقد س القديم عن مشامبة الحو ادث؛ 
ويؤمن باستواته علىعرشه » وينكف عن تكييفه وتأو يله » فلا يعترض على من قال 
ذلك بما يقطع به . 

ثم تقول للستمسكين بالأية » المدعين التمسك بالظواهر : ليس ل المزيد على 
ظاهرها وتعدى مطلقبا ٠.‏ وقد ملك معظم أهل الحجاج طريقة التأويل » وقد 
قدمنا فى ذاك طرقا » وبينا أن الذى يحتنبه أصحاب اإظواهر إزالتها وتغييرها . 
ومن للتحمى إلى الحق من الأثمة ومخاصى الآمة يعترف بتقدس الرب عن الجبات 
والمقابلات . وليس هذا ما بسع جملة » إذ الترخيص فى جمل ذلك يتداعى إلى 
جلة العقائد » ومن أبدى فى ذلك ريبا ؛ فليسا منا ولسنا منهم إذآ اعترف هؤلاء 
بإزالة الظواهر. إذ الإستواء المطلق المضاف [لىالأجسام ظاهره يذىء عنا يلتحيه 
المشسبة » و يبتغيه الجسمة » والمعترف ,زوال الظواهر مترق عن الوقفة ٠‏ فإنا سس 
أن الاستواء إذا ١‏ يكن مكنا بالذات » وشخصصا ببءض الجبات» فلابد أن بجع 
إما إلى معنى القهر » وإما إلى معنى علو العظمة » و إما إلى فعل اك لله 
ا عز وجل » ولا مزيد على هذه الأقسام . وإئما كان يسلتب » لو كان تم المعتقد 


: 570 

)١؟4‎ 5:5 سوب وب ؤ هو الأعلام‎ ١ الإمام اماك‎ )#»#( ٠ 

مالك ابن أنس بِنْ مالك الأصبيحى الميرى , أبو عبد الله : إمام دار الفجرة » وأحد 
الأنمة الأربعة عند أهل المئق» واليه تنسب الالكية ٠‏ مولده ووفانه فى المدينة ة وان صلياً 
فى دينه » بعيداً عن الأمراء واالوك ٠‏ سأله المنصور أن يضع كناب للناس يحملوم على العمل به > 
قصئف « اموا ط » وله رسالة فى ه الوعظ ‏ ط 64 وكتاب فى ه السائل - خ » » 
وأخاره كثيرة . (انظر الدبياج الس و#ء الوفيات 45:31 © تهذيسااتبتيب 2٠ : ٠١‏ 
وسفة الصفوة ؟ : 5ع وحلية 5 5151 والامقاء و سا رع) ش 
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الست أهةة سمت 


تويز إجراء الأية على ظاهرها » وتجو ير تأويلبا فكان يتقرر الوقف عل ذلك . 
وأما الآيةنالكلام فى الوقف عليها من أوجه , أحدها : أن من القراء من ,يقف 
على قوله « والرأسخون فى العام » » وتقدير قوله « يقولون» إستثنافا . ولاسعد 
أن يقال ه يقولون » فى حل الال للراسخين » وكأن التقددير : والراسخون ف العم 
قائلين آهنا به . ومن شلك هذه الطريقة » لم يقف على قزله ٠‏ فى العم » . 

والوجه الآخر فى الكلام ما ارتضساه الرجاج* حيث قال : أراد الرب تعالى 
بالمتشابه فى الأأية المواعيد التى انطوت عن اللق عواقبها كواقع الحثر والنثر : 
والساعة » وض التى تقلب فى السموات والآرض ء لا تأت إلا بنتة » فويخ 
الهتعالى الكفرة| المع ضين عماظهر من الايات الباهرة ا اتشيثين باستعجال ماتو عدوا 
به من العذاب والعقاب » و باستكشاف موقع الساعة ومرساها ٠‏ دوعتم الدنيا 
ومنتباها » فوم الله تعالى لما صرثوا بالتقابه » وانحجروا عن المتيين فى الأيات 
الناجرة عتواً منوم وعتادا » وتعللا قى دفع امن . 

وهذه الآية المطلقة فسرتبها آي منكتاب الله واضحة » مشتملة علىذكر مسائلهم 
عن الساعة » واستعجالهم العذاب وابتناتهم استزلال الناس والفئن بالتأويل . إذ 
مآل الوعد والوعيد هو("© وقوعبما .وقد سمى الرب تعالى القيامة تأويلا فى قوله 
م هل ينظرون إلاء تأويله » وهذا أحسن الوجوه فى الكلام على الآية . 

و تكلم بءض الناس عليها من و جبينآخرين , أحدهما :أنالتو بين [ الاق من تلبع 
المشابه » وأضرب عن امحكمات » وهذا ظاهر الأية » وهو مستنكر وفاقا . 


)1١‏ ف الاصل : وهو 
(*) الرجاج ( وعم سماروع م)الأعلام جد سس *دءط م4مواهما 
أبو اسحاق ؛ ابراهيم بن السرى بن سبل : عالم بالنحو وااغة ٠‏ ولد ومات فى ينداد . 
كان فى فتوته يرط اازجاج ومال إلى النحو فغلمه البره ٠‏ وطلب طبيد الله بن سلبيان مؤدبا 
لابنهء فدله الممرد عل اازجاج , تأدب له ابئة إلى أن ولى الوزارة مكان أبيهء فجعله القساسم 
من كتابه ٠‏ كانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغيره ٠‏ من كستبه « معالى القرآن» «وخاق 


الاسانة ١‏ وشرم أبيات م وبوية» ١القار‏ ميبجم الأدباء ١‏ : 4ه وابن النهيم . 


سد لاون - 


فإن دام تأويل المتشامبات » قبل العم بالنميات » ذل" وضل” . فإن سبيل التأويل 
رد المأشابه إلى فحوى الم . 

والوجه الآخر أن الاية إتما اشتمات على تو بيخ من يبتغى الفتئة مع انتفاء 
التأرول وهذا منبى عنه وفاقا . فإذا تمبدت هذه الطريقة » وه المرضية » فقسد 
ذكر أهل التأويل فى قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى ع(21 وجوها : فذهب 
بعضهم إلى أن المراد بالاستواء الاقتدار» والقبر » والغلبة » وذلك سائخ فى اللغة» 


شائم فيبا . إذ القاثل شول : استوى الملك ع الاتام » إذا إحتوى عل مقاليد 
5 3 لى الاقايم ؛ 3 


الملك فيه . ومنه قول القادل : 
"قل أستوى شر عل العراق 3 5 من غير سرف ولادم0؟)مبراق 

وقال الأخر : 

وأنا علونا واستوينا علييم ا" ثر كنام صرعى لسر وكاسر 

فإن قال قائل : الاستواء المحمول عل الاستعلاء الى ء عن سيق مغالية 14 و تقدم 
مقاومة ومكافدة . قلنا : هذا ظَنُْ 2 3 اف الاستواء ليس من طذرورته 
الاستخبار عن مغالية » إذ لو أنبأ الاستواء عا قلتموه » لآنيأت عنه الغلية أيضاً » 
والله تعالى غالب عل أمره » ويتعالى عن أن يغالب . 

ثم تقول : لو أنبأ الاستواء فى كم القهر عن تقدم نقيض له » الأن,أ استواء 
الذات عن تعل.م عوج يناقضه . وملازم ذلك مفسل| من الدين . 

فإن قال قائل : فا وجه التخصيص بالعرش ؟ : 


قلنا : فقصصس ألله بذكره من نشاء كشريفا وتعظما . وهذآأ كتخصرصه بعش 


)١(‏ ه228 "١‏ (5) ف الاسل : - ولادم 


ناذا 


الأنباء بالذكر 3 و تنخصيصه الروح من الملاتك بالذكر فى قوله 2 ىم تقوم الروح 
واملائكة صفاً0© ء وأمثلة ذلك لا ت#صى . 


ولنا أن تقول : خصص العرش بالذكر من ححيث كان أعظم المخاوقات ىأوهام 
البرية 3 وفسه بذكر الاقتدار عليه على م دونه ”ا ليله بالنهى عن التأفيف عا 


فوقه من ضروب التعذيف ٠‏ وهذا مسلك التفامبير فى الكلام . وهذا الذى 


ذكرنأه وجه . 


وذكر بءض الأمة فى تأويل الأية أن معنى الاستواء : القصد والإرادة » 
واستواء الرب على عرشه . قصصدإلىفطرته » وخلقهء وإبداؤه » وإرادته : تدويره 
وتقديره على ما أراد . انتبى . وقد قال تعالى للذى يهم منا بالامى إذا أوقعه » 
قد استوى على العمل . وقد سل سفيان الثورى” عن هذه الأية فى مع عظم من 
مجامع العلباء بالعراق » فحمل الاستواء علىهذا المحمل » واستشهد بقوله تعالى : 
ثم استوى إلى السماء وهى دغان .29 . يعنى قصد وأراد خلقها . فلا قال ذلك » 
لم يبد إليه نكير من أهل النجاس . ويجوز حل الاستواء على العاو » والرفعة » 
والجلال » والعظمة » لا بالمقايلة والماسة . 


وظن بعض الجبلة أنالمتمسك بهذا التأويليحملقوله : علا » [على ]افع ل الصادر 


(1) مع:مم (0) ١غ‏ 

» سفيان الثورى ( 59 5ه 5ألا سس ملالام) الأعلام ( : ملاع 
طذهغ4؟+١ه.‏ 

أو عبد الله » سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » من مشر : أمير ااؤمئين فى 
الحمديث . كان سيد أهل زمانه فى علوم الدين والتقوى * ولد ولا فى الكوفة . وراوده 
المنصور الدبامى على أن بلى الك فأبى » وخرج من الكوفة وسكن مكة والمدينةء ثمطلبه 
المبدى ؛ فتوارى والتقل إلى البصرة فياث فيها . لهم الكتب ( الجاعم السكبير ) و ( الجسامم 
المغير ) . انظر دول الإسلام ١‏ : 4مء ابن الندم 1:1 586ا, 


حب 068 س- 


من العلو . واعثرض هذا الظان(2© فقال : لو كان كذإك لانتصب العرش ركزا » 
وهذا لا20 تحقيق له . فإن أحداً لم يحمل الآية على هذا الحمل من هذا الوجه » 
ولكن ادعى هؤلاء أن الاستواء » مع ما !صل به من صلته » مول « على» العلى 
والرفعه . وقريوا القول فى ذلك ففالوا :كاءة على » وإن استعمات جارة » فهى 
مقتضية من العاو أيضاً » وهذا ما لا ينكر . وقد يقرب النحاة الآسماء من معاى 
الأفعال ومن مصادرها » وإنا سعد الا شتقاق عل الحروف وعل إ» سم فى معظم 
موارده » فلا سعد تقرببه من معان العاو » ويحقق كونه [سما اتصال الخافض به . 
قال الشاعر : 


غدت من عليه بنقض الظل بعد ما رأتصاحب المماء استوى فترفعا 


وليس ذلك بأبعد من قول الازهرى”* : : إن أباك ؛ مشتق من أبيت » إذا 
تمودت على أن أباك | ضمير عند كثير من النحاة . والغمائر أولى الاشياء بالتعلى 
عن الاشتقاق ومشاببة اروف . وإبما ب.طنا القول فى ذلك لتويخ الخبلة ؛ » هذا 
المتأول فى حمله الآية على العاو . 


وذكر شيخنا أبو السن أن الاستواء فعل من أفعال الله فى العرش . وأوضح 


)١(‏ ف الأصل : الظنان , (0) ف الأسل : ولا 

> الأزهرى (؟ع؟ سلجم سه وووه (إووم) الأعلام ؟ :45م 
طبع لاككقلا.م 

مد بن أهد بن الاأزهر الهروى أبو »نصور : أحد الأمة فى اللغة والأدب . مولده 
ووفاته فى هراة عراسان » وعنى بالفقه » فاشتهر به أولا » ثم غلب عليه التبحر فى العربية » 
فرحل فى طليها » وقصد القبائل وتوسم فى أخيارم وصئف كتاً منها « التبذيب س اخ » 
فى الاخة كبير: » نشس قسم مئه فى علة العالم العرق 165]8[1ه 0206 1,6 »وغريب 


الألفاظ العى استعملها الثقباء ع و وتقفسير القرآن »© . 


ادل 


ذلك بأن قال ؛ ما اثصف الرب به » وامتذع صرفه إلمصفات الذات » ثعين صرفه 
إلى صفاتالفعل . وهذا » وإن ذكره شيخنا » فل يذكره مرتضياً له » وفيه وجه 
من البعد . فإن.المستوى بعنى فاعل الاستواء فى غيره » بعيد فى قضية اللغة . وفما 
ذكرناه من الوجوه أ كل الغنية . ١‏ 
وما يسئلون عنه » قوله تعالى « أأمنم 210 من فى السماء »50© . وهذا يقرب 
وجه الكلام فما سبق . فيجوز أن يقال : معنى قوله « أأمنتم من فى السماء »© : 
حكنه وأمره ومساطائه . وقد بسطنا القول فى تحو ذلك . ويجوز أن بريد الله 
بقوله «من فى المهاء وماكا ؛ مسلطأ على عذاب مستوجب العذاب . وقد حمله بعض 
. المتأولين على جيل ؛ فإنه الذى جعله الله جعل قرى قوم لوط عاليبا سافلها » 
واقتلعها من حيث أراد الله » واحتملها على قادمة جناحه إلى أعناق السياء . وهو 
المعنى بقوله تعالى ه ذى “قوة » عند رذى العرش مكين © » وهو الموكل 
بالتدمير على القرون الخالية . وفى وجوه التأويل مقسع . 


وما يسأل عنه قرله تعالى « تجرى بأعينناء0*© . وقوله مولتصدع على عينى©,, 
وقد أكثر أهل التأويل فى قوله « تحرى بأعينتاء . فصار صائرون إلى أن المراد 
به أنها نجرى ولا تمطب فى فوج كالجبال » بكل آية الله وحفظه . وقد يقول 
القائل : بعين منك . هذا إذا استودءه شيئاً واستحفظه . وكذلك يقول : هذا 
عرأى منك ومشمع . فبذا وجه حسن » وإليه صذو!0© أهل التأويل . ولا بعد 
.. فى حمل الاعين على البصر » ولا استتكار فى ورود صيغة المع تعظما » م قال : 
د نحن قسمنا .80 . وك قال ه وأئزلنا من السماء »650 وهو الفرد الواحد . 


(0) فى الأصل :أمتم (0) كزبللة 
ضف سديقل ٠06(‏ :لم 1 
0١‏ :مع (5) ١:‏ (0) فى الأسن: سا 


(4) ؟*: 8 . (5) م١1:م؟‏ . 


وأثيثت اخش أنمتنا عييين ؛ صفئين ١‏ ثا بلتين سور علىما ذكره 2 الصمفات إن 
شاء الله . وإث نوقش هذا القائل قْ صيغة مع هان علية الانفصال . إذقد 
يوان العرب يصيءة جمع عل الثانية 4 وأمداة ذلك تعدو الخصر ١‏ 


وذهب بءض الناس إلى أن المعنى ا بقوإه « تجرى أعيننا 2 أى بالاعين من /1وم 
عيادنا المتفين لانجاة من الماكة . ويجوز أن يقال : أراد بالمين الآعينالمنتحشة 
بالماء ؛ فإن الارض انفجرت عيوتاً بأمر الله تعالى لا فار التثور ٠‏ والوجمان 
الأخران ء وإن أمكن القول مبمافالذى تقدم علرهما أحسن منبما. 

وأما قوله فى مخاطبة موسى « ولتصنع على عبنى » . فقد قال المفسرون قاطبة 
معناه : ولارى يم رأى منى وحفظ ورا أن من غفل فيمن كب ل اذكرناه؛ 
وسأل» »ل إسترب فى 7 تأويل مثل هذه الأية ؛ إذهومى س صاوات الله عايه ب 
ترفى و ى فى الارض ثم تزى » دتلى' ؛ وتخصص بكر أمة الله تعالى واصطفانه 
إناه فلا خط رالمحصل حل ذلك على غير الوجه الذى ذكرناه . 


فهذه جمل من ظواهر القرآن . ون الأن نذكر جملا من ظواهر السنثة » 
ونحقق وجه التأو بل فيبا . 


ف) حب الاعتناء به حديث التزول » فإنه تماروته الآئمة فى الصحاح من 
الأسائيد » وهو ما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : : د إن الله تعالى يذل 
إل السياء الدنيا كل ليلة جمعة » الحديث ٠.‏ وروى كل لياة » فذكر القاضى ذلك 

من الأحاد» وقد قدمنا أن أخبار الأحاد لا يجب انقضا با فى القطعيات ٠‏ 


وذهب الاستاذ أبو إسحق إلى أن الحديث المدون ف الصحاح الذى لم يعترض 
عليه أدد من أهل الخرح والتعديل ؛ وهو مما يقذى به فى القطعوات » وابس من 
أصله أنه يبلغ مباخ التواتر » إذ لوبلنه » لأوجب العم الضرورى » ولكنه ما 
يوجب العم استدلالا ونظراً . والصحيم فى ذلك طريقة القاغى » فإن السديث 
وإن واه الأثبات ونقله بالثقات ‏ فلم جمع أهل الصنعة على صحته ؛ على معنى 


لحان 


مه 88م اعت 


أنه منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعأ . وإنما انكف أهل التعسديل عن 
التعرض للحديث الذى تقالو 4 من حيث لم يظبر طم ما.يتضمن مطعناً وقدحا فى 
النقلة. دثم مع ذلك يحوزون على رواة الى أن بذلثوا ويغاطرا » ولابوجبون 
لهم العصمة . وسوللوم كسبيل العدول المرضيين » إذا شبدوا على حكومة فى مفصل 
القضاء ٠‏ ديشرع القاضى إلى إبرام القضية بشبادتهم » فلا يتضمن ذلك قطدا 
تصديقوم ؛ ولكيه فى ذلك بما تقتضيه أأظواهر » فكن لك سبيل الإخبار . وقد 
تقصيئا القول فى ذلك | فى الأصول » وأوضحنا أن الآمة لو اجتمعت على العمل 
يخس من أخبار الأساد ؛ فإ جماعهم على العمل به لا يوجب القطع بصحته . ثم لو 
تقبلنا والازمنا التأويل » فساكر سمل المدرك؛ قريب المتنارل فى ذلك , لان الزرول 
لس من ضرورة معناه ومقتضاه أن ينىء عن التحول والانتقال » وشذل الجبات 
والزوال عن أمثاهها ٠‏ أذ قد يطاق الأزول فيا يستحيل فيه الروال والانتقال . 
فبقال : نزل بالناس نازلة . ولا يراد بذلك اتتقال ثىء الهم من قطر إلى قطر . 
والآيات المششتملة على إنزال القرآن ممرى هذا انجرى , وليس المراد باتزاله نقله 
من موضع إلى موضع . 


هذا ما صار إليه أهل التحصيل » ولا اكثراث يقول الجبلة الحشو بة اعتقادمم 
أن الكلام ,ينتقل من جمة إلى جبة » فإن أهل التحصيل عل مذهبين : فنهم من-؟ 
بقدم الكلام ؛ومم الذين صاروا إلى أنه صفة قدمة ؛ قائمة بذات الرب » يستحيل 
عليها الزوال والانفصال ٠‏ ومن حم بحدث الكلام ؛ مذع التقاله أيضاً من حيث 
كان عرضاً ٠‏ ففد وضبح أن الثز دل يطلق فيا يستحيل فيه الانتقال والروال . وقد 
قامت الدلالة القاطعة على استتحالة الاريرالٌ عل القدرم . وأقرب الناس إلى التدام 
الكفر الصراح من جوز عل الرب الانتقال ٠‏ فإن من أوضح دلالات حدئ 
الجواهر » جواز انتقالها . فإذا حمل ازول فيا قامت الدلالة عل استحالة اننال 
كالاعراض على غيد انتقال» فيجب حمل النزول فى الحديث عل غير الانتقال . 
ثم السبيل فيه أن يقال : المعنى باللذول ظبور أ<كام الله تعالى فى السياء الدنيا ,. 


واسستيفاضه آباتالرحمة . يا أن المعنى بنزول القرآن إلى أهل السموات والآرض 
تثبيت الإفهام لحم ؛ وتخصيصهم بالعلم . والذى يحقق ذلك أنالمقصد من الحدديث » 
اختصاص بعض ساعات الليل وآناته برحمة الله ورأفته » وتوقعإجاية الدعرات 
فيه . فبذا مقصد الحديث ومساته » والرب سبحانه وتعالى موصوف بالاقتدار 
على ذلك من غير تقدير انتقال . ولو قدر زائغ انتقالا »فلا أثر له فماهو مقصد 


والذى يوضح ما قلناه : اتفاق المسامين20© على أن الممنى بقوله صلى الله عليه 
وسلم : دإن الله تعالى يقول إذا تقرب العبد منى ذراعاً » تقربت منه | باعأ » وإذا 
أتاتى مثى » أتيته أهرول» ؛ يمول على غير الانتقال والزوال ٠.‏ وإما المراد به 
إزلاف الدرجات ؛ والقسك ما فيه مرضاة الله من الطاعات . والمراد بقرب الله 
إحسانه » وتفضله » وقبوله الطاءات من أولياثه . ولم تحمل أحد من أهلالتحصيل 
هذا الحديث على ظاهره . فسبيل التأويل فى الأزول بداق ذلك + بل ما قلناه فى 
التزول أظبر منه فى المثى وا حرولة » والقرب المقيد بالذراع والباع . 


وعلى قريب من ذلك » حل المسلمون ماروى عنالتوصل الله [عليه وعملء ]20 
أنه قال لا يوطىء المؤمن المسجد إلا يتشبث7© الله به » كا يتشيك 9 أهلاانائب 
بمقدمه » فبو مول على وفوع ذلك من العبد موقع الرضا . ومن تدر موارد 
هذه الاحاديث » ألفاها متقارية فى المعنى ٠‏ راجعة إلى تقرب الرضا » 
ودفع الدرجات ٠‏ 

فبذه أوجه ظاهرة فى تأويل الأزول . وقال بءض أهل التأويل : المعنى بنزول 
الله ء نزول ملائكته المقريين » الهافين حول العرش » وتضمن الحديث يثضدمهم 
من حبث ذكر ادم الله تعالى » وحذف ذكر الملائك . وسييل ذلك 2 © تقدم فى 

)١(‏ فى الأصل : المسادون (؟ فى الام : علم » وحى مختصر عابه وسلم 
(؟)ء (4) فى الاصل : يتس 
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٠© 


لهها 


ص 59ج دم 


قرله م إنما جزاء الذين حار يون الله ورمو له ,612 3 وقوه ١‏ والذين يؤذون أله " 
ورسوله ,20 . وهذا الوجه حسن ف التأويل أيضاً . 


وذكر بءض المحصلين وجرا آخر فى التأويل فقال : المراد بالترول انبساط 
رحمة الله فى هذا الوقت المصلوم » وتمظم أقدار عبيده » وتنفيذه النعمة فييم » 
وتخصيصه إياهم بالطاعة . ولو أظاق الذول فى حقوقنا » لانبأ عن التواضع 
والانسلال عن التكر والاغغرار . إذ قد يقول القائل إذا تواضع املك : قد نزل 
إل الدرجة الدئيا . والمراد تواضعه ٠‏ وإذا ذكر ذلك فى صفات أنه ع وجل ؛ 


فالمراد بذلك ألطافه ورأفته . وهذا واضح أيضاً » جار فى مذاهب الكلام . 


ومن الاحاديت الى يسأل عنها ما روى أن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : 
8 إن أله خلق آدم عللصورته مء وهذآأ الحديث لابباغ مباخ حلارث التوول ف 
الصحة » ول يدون فى المشاهر من الصحاح » ثم تأويله قريب المأخذ . فنالوجوه 
فيه ماروى أنه عليه السلام رأى دجلا يلطم وجه عبده؛ فقال صل الله علره وسام 


د إن الله خان آدم على صورته , . أى على صورة الماطوم . وكان صل الله عليه 


وسام يكر ه لطم الوجه | . ووردت مننه فيه أحاديث ؛ هذا من جلتها . 
فبذأ وحةظ , 


ديحرز أن قال : الهاء فى قوله فى صورته » منصرفة على آدم » ومعناه أن الله 
خان أدم عل ماهو عليه من هيده وصور ته ) وم لتصدم على آثر كببه أطوار 3 
واختلافخان فى أحوال . وأوضح صلى الله عليه وسام أنه لم يخلق من أب وأمء 


دم يأتمل عليه صلب » ولم يحتو عليه رحم . 


ومن وجوه التأويل أنه أهيط من المنة ومامكوت السماء طائفة 6 وبدلوا عن 


صودم وهيئاتهم » إلا آدم عليه السلام » فإنه أمبط إلى الأرض عل صورته . 


(10)؟؟:ه (5) لام تعم 


300 


فأراد س صل الله عايه وسام أن بين اختصاص آدم ببذه الكرامة » وأنه 
رؤى فالارض عل ما خاقه الله عليه . وهذا قريب أيضاً . فإن دووا فى بعض 
المذاكير أن اللمخاق آدم على صورة الرحن » فبذا لم يصححه أحد من أهل الصنعة» 
بل قطعوا يضعفه . وليس يتحت علينا أن يتأول كل حدبث مختاق » كيف وقد 
بينا أن ما يصح فىالصحاح من الأحاد لا يلزم تأويله» إلا أن رض فيه مساعين» 
فإنه إيما مب تأويل ما لو كان نصا , لأوجب العلم . 


3 نقول ؛ لو ثبت 621١‏ هذه الرواية - وعلى نقلتها العمدة ‏ فليس بضيق فيبا 
مسلك التأويل . ولقائل أن يقول: وجه إضافة الصورة إلى الله التشريف 
والتتخصيص بالذكر » وقد قدمنا أن الإضافة منقسمة : فنا إضافة الملك » ومنها 
إضافة النشريف . والذى تحن فيه إن صح منها » وكان فى معلوم الله ؛ ومكنون 
غيبه صورة معظمة عنده وبنية مكرمة لديه » وعن ذلك أتبأ قوله د لقد خافنا 
الإنسان فى أحسن تقو 60©. . وعلبه حمل يعض المفسرين قوله تعالى « ولقدكرمنا 

بن آدم 0 » وهذا نحو إضافة الروح [أى الله عر وجل فى قوله م فتفخنا ذ01© 
من روحنا(”» , . وقد اتفق أهل القبلة على ل أن وجه الإضافة فى قوله « من 
روحناء ما ذكرناه. 


ويتجه وجه آخر فى التأوبل ذكره بض الائمة » وذلك أنه قال : الصورة 
تطاق والمراد مها الصفة . ومنه قول القائل إذا استيصر واستوصف : اذكر لى 
صورة الال » والمراد صفتها . وظبورذاك يغنى عن الاستشباد فيه . فعنىالحديرث 
إذآ/ أن الله تعالى خصصه آدم بعلوم لم يها لأحد قبله من خلقه» فكأنه من حيث 
خصصه بعل > لا إيساثم فيه خاقه على صفته إسما واطلاقا . والرب تعالى يتقدس عن 


مشاءبة خلقه » وهذا قريب إذا ألطفت فيه القول . 


)١(‏ فى الأصل : ثبت (9) 4::وة 
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وما بتقدر السؤال عنه ما روى فى المعراج عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
د وضع كفه بين كن فى »فوجدت بردماف كبدى, وهذا الخديث إنصح- فتأو يله 
قريب لذ الكف يطلوورادهالا ترا ء علىالثىء ماكا و ملكا ٠‏ ومنه قو [القائل : 
هون عليك عفإن الأمور بكف الإله مقاديرها » فليس اتيك منبيها » ولا قاصر 
عنك مأمورها «وهذا شاهد على أن المراد بالكف الاحتواء على التقدير والتدبير؛ 
واسط اأرذق وقبضه » وهذا غير مسلنكر . 
فإن قيل :فا وجبه فى الديث الذى سكام عنه ومافائلة تخصيصه بوقتومكان» 
والرب تعالى حتو على الخلائق *ماكا و .ملكا ؟ 
قلنا : أراد صل الله عليه وسلم يوضع الكف إحداق ألطاف الله به . وعليه 
يدل قوله : فوجدت بردها ؛ أىروحبا. والعربتكنى عن كلروح بالبرد: وتقول 
ابترّد فلان إذا إستراح . وسمى النوم برداً لما كان سكدأوروحاً . ويقال: يدفلان 
على فلان » أو كفه بين كتفيه . والمراد بذلك إشفاقه عليه وبته وتعطفه » وهو 
صفات الله ر<ته ولطفه . 
وما بقع السؤال عنه ما بروى فى بعض الاحاديت أن الجبار يضع قدمه فى 
النار » فتتزوى النار وتقولقط قط . وؤذلك وجبان أشار] ليبما الأستاذ أبو بكر: 
أحدهما : أن المراد بالجبار ؛ المتجبر العاتى على الله » المتولى بركنه . فإذا استوفت 
النار الجبار » واشتملت على مستوجب العذاب » فتفعم عند ذلك وتقول قط قط , 
وهو المعنى بقوله تعالى « يوم نقول جبنم هل امتلآت » وتقول هل من مزيد,20© . 
معناه : لم ,ببق فى مزيد ومنسع. وقد وصف الله تعالى مستوجبالعذاب بالاستكيار 
والعتو" والجبروت فى آى من كتابه ( فكل راع عات على الله » جبار. من قوم: 
نخلة جبارة » إذا فاتت الابدى . وناقة جبارة » إذا كانت شاطة » و كل م تفع 
عن ربقة التكارف جيار ٠‏ وقد وال صبلى الله عليه وسام : إن أهل / النار كل حظ 
جعظ . وفى بءض الروايا جَسوكاظ جعظوى . وا اط : الجمسوح المنوع . 


وقيل 0 مو القصير 6 النطين 2 السدين ٠.‏ وقيل ٠.‏ “هر المتكين 4 الملسخط على الطعام . 


)00 5م 


سه 6# مم 


فإن قال قال ! فا وجه قصيصر للم بالذكر ؟ 
ثانا , فيه وجبان , أحدهما, أن تعس بالقدم عن ابيع : وذلك غير مسلتكر. 
كا تعر بالهين عن اجملة ٠‏ فيقال : : ملكت يله » وألمر اد به ملكي . 


والوجه الأخر . وهو الذى تشبد له يعض الاحاديث » وذلك أنه روى أن 
النار تبسك يوم القيامة حتى نض ؛ كأنها متن20) إهالة » حتى إذا أسئوت 
عليها أقدام الخلاثق » تمشت إلى أهابا » ولهى أعرف بهم من الوالدة بولدها . 
فيجوز أن تقول , الثار منتقمة » متشفية من أعداء الله قط قط #البالغ 
كه أده . 

إن قبل : ما وجه توحيد الجبار ذكراً ؟ 

قلنا : جونز أن و لى على جاس الجا برة ؛ كا حمل قوله تعالى د إن الإلسا 
لفى خسر0»© » على الناس 5 ومله قول اجاج * فى خطيته : ا أمبا الرجل 1 
ذلك الرجل . ولا ببعد أن يريد رسول الله صل الله عليه وسام واحداً معينأ من 


)١(‏ وجه الأستاذ حمار الطالبى الأستاذ المساعد بكاية الآداب بجامعة الجزائر أنظارنا 
إلى أنه قد ورد فى مأثور الاخبار : « أن أقدام الخلائق الب متهم والفاجر تستقر على مث 
جام كأ نا إهالة جامدة ء ذاذا وافت الاقدام عليها » ازدردت الثار أهلها » وى أعرف 
مهم دن الوالدة بوالاها» ٠‏ انظر الارشاد لإمام الهرمين القاهرة 1١96٠‏ س178 ٠‏ وانظر 
فمأ يعاق بالقدم الاسياء والصفات لبوق 2159114 التوحيد لابن ذرعة 00 تأويل 
مشكل الحديث لابن فورك ا( » 

(5)؟ . 


مد المجاج الثقى ( هع ووم ه5؟5- 4١م‏ م ) الاعلام > ١‏ س #57 


أب« 326 6 المجاج إن يوست إن 8 -م الثقفى ٠.‏ : قائد 3 داهية 0 سفاك 4 خط وب : واد 1 


شه فى الطائف ( بالجاج ) واثتل إلى الشام ٠٠٠‏ ولاه عبد الملك مكة والمديئة والطائف 
عشر يون سنة * ثم أضاف إليبما العراقوااثورة فاثمة فيه > فانصرف الى بغداد » فقمماله ثورة » 
وابتت له الإمارة ٠قال‏ عيدك بن شوذب : ما رؤّى مثل الحجاج ان ٠‏ أطاعه ولا مدله أن 
قصاه ٠‏ مات بواسط 0 وأجرى على ثدره اللاء واتدرس ٠‏ (اظر معجم لدان م :>" م4" ووفيات 
الاءياني » وتهذيب التبذيب ؟ : ١١١‏ 


١س‏ ج13 المت 


الجابرة ابه ثم عدة أهل النثار . وعلى قريب من ذلك حمل مارؤزى ف يعض 
الاحاديث , أن يصير جاد الكافر فى النار أربعين22 ذراعاً بذراع الجبار . قال 
أهل التحصيل : بذراع املك » وهو ذراع معلوم » معبود فى المساحة . وقد حمل 
بعض أهل التأويل القدّم على وجه آخر . فقال : لعل القسدّم اسم لبعض الام 
الذين استوجيو | النار فى علم الله » وبم بت ملآ جبنم » وهذا مكن غير بعيد » 


. وقد مله بءض الناس على مالك خازن النار . إذ روى ف الحديث لسطواته على 


الثار» وأنه قد يغضب عليها فتذدك20 » ويأ كل بعضنها بعضا من خيفته . فلا سعد 
حمل الحديث عليه . وكل ذلك أولى من أن يظن الظان أن القدم جادحة تعالى 
الله عنهاء وهى تقدم وتؤخر » وتحيط با أكتاف جيم وأطرافهاء ومن اعتقد 
ذلك » فقد باح بالكفر الصراح . 


وبما بقع السؤال عنه ماروى عنه صلى الله عليه وسام أنْه قال : / « إن قاوب 
الملوك بين [صبعين من أصابع الرحمن ». . والكلام على هذا الحديث 1 من ] 
أوجه : منها أنحمل الإصبع على الآثر » وهو من مض اللغة . إذ العرب تقول : 
إن لفلاناً إصبعاً حسنة فىهذا الأ ؛ بعنونأثراً . والاحسن ف التأويل أنيقال: 
إن المعنى بالحديث ؛ أن القاوب > الله وقدرته» يقايبا كيف يشماء . كا قال تعالى 
د ونقاب أقدتهم وأبصارم .29 . وكا يعسن باليسد عن الاحتواء والاقتدار » 
فكذلك بس بالإصبع عنه . إذ يقول القائل : هذا مما أتيت عليه براجمى » 
واحتوت عليه أصابعى . والمراد بذلك القلك والقكن من التصرف . وهذا من 
الاحاديث المؤولة إجماعاً . إِذ ما صار أحد من المشببة إلى إثيات أصابع لله تعالى 
متولجةفى الصدور » مجاورة القاوب مجاورة الأجسام » فلا بد من تأويل ذلك . 
ولعلنا نعود إلى هذا الحديث عند كلامنا فى الصفات فى اليدين فى كتاب «١‏ الصفات» 
إن شاء الله . فبذه جمل من الظواهر ذكرنا وجوه التأويل فيها . ومن حكبا ؛ 


سيل 


للق فى الاصل : أربعءون (؟)ا ف الأأصل فتنداك 
(9) ١0233و‏ 


وأحاط علا بهاء توصل ها إلى أمثالها . ورأينا أن :شرب عن بسط القول فى 
تأويل المتاكير مدل ما بروى ه ضحك الجبار حتى بدت :واجذةء » وهذا لا يكاد 
يصح . ومن وجد متسعاً فى الكلام » لم يعجره تأويله . فإن الضحك لا بتخصص 
بالتبسم والقبقبة212 م بل قد يطلق على غيره من المعانى . فيقال : ضحكت الرياض 
إذا تفتقت أنوارها » وبدت أزاميرها . ومن رأى تباشير يجح فى أ » حسن 
منه أن ,يقال ؛ برج إلى النجاح » وضحك فىوجمى . واللواجذ قد تطاق » والمراد 
بها غير الآسنان ؛ فكل ما ظبر وانكشف عن كه ما يتوقع فيه » فقد يستعار فيه 
ظبور النواجذ. ومنه فول القائل : 


قوم إذا السرور أبدى ناجذته لى طاروا إليه ذرافات ووجدانا 


فإن قال قائل : شا بال إطلاق الاق إلى الإشارة تحو السماء بالدعوات ؟ وربما 
عضدوا سؤالهم ذلك بالحديث المشهور فى السوداء التى سألا رسول اله صل الله 
عليه وسل » فقال : أن الله ؟ فأشارت إلى السماء . ولم ينكر رسول الله صلى الله 
عليه وسم عليها ؛ بل قردها | وتقريره صلى الله عليه ومسسام نازل مازلة 
صريح لفظه . 


الجواب عنذلاك أننقول : أما إشارة الداءين فى دعوام ؛ فلا مساروح فيه . 
فإنا لا تمدع أن يكون العر شو جشبة قبلة الدعوات » وجبة مثبتة لا شرعاً » وهذا 
كا أن البيت ارم قبلة للطواف . ثم لم يدل استقبال جوة البيت فى أصل العبادات 
بعد الإيمان على تثبيت المعبود ببة استقبال المصلين » وكذلك السجود بتخصص 
بجحبة عخصوصة مع.الاتفاق على استحالة كون القدم مختصاً يجبة السجود » وإنما 
ذلك يمبة لآرن الشرع ورد بتخصيص يعض العبادات ببعض الاماكن , 
كتخصيص.الاعتكاف بالمساجد » وتخصيص المناسك فى المج والعمرة ببقاع 


, ف الأصل : القبقه‎ )١( 


يك 


سل اخ اد 


و خصص الشرع بعحض العبادات ابعش الأماكن » فكذلك خصص 
بعضها باستقبال بعض الجبات . 


ثم نقول : هذا لو ساعدنام على الإطياقعل الإشارة ؛ و ليس الام كاتظنون . 
فإن المعول فيا يدعى من الخلاف والإجماع على قول العلماء “لوثم أهل ال جلو العقد 
ولا لسدمر السائل أدعاء إجاعم فعلا ولا قولا ؛» [نما بأشبث السائل بعادات 
لو حثنا عنبا2© , لاستندت إلى العوام » فكيف وقد روى فى صحيح الاحاديث 

أن النى صل الله عليه صلم رأى أعراباً » دافعاً يديه تو السماء » مبالذاً ففرقعيما 
فزجره عن ذلك . وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ف الدعاء حيال صدره 
كاستطحام المسكين . هكذا قالدانعباس” » ووائل بن “حبث, * ؛ وآأبن مسعود” 


٠ ف الاأصل : مليبا‎ )١( 

* ابن عباس(؟ه -- لخ" م ألكس لالىوام). 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الحائمى : حبر الأمة » الصحابى المليل . ولد 
عكة ونشأ فى بدء عصمر النبوة » فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه 
الأحاديث الصحيحة . وكف مره ىآ ر شحمره؛ فسكان ن الطائف وتوق بها . له فى الع يحيدين 
5و١‏ حديثا . قالعنه أبن مسعود : أهم ترجان القرآن بن عياس.ء وقال مرو بن قينار 
ما رأيت مجاساً كان أجع اسكل خير من مجاس بن عباس . ( الأعسلام ب الزركلى + ١‏ 
صس 635 سنة 1١911‏ ). 

* وال بن حر ( ١‏ سس محر ثهاه... ست زيجو ٠0ام‏ ) الأعلام 5: لازو 

وائل بن حسر الحضر هى التدطانى » أبو هنيدة ؛ هن أقيال حضرهوت » وكان أبوة 
ن ملو كوم ٠‏ وفى حديث تبوى يرويه المؤرخون : هو بقية أبناء الملوك * وفد على الننبى (س) 
فرحب به » وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه : وقال الهم بارك فى وائل وواده » شارك فى 
الفتوح ٠‏ وثزل السكوفة واستقر بها ٠‏ وكان له عقب بها ٠.‏ روى عن النبى (س) أحاديث 
( انظر أسد الغابة ه : ؤم , البداية والنباية ه : هلا ). 


0 أبن مسموة ( ذه لىع .راسد دم ) الأأملام وو لا سس 


- للاة - 


ركى أبله عغهم و غيدم من نقّاة صلاة رسو لالله صل اللهعليه و سام ؛ قل بطل م قالوه 
هن كل وجا . 


وأما حديث السوداء وقول الرسول لحا » وإشارتها نحو السماء » فسبيل الكلام 
عليه أن تقول : إتما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسبها من عبدة 
الأوثان » وقدرها مشر 5 بالله تعالى . وكان الذى حملبا إلى بجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسأل عن إجزائها فى الكفارة إذا عتقت » فامتحنها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ليستبين أنها من عبدة اللات والعزى ؛ أم هى من عبدة الرحمن . ثم 
لم يصدر منها إلا إشارة . ولقد كانت خرساء » والإشارات | لا ظواهر لما » 
وإنما الظواهر الالفاظ . ولو قربت الإشارات إلى الألفاظ » لشاءبت مملاتها » 
إذ الإشارة تردد بين وجوه من الاحتالات ؛ كاللفظةالمببمة » المشار كة بين وجوه 
من المعاى . 


ثم نقول: لوقاتم إنها عنت بإشارتها : إثبات الجبة لله ء فيم2© تنكرون على من 
يزعم أنها أرادت باشارتها أن إلى من دار السماء ورفعبا بغير عبد؟ 


فإن قيل : فلم خخصصت السماء والعالم بأسره مدبر يتدبير الله ؟ 


)١(‏ ف الاصل :ويم 


حدعيد الله بنسموه بن غائل بن حيبالهذك » أبو عبد الر#ن ؛: صدابى ٠‏ هن أكابرثم 
فشلا وعقلا » وقرياً من رسول الل (س) وهو من أهل مكة ء ومن السابقين إلى الإسلام 
وأول من جبر بقراءة القرآن بمكة ٠‏ وكان خادم رسول الله الاأمين » وصاحب سره » 
ورفيقه فى حله وترحاله وغزواته » يدخل عليه كل وقت ٠٠٠‏ وول بمه وفاة النبى (س) 
بيت مال الكوفة ٠‏ ثم قدم المديئة فى خلانة عمان » فتوفى فيها عن نحو ستين عاماً ٠‏ 


( انظر البدء والتاريخ « : 58 , صفوة الصفوة :١‏ 94١).ه‏ 


4 


5 


حم 


ع كج لشم 


عليه معثرض . كيف وقد اشتمل حجاج القرآن فى بعض الأى على تخصيص 
بعض الخاوقات بالذكر ء فلا معتّرض إِذأ فى مثل ذلك . على أثها ربما عليت أن 
عبسدة الآصنام يسندون تدبير الارض إل الأصنام » وليس فيبم من يعترف بإله 
السماء . فسنت“ باشارتها مالا بتوهم به تدبير الأصئام لتوضيح أمبا ليست 
من عبدتها . 

فإن قال قائل : فا وجه كلامم فى قوله صلى الله عليه ومسل لحا : أين الله ؟ 

قلنا ؛ فى ذلك وجبان ؛ أحدههما : أنه صلى الله عليه وسلم كلمها على ما قدرها 
عليه » وحسببا معتقدة له » كا روى أنه صلىالته عليه وس قال لآم جيل : ؟تعبد.ين 
من إله ؟ قالت خمسة . وإنما يسأل عبايتوقع تعدده . ولا >#وزح ل[ كلام ]إرسول 
صل الله عليه وسلم على توقع العدد » فكذلك لا حمل سؤاله على توقع المكان . 
ولكن سلك مدل هذا الكلام مساك الإستنطاق بالمق والاستكشاف عن المعتقد . 
وهذا نيحو قوله تعالى « أبن ششركاق20 » ء فليس المراد به تثبيت الشركاء » ولكن 


المراد به إستتطاق المشركين با يخزيهم ويفضحهم على الملا الاعظم . 


على أنا نقول : لا بعد [ فى ] اطلاق أين » من غير قصد التعرض المكانتساعا 
فى الكلام ويموزا . إذ قد يقول القائل : أين هذا الحديث من هذا الحديث . 
وليس القصد منهتباعدهما بمكانين » وأمثلةذلك تكش . فكأ نهصل التهعليهرسا قال : 
أين موفع معرفة الله منك ؟ والدليل عليه ماروى أنه صل الله عليه وس قيل له : 
أبن الله ؟ فقال : ليس ان أين الآبن” أين .وقد يروىذلك مرفوعاعن عل دضى 
الله عنه | فظهر مسقوط استدلاهم . 


فإن قيل . فاوجه العروج بمحمسد صل الله فليه وسلم لولم يكن في 


عروجه أمارته ؟ 


)١(‏ 9" 1 5أآ 


- فكم6 هه 


ولنا : هذا مباخ مم إلى الكفر ين ( وتحمين » وحلس . إن ما جونذ 
القرب هينه بالذات 3 فبو مدل ومتناهى الاقدار »ولا ترىاء عل إعتقاد ذلك 
بالظنون والتجويزات 67 إلا منبمك فى الجبل . 


فنقول : ل زعت أن فائدة العروج به ما قلتم ؟ ومن أطلسكم على مراد 
ألله ومعلومه ؟ 


شم و جازذلك » جاز إثيات الإله ؤجبة الطور من حرث مر موسى بقصده » 
وأمله ليسمع كلامه . 3 ل يدل ذلك على كون القديم فى جبة الطور . 


م نقول : م تنكرون على من ,يزعم أنه عرج به إيرى ملكوت السموات » 
ومواقع الملايكه وعبادائهم »وما خصصواأ به من ضروب الكرامات » وليرى 
الجنة التار » والافق الأءللى » والروحانيين » وعباد الله الصالحين » والعرش 
وحلته إلى غير ذلك بما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فلم قطعتم بمحمل 
العروج عل مقصود؟ 3 والافعال لا ظراهر لها ؛ ال هى مترددة © قدرناه 
فى الإشارة 9 


فإن سألوا عن قولهء ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدق ,20 . 


قلنا : ليس فى هذه الآية تصريح" بذكر الإله » وإضافة القرب إليه ؛ 
فلم ادعيتم أنه سبحانه وتعالى هو المعنى بمضمون الأية 3 5 وصفتم - بالحد 
والمقدار بتوهم مدم وظن ؟ ثم نقول ؛ لءاه صبلى الله عليه وسلم قرب من درجة لم 
يبانها إلا أرفع الخلائقو أعلاهم شأناً . ثمتقول : الدئو ملعل القربوالطاعة» 
وذكر ١‏ قاب قوسين » تأكيداً له . وهو كاحمل قوله : إذا تقرب العبد إل ذراعاً: 


)١(‏ فى الاسل : التجوز يانه (0 8:8ه 


تقُربت مه باعاً » على قرب الطاعة والرأفة » فكذلك القول فى هذه الأية . وقد 
يقول القائل عند ذكره قرب منزلة بءعض الاصحاب الك : إن فلانا مع الملك فى 
قيص واحد . وليس اراد تحفيق هذه الصورة ؛ بلالغرض إيضاح قرب مثزلثه» 
وقد تتناوءهما الذات » ويتقاصى بينهما القرار . وهذا كاروى عنه صلى الله عليه 
رسام أنه قال : « يقول الله تعالى لا يزال العبد يتقرب [4ك212 بالنوافل حتى أحبهء 
فإذا أحببته ؛ صر ته سمعاً ؛وبصراً ؛ويدا؛ ومؤيداً ؛ فى مسمع ؛ وى يشببصر. 
والمراد بذلك إثيات الولفة والقرية | واقةط اع العبد من ملاحظة الاغيار , 
و رلده للاعتصام بذى الجلال . ولا شف محصل على ما قدمئاه » إلا تبون عليه 
مدارك التأويلات فى كل ما يسأل عنه . ولكن ما ينبغى أن رازم اللبيب نفسه أن 
لا يبد إلى تأويل كل ما يسأل عنه ؛ حت تتثبت عنده صحته . فإن الابتدان إلى 
التأو بلات ؛ اعثراف بتصحيح الحديث ؛ وليس بحسن فى أدب الشرع الاعتراف 
ما يحون أن ,يكون من المناكير » والأحاديث الختلقة المدسوسة إلى الجبلة من 
الرائنين . فإذا ثبت عندك حديث ها تثبك به أخبار الأحاد » كنت بالخيار فى 
تأويله . فقد اشتمل ما قدمناه على إيضاح الآداة فى تقدس الرب سبحانه وتعالى 
عن أحكام الجواهر وخصائصها . ولمبيق ما .يتعلق به إلا إيضاح !ارد على التصارى . 
وقد جمع القاضى رطى الله عله فى الرد عليهم قولا واسعاً(© فى كتاب «العبيد» 
وأحال أستقصاء القول عليهم فى « النقض الكبير » و ١‏ الهداية ء على «القبيد» . 
ون الآن نذكر ما ذكره ؛ ونزيد على بسط ف المعنى » وإبجحاز فى اللفظ إن 
شاء الله . 


القول فى الرد عل التصارى 


اعليوا أحسن الله إرشادم أن وجوه الكلام على هؤلاء تحصرها أبواب : 
منها باب فى الجوهر ومعتاه 4 وباب فى الأقائم 3 وذكر هرادم بها و إيضاح الرد 


)١(‏ فى الأصل:إليه ْ )9( والااصل: أسا 


يهم فيا 3 ومئبدأ باب فى ذ ر مذاهيم فى الانحاد 03 وذكر تذرع اللاهوثت 
ا 4 ومنبا , 1 يأب ف إريضاح الرد علييم فى إثيات آلهة 0 ومنبا باب جمع 
مسائل مفرقة )2 ملشعية عنا قدمئاه من الأصول والقوانين . 


قد قدمئنا فى صدر الكتاب ما أرتضاه الحققون فى حسد الجوهر وحقيقته » 
وذكرنا فى ذلك قولا مقنعاً . وإئما غرضنا الآن حقيق الرد على النصارى . فأول 
ما نفاتحهم به أن تقول : للجوهر أحكام : منها يزه ؛ ومئبا حله الاعراض » 
ومنبا اتصافه بالتعدد والحدود والاقطار » ومنبا جواز ماسته لأمثاله وثا لفه 
معبا » زمنها جواز عدمه و تحقق <دثه . وهذان الأخيران » و إن ل يكو نا من 


خواص | 41 جوهر » فهما من أحكامه الى جب لقدس الرب عنبأ 8 فاذا يت هذه 


الاحكام قلنأ النصارى بعدها : أتثيترن هذها لأحكام لقدريم ِ أم يثرن يعطما 0 


فإن أثبتوها أو بعضبا ؛» أقنا واضح الآدلة فى الرد عليهم ٠.‏ وقد تقدمت هذه 


الأصول 2 ووضحت فيها المقاصد والقواطع من الآداة 4 ولس من مذهب 


النصارى تميز القدم وتخصصه بالجبات » وليس م نأصلهم تجوين قبوله الحوادث؛ 
فلا ينازعون أهل المق فى -ك من الآحكام المقدمة ؛ بل يوافقون على تقدس 
القديم عن جميعبا . وما الذى رثم إليه من أحكام الجواهر 6 و إن كانوا 
لا باازمونه » إثباتهم حلول القديم فى الناسوت على تفصيل تذكره ف باب مفرد 
بعد ذلك إن شاء الله . فإذا ثبت تلزه الفديم وتقدسه عن خصائص الجواهر 
وممات الحدث 1 يبق إلا التناقش فى إثبات إسم ونفيه قولا وإطلاقاً . 


فنقول لهم :لم ميتم ديم جوهرا ؟ أقتر م ذلك متحكمين عن غير دليل » 


أم سند موه 0 دليل 0 فإن وعبوا أنهم قالوه اخير دليل : فقنْسك أعترفوا بأنه 


لا عصمة معهم » ولا حجة تعضدم » وهذا ما لا برتضيه صاحب مذهب لنفسه . 


ولو يسوغ ذلك فى المذاهب » لانسعالخرق » واستوى انمق والمظل . وأقرب 


ما بازم على ذلك جو بز تلقيبالله تعالى بما له اشتقاق من الالقاب و بما لا اشتقاق 
لهء وهذا0» مأ لم يعس [أيه أحل هن مشبق الصانع . وإن زعمهمرا أنهم قالوآ 
م قالوه عن دليل 6 سمت علييم .مدارك الآدلة © وهى تتحص فق قضيرة عقل » 
أو نص كتاب منرسول» أو إجاع الآثمة عند مثبتيه . هذه هى القواطع 
من الآادلة . 

فإن ادعوا أنهم أثبتوا ما قاله عقلا » كان ذلك خروجاً منب, عن التحقيق » 
فإن' العقول لا تدل على إثيات .االغات , وتثبيت الاسماء وتاصيصها بالمسميات 3 
وأنها تبت تواضعاً وإصطلاحاً أو توقيفاً 5 ولا بترصل [ليبا لقضية عقلية 8 
ووضوح ذلك يذنى عن الإغراق فيه ' 

ولا سيل لهم إلى الاستدلال بكتاب » إذ ليس فى كتامم لثيات هذا الإسم لله » 
فكيف وكتابيم ليس بلغة العرب ! ولم يناع أحد منالاصارى اشتال الإضجميل على 

و.ع ذلك . والإجاع عندهم | ليس حجة مقطوع بها فلم دق لهم متعاق . 

فإن قالوا : قد وجسدنا فى أدياننا ما إذا ترجم بلغة العرب + كانت 
الثرجمة جوهراً ٠‏ 

قلنا : لا تبوموا قولك » وأوضحوا لنا مذهيكم وأصاك المقتشى عند؟ هذه 
اللرجمة 4 فيبا بليين زللم ف اللرجمة أو سداد ع ٠‏ 

فإن قالوا : الثابت فى ديننا » المقتضى هذه الترجمة ؛ أنالقدم قاءم بنفسه » 
كا أن الجوهر قائم بنفسه » فاقتضى ذلك له الاتصاف بكونه جوهراً . 


قلنا : هذا الذى ذكرتموه باطلمن أوجه : متها أنه لم يوتف لد ةالعرب 
التعبير عن القائم بالنفس ؛ بالجوهر . ولو عرض ذلك على العرب وأهل اللسان؛ 


4 فى الأصل : وهذا مكررة 


سس #/ 6 امه 


| لابوه » ولم يعترفوا به . فبذا إذآ خروج عن الغة من غير إذن وارد 
فى الشرع ٠‏ 


م تقول : لأمل الحق وجوه من الكلام ف معنى القائم بالنفس . فصار 
صائرو نإل أن القائم بالتفس هو الموجود ء المستةنى عنحل يقوم به ؛ فعلى ذلك 
يتحقق القيام بالنفس للجواهر الحادثة » ولكن لم يكن الجوهر جوهراً لقيامه 
بنفعه » كا لم يكن جوهراً لوجوده .و إن كان الوجود لازماً له » فكذلك القيام 

بالنفس » وإن ارم الجواهر ؛ فليس هو المقتتضى لكونها جواهر » ؟ لس الوجود 
مع ازومه مقتضيأ ذلاك . وعلى النصارى | عنم الله # أن بدلوا على أن الجوهر 
' إنما كان جوزهراً لقيامه بنفسه » وهذا ما لا يجدون إليه سبيلا ٠‏ 


فإن قالوا : لم نيحد وصفاً يقتشىللجوهر كونهجوهراً إلا القيام بالنفس. 


قلنا : لامعنى الر جوع إلى عدم العلل ففنفيه العلء وعصول تولك إلذاكيرجع؛ 
فكادك قل : من حيث لم بعلم إلا ذلك » وجب أن بعل لا ثىء سواه . وهذا 
تشيبث يبل ف انتفاء عم . 


عل أنا نقول : بم تنكرون على من يزعم أن كون الجوهر جودراً ليس ما 


لقتضيه وصفاً 3 وبعال بصفة ؟ فيينوأ أولا كونه معللا » ثم ارجعوا بعد ذلك إل 
تعيين العلة . ش 

ثم نقول : بم تنكرون على من يزعم أن الجوهر نما كان جوهراً لتديزه » 
أو قبوله لللأعراض » أو نحو ذلك . فلا يدون إلى الفصل سيلا . فهذه طريقة | 
واحدة 2 ذكر القام با لنفس ومعئاه . 


وذهب بعض أهل الحق إلى أن القائم بالنفس مو الفنى المط-اق » وهو الذى 
ارتضاه الاستاذ أبو اسحاق » فلا قاثم بالنفس عنده إلا الله » فإنه الذى اتصسف 
| بالغى على الحقيقة ؛ وتعالى وتقدس عن الافتقار من كل وجه ؛ ولوس كذالك 


. 


إلى 


١١ 


حم 


سم اؤ/أ8 سس 


الجوهر الحادث . فإن أصل وجوده افتقر إلى الفدرة » واسامرار وجوده يفتقر 
إلى ند البقاء » فلوس تتحقق له صفة القيام بالنفس . 


وهذه الطربقة أقرب إلى مأخذ اللغة من الأ ولى » فإن العرب إنما تعبر بالتما 
بالنقفس عن من تقر فيه استقلال وعدم انثقار . وقد عس يعض الأأئمة عن 3 
بالنفس » فقال : هوالفعال 1 يشاء ء هن غير معن . وهذآأ أن هذهب العرب 4 فإنم 


يدرلون أن ابقدرو نه مسليداً لنفسه 2 غيرعتاج إلى امسلتصار واستظبار بالاغيار؛ 


وهو الم لفسا »قلا قالم إذا ؛ با لنفس إلا الله .ذه اذا متعنأهم من وصصف القيام 
بالنفس شاهداً 04 0 يتأت شم 'أرقيب صفة ة الجوهر عل القيام بأ لنفس شاهداً ِ 
ليرتيوا عليه لدباطالو صفين ؤائياً . 


فإن قالوا : أ مم2 وإن ملعم ماذك5 روه لفظاً ؛» والذى عنيناه من حمرث المعنى» 
غير مذكر . 

قلنا : لسئا نخالفم الأن قْ معنى )2 وإنما نا قشم 2 فى عمارة 1 ؤإذا صددناع عنباء 
وأوضحنا م عل اللغة فيبأ 200 أمسلةب معتمد ذأ ٠‏ وقد ذكرشيخنا أ 3 امسن 
فى بعض «٠‏ أماليه » أنهلا معنى للقائم بالنفس شاهداً ولا ذائياً . ولابدل عل إثيات 
ذلك عقل ولا ممع م ولا مول عل م تجوز به المتحضرون ى حاورا تم 00 
شع 2 العرب العا آرية الفيام / بالنفس . ولورد إلى التحقيق أزم أذيكونةامابياء: 
قد نوا أصليم عل مالا أصل له . 


3 تقول : لو سم 3 03 ما ادعيتموه » فم كم فى النسمية مع صحة الممنى ؟ 

ولم جوزتم ذلك ؟ فبلا جوزتم أسمية الله تعالى مسخياً من حيث كان جواداً ؛ 
ولسميته فقيبا من حيث كان عالما ؟ فقد انسدت ءا مسد مسا لك الكلام من كل وجه. 
م تلزهون/ أنتسموا الربتعا! ىجس امع روج عنقضية اللغة. فإن قالوأ: 1 تما عيناه 


جوم رامن حيثوجدنا أعمل الثيءالاسان يدبرون عي أصل الثىء بالجوهر ٠‏ وإسدون 


سه 8/أ8 امب 


- 


1 اسّب*22) الرجل جوهره ؛ وبعيرول عن جودة أصل الثوب بالجوهرفيقولون: 
هذا وب له جوهر » يعذون له أصل. والقديم مسحائه وتعالى موصورف بالآقانيم» 
أصل لا » فكان جوهراً لذلك . 


فلنا : لا لس 5 أن الجوهر يعيبر به عن الاصصل » بل يعبر به عنخطر الثىء 
ونفاسته » أو عن ذاته . ومنه سمىأثر السيف وف يدهجوهراً » من حيث كانت 
نفاسة النصل فيه . ومن ذلك معوا بعض الاحجار النفيسة جواهر . ثم نقول: لو 
صم ما قلتموه » وجب أن تسموا القديمأصلا . وهذاما تأبو نهولا #موزونه. م 
تقول : الاقانيم عندم فى حم المواص » وليست أوصافازائدة علالذات. فاو لزم 
تسيمئه جواهراً من حيث كان موصوذا بالآقانيم منعوتا بالاواص » وجب تسميلة 
العرض جوهراً » إذ لكلعرض خصائصس وصفات نفسية . إذ العلم بتصف يكو نه 
عرضأ علأ » فليكن أصلا لصفات نفسه » -تى إذا كان أصلا لها » كان جوهرا . 
وهذا ما لا مخيص طم منه . 


وله مما وجوه الرد فم 
اعابو | 2 لله أن النتصارى مع اخثلاف مللهم وتحلهم جمعون على التثليث ؛ 
ومتفقون عرص رف التثليث إلى الأقانيم . ونحن الآن نوضح مذهييم فى الأقانيم . 


من أصليم أن الجوهر له ثلاثة أقان. بم ؛ الوجود والجياة والعم ٠‏ م الحي أن 
والعلم عندهم ليسا بوصفين زائدين على الوصرف عل خلاف مذاهب أهل الحق 
فى إثبات الصفات ؛ بل من أصلبم أن الحياة والعلم صفتان نفسيتان الجوهر . ولو 
مثات مذاهبهم بمثال لقيل : الأقانيم عندهم فى <؟ الأحوال النفسية عند مثبق 
الأحوال. وسنوضح فى كتاب « الصفات » أن مذهب أفى هائم فى الحياة والعلل» 


)١(‏ فى الأصل : نك 


مس 261/14 سمه 


05 مذهب التصارى . فإنه اصرف كون القديم عالما إلى حال ؛ وتخال ف أصحابه 


حيث صرؤو| ذلك إلى نفسه 


ثم نقول : المقتغى اللاحوال حال واحدة تقدشى للذات | سائر الأحوال » 
وهى أخص أوصاف القديم ٠‏ وخالف فى ذلك أباه ٠‏ فإن الاق زعم أن أخص 
أوصاف القدرم قدمد 3 وأبو هاثم يأ ذلك . 


5 قالت التصارى فى وجود ال+وهر , أقنوم له . وهذا الف مذاهبمثيق 
الاحؤال من أهل الحق . فانا إذا قلنا بالحال » ؛لم عل الوجود حالا » بل وجود 
ألثىء نفسه . والعلزلة فى ذلك اضطراب نذكره فى كثاب ١‏ العال » إن 
شاء الله تعالى . 


وما رشدك إلى ماقلناه من أن الآنا: بم عددثم ليست قَْ تقدير أ عاق اللوجودة) 
لآن عندثم الوجود منبأ .ولا السار سه عافل ف أن وجود الموجود دس يصفة 
مرجودةز[؛ ده عل الموجود 8 إذ أقسل مأ ا لدم من ذاك أن كرون الأوجود 
وجودآ0© ثم يتسلسل إلى غير تهاية . 

5 التصارى رعابعيرون عن الأقاني بالاب والان والروح ؛ و يعون الاب 
الوجود » وبالإين المسيح الذى تدرع بهاللاهوت؛ والروحالحياة . ور بمايسمون 
الملركللة . فلا تظنوا أنبم بريدون بالكلمة الكلام » فإن الكلام عندم من صفات 
المعاق ٠‏ ولكنهم لعو رول بالكلمة عَن العم 04 ولا لسمون العم قيل التدرع والاتحاد 
بالمسريم انا :ب ل المسيح عندم - مع مأ تدرع به داين. 


ووجوه لبد عل ل تنقدم : فر ١‏ أن للبت علبهم الصفات بالطرق لق نثبتبا 
على المعتزلة على ما سيأق إن شاء ألله . 


)١(‏ فى الاصل ٠‏ وجوده 


داطاك 


د سس سس سس سس سس سس سس 2 س2 سس 


مس لالأق8 صسه 


ومنل وجوه الكلام عا 0 أن تقول شم : م خض شوم م الأقانيم , بالثلامة ؟ 2 
تنكرون على من يقدرها أربعة فصاءدا ؟ ولنا فى هذه الطلبة وجوان ؛ أحدهما ؛ 
أن جزىء باجمال اط البة 2 ونفرض [أء مم إيضاح وسوه الافقتصار عل القلائة 4 
فلا بجدون ف الخروج عن المطالية سيبلا . 
وأقصى مايلتجئون إليه أن يقولوا : لم نعل أقنوما رابعاً بعد البحث والنظر 
وسبر طراكق الغير ٠‏ وهذا من أوهن ما أعتصم 4 وقد أوضحنا ين هرة فساد 
ذلك وامسكناده إلى خصس الدعوى ٠.‏ 
ؤ وإن قالوا : الأقانيم هى الخواص الواجية ؛ والصفات اللازمة . والذىذكرناه 
| يقع الاستيداد به . 
فيقال ل م ؛ هذه | دعوى أيضاً فل زعم أن الاستيداد شع 6 | ذكركم 
وهذا الجر فيك حفيق الطلر 4 ة إلى الطر يقة الأول ٠‏ وأنصى م 3 عليه به الخصم أن 
يعتصم يعدم عله 1 فيقالله 0 م دل عدم عايكعرما فيه ال نأزع؟ 
فبذه طربقة الإجمال . وإن أردنا أن نسلك طريقة التفصيل فى الطلبة قلنا : 
رأينام اقتصرتم فى ذكر لاقام نم على الوجود والخياة وا! عل ؛ فا إنكار؟ عل من 
يعدن القدرة أقنوما رأ بعأ ؟ وعد ذااك أضطر نت آداوثم ( م سكاو | 


من | لإا نقص. ال ٠‏ 


ما حاولوا 4 الانقصا لأن قالوأ : الحياة مزىء عن القدرة. فيال هم : فبلا 
أجرت عن العم ؟ فلا بجدون عن ذلك وصاا ٠‏ 

فإن قالوا : : الى قل يخلو عن العلم من كل وجه » ولا لوعن القدرة . وهذا 
خاف من القول ركيك . فإنه 6 #رزذ شو الى شاهداً عن جبيع العاوم » فكذاك 


جوز خاوه عن القدرة .٠‏ 


' و قدرياغ المرتغى ؛ المدنف هذا المبلغ ولا يبقى فيه إقتدار . وهذا! الذى 


411 ' 


ذكروه(1) قل تأقضوه شاهداً . إذ من أصلبم أن القدرة شاهدا تزيد عل الحياة 4 
وليس منهم من يقول , إن قدرة الواحد منا حياته . فقد بطل ما عولوا عليه . 


ولو تسف مسف عن لا يحص لمذهيوم » وذعم أن الحياة شاهداً هالقدرة ؛ 
كان ذلك سبياً منه إلى نق الأعراض » وإيطال سبيل إثثياتها . فإنا نرى الحى بقدر 
تادة » ويعجر أخرى » كا نراه يتحرك ويسكن . وليس نق القدرة أولى من نف 
الحياة » وجملة ضروب اللأعراض . وهذا لم نذكره قدحاً فمذهبهم ؛ إذ مذهبيم 
على التحقيق فى الشاهد ما قدمناه . 


ثم نقول : الحياة والقدرة مختاف موجببا ككل عرضين تافين ؛ إذ الحياة 
ليس من ختاصتها التعاق بغير انحل الذى قامت به . والقدرة تتعلق باللقدورات 
0 المخايرة نحاها . وإنما الذى نذكره إشارات إلى الآصول مع إثيات الاختصار » 
وتجنبالإغراق . ثم كيف يستقم ذكر الوجود فى الأقانم » والمصير إلى أنه صفة 
للجوهرو ليسعين! وهر ؛ من جعل القدرة عينالخياة ؟ وهذا تناقض لاخفاء به . 
4 وقد ذكرالقاضىوجوهاً دوم النصارى|! الانفصال » وكلباراضحة . ولكنهذكرها 
فى « المبيد » لما كان مقصده بالثقة تق ريب الام » وتسبيل مدركه على بءض الاوك 
انجانيين اتعمق فى المقاءق . 


ف ذكره فى الفصل فى الحياة والعلى » لما قيل لهم , هلا جعلتم العل الحياة ؟ 
فقالوا : ها مفترقان لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفصيل مخلاف 
العلم . [ذيقال :هذا أعلم منهذا. وهذا الذىذكروه ينعكسعليبمق القدرة » إذالميا لغة 
سائغة فيبا وقد صرفوها إلى ما لا يمرى المبالغة فيه على زعمهم ٠‏ وذكر من 
الطرق فصولا لا يخق مدركبا . فرأينا الإضراب عنها . 


والذى عوكل علبه النصارى » لعنهم الله » أن قالوا : الاقائم : هى خواس 


| (0) فالأصل: ذكره 


الجوهر ومن<م الخاصية التىه صفةالتفس » أن تلرمه ولا تتعدأه إلى ما سسوأه ٠‏ 
وقالوا : وهذا حقق فى الوجودالذى عددناه من لقانم » وهو متتحقق فى الحيأة » 
إذ هى مختصة بالجوهر . قالوا : والعلم له اختصاص الموهر من حيث كان عا 
به » والقدرة لا اختصاص لا بالذات ؛ بل تعلقها بغيره . إِذْ من المستحيل كون 
الجوهر القديم مقدوراً . وهذا الذى ذكزوه عرى عن التحصيل » وفساده يتضح 
من أوجه : منبا : أنهم نقضوا عين مذهيرم بما ذكروه .. إنهم زعيوا أن القدرة 
منصرفة إلى الحياة . 9 لما ضاق مومالمسلك قالوا ٠‏ الحياة مختصة بالجوهرالقديم؛ 
خلاف القدرة . وهذا تصريح منمم بأن القدرة تخالف الحياة وتباينبا فموجببا. 
فكيف كان ما حكمهالتعدى عنالجوهر فالتعلق » عينما كان حكمه أن لا يتعدى ؟ 
وهذا متناقفض متبافت لا شفاء به . 


ثم نقول سلا انم : إن العلم من حيث تعلق بغي الجوهر ؛ لم يكن 
أتنوماً له ؟ 


فإن قالوا : إنما كان أفئوماً » من حبث كان متماقاً بالذات » لا من حيث 
كان متعلقاً لذيره . 


انا : فاجعاوأ الإيصار أقنوما من حيث برى الجوهر نفسه ؛ لا من حرث 


ثم كل م ذكرنأه 20 إن الصفة م تكون أقنوماً الجوهر ؛) هن حيث 
تكون خاصية له ؛ ويكون الجوهر موصوفا ما » والتعاق بالمتعاقات ؛ ليس مأ 
لقكضباه ١‏ العلم لاذات ٠.‏ وبيان ذلك : ٠‏ أن العام ع كانصفة للجوهر ؛ من حيرث 
كان الجوهر ءالما به » لا من حرث كانمعلوما به . ثم كونه عالما لازم له ء سسواء 
كانعالاً لنفسه » أو لغيره . والذى يوجب العام ؛ منالحم للذات عند اختصاصه 
بهاء قياماً عندنا » أو عند كونه خاصية عند + أن تكرن الذات عالأ.لا أن 


تكون معاوماً . 


1 


5-5 دلمه مه 


والذى يوضح ذلك أن العام لو كان صفة المعاوم به ؛ لوجب أن ,يكون العلم 
الحادث صفة القد.م ؛ من حيث كان معلوماً به . ووجب أن يكون العلم الذى 
هو أقنوم الجوهر عندم » أقنوماً جملة الحوادث منحيث كانت الحوادث معاومة 
به . وهذا يناقض مذهبهم 1 فوضيح بم قلناه بطلان ما عولوا عليه . 


ثم نقول : لو امستمر ليم ما قلثموه ( لمم على طرده أن يمماوا بقاء 
الجوهر أقنوما رابع » من حيث أزم الجوهر وم يتعده . . 


فإِن داموا فوذلك فصلا وقالوا : البقاء نفس الوجود ؛ كان ما قالوه 
باطلا . إذ لو كان البقاء وجوداً ؛ لكان كل موجود بافياً » حتى يكون الحادث 
فى أول حال حدوثه باقياً » من حيث تحقق له الوجود . وهذا ما لا سيل إليه . 
0 ثم كيف يقول ذلك من يحعل الوجود أقنوما فى حك الصفة لاجومر ! فإنه إن لم 
ببعد كون الوجود أقنوماً زائد] على ذات الجوهر » لم يبعد كون البقاء أقنوماً 
زائداً على الوجود . وكذلك يازمهم أن يحعلوا كونالجوهر قائما بنفسه » وكوئه 
شيئاً قدماً أقازيم ٠‏ فإن جميع ما ذكرناه لا بتعداه . ولا جواب لهم عن ثىء 
من ذلك , 


وإن أأر مناهم فى تضاعيف الكلام كو نالإرادة أقنوما ٠‏ وكونالكلام كذلك, 
ورعموأ أنالإرادة والكلام حادثان 3 جرد ناعليهمما بلعل قدمب | . وأقر ب اللأمور 
أن نار مهم حدث العام » م قالوا حدث الإرادة . ولو داموا فصلا بينبما » لم 
يجدوه . والكلام فى ذلك يطول تتبعه » وفما ذكر ناه غلية . 


وقد أغفلنا فُْ يأب الجوهر كلاماً التصارى ذكره القاضى 3 ولم زدلفه إلا 
لظروره 0 وذلك أنبم قالوا : وجدنا الموجود شاهدا لقم إل : جوهر » دإل 


كو أو ا جوهراً() ٠ورعا‏ قالو|معير ينعن هذا المعنى : كلموجود صئةأو موصوزف 


)١(‏ فى الأصلن ' جوهر 


حل إإرها هس 


م كلفوصوف جوهر . وتمسكوا فى ذلك بالشاهد الخض من قير اعتيار ربط . 
والامتشباد كدض الشاهد عل الغائب 537 [لالتعطيل 2( والقول بالدهر؛ إذ طرده 
يوجب أن يقول القائل : د موجودإلا وهو حادث 3 كا بالشاهد 4 ولا طير 


وأقرب م يلزههم أن بجعارأ الدهر اللقديم متحيزاً مختصاً بعش الاقطار سكا 
بالشاهد » وبجماوه قابلا الاعراض رجوعاً إلى يحض الوجود . وهذا مما يأباه 
النصارى 8 فإن من أصليم تقبس الإله عن الحدود 3 والأقطار 3 والجبات 3 
والغايات » وقبول الحوادث والأعراض » فيطل ما عولوا عليه من كل وجه . 
القول فى ذ كر مل أهموم فى الاحاد 
وتدرخ اللاهوت بالناسرت ووجوه الرد علييم فيها 
اءايوا عصمكم الله أن أول ما يحتاج إلى تقديمه ذكر مذاهبهم فى الاتحاد » 
والتدرع على التفصيل . وهم فيه مذاهب متابنة ؛ وهم فا متقاطعون ( 
متدايرون » يكفر بعضهم بعضاً . 
والذى صار إليه معظموم أن الكلمة 055 امسج 3 حل العر ض عله ٠‏ 
وعنوا بالكامة العلم الذى هو أقنوم الجوص ؛ فبذأ مذهب افريق نيم 35 
وصار طائفة من اليعقوبية والنسطورية إلى أن الكلمة خالطت جسد المسيح 
ومازجته » م بمازج اخثر اللبن . وذهب معظم اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبت أ 
ودماً ٠.‏ وذهضب الروم فُْ معى الاتحاد إلى الاختلاط والامتزاج ؛ كا قدمناه أولا. 
غير أبم زادوا وجباً فقالوا(© : مازجت الكلمة المسيح » ثم صارا شيئأ واحداً. 
ودعا عبروا عن مذههم فقالوا : صار الإثنان واحداً 3 وصارت الكثرة قله , 
وعيروا بالكثرة عن العدد قبل الاضتلاط 4 وبالقلة عن الإتحاد . 


)١1(‏ فى الأصل : فقاات 


ست لوق اس 


وذهب أخلاط من التصارى 2 وأشابه هن كل ضرب إلى :6 أن المراد بالإتماد» 
ظبور اللاهوت على الثاسوت . ثم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أوجه : قلس بعطهم 
الطبود عثال ذكره 4 وقال : إذا قال الثْىء امأ صقيلا» ظبر عل الجسم الصقيل» 

61١‏ ورف ١‏ فيه 2 وإن لم ينتقل إليه ول له . قالوا:: فرذا معى ظبور اللاهرت عل 
'النامتوت ٠‏ وضرب بعضهم أذلك مثلا آخر بدانيه فقال : الطابع المنقوش » إذا 
اتصل بشمع » أو بما يضاهيه : فيظبر نفس الطابععليه » وإن لم يحله من" الطابع 
ثىء . وربما فسره بعضهم بأن قال : معنى ظبور اللاهوت على المسيح كعنى استواء 
الإله عزدأ لإسلاهيين على العرش 0 مع مصسير ثم إلى إحالة المامة وانحاذاة . 
فبذه مذ أهبيم 0-6 


00 ثم يعبرون عن الإتحاد بالتدرع . والعبارتان راجعتان إلى محصول واحد . 
1 ومأخذ التدرع.ف اللغة واضح » وكأنهم ,يعتقدون تجوز وتحقيقاً اتخاذ اللاهوت 
ْ 37-0 المسريح درعا 3 تعالى ألله عن قوم . ونحن الأن فلببع ربع مذاههم 0 لنقض 
|0 والإفساد مستعينين بالله عر وجل . 


أما من قال : إن الكلمةحاتالمسيح » ؟اى لالعرض عله .فبذا باطل من أو جه : 
منها أن تقول لهم : الكلمة الثى حلت المسيح على زعدكم » هل انفصات عن الجوهر 
0 القديم أم هى على الاختصاص به ما قبل الاتحاد بالمسيح ؟ فإن زعموا أتهالم 

تافصل عن الجوهرالقليم ؛ فيقالهم : كيف حات غير الجوهرالقدرم مع الاختصاص 
بالجومر القديم ؟ | 


وتحن نعم 1 اضطرار أن المعاوم الواحد إذا كان مختصا بذات »ول زا يلباء 
فلا يجوز أن يختص بذات أخرى ءلم يكن مختصا بها قبل » مع بقائه على ما كان 
عليه » كيف وقد أعطانا1) النصارئ استيدالة قيام العرض عحلين فصاعدا . فإذا 
أحالوا ذلك فى الاعر اض الحادثة ؛ فلآن يحياوه فى الآقنوم القديم أولى . بل إذا 


(1) فى الأسل : أعطونا , 


أحالوه فى العرض.» فإحالئه فى صفة النفس أولى » إذ صفات النفس ألرم ؛ وهى 
باستحالة التعدى أخاق وأجدر » إذ العرض القام با لحل » جوز تقدير عدمه عنه 
مع إعادته فى غيره ( ولا جوز تقدير مزايلة صفة النفس النفس” ٠‏ 
ود قررنأ هذا القسم من وجه آخر فقلنا :؛ جسد المسيح ؛ والناسوت منه 2 
إذا قدّر عاديا عن الكلمة , ثم حلته الكلمة » فلا بتقرر ذلك إلا بأن يحدث فيه 
معى م يكن 6 أو ياتقل [ليه معى ٠‏ ولستحيل نوت معىمن غير ودوث ولاانتقال. 
وقد قلأت التصارى باستحالة حدوث الكلمة 4 واستحالة انتمالا ٠.‏ فيطل ماقالوه ٠‏ 4 
ولو ظن ظان بالاصارى أنبم يزعبون أن الكلمة زالت عنالجوهر القديم » فبو 
يخالف مذهبم . على أنه يلزم على ذلك وجوهمن الفساد : أحدها : أن لا يكون 
الجوهر ب يعد مواد عيسى عالما . وهذا لم إيصر إليه أحد منهم ؛ ويازم عليه 
مزايلة صفة النفس للخفس ( إذ الكلمة عفدم صفة فس الجوهر 2 وصفات النفس 
لا ترول » إذ لو جاز زوالها » لجاز زوال صفة الجوهر الحادث » وهذا 
ممنوع وفاقا , 
ثم يازم وجما آخر من الاستحالة وهو : أن ينتقل ما لا يقوم لنفسةه » فيلزم 
من ذلك تمويز انتقال الأعراض ٠‏ وذلك بجر إلى جواز قيام الآأعراض 
بالأعراض » أو إلى جواذ انتقال الجواهر من غير أعراض » وهذا ما أشبعنا 
القول فيه فى صدر الكتاب . ثم تجويز انتقال الأعراض أقرب من تجويز انتقال 
صفات الأنفس » فإن صفة النفس لا توصف ( على حبالما 2 بالوجود » ومالا 
يوصف بالوجود » فهو أبعد من الانتقال من العرض المتحقق له وصف الوجود . 


قل وافقونا الإصارىعل إمتناع انتقال القد>مالقام بالنفس » وهو الذىسعوه 
جوهراً 3 فاذا أمتاع انثقال القام بالنفس » ؤالآان ملاع انتقال صفة نفسه أولى 3 
فبطل مذهيهم من كل وجه ٠‏ ْ 


لشفا 


سد عإرة له 


ذمن أوضح مالستدل به على هؤلاء أن نقول : هل تجوزون إتحاد الحياة 
بالمسيح » كا جوذتم اتحاد العلم به » أم تأبوه ؟ فإن أبوه ‏ وهذا أصلهم ‏ 
طو لبوا بالفصل بين الأفنومين » فلا يبدون فى امتناع الاتحاد فى أحدهها معنى 
صحيحاً إلا تحقق مثله فى الذى فيه التزاع » ولا يخاصهم من الإلرام إلا طرد المع 
فى الآقانم أو طرد التجويز فيبا . 


فإِن قالوا : [ما استدللنا على اتحاد العلم بالمسيح لما رأيناه متنائر العلوم » 
لا يسام فيها . 
قلنا : سلبطل استشهادكم هذا عند ذكرنا شبوكم فى آخرالباب . على أنا نقول 
الأان : هل استدالئم علىا تحاد الحياة به من حيث انفرد بالإقتدار عندكم على إحياء 
امو » وخلق طير من طين » والقدرة عندكم فى حك الحياة ؟ فلا تمسك 
مهذا الوجه ؟ 

ثم نقول : هلا فلتم إن الكلمة ؛ لما اتحدت بالمسيح » فلا بد من إتحاد الحياة 
به » إذ الع الذى هو أفنوم الجوهر ؛ يذيغى أن لاينفرد عن الحياة الثى هى أقنوم 
الجوهر أيضأ » وذلك أن العم | يفتقر إلى الحياة » ثم يصح أن تشترط فيه 
الحياة القديمة ؟ 


فبذه السيل أقرب إلى طرق النظر مما ذكروه , ومسا يرهم إلى 

وصفيم المسيح بأنه إله ؛ مع مصيدم إلى وجوب اتصاف الإله بأقنومالعل. 
فهلا قالوا بوجوب اتصافه بأقنوم الحياة » من حيث اعتقدوا كونه إلا ؟ فيطل 
ما قالوه ؛ وتيين أنهم لا يحدون مخرجاً عن طلبة من يطا لبهم ؛ باتحاد الأقانم الغلامة 

بالمسيح ؛ وباتحاد أقنوم واحد غير ما عزيوه . ولا بول افق مهب النصارى 
توص ولا علرك الفحص والتتقير ِ ويله 5 مسلادة ة إلى سس الحم ٠‏ وهكذ| *بجرى 
فردع الأصل اذى لم يعضك اتحفيق . وسدذكر م سكا لبوءضشض ظواص أى 

أله رآن ؛ وننفصل عنه إن شاء الله . 


صب 8ب © سمت 


وما لتمسلك به على هو لاء أننقول :هل ت#رزون أن تتحد صفةٌ نفس جوهر 
عرض » أو تتحد صفة نفس عرض بجوهر حى إصير الجوهر فى -م مواد عنه 
تقدير |تحاد صفة نفس السواد بالجوهر ؟ وكذاك نفرض الى عكى الضد من 
ذلك » فإذا أبوه س وهو حقيقة أصلبم إذ ليس فيهم من جوز الإتحاد فى 
صفة أنفس المحدئات ؛ فيقال لهم :ذا | امتدع ذلك فى الحوا دث و مع أنها عرضة 
التنديلات والتغييرات ٠‏ فلآن بمتدع ذلك فى القسديم المتعالى عن التبدل 
والتغييب أولى . 


وهذا مألا خيصعنه . فإنراموا فذلك فصلا » وقالوا : - العرض يناقض 
<م الجوهر 2 إذ الجوهر قاتم بنفسه » والعرض لا يقوم بنفسه » فليا تناقضا فى 
حكيبها استحال اتحاد صفة أحدهما بالآخر . وهذا الذى ذكروه لا مصول له . 
فإنا لم نلزمهم أن يأخذ الجوهر صفة العرض فى أن لا يقوم بنفسه » مع بقائه على 
صفة فى القيام بالنفس . فإنا لو أارمنا ذلك لتناقض أنيقرم بنفسه , ولا يقوم به . 
وإتما الذى ألزمناثم : أن بأخذ الجوهرحم السواد فى كونه سوادا » و ليس يتحةق 
فى ذلك من التناقض ما ذكروه . 


فإن قالوا لواحد : م السواد فى كونه سوادا ,يوجب أذيكونفنىحكالسواد 
من كل وجه . 


قلنا : يأزمم على طرد ذلك أن تقواوا : إذا اتحد العلم بالمسسيح » وجب أن 
تتحد به الاقانء م كلبأ 2 فإنها صفات الجوهر القدبم وخواصه ٠‏ وض لا تلبعض 
ثيوتاً وانتفاء . 


والذى | يقر بالحقق ذلك : أنه إن تحقق *بعشد حم الجوهر لوا 
فلآن يتحقق ذلك فى < الناسوت واللاهوت أولى . وجل القول فى ذلك : 
اللاهموت يخااف الناسوت ؛ كا تخالف الجوهر العرض . وقد قدمناقى 8 
« التماثل والاختلاف ‏ أن الختلفين من وه » مختافان من كل وجه . فإذا 
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امتتع اتصاف حادث بصفة نفس حادث يخالفه » فيجب أن متدع ذلك فى 
الحادث القديم . 


وما ألزههم القاضى فى مجارى كلامه أن قال : لوجاز اتحاد أقنوم الجوهرالقديم 
بالناسورت »لوجب ان يجوز تحادصفةالحادث بالجوه رالقدي.م . وهذا ما لا بمدون 
فبدقصلا. وأقصوىما يؤثر عنبمفى ذلكأن قالوا : لو اتحدت صفة حادث بالجوهر 


القديم ( لاقتغى انتقاصه ٠‏ وإذا إتحد أقنوم الخوهر بالذامسوت» اقتطضى “شر بقه» 


ولا بعد فى تشريف الناسوت » وإما البعد فى انتقاص الجوهر . 


وهذا الذى قالوه ساقط من أوجه : أقرمبا : أن مضاهاة الناسوت اللاموت 
فى صفة الكال ؛ والاتصاف بالإلهية مستحيل » كاستحالة مضاهاة القديم الحادث 
فى صفة النقص . 


م نقول : إن وجب إنتقاص الجوهر باتحاد صفة نفسه تحادث به » وجب 
انثقاءس الآفذوم باتحاده حادث ؛ فإن ل ب ذلك فى أحد الطرفين ؛لى يجب فى 
الثانى . ثم تقول : الجوهر الخصوص بالأقانم ٠»‏ لا تثبت له الإهية عندع عل 
م سئوضحهإن شّاء الله . فاذا ل يتصف بالا ؛ مع اختصاصه با الا ثم ؛ وجب 
أن لا بنتقص » وإن اتحدت به صفة لحادث » فيطل ما قالوه من كل وجه . 


وما لصحعحب موقعه عليوم أن يقال م : قد بت من أصام اتاد الكلمة غير 
المسبيح. ) وكزما يدل :عل امتناع ذلك فى غير المسيح » يدل على امتناعه فى المسييح. 
ولحم فى ذلك أضطراب : : فنهم من شول : الكلمة اتّدت بالإنسانالجرق ؛ يعون 
المسيح 0م ثم المسيح تولبج 2 الإنسان العام الكلى ٠‏ وموم من يقول : الكلمة قدت 
بالإنسان الكلى ٠‏ ومتعقل ف ذلك مسأل 2 أوضح فيبا تناقضهم 


فبذه جمل كافية فى الرد على من قال بحلول الكلمة المسيم . فأما الذىن قالوا 
: لى : بح : 


1 بالاختلاط والامتزاج »رماوا بمخالطة اخر اللبن 3 فكل ما قدمناه رد على 


الأولين » فورد | على هؤلاء . إذ ما يدل على امتناع الحلول فى الآقنوم 2 فو رك 


بالدلالة على امتناع الامتراج والاختلاط أولى . 


ثم نخصص هؤلاء بأن نقول ؛ الاختلاط إما يتحقق على ما ذكرتموه بين 
الأجرام والاجسام » والآقنوم ليس يحرم ولا حجم ؛ بل لا بشخصص وصف 
الوجود على التفريد والتحديد . فكيف ,يتصور غنالطته الأجسام ؟ 


ووضوح ذلك » يغنى عن كشفه . ثم نقول لهم : لا معنى للاختلاط عندنا أكثر 
هن التجاور . والتجاور ليس يتحقق إلا بين متحيزين » مختصين بحبتين » جبة كل 
واحد » منقطع الأخر . فإن أرادوا بالاختلاط فى ذلك مذهبياً وحجاجاً » فقد 
صرحوا بتحيز القديم . وقد قدمنا فى الرد على القاملين بالتحيز ما فيه مقدع . وإن 
عنوا بالاختلاط تداخل الأجسام » على ما صار إليه النظشام ».فقد قدمنا منالرد 
عليه ما فيه اقتناع . وإن لم يفسروا الاختلاط باجاورة » وتدانى الذوات » 
ولا بالتداخل » ولم يفسروه أيضاً بالحلول » ك) حكيناه عن المتقدمين » فلا ببق 
للعبارة الى أطلقوها محصول فى الكلام على المذاهب بالرد والقبول» فرع لفبمبا » 
والإحاطة بها . 


وإن ذكروا معنى صحرساً ٠»‏ وذسموا أنهم عنوه بالاختلاط ثقل منبم المعنى » 
ونوقشوأ 2 العبارة : 


وما تمسك به القاضى رداً على هؤلاء » أن قال: ما خالط جوهراً أو جواهر 
لعك أن م يكن عنا لطا » فذلك دال على سول وه ٠‏ ؤإن الذى توصلنا به إلى العلم بحدث 


الجواهرء أنا رأيناها متتجاورةومتباعدة . فعرفنا أئبا لا لوعن ال+وادث ٠‏ والذى 


قال النصارى 3 راثم إلى القول, بحدث الآقنوم 6 أو إلى القدسم 2 دلالة حدث 


.الجوامز . فإن داغراد لمشبتوا حقيقة| لاتصال » روجعوا فى ذكر معنىالاختلاط . 


وفد ميرت مذاهييم ة فر جلك اسل مع أختلافبا - إل الحلول 6٠:‏ قدمنا ذكره. 


فأما الذين قالوا , الكلمة انقلبت خا ودم؟ » فكل ما قدمناه من الآدلة بعود 


0 


على هؤلاء . فإن الدال على امتناع حلول صفة النفس » دال على استحالة انقلا ببا. 
فلا معنى لتكرار ما سبق . 
ثم الذين صاروا إلى هذا المذهب ؛ وافقوا [خوانهم فى الاختلاط أولا » ثم 
لم4 زادوا إعلم بالانقلاب . وكل ما دل على امتناع الاختلاط ؛ يعود على هؤلاء . 


ثم تقول لم : أتجوزون انقلاب الجوهر عرضاً » وانقلاب العرض جوهرا؟ 
فإن أيره وامتنعوا منه » وهو أصلبم » قبل لهم ؛ إذا امتنع ذلك فلأن تتح 
اتقلابالأاقنوم حا أولى . ثم نقول : إذا قامالءل بالواحد مناء فيفبغى أ نينقاب لا ؛ 
بل هذا أرب وأولى » ولا مخاص لهم عن شىء من ذلك . 

“يقال لهم : جوزوا انقلاب اللحم أقدوما » كا جوزتم انقلاب 

م يقال 3 : أليس الحم وان 1 04 قمل تقدبر اتاد الكلمة 44 4 ف معق 
انقلاب الكامة إلى اللحم ؟ فإن أرادوا بذاك أنهصار عين ذلك للحم »فلقد كانعينه 
فيل ذلك فلا معنى لانقلاب ثىء إليه من غير زيادة . وليس من أصسليم أن 
الآفنوم انثقاب جا زائدا »وأ ألم إل لم المسييح » فلا ممق أصين الأفنوم ا 
إلا أن لقال انتفارٌه مع يقاء اللحم جا فتديروه. 


ولا يتحصل من مذاهبهم إلا الول المقدم . وما يطالبون به أن يقال هم : 
كا طلقم انقلاب الآفنوم ما » فاطلقرا انقلابه حادثا » مفتتح الوجود . والذى 
محصل القول فى ذلك : أن لهم الممميح حادث » وصارعين أقنومه() مثل عين هه 
يحب أن يكون حادثا على الضرودة ٠‏ وإن امتنعوا من كون مه حادةا » جروا 


إلى الدهر » ونقضوا دلالات حدث العالم ٠‏ فإن جملة دلالات حدث العالم » كانت 


سيم 


لق غير واضيدة فى الاأسل 
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متحققة فى جسد المسيح عليه السلام وشيحه فإما الندام قدم كل جوهر والقطع 
فى دلالات حدثبا » وإما القطع محدث المسيح . 


وأما ما صأر إليه الروم من أن الآقنوم والمسيس صارأ شيا واحدا 3 فكل 
ماقدمناه فى الرد على الأآولين رداً عليهم . وما رددنا به عل القائلين على الاختلاط» 
ردأ عل هؤلاء ٠‏ فإنم قالوأ بالاختلاط 14 93 2 كوا بالاتحاد بعده . 


3 ثم تقول : المصير إلى أنالاثنين صارا واحداً؛ ف يعل.م وأحد ممب] )» خارج 
عن ضرورة العقل . ولو جاز ذلك » جاز [إتحاد جوهرين من غير أن يعدم 
أحدهما » وجاز إتحاد عرضين قائمين بمحل واحد » وهذا بحر إلى أن العرق الباق 
نواة إتحاداً من غير عدم , وأقرب م يلزم على ذلك أن لا أسليعك ١‏ من أصحاب 
العنصر ما قالوه من إتحاده ىق الازل مع تعدده من غير ص بل فيمأ لا بزال . 

ثم نقول طؤلاء : الأقنوم فى حك الخالفة الجوهر ؛ ومصير الختافين واحد 
حال . فإن ذلك يؤدى إلى نف اختلافهما . والذى يوضح ذلك : أنه لو ارم من 
اتحاد الكلمة بالمسيح مصيرهها شيئاً واحداً » فيلزم من إختصاص الأقائم بالجوهر 


ذت عل أقصى م در فُْ الاختصاص سس أن -اة * فإذا م ل اقلم مع 


اختصاصها بالجوهر ؛ فلآن لا تتحد مع الناسوت أولى . ولا يخلصبم من ذلك إلا 
إبطال التثليث » والمصير إلى الاتحاد طرداً للياب » وأما إبطال الاتحاد الذى 
اعتقسدوه فى الكلمة والمسيح .وإن رجعوا فى تفسير الاتحاد إلى اختصاس 
الاقنوم بالناسوت » وأن الاقلوم لا تفرد بوجود على حاله » فقد عادو 1 
مذاهب أصحاب الاول . ولا نظن أنهم يمودون إلى ذلك ٠ ١‏ بل من معتقد 
الأروم الاحساد المقيق . فبذه مل تقع فى الرد عل هؤلاء » فدذفنا منهأ بعض 
ما بسطه القاضى » وزدنا على المعالى من مناثر كلامه وكلام غيره. 


وأما القائلون ا لظبور ؛ والمة.ثاون م بظور عل الأجسام الصقيلة ( فيبعدون 


عن التحسيل . وذلك أنا نقول لهم : أدباب العقول » فيما نرى » عند 


لخر 
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مقا بلتهم الأجسام الصقيلة ؛ عل ثلاثة مذاهب . فالذى نرتضيه : أن الناظر فى. 
الجسم الصقيل » إنما برى نفسه على بجرى العادة » ولم يحدث فى المرآة أم لم ريكن. 
وصار المعتزلة إلى قريب من ذلك » غير أنهم زعموا : أن الراك برى نفسه 
بانعكاس الأشعة إلى مبعثها من ناظ العين » على ما مسنيسط القول فى ذلك فى 
الإدراكات إن شاء الله. و بيصر واحد من القسس إلى تغيرالمرآة » وتيدلصفتباء 
بل أععوا على أنمسا على ما كانت عليه ٠.‏ إنما الرائى رأى ما لم يكن رآه قبل . 
فإن جرتم على هذا القياس » فاحكوا بأن المسيح » مع ظبور الكلمة عليه ٠»‏ كبو 
إذإا] لم تظبر عليه . 

وصار صائرون من المائلين إلى الطبع والفلسفةإلى أن مايقابلالصقيل ؛ منطيع. 
قتصور با لا يكترث هؤلاء » بأن يقولوا : وجد ف المرآة ما لم يكن . فإن أت 


: سلكم هذه الطريقة ققد ١‏ عدم إل مذهب إخوانم 2ش وحكم لول الكامة قَْ 


فى ذات المسيح » فلم يستقر لؤلاء مذهب . م لو كان ما قالوه ظرورا محضاً » من 
غين اتصاف المسيح به » فيفبغى أن لا يديت للمسيح صفة الإلمية2© على مقتغى 
أصليم . وحم جمعون على أن المسيح إله » ونحن نعل أن المرآة » إذا ظبر عليها على 
زعم إنسان » لا يصير إلسانا . فكيف كان المسيح إلا مخترعا » محييا » عيتا ؛ 
ومعاوم أن المرآة لا تكتسب حي من أحكام ما ظبر عايها ؟ فاضمحل أصلوم 
وتلاثى . ثم لم كانت الكامة بالظوور أولى من الروح ؛ أو الأب » أو الجوهر 
#فسه ؟ فلا »دون فى ذلك فصلا . والرد على المتمثلين بالطابع والخاتم يضاهى 
الردعل هؤلاء . 


عل أنه لا يظبر فى الشمع خدش الطابع » ونقش الماتم أبدا » بل إن كان 
كان قش الطابع حروؤاً0) ثابتة ورسسوماً 00 ناشزة 2( فإذا امل م المتحامل 

)١(‏ فى الأصل : اللاهرة (؟) في الاأصل: سروف 

)2 فى الأصل : سوقم 
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على المع ٠‏ غاص ما نشر من الام فى الشمع » وانخرط فى الشمع أشباه 
الأخاديد » وإن كان نقش اللخاتم احتفاراً » كان نقش الشمع ناشراً . وكل ذلك 


كاف » وفما قدمتاه غلية . 


فأما الذين فسروا الظبور بقريب من مذاهب الإسلاميين فى إستواء 
التمعل المرشءفقدأً بعدوا النجعة؛وطمعوافىغيرمطمع. فإنالمدى بالإستواء عند ذوى 
التحقيق : القبر » والاقتدار » وعاو القدر . فإن فسرو الظبور على عيسى بذلك » 
فلا اختصاص له إذآ » إلا أن بخصص بالذكر تشريفاً » م جرى ذلك فى العرش 
ونحخوه » ولا ترام يخبرون بذلك . ومن حمل الاستواء » من المنتمين إل فثنا » 
على الحاذاة أو الماسة ‏ تعالى الله عن قولحم فبو يخالف مذهب النصارى ٠‏ 


فلوس هم أمسشرواح إلى شىء من ذاك ع فاعابوه . 
شمبة النتصارى فى الانحاد 


محصول قرم » وإن كثرت العبارات » يؤول ويرجع إلى ما ظبر على عيسى 
عليه السلام من الأيات والمعجرات . فيقولون : لما اختص عسو » من بين 15 3 
الناس بإبراء الأكه » والأبرص »والإنباء عن الغيوب » وإحراء الموتى ؛ وكانت 
هذه الاشياء تقع على حسب قصده واخثياره » وعلى موجب ماده وارتياده » 
كا كانت 0© سائش أفعاله وافعة عن إقثداره وإثاره » وإثما / استبان ذلك من 
حر شوقعت عل رحسب اختياره . ولوجازااصير إلى أن الآبات الواقمة عل رحسب 
القصد والاخترار» لم تكن من فعله » لجاز إدماء ذلك فى ساثر الأفعال المعتادة . 
فإذا بنوا عند أنفسهم +بذه الطريقة » أن الأيات ء وخوارق العادات » كانت من 
فعله » رتبوا عليه امهم وقالوا : قد أعطيتمونا أن إحياء اموق » وإبراء 


الأ كهوالارص »ولس من قبيل مقدورات البشر » فجب أن يكون المقتدر 


)١(‏ فى الأصل : كان 


© 


عليبا متصناً باللاموت . وهذا الذى ذكروه وإن احتوى عل جميع شسبهوم »قلا 
عصول له وهر مل كب من الدواعى الخضة 8 


وأما فوم : إن الآنات كانت تبر على لدبا قص_لع , فبذأ مك وك لامنائفة 
فيه ؛ ويك تدميز المعجرات علدنا من الكرامات عل ءوض التفاصيل . 


وأما الذى رتيوا عل ذلك ؛ من إدعاء كوها مقدورةله »ففيه التنازع . وذلك 
أنا نقرل أولا :ما كآن » صلوات الله عليه ؛يظبر شيا من الآآبات »حت يبتيل إلى الله 
عر وجل» ولا يألو افى الرغبة إليه جبداً » حتى يظبر الله ما سأل بعد إلافه فى 
السؤال »وإحفاته فيه . وصم عندنا فى القاصيص أنه » صلوات الله عليه كان 
يقدم على مابريد إظباره » من إحياء الموق» صلاة لله تعالى» يخذع فيبا ومخضعء 
ولسمى الله يما علسمه لله . فإن أدعى النصارى أنه كان يظبر هذه الأناثمن تلقاء 
نفسه » وأنه كان لا يسأل الله إظبارها » بل كان يستقل » ويسئيسد بنفسه ؛ فهم 
منازعون فما [دعره أشد المنازعة . وإن اءثرفوا بما قلناه » فقسد سقط حجاجوم 


بشركم : إنه كان يحدث الايات بنفسه . 


95 نقول :لو سم 3 مس[ جدلا » ظبور الآيات منه من غير مسدّلة ورغءة إلى 
الله ؛ فلوس فيه معتصم . فإن وقوع الثىء على حسب قصد الإنسان واختياره ؛ 
لا يدل على كونه من فعله عندئا » ولذلك ضرنا إلى أن من دقع حجر أ حت تنبد 
من علو إلى سفل » فقد وقع ذلك على حب قصده » وليس ذلك من مله : 
ولا من مقدراته . وكذلك القول فى جملة ماوصفه بعض الناس بالتواد » وكذلك 


' السبيع والرى' لان على حسب القصد ٠‏ ولسا من مقدورات البشر . 


وكذاك القول فى إثيات كثير من الآلوان . وسنوضح هذا الفصل فى خاق الاعمال 
إن شاء الله تعالل . 


والذى قالوه من أن ذلك يورث ريب وتشككا فى الأفمال المعتادة » إذ ما 


تنميز الافعال المقدورة عن غرها )2 إوقوع المقدورة علي حلب الوص فبذأ 


م "| 8 سه 


م دود أيضا ' فإنا لانقول إن المقدور مين عن غيره بوقوعهغل حسب لقصل 0 


إذ قد يقع الفعل مقدورا من الساهى ؛ والناثم » والببائم من غير قصد واختيان , 

ثم الذى يقطع دابره » ويسم تشغيبهم » أن نقول ؛ طرد كلامم ؛ يوجسا 
عليم أن موسى غليه السلام إله؛ من حيث كانت الآيات تصدر مه حسب قصده 
واخشاره . فإن أنكروا من أحص مودى عليه السلام شكاً ؛ اتسكس علييم مدل 
ذلك فى أمى عيسن عليه السلام . وإن ادعوا أنه كان يفعل ذلك مبتبلا إلى الله 
تعالى » أو إلى عيسى ء لم يسلوا من قسملب ذلك علييم . 

وما يتمسسكون به أن قالوا : قد وافقتمونا على أن عيسى كلسة الله » ونطق 
بذاك كتابم » فإنه قال تعالى : دإنما المسيح عيمى بن مرجم » رسول الله وكابته » 
ألقاها إل ميم ودوح منه200, , ثم قالوا : وهذ[أ نص مذمهينا وعضدوا ذلك 
بأن قالوا : الكلمة قديمة عند؟ » إذ الكلمة فى معنى الكلام ‏ والكلام عند قديم . 

قلنا : لا ننازءم فى آسمية كلية » ولكن من أين لم قدمبا وم تتكرون على 
من بزعم أن الكلمة ليست فى معنى الكلام » وإثما المراد بها الآية ؟ والأيات عندنا 
تسمى كليات ؛ وهو المعنى شوله 2 م نفذت كلبات ه00 5 معاد ؛ مانفذت أنات 
الله ع وبدائع مقدوراته مسيحا نه وتعالى. وهذه الآية شرجهها قوله تعالى م وجعاناها 
وابنها آية العام©© , . 

وسبيل#صي ل القول ؛ أننقسم الكلام علييم فنقول : أنتم لاتخلون: [ماأناستدلوا 
بقضية عقل » أوتتمسكوا بظاهر آية من القرآن . فإن استداتم بقضية عقل » سقط 
استدلالم فى أوجى مابقدر ؛ إذ نازعنا؟ فى كون الكلءة قديمة. وإن كان مسلكم 
بظامر الابة 5 فهرو إلزام ولس باستدلال . 5 لناى تأويل قوله تعالى م وكلرئه 
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ألقاها إلى م290 » وجبان بعد تقديم أصل » وهو| أن الكلمة لو حملت على 


.ما قلتموه واعتقدتمره »لما قضت الانة 2 فإن مفتتحها .يدل على تفن يعم » وتو بيخهم 


وزجرمم عن غلوم فى ديهم . فإنه تعالى قال د يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكولا 
تقولوا على الله إلا الحق20 , . فلو أراد تعالى بذكر الكلمة ما ظنئوه » لكان مثيتأ 
فى سياق الكلام ما ويخ به فى إبتدائها » وهذا ما لا يلتبس على لبيب ٠‏ 2777 

ثم فى التأويل وجبان : أحدضها : أن الكلمة معنى الآية ما قدمئاه . والآخر.: 
أن المعنى بالقاء الكلمة إلى ميم » تكوينه مسبحانه وتعالى بها عند قوله « كن > :. 
والمقصود من الآبة أنه اخترعه الله تعالى بدما » وكو نه من غير والد » وقال له 
كن فكان . ٠‏ 

فبذا تفسير القاء الكلمة إلى ميم . ويوضح ذلك وله تعالى « إن مثل عيسسى 
عند الله كثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له كن29, . فبذا تفسيرالكلمة »والقاؤها 
إلى ميم ؛ ظاهر التأويل » إذ كل أمر اتصل عأمور » فبو ملقى إليه من حيث 
[تصل به فهماً وعلياً . 


وما بتشبثونبه كيرا قوله عا لى: مفلفخنافيب|0*) من روحن|00©.,. و لامساروح 


الم فى هذه الآية » لا استدلالا » ولا [لراماً » إذ ليس من أصلبم أن الروح حل 


المسيح ؛ وإنما حلده عندهم العلم » وهو الكلمة » والروح عندم هو المياة .' وإن 
عى العلم به » كان تبوزا » نازلا منزلة تسمية العالم روحانيا . ثم تأويل الاية سول 
المدرك . والروح ترد على معان : فقد ترد فى القرآن » والمراد به الوحى » وهو 
الممنى بقوله ه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمنا0©» ع . وترد والمراد به 


جير يل ؛ وهو المعئى روح القدس . والروح أبضاً اهم ملك إيصاف 219 املاي 


١7١ )9(‏ : 4 ش 500 
(9) وه : ؟ ش (:) فى الأصل افيه 
"١:5١ )0(‏ 00 (5) ؟ه: 4# 


(0) ف الأصل : يقف 


سه 2648 سس 


يوم القيامة صفاً » وهو بنفسه يوازثهم . وقد فسر كثير مق المفسرين إذلك قوله 
تعالى د بوم يقوم الروح واملايك صفاً 20 . وقد ترد الروح» والكراد به أرواح 
الأشخاص » وهو المراد بقوله تعالى ١‏ قل الروح من أمر رلى0© , . فإذا كان 
الفظ متردداً بين ممان » فلا نسوغ الاسترواحإلى ظاهره إلامع إقتزاته ما 
يفسره ؛ وكل مفتقر [لى التفسير » لا يستدل بظاهره ٠‏ ثم لاامتناع؛ بعك قوط 
وضوح الاستدلال » فى حل الروح على أرواح الأشخاص والأشباح ٠‏ ووجة 
إضافته إلى الله تعالى فى قوله د من روحناء التشريف والتكريم: على ما قدمناه 
عند ذكرنا تأويل الظواهر. 

وأما قوله تعالى ١‏ وأيدناه بروح القدس2© ع فبو جير بلعايه السسلام »وكانٍ 
يأقى | عيسى ويؤيده ؛ ويسدده . فقد سقط ما تمسكوا به من كل وجه ٠‏ ودما 
يتمسكون بفصول ؛ وبزعءون أنها من الإجيل ؛ ومساذكر فيك | فصلا .ونذكر 
ما يدل عليبم ما يعترفون به من ال جيل ٠‏ ظ 


الجوهر ومغايرته الاقايم 


اختافت النضارى ف الجوهر والأفانم ٠‏ فرعم البعقوببة والنسطورية أن 
الجوصر ليس لعي الأقانيم ؛ ثم اختافوا ؛ ذهب عدوم إلى أن الجوهر : 


أرق 


الآقار بم . وإليه مدل الدفيراء مم وذعم م آخرون أن الجوهر لا يد 5 


اأقاني » ولا يقال إنه هى . وؤذعموا نهم جروا فى ذلكجرى منبئاصفات حت 
قالوأ :إن الصفات ألمسدث غير الذات ( ولا يقال إنبا فى. . وذه بالرومدثم الملكية 
إلى أن الجوهر غير الآقا: نم ثم لهم خيط واضطراب فى مخالفةالجوهر الأقانيم ؛ 
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وموافقته لها ونحن نعقد فى هذا الباب فصلا » ونيد الآن بالرد على البعقوبية 
والفنسطورية 3 


فأما الذين قالوا منهم : إن الجوهر , هو الاقانم . فقد خرجوا عن الممقول , 
وجحدوا الضرورة . فإن الآقائم مختلفة عند , لا تسد الروح مسد الكلمة» 
ولا يسد الاب مسد الابن . والجوهر » فى نفس لا يختلف . قالوا : خد اذى 
لا يتصور فيه الاختلاف ٠‏ كيف يكون غير الختافات ؟ وكيف يكون المتحد 
متعدداً » والذى لا ختاف عتتافا ؟ 


والذى ,يوضح ذلك , أن الكلمة | نحدت بالمسيح عندم دون الجوهر» فاو كان 
الجوه رعين الكلمة ؛ فكانمتهير؟ بالمسيس ؛ من حيث | تحدت بدالكلمة » أو كانت الكامة 
غبر متحدة بالمسبيس ؛ من حيث لم يتحد به الجوهر . ولا مزرية فى التناقض على 
قول من يقول : الكلمة ليست هى الروح » والجوهر عين الكلمة والروح ؛ وإذا 
كن الجوهر كلمة » كانت الكامة جوهراً , فيلزم أن تكون الكامة روحاً ولاتكون 
ددحا . وهذا مبلغ من الجبل لا يبوء به عاقل . 


وأما الذين قالوا منبم : إن الجوهر لا يقال فيه إله غير الاقانم » ولاعينباء 
فالكلام على هؤٌلاء شل تب على مسائلتهم عن معتقد ثم 3 الأقافنم مع الجوهر . 
فنقول : لاشك أنكم تحكمون بأن الجوهر موجود ؛ يم فا قولكمف الأقانى؟ 
أه موجودات زائدة على ذات الجوهر 3 أم لا توصف الآقانم بالوجود » ولا 
بالعدم تشييباً لها بالأحوال إعند مثبتيبا ؟ ٠‏ ْ 

فإن زعيوا أن الآقانم موجودة 3 وأنها مع الجوهر أربعة موجودات »؛ غير 
أثبع مع الاعتراف بذلك » منعوا:من إطلاق اافابرة » فبذا قريب . إذ حلم 
عل الامتناع من المغايرة إناوها عن جواز العدم كا قدمئاه 2 باب التفاير . غير 
الوجود لأربعة ققد زال التثليث , 


م 0487© اس 


ويقال لهم ': إذا جعلم كل أقنوم إلا » فبلا جعلتم الجرهر [ه4أ ؟ وهذا 
ما لا خيص طم عنه رإن اعثّفوا بذلك » زيغوا وانسلوا من النصرانية . 
والاصارى على اختلاف مللهم جمعون على التثليث . فبذا لو زعبوا أن الأقانم 
موجودات . فإن زعموا أئها لا توصف بالوجود وتزلوها منزلة الأحوال ؛ قلنا : 
علييم طرق » أقربها مأخذا نف الأحو ال ٠‏ فإذا مسددنا علييم طر قإثبات الأحوال» 
بطل كل ما عواوا عليه ؛ وصدثم عنإثيات الاحوال هين مع [تكادم كون القيام 
بالتفس حالا » وكذلك قولهم فالسمع ؛ والبصر » والبقاء » والقدم؛ وكل ماجيل 
كون هذه الآشياء أحوالا ٠‏ فبو متحقق فى الأقانم التى ذكروها ٠.‏ وسنذكر 
فى رد الأحوال وإثباتها قولا مقنماً فى كتاب ١‏ الصفات » إن شاء الله تعالى . 
فبذه طريقة . 


ولنا أن تقول : إن منعتم كون الجوهن غير الأقائم » وقدر استقامة ذلك 
م » فا قوسم فى كل أقسوم مم الأقنوم الآخر ؟ فإن زعيوا أنهما 
متغايران» فقد هدموا مابنو! ونقضوا ما استبنوا . فإن الآقائيم لاتتصف بالوجود 
فى ذواتها » فكيف تتصف بالتغاير ؟ وإن لم يبعد ذلك » فلئن لا ببعد التغاير بين 
الجوهر والأقنوم أولى ٠‏ فإنه إذا تغاير معلومان » غيرموصوفين بالوجودء فللان 
يمتدع أن يغاير موجود معلق ما لا يوصف بالوجود [ أول ] .. وإن زعموا أن 
الأقانم لا تتغاير » فقد قارربوا . ولكن يقال لحم : الأقاهم مع امتناع تنايرها'» 
تثبت وتوضح بأنها ثلاثة ٠‏ فا المانع من عد الجواهر رابعاً له » وإنلم يكن 
مغايراً لا ؟ وهذا مالا محيص منه إلى النباذ © . وإن عادوا إلى الجبالة الأولى » 
وزعموا أن الجوهر عين الآقايم » عدنا لهم » وأوضحنا إقتضاحم . 

فإن قالوا : قولنا فما ألزمتمونا ٠‏ كقولكم فى الجوهر | وأحواله ؛ إذا أب 
الأحوال. ' 
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فلنا : إن رصتيتم بذلك كما خصدتم . وذلك أنا إذا أثبتنا الأحوال» فيتصف 
الجؤهر مع أخواله بأئها فعاومات » ولابتحاشا من عد الحو ال .ثم إذالم 0 
ذلك فى الأحوال : لم يستيعد فى الجوهر الموجود . فإذا وصفنا الجوهر بثلاثة 
الأحوال ؛ » ل يبعد أن يكرن الجوهر معبا: أربعة . بل الجوهر أولى السدمن 
أحواله ه وأو امتدع ممتذع من العد » فلمتنغ عن تعدد الأحوال دون الذوات . 
فأمأ المصير إلى عد الأحوال » والامتناع من عد الجوهر » فبو قلب احقائق » 
وتمسك بما يناقضها . فإن الذات الثابتة ؛ الموصوفة بالأحوال » المنعوتة بالوجودء 
[أدك] بالعد من الاحوال الت لاتتصف على حيالها بالوجود. فقد وضح بطلان 


الس أب ماهم من كل وج 6 واستبان أنه لا ستروع هم فى 


وما يذية ى أن لا يغفل المحصل غنه فى مجارى كلامه أن يقول . ما حصل من 
مذهيك م » أن الأقنوم لا يتصف بالوجودء * م وصفدّهوه بكرنه علياً » حياة , 
وهذا خروج عن قضية التحقيق . فإن ما ثبت له وصف عام » ووصف خاص » 
فن المستحيل بوت الوصف الخاس مع انتفاء العام . وإيضاح ذلك أن كلحادث 
لأسف بالوجود والخدوث 2 وكان الحدوث أخص من الوجود فاستتحال 
ثبوت الدوث دون الوجود ؛ وإن لم يستحل على اجلة بوت الوجود دررنل 
المدوث ٠‏ وكذلك السواد اتصف يكوه سواداً وكونه لونا 0 وكويه عرضاً . 


ثم أكونه سمواداً أخص من كونه لون ؛ وكؤله لونا أخص من كوه عرضا :. 


فاستحال سوا ليس باون » وإن"لم إستدل لون إن بسواد . واستحال لون ليس 
بعرض »؛ و إن لم:يستحل عرض ليس باون . وستستقمى ذلك فى الصفات إن 


شاء الله تعالى , 


فإذا ثبت ذلك قلنا ؛ كل عل متصف بالوجود » وكونه علا أخص من 
وجوده » فإذا جاز وصف الأقنوم بأخص الوصفين ؛ وسعمب وصفه بأعبما و 


فبذا وجه الكلام على مؤلاء . 


ب 4ه ل- 


فأما الذين قالوا : إن الجوهر غير الآقائم » فرؤلاء أقرب إلى إبطال التثليث 
من الأو لين ٠‏ فإنهم إذا أميتوا الاقان. لم وضرحوا بعددها م أثبترا الجوهر 
مغايرآ لها » فقد زادوا على الثلا#ة ]و وأفصحوا بذلك . إذ من ضرورة كل مغاير 
لتعدد أن جون' عله مع المتعدد . فإذا زم اليعقوبية والنسطورية 5 إبطال 
التثليث » فاروم ذلك بالملسكية أولى . 


فإن قالوا الجرهر » إن غايد الأقايم الثلاثة؛ فهو مع الأفائم ثلاثة . 


قلنا :: هذا الآن جحد الضرورة » وتلاعب بقضية العقل » ٠‏ فإنكم صرحة 
بالمغايرة أولاء ثم زعم ن النى هر بقانم عن لقانم » وهذأ غاية الجبل. 


تقوث 


كم إن لم يبعد ذلك فا ألزمتم ؛ل يعد أن يقال : الإبن وإن ابر الأب فبو هو 


والكامة وإن غايرت الروح والوجود » فتعد معبما أقنومين . فلس عد الكلمة 
مع الروح والوجو د أقنومين بأبعد من عد الجوهر المغابر للاقائم الثلاثة 
ممها ثلاثة 

وإن تسف من لا يحصل معي لا تعائى من إآات أرب » ؤلكن إلهه 
علاثة ٠‏ فهذا خروج عن مذاهب التصارى » و إبداع قولة لم يصر إليبا أحد 
منبم » فإنهم مطبقون على التثليث من كل وجه . 


ثم نقول : إذا أثبم الجوهر زائداً عل الأقانيم » فا المانع من كون الجوهر 
هآ ؟ فإنا إن لم نبعد وصف كل أقنوم بأ أنه إله » وإن كان كل أقنوم لا يتصف 
بالوجود ؛ فالجوهر أولى بالإطية 4 فإنه موجود موصوف بالأقانم : والإله 
| امخترع هو الحى » العالى » القادر . والجوهر هو الموصوف كوت حيا ينا 
موجودآ ٠‏ فإن العلم إذا اختص بذات » لوجب كونها عالمة به » وكذلك القول ى 
الحياة ٠‏ وإيستحيل علم لا عالم به ظ كا يستحيل عالما لا علم له . ٠‏ والعلم الذى هو 
أقنوم عندمم ؛ ليمن بعالم فى نفسه » واليأة ليست بحية . ولك ى بالحياة » والعالم 
بالعلم » الجوهر . والموجود ؛ الحى العالى » أدى بالإلمية من صفة لا توصف 
بالؤجؤد ؛ وهذا واضح لاخفاء اب” 1 


1 


[ ف الردعل اللكية ]. 


قد قدمئأ من مذهب الملكية : أن الجوهر غير الأقانم ٠‏ وحن الأن توضح 
علييم طلبة . فتقول : الجوهر المغاير الأقانم نماثل لحا » 0 يخالف لها ؟ ولم فى 
ذلك طرق :فليم من متذع عن عن إطلاق الخاللة والموافقة » وإذا استبعد ذلك منهم 
تمثلوا مذهب مثب الصفات » وقالوا : من أثبت الصفات القديمة » لم يصفبا 
بالاختلاف » ولا بالقاثل . نم يبعد ذلك منالاهلاميين » لم ببعد منا . وسييل 
الجواب عزذلك أن يقال : إنما | امتئع بءض الإسلاميين من إطلاق الاختلاف 
من حيث قدروا لفظ الاختلافمنيئاً عن التغاير » وقدروا التغاير منبثاً عنجواز 
العدم فى أحد المتغايرين » والنصارى ‏ نعنى الملكية منهم ‏ لم بمتنعوا عن إطلاق 
المغايرة » فلا وجه فى الامتناع عن إطلاق الاختلاف أو الثاثل . 


ثم تقول ؛ من امتنع من الإسلاميين عن إطلاق ذلك ؛ إنما متدع عن إطلاق 


اللفظ مع اعتقاد حقيقة الاخئلاف . ومن أصل الإسلاميين الذين يسلكون هذا 


المسلك ؛ ألا يطلقوا فىذات التموصفاته » إلا ما يرد فيه إذنشرعى . والاختلاف 
ين الصفات غات عقلا قطعاً » و إنما الامتناع عن إطلاقه لامى يرجع إلى الشرع. 
وقد قال القاضى فى ظائفة من الحققين : لا منع فى إطلاق الاختلاف على الصفات» 
مع تبعرل الفط عن الإييام والإببام .فسقطت معار ضتهم من هذه الوجوه . 


ثم نقول : لومه | لك ما ذكريموه فى لفظ الاختلاف» فلا يستتب ذلك ام فى 
ا .ونين نقول : الجوهر هل يسد مسد الآقانم » وهل تثيت اله أحكامبا 
أم لا ؟ فلا #دون إل الجوا ب عنه سيلا ٠‏ فاذا قلبو انال علينا فالصفات » أطلقنا 
القول بأن المل لا بسد مسد القدرة » ولا يثبت له خاص وصفبا » وإذا كان الإلزام 


على هذا السبيل لم تستقم عليه معارضتهم . 


وفءلك عضوم مساكا آنخر س وهو حقيقة أصلبم ‏ فقالوا : الجوهر يوافق 


سر ال 0 


الأقانم من وجه » ولا يوافقبا من وجه . ثم ذكروا مذهيا لا يتحصل أبداً . 
فقالوا : الجوهر يوافق الأقانم بالجوهربة » وعنوا بذلك : أن كل أقدوم فهو من 
الجوهر » وجوهر الكلمة هو جوهر الروح والآاب ٠‏ وذعموا أن الجوهرية تجمع 
الجوهر والأقانم »وهذا وجداتفاتها . ثم قالوا : الآقائم تخالف الجوهر بالاقنومية 
إذ ليس الجوهر أقنوما ٠‏ وهذا خبط وتخليط وقول متهافت بناقض آخره أوله . 
ويتبين المقصود فى ذلك بتقسم وذلك أنا تقول ؛ ما المعنى بقواكم إن الجسوهر 
بيوافق الأقانم بالجوهرية ؟ فإن أردتم بذلك أنه تثبت لكل أقنوم صفة الجوهر » 
وإما وافق الآفنوم الجوهر هن حيث استويا فى صفة الجوهرية » فهازم من ذلك 
أن يكون كل أقنوم جوهراً(© أو لا يكون شيا منها أقنوماً » أو تكون بعض | 
الجواهر أقانما لبعض » أو يكو ن لكل جوهر أقانم على الانفراد » وكل ذلك هدم 
أعو لحمو ينقضها . هذا لو أرادبق وهم الجوهر يوافقالأقانم بالجوهريقما ذكرناه. 
فإن قالوا أردنا يذلك : أن الجوهر موافق للأقاننم من حيث اتصف بها » وكان 
أصلا إلاً . فهذا من ركيك القول » ويارم منه أن تكون الأقانيم موافقة الجوهر 
أيضاً هن حيث كانت خواصاً 29 وصفات له » فإن الاتصاف,الصفة إذا أوجب 


اللوصوف عاثلة الصفة » فتكون الصفة صفة (لبوصوف »؛ فيل , أن بو جب لما 
وصور 8 وصو جابعى أل لو جل 


مماثلة الموصوف . إذ لا فرق فى ذلك بين القولين » وليس القائل بأحدهها الممتدع . 


من الثاق » بأسعد حالا من الذى يقلب عليه مذهبه بنق ما أثبته وزثيات ما نفاه . 
وهذا واضح لا خفاء به . 


وثرى النصارى مطبقون س أعنى الروم على أن الأقائم متفقة بالجوهرية, 
ويتبتون الجوهرية صفة لها » ويطلقون أن جوهر الإإن ماثئل جوهر الاب . 
وقد أرضحنا أن هذا لا حصول له . فإنه لا معنى لقول القائل : الجوهر بوافق 
الأقانم بالجوهرية » مع القطع بأن الآقائم ليست بجواهر . وإن فسروا موافقة 
الجوهر لها بأنه يجمعباويتصف بها » وليس ذلك من الموافقة فى شىء » إذ الموافقة 


)١(‏ فى الأصل : جوهر 0(" فى الاصل : خواس 


رففق 
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إثما هى اتفاق الشيئين فى صفتين متفقتين » كوافقة اجوهر الجوهر ف التحيز » 
وقبول الأعراض » وما عداها من صفاتالنفس . فبذا هو المننى بالموافقة » ومدثل 
ذلك ليس يتحقق فى الذى نحن فيه . فإن الجوهر » من حيث جمع الأقائم » إما 
كان موافقاً الأقانم لو كانت الأقانما جمع جيعه ) فيساوى الجوهر الأقانم فىهذه 
الصفة . فقد وضح أن الجوهر ليس يوافق الأفانيم فى صفة » وبطل تفصيسل 
التصارى ف الموافقة بالجوهرية والخالفة بالأقنومية ؛ واستبان أن الذى قالوا 
ناو من التحقيق » فيضمدل لنا التحصيل ٠‏ وقد اتكشف الغطاء وحصحص الحق 


و 05007 موما* مم . 


فصل 
[ فى الرد على النصارى فى اتحاد الكلءة ] 
وما شّعاق بالباب الذى دن فيه اضطراب اليعقو بية والنسطورية مع الملكية 
فى الإنسان الجر والكلىواتحاد الكلمة . فزءءتاليعقو بية والنسطورية أن المسييح 
إأسان جرق ؛ اتحدت 4 الكلمة ٠وعلوآأ‏ بالجرق أنه وأاحد من النأاس 3 و بعحض 
من جملتهم 3 واتفقت + للدم عل أن المسسيح إنسان 3 ى جام | بالإنسانية 
جرئيات الناض . 


واشتلفوا فىمريم عليها السلام. فصار الأكثرون نوم إلى أنها إنسان جر '. 


وذهب شرذمة منهم إل أنبا إنسان كلى : واتفقوا على أن الاتحاد بالمسيح دوتها. 


وهذه جما قات تمجبا أسماع أرباب 1 اب الآلياب ؛ وتأباها قراح ذوى التحقيق . 


رأولما نفاتم به مؤلاء أن تقول م يكن المسبحصاوات أله عليه 5 فيك 
الناسوت » محدود الأفطار » مضبوط الغاية » والنباية » متحولا » متنقلا » أ كلا 
شارياً » جنيناً رهة ؛ ثم مولوداً منفصلا» ثم سياحا فى الارض» رواسا ,2 ثم 
اختصصم معاشر النصارى بقولة اختلقتموها » وزعم أنه قتل وصلب » دم 


او 0-7 


لا يتكرون شيا مما ذكرناه فى -ى الناسوت . فإذا ثبت ذلك قلنا ؛ كيف يكون 
شبح :من الأشباح » وشخص من الأاشخاص » كل الناس » مع العل أنه يغاير 
أحادهم ويغايرونه » وبباينهم ويباينونه » وهذا جحد الضرورة ومراشمة البديبة ! 
ثم قد اعثر فوا بأنه مولود من مريم » صلوات الله علييما ؛) وكيف بحتوى الجزء 
على الكل الذى هو جزء منه لولا الوقاحة وا حمق ؟ 


فإن زعموا أن ناسوت المسيح » لم يكن ما رؤى منهء وإبما كان أمراً باطناً 
لا يرى » بعم جرئيات الناس . وهذا من أعظم الجبالات » فإنهم وافقونا فى أن 
المسيح رؤىإنسانا » ويستحيل أنيكون كايا جرئيا . فِن ذلك متناقض واللاهوت 
منه هو الذى لايرى عندثم دون الناسرت . وأما تقسم الناسوت إلى مرك وغير 
مرلى فلم يصر ليه أحد منوم » فإنهم قطعوا بأن ناسوت المسبح يقبل كل ما يقبله 
كل ناسوت . والذى حقق القول فى ذلك » أنه لوثيت له ناسوت جرك [ و ] قد 
سعاه يعضوم برائيا » وناسوت كلى وقد سماه بعضهم حرانيا »ولو مثلوا عن كونه 
جرئيا كليا » امتنعوامنه » فنقول : قد ثبت كونه جرثياً قطعاً » وقد أعطيتمونا 
ذلك . فإنقدرنا ناسوثا كايا » فيستحيل أن يكون الكلى هو الجرى» بل يحب أن 
يكون الثاسوت الجر مندرجا تحت الكلى » والكلى غير مختص به . فيخرج من 
ذلك أنه جر » له حك الكلى على معنى أن الكلى يشمله . فأما أن يكون جرثيا » 
وعين الجر كلى » فبو متناقض » يقطع الكلام عن ملتزمه . وإن نحقق فى 
النامسروت ١‏ ثىء شامل الأحاد » جامع للجرئيات يستحيل أن يكون ذاك الجامع 


© 


جزءاً بدمهة وضرودة ٠‏ بل كل جزء من ذلك الجامع مع حكم » ولكل جزء . 


ادتياط بالجامع 3 واندراج نحته : فكل إأسان إذا جرق كلى على ذلك ع 
ولا اختصاص السيح ٠.‏ وهذا يقطع دابرم وحم تشخيم : 
ثم نقول : و جان تقسدبر إنسان جامع ؛ جان تدر وجود جأمع خاة 


الحوادث ؛ حقى تكون ا موجودات جرثيات 2 جمعيا وجود كلى ويازم من 
هذا الدهر . فإن ذلك لو ثبت » استقام الماحدة أن قرلوا : الحوادث لانباية لها ؛ 
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ووجود جميعبا جامع واحد ؛ وهو قديم لا أول له ظ كا لا أول لوجود الصانع 
عند مشليه من حيث أتحد وجوده . وإثا الذى يصعب موقمه على الدهرية 
إثبات حوادث ؛ كل حادث منبا يتفصل عن ساثرما » 6م تتوالى إلى غير أول ٠‏ 
فإذا سوغ إثيات شامل واحد جامع » اندفءت علوم الطلبات . ولو جاز إثبات 
كلى وبعضى فى الناسوت » لجاز ذلك فى الأعراض » حتى يقال , قد جمع جميعبا. 
شامل واحد ثم تنقسم هى إلى جرئيات . والنصارى لم يلتزموا فين من ذلك 
وليس هم من الإلترام أو قض أصليم “بد . 


3 تقول : إبما الذى عل من الناس ضور وأظلال وأشباح 3 وكل صورة 
تثميز عن سائر الصور » وليس تتعدى منه صورة إلى صورة . وإتما الذى ظنوه 
جامعاً وم الصيغة : وسموا اللفظة المتناولة.!حاد والأفراد . وذلك لا يرجع 
إلى الذوات . 


ثم نقول : لو اتحدت الكلمة بالناسوت العام الجامع ؛ والناموت العام شامل 
لجرئيات ؛: فيجب من ذلك أن يكون كل جر مسيساً » أو لا يكون جوى 
مسيحيا + إذ الإنسان الكلى لامختص يحرء » ولا يستقل الإنسان الكلى بنفسه 
دون الجرئيات ٠‏ فيازم من طرد ذاك أحد أمرين : أحدهما : إن كل ماله كل" 
جرء من حيث تعاق ذكر الكلى به » إذ لا يثبت الثابت إلا لكل الجزئيات معا 
فبطل ما قالوه من كل وجه ؛ ولم ببق لقويماتهم معنى . 


وأما الذين قالوا إن مريم كلى» فقد ناقضوامن وجبين :أحدهما أتهم قالوا : / 
اتحدت الكلمة بالكلى » واعترفوا بأنما لم تتحد بمريم ٠‏ والوجه الآخر: أناثبات 
كليين موجه واحد لجرئيات » محال » وإن كانت مريم كلد” » كافت كل السيح. » 
ركان المسيح كلا لها » فكيف ,يكون الثىء كلا لما هو كل له ؟ وهذه غابة فى الجبالة 
لا يرتضيبا عاقل . 


ه56 --- 


القو لق إثبا,م الالحمة و ألر د علوم 
اعلبوا أحسن الله إرشاد » أن التصارى افترقت مذاهبهم فما روم الوض 
فيه . فذهب الروم إلى التصريح بإثبات ثلاثة آلحة . وامتدع من ذلك اليعقوبية 
والنسطورية منوجه » والترموه منوجه . وذلك أنبمقالوا : الكلمة إله » والروح 
إلهء والرب إله؛ والثلاثة الأقانيم التى كل أقنوم إله ‏ إله واحد . ونقل 
هذا المذهب يننى عن الرد على قائله . فإن مؤلاء وصفسوا كل أقنوم بأنه إله؛ 
وذعموا أنالأقانيم ثلاثة ؛ كلأقنوم إله؛ والثلاثة إله واحد . وهذا خرق حجاب 
المقائق » والمباهتة فى الضرورات ءالتى هى من كل العقل . فإن من كل العقل: العم 
بأن الثلاثة لا تكون واحداً . ولو جاز ذلكجاز أن يقال : الكلمةأقنوم » وكذلك 
الآب والروح » وكلبا أقنوم واحد ء وهذا ما لا فصل فيه أبداً . 
ونقول اروم : قد زعتتم أنالكلءة إله ؛ وه لا تتصف بالوجود ؛ولائتضف 
يكونها عالمة وحيلة وقادرة » فكيف جوز إله لا يتصف بالوجود؛ ولا مسسائر 


م ذكرناه من الصفات ؟ أو تقول : هل جونذ أن تذفرد الكلمة بفعل دون اأروح . 


والآاب ؟ فإن أبو | ذلك » قبل طم : كيف ينفردبالإطية منلا ينفرد بفعل وأحد ؟ 
وإن قالوا : لا بحوز أن تنفرد الكلمة بفعل » فيمبغى أن يجوز ذلك فى الروح 
والآاب أيضاً . ثم يحب من ذلك أن يمانع . ثم تحر عليهم عند منقطع الكلام 
أصول القانع » على ما تقدم تقريرها . 


وما يصعبادو'قعه عليهم ماقدمناه ف خالالكلام ؛ من إلزاممم لال بيع 8 ولس 
لم فيه مخاص ٠‏ ْم بش تب عل [لرام الترميع [ارام إثات أربعة آلهة ١‏ 3 تقول 
لم : لو هليثم م أشدع لدليتم أن الموجود الذى صف العم والحاة 2 والوجود 


وطو الله : وله صفات الإضة 4 ولكنكم تنم أنفسكيم وسفيم دأيكم 3 وأثبع 


كلل أفنوم ا 2 وملعم ١‏ أن يكون ا موصوف إ 3 وهذأ عكس العيوان 47 


وقلب الحقائق » أعاذنا الله من الضلال وأرشدنا لدرك الحق . 


سس او ا سم 
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مع أسدلة مقتض.ة من الآبواب السأ 2 


ف ماله القاضى رضى الله عنه وطالب النصارى به أن قال : لم كان السلم أولى 
بالاتحاد من الحياة ؟ وقد قدمنا ذلك وقررناه فى تضاعيف الكلام . وما ذكره أن 
قال : لم كان العلم أولى بأن يسمى إبنا عند الاتحاد منه بأنيسمى أباً ؟ وهذا يدانى 
السؤال الأول ويضاهيه . وشأننا ببسط الحقائق » والإطناب فى المعانى » والإيجاز 
فى العبارات » والله ولمة النسديد. وما طالبيم به أيضاً أن قال : قد اتفقتم علأن 
الاتحاد فعل من الأفعال » فلا تخاون فيه : إما أن تقولوأ هو فعل لا فاعل له » 

فلزمكم منه الدهر . والمصير إلى تجويز خاو كل فعل عن فاعل ٠‏ ومذهب يعطهم: 
أن الاتما د فعل لا فاعل له » فاعاءوه . فإن صاروا إلى أن فاعل الاتحاد الكلمة ‏ 
وهو أصل معظميم - فإنهم قالوا : نما بفعل الاتحاد المتحد دون غيره» وهذا 
يحرم إلى ما لا قبل هم به ؛ وهو أن يقولوا , الاتحاد فمل » وهو لا يتصور من 
الاب ؛ فيكون الإبن مستأثرا2© بفعل لا يقدر عليه الاب . مولو جاز الاستثثار 
بفعل واحد ؛ جاز ذلك فى أفعال وهذا يؤدى إلى القانع المتقدم . 


فصل 
[ ف صلب المسيسح ] 


مم تقو[ ال:صارى : قد ثبت من مذهرم أن المسيح صاب وقتل » فا قول؟ فر 
وهو على الصليب ؟ أكان نامسوتأ ولاهوتا أم كان ناسوتاً محضاً ؟ فإن كان فاسوءاً 
ولاهوتا » فيلزم من ذلك إطلاق القول بقّل الإله » إذ المسيح [له مطلق عندم . 
ومن ضرورة إطلاق ذلك : القول موت الله . وهذا هو الالسلال من الدين 


٠ ف الأصل : مستأثر‎ )١( 


بالكلية .فإن قالوا : قتلالناسوت فل يقتل المسيح إذآ . إذ المسبحلم يكن ناسو تا 
مخضا » وهم يطلقون القول بأن المسبيح صلب » م أخبر الله عنهم فى نص كتابه . 


سبقت وافية وافرة . 


فصل 
ا متعاق إشببسة أخر 4 | 

وعا يعظم الطلية له أن قال شم : هلا فلم إن موسى بنتمران صلوات أاله 
عليه كان إلا » واتحدت |لكامة به وإذلك قلب العصاحية » وجر على القبط القمل ؛ 
والضفادع 3 والدم » والطمسة) والطوفان 2 والجراد 3 وفاق البحر ؛ وخسف 
قارون ١‏ إل غيد ذإك من آباته كوه ذأما لا دون إل التقصى عنه سيلا 6 
وإن عللوا أنضهم بثىء قوباوا بمثله » ولم يحدوا عيصاً » وقد قدمنا فى ذلك 
قولا مقنعاً بلغا . 


فصل 
مشتمل على ذكر ألفاظ تآشيث مها من الإنجيل وافقونا عليها 
فن ذلك أن فى [نجيلهم ما ترجمته أن عيسى لما عرض الصلب قال : إلى إلى » 
لم خذلتتى ول أسايتى . وهذا إعثراف منه بأنه غير ربوب يسلم ويخذل تارة » 
ويؤيد أخرى . وف إتجيلبم أن عيسى قال : إنما بعشت مدلا . وفيه أيضا أنه قال 
لاحواريين : إخرجوا لى من هذه المديئة » فإنه ما أكرم فى فى مديلته . وهذا 
اعتراف بأنه نبى عرس ل متعب كسائر الرسل . إن قالوا فى الإنجيل إنه قال : من 


رآ فقد رأى أى ء فإنى وإياه واحد . 


قلنا : لو سملم إنمياومن الشنديل والتحريف» وهيبات أن يسلم ( فبذأ مؤول 


أطرفق 


م إرواة امه 


عندكم . فإن أحداً منكم لم يقل إن من رأى عيسى ٠‏ فقد رأى الآب » بل امتئع 
كللكم من الكلءة المتتحدة به وزعت أنالمرق منه الناسوت . فإذا لم ثر ما اتحد» 
فكيف ثرى الاب ولم يتحد ؟ وهذا مؤول عندكم» يمول على بعءض وجوهالتأويل» 
فوال ظاهره . مام | يؤمنم أنه عنى بأبيه روح القدس 2ش وهو جبريل عليه السلم 
سيان أباه من حيث كانت نفخته سيب العلوق به » ومن حيث كان معلمه ومؤدبه » 
وقد سمى المتعام ؛ المعلم الشقيق الرفيق أباه ؟ فإذا أمكن ما قلذاه ‏ ولم تحتمل 
قضية العقل شه فهاد حلاموه على منيج العقل ؟ فإن قالو! : إن فى الإتجيل أن 
ميم تلد إلا 


قلنا : هذا هو التناقض الصراح . فإن الإله لابواد عندكم أإضأء وإنما ترجع 
الولادة إلى الناسوت » وأتم, مضطرون إلى تأويل إضافة الولادة إلى الإله . 


ثم نقول : . هلا ةا تم إنه عمى إلا نجوزأ أوتوسعاً : » إن صح ذلك » هن حيث 
كان إسوس أمته 3 رجهم من الظلات ت إلى الور 3 وديم ا رأشد أمورمم 6 
وبكجزثم عن معاطيوم » فبلا أجريم ذلك مجرى تسمية مالك الثىء ربه » وإن كان 
الرب على الحقيقة هو الله تعالى ؟ 


م نقول , بم تنكرون أن ذلك إن صم فالمراد به أنبا تلد من يعتقد قوم 
أنه إله ؟ فخرج ذلك إنباء عن الغيب . وهذا © أن العرب عت الشمس إلا ؛ 
من حيث “عبلات » وإن اعتقدوا أنها لا تعيد ٠‏ فإنقالوا : فى الإنجيل أن 
عيسى صاوات الله عليه | قال: أمتى » إن أقول لكم إنى كنت قبل إبراهم 
قالوا : وهذا دليل على ماقلناه . قلنا : لو صصح" ذلك » فيمكن حلهعلى كونه متقدمآ 
فى الدرجة وعاو الرتبة » أو كان مقدماً اسمه على ام ع لبداهم فى جريدة اللانياء 
صلوات الله علييم 0 م تقول طم : فى صحف 1ل داود أن مسلمان صاوات الله 
عليه قال: كنت قبل الدنيا » وكنت وصياً المواء بين يدى الرب » فا تأويلك 
إذلك معاشر النصارى ؟ فإن فهموا منه ما فهموا مما قاوه من [ نما 
أصلىم ٠‏ وإن حاولا تأويله قرباوا بمثله مثله . 


2 
نا 4 نقضوا 


نت 46 لت 


هْبِذْه جمل مقئعة فى الرد على اللصارى لم يبلخها أحد من المصئفين » وهو وجيل' ٠‏ 
المقدار » بسط ف المعاق » وكنا على أن نرد على الصابئين والسامرة فوجدثاثم 
لا ينفردون عن إخو انهم إلا مرافقة الماجمين فى بعضي أصي لم ؛ وفى بدنا على 
المنجمين أ كل غنية على ما سيأقي إن شاء الله تعالى , 

يأب 


ف الصفات 
إعلموا - وفقكم الله ب أن الركن الأعظم والخطب الاجل من الكلام تحص 
ف الصفات ؛ وه تحتوى و تلطوى على حمل أسرار التوحي ٠‏ وقد قال الحصاون 
لا يلو باب من أ بواب الكلام عن مخامرة الصفات والتشيث ما ؛ فبتعين إستفراغ 
الجبد فيبا » اعتصاما بفضل الله ورغية إليه فى التأبيد والأسديد . وأول ما بمب 
تصدير الصفات به إيضاح الدلالة على وجود القديم م يحانه و تعالى , 


القول 2 الدليل عل وجود القديم سبحانه ونعالى 


اعاموا أن مثيق الصانع مطبقون على وجوب وجوده ٠‏ فلم يؤثر عن أحد 
منوم المنازعة فى ذلك ٠‏ إلا الباطنية والونادقة » لعنهم ألله . فإنهم امتعوا عن 
وصف الصانع بالوجود والعدم .وقد ذكرنا ذلك فى كتاب «القائل والاختلاف» 
وأوضحنا الرد عليهم بما فيه مقنع » وذكرنا ما لهم على كفرم من شبههم » 
وتقصينا عله . ونحن الآن نوضح الطرق المفضية بمسسالكها إلى العم بوجود 
الصانع . 

في تمسك به الحصلون أن قالوا : العدم ننى محض والمعدوم منتف من كل 
وجه. واجمع بين إثيات الصانع » وبين الاعتراف بافتقار الصنشع إله؛ والمعير 
إلى عادمه وانتفائه » متنائقض من القول . ولا فصل عند ذوى التحصيل | بين 20 ١‏ 


0ك 


6 ىف الاأسل : من 


اووس 


4 المصير إل عدم الصا أع ون ثفيه أصلاء وإن لله رالكلام إلى الطلية| ؛ بأثاتالصأ: اع 


فقد سيق تقريره . 


والذى حقق ماقلتاه :إ:هلاممنىالموجود عندناإلا أنه ثىءثابت . وإن اعرف 
الخصم بثبوت الصانع ؛ فقد اعرف ما نعنيه بالوجود» ورجعت مناقشته إلى 
عبارة . وهذا من أقوى مانتمسك به » وهو على الحقيقة كشف » وايضاح اصرف 
الكلام إلى اللفظ دون المعنى .فإن قال قائل : قد يت عند وما لايتصف بالوجود » 
دقرن السائل ذلك بضروب من الإستشباد» منها أنه قال : العدم ثثابت المعدوم » 
ك أن الوجود ثابت الوجود . وأقرب ما استشهد به الاحوالعل مذهبمثيتها » 
فإنها ثابتة عندم » وإن لم يصفوها بالوجود . وهذا الذى ذكره السائل لايقدفي) 
سيق . وذلك لآن مااستشهد به ثبوت العدم . وهذا عو الاخصوله . وذلك 


0 إذا أطلق فقد يراد به العلم متعلقا بمعاوم » وقد يراد به نقيض الانتفاء 


فاذا قال القائل : ثبت العدم » فليس يعنى إلا العام به ؛ ولامعى العلم به إلا أن 
يعام ذى العم انتفاء ثابت »أو انثفاء مقدر ميو ته ١‏ نتفاء مالامقدر له فلا 
يتحقق فى المعلوم إذاً ثبوت» وإنما بنصرف الثوت فى إطلاق المطلقين إلى العلم 
بالعدم » وهو ثابت على التحقيق . وقد نعسر بالإثيات عن نفس العلم » فيقال : 
أثيت فلان فلانا إذا علمه وميزه . فأما الثبوتالذىهو نقيض الانتفاء » فلا يتروهمه 
فى الانتفاء لبيب .وؤضوح ذلك يغنى عن سطه . 


وأما مااستشبد به السائل من الأحوال » فبو أولسؤال على شرذمةمن المتكلمين» 
إذ بود م عل نفى الأحوال . وتعويلبم فى نفيها علىاستحالةوصفرابالوجود. 

وإنما صار إلى إثبات الأحوال طائفة من ااتآخرين من كل فرقة . فن نفى الحال» 
فقد كفى مؤونة السؤال . ومن أثبت اللادوال ليس يعنى أعها ثابتة» بل أراد 
بائباتها العلم بها . والأحوال فى أنفسها ليست بثابتة عنده ولامنفية »5 أتما ليست 
يموجودة ولا معدومة » وسنرح ذلك فى موضعه إن شاء الله . 


ده إأزا حت 


ومحصول القولءعئد من قال بالحال 'إالمعلوم ينقسم إل وض ؛ وإلىموجود 
وإليصفه وجود فأماالصائع فيستحي ل أن يسكوننفيا عضا » ويستحيلأن يسكون 
صفة اوجود » فلم ببق إلا أن يكون موجوداً . والذى يوضم الحق فى ذلك. أن 
من قا ل با حال لم بجعله نفيا مخضا » »لم يصفه يكونه | معدوما 2 و1 مما يازم ذإك » 
لو كان القائل بالحال يصفه بالعدم . وإئما نطرد الاستشباد أيضا بالحال من يدعم 
أن الصافع ‏ ليس بموجودولا معدوم.وإتما غرضنا الأنالتعرض لإيطالالقولبعدمه . 


والطريقة الت ذكرناها لاتستتب على أصول المعتزلة . ذا «فإنهم وصفوا العدوم جمل 
موصفات الاثيات » وحك.وا بكونه جوهرا موافقالجنسه الفا + لجنسه ؛ وحكنوا 
بأن المعدوم عرض عل وخصصوه بأخص أوصافه » فلا يبعد على قضية أصليم : 
كون الصائع معدوما مع اختصاصه بصفات الإشات . 


وما ذكرهالقاضى -رضوالله عنه ‏ وعول عليهأن قال: إذا ثبت بالآدلة السابقة 
افتقار الصنع إلى الصافع » ودلالته عليه » فيعلم اضطرارا أن من يوجد و#ترع ؛ 
وحم وبتقن » ويحى ويميت ) ويعلم و يقدر» ويتصف بالحياةوالارادة » موجود 
قطعا . وهذه طر يقةالقاضى مسنوردهاق مواضع . فان من أصله أن نا تعلم اضطرارا 
أن الفمل لايصدر إلا من قادر عليه ؛ والإحكام واج تقان فيدلايت-ققان 20 إلا من 
عالم به نتصف 3 القدرة والعلم ؛ ولا بتصف كم القدة والعلم إلا حى . فذكر 
القاضى أن السبيل فى ذلك كله الضرورة؛ فإنا تعلم اضطرارا أن الميت واجاد 
ستحيل منبما الأفعال الاختيارية » وكذلك نجلم ضرورة استحالة صدور اليناء 
المنظم من الجاهل . فإذا كنا نسلك هذه الطريقة فى العلم » والقدرة » والخيأة ؛ 
فسلوكيا فى إثيات وجود الصانع أولى ؛ فإن قول من قال : صدر البناء عن معدوم» 
أبعد من قول من قال ؛: إنه صدر من جاهل أو عاجن . 


ومسلك القاخ مساك [خ وقال : قد دل أله عا الصا”م وءع كوثه عالماء 
فى 3 1 ع 


)00( فى الأصل ؛ يتحةق 


5-6 


55 


سد وا 


قادرا ؛ حيامريدا » واسثيان تقدسه عن جملة صفات الدث .والذى نعيه بالوجود 
ذلك ء فن ساعدق بوت الصافئع وكونه عالما قادرا » فقد ساعد فيا لمتغيه . فإذا 
أنكر الوجود بعد ذلك ؛ كان مناقضا أو مناقشا فى عبارة ولاعصول لما . 


ومائمسك به الاصحاب أن قالو | :قد ثبتافتقار الفعل إلى الصانع العالم القادر, 


| وقام وأضح الاداة عل أن العام القادر ؟ من قأم به العام والقدرة ». ويستحيلقيام 


557 


المعانى بالمعدم والمنتق » إذ مااتصف بالعدم والانتفاء »استحال أن بتتخصص به 
معنى قيأما » وإتما يتحقّق بالاختضاص ف | كائن تعين له الوجود . 

ولانستقبم على أصول المعتدلة دلالة أصلا » وذلك أن مما تولعوا به وظنوا 
استقامته لمم » ماذكر ناه آخر | من افتقار الفمل إلى العالم القادر . وهذا غير سديد 
عل أصلبم . إذْ من من أصلبم : أن كرن القدم عالما قادرا »من صفات ننسه . 
ولايبعد على مقتضى أصلبم اثبات صفات النفس للمعدوم . وهذا كإثباتهم صفات 
النفس اللاعراض والجواهر. 

فإن دامو | عن ذاك مخاصا وقالوا : القدرة ستحيلأن تتعلقبالمقدور عدمبا» 
ونحن وإن قلنا الصانع قادر لنفسه » فنفسه تتعاق بالمقدور كتملق القدرة . فإذا 
بت امتناع تعلقالقدرة المعدومة » فيثبت لذلك إقتناع تعلق الذات القادرةاوثيت 
عدمبا . وهذا الذى ذكروه لا عصول له » فإنهم بنوا ماطو لبوا به على امتناع تعلق 
القدرة المعدومة بالمقدور » وهذا لإيسلم عل أصو لهم من القوادح . ولو طوليوا 
فيه بالتحقيق» لم يحدوا اليه سبيلا . 

فإن قالوا: الدليل على امتناع تعلق القدرة فى عدمبا : أنها لو تعلقت بمقدور , 
لافتقرت إلى قادر مبا ؛ إذ من المستحيسل [ وجود ]| فدرة متعلقة بمقدور , 
ولاقادر مها » وإذا ثيت ذلك ؛ إستحال قادر مما » من حيث استيحال قيام معنى 


/المعدوم عدوم أو أمولجواد اونذ| الذف:ذكروه دعوى أخرى » وقكل ألزمنام قَْ 


صدنر الكتايب عيك ردنا علي,م ف فرطم الممدوم ىء -أن بحكدوا بقيام الاعراض 
فى العدم 0 +واهر 2 دوا فم عي التزموه هب ربأ 7 


وكا 


ارل 1( 


سا و لاا 


على أنا نقول : أكشش مافى الباب أن نسل لكر امتناع قيام اندرا 3 
بمحل فى عدمها . فبم تتكرون ؛ مع تسليم ذلك على من يقل ل : | 

تقم بحل يقتضى لذ الخال كوه قادراً مها ؟ وهذا نحو ما قلتموه فى 0 
الثابنة فى غير محل . فإنكم زعمتم أن القديم مر يدا بها ؛ ولم تأزجروأ عن معتقددع 
لما قيل 8 : إذا كانت الإرادة فى غير محل » فلا اختصاص لما ببءض الذوات 


دون بءعض » وكآن من قوم ف ردم الانفصال عن السؤال : أن الإرادة الثابتة' 


فى غيرحل تختص باقتضاء السك لاقديم لصفة الإرادة علييا »وه توجب | لما 
الاختصاص . ثممقيل ل : لما إطردتم مثل ذلك فى الفناء » وجوذتم أن يخلق الله 
تعالى فناء مختصاً ببعض الجواهر ؛ فرعتم أن ذلك محال وأوجبتمفناء جملةالجواهر 
وعدمبا لكزء ء وأحد من الفناء » واعتللةم فى ذلك بأن الفناء .لا اختصاص له لبعض 
الجواهر » وهذا نقض + أطلقوه فى الإرادة » فأ" يستقيم لك » مع هذا الخبطء 
ما طو لبتم يمن لد ليل على أنالقدرةالممدومةلا تتعاق مقدور ؟ وهلا قلقم أنبا #تص 
بيءض القادرين » بصفةه نفسها عليبا ؛ توجب الها الاختصاص ببعض القادرين ؟ 
والذى يحقق الإلرام » ويعضد هذا الكلام » أن تقول : القدرة عند] لاتتعلق 
إلا بمعدوم . فإذا وجد المقدور انقطعت القدرة عنه » ولم تتعلق به فى أول حال 
حدوثه . فإذا لم يبعد من أصام أن يكون المصدوم مقدوراً دون الموجود » وإن 
كان المعدوم لااختصاص له » فلا يبعد مدل ذلك فى القدرة. فإن المقدور فى الإفتقار 
إلى التخصيص ف كونه متعلقاً » كالقدرة فى كونها متعلقة فإذا لم تبعدو| 22 واعدم 
المقدور واستحالة كونه موجوداً فلا :تبعدو|0) عدم القسدرة . ولو أنصفعم 
القياس ووفيتموه حقه لقم : القدرة تتعلق بالمقدور وه معدومة » وذلك 7 
وجود القدرة بحال واحدة » كا أن المعدوم المقدور : هوالمتقدم على الوجودحالة 
واحدة . فكان يلبغى أن تقوأوا : بقارن عدم القدرة مع تعلقبا عدم المقدور , 
ثم يعقب ذلك وجود المقدور » © يوجد المقدور بوجود القدرة معه من 


غير تعلق يينها . 


(1)ع(؟) للها : تستبعدوا 


الث 


4ل سم 


فإن لوا : لو امتضن القدرة المعدومة أن يكون ثىء #ادراً ببا » لافتضى 
العدر المعدو دم كون ذلك اأنى قدرناه قادراً عاجرا با لجز المعدوم : إذ ليس 
العجر ا اقتضاء الم 4 أول من القدرة 2 و ليست القدرة أولى منه . 


وهذا الذى ذكروه ما قدمئا الجواب عنه ؛ حيث قلنا : لا متتع على أصلك 

اختصاس القدرة بصفة توجب الاختصاص يبءعض القادرين » وإن ل تبت تلك 

٠‏ الصفة للعجز . وهذا ؟ أ م فلم باختصاص الإرادة لمعنى يقتطضنى ذلك فيبا » دون 
4 الفناء » ولم برجعوا إلا إلى محض التحك فتقباوا منا12© ذلك فما ألزمة م/. 


0 ثم نقول : هذا كله لو سم لك س أن القدرة فى تعلقبا تفتقر إلى قادر بهما. 
ولو أبينا وقلنا : إذا جاز تعلق القادر بالمقدور من غير قدرة » فا المانع من تعلق 
القدرة بالمقدود من غير قادر ؟ وهذا ما لا فصل فيه . 

00 عل أنا نقول : ألييست القدرة تثبت معدومة غير متعلقة ولا تادر ببسا » فإن 
لم بعك ثيوتها غير متعلقة » ولا قادر مأ ل ببحد كوتها متعلقة ولا قادر بها أيضا. 
فإن المعنى إتما افتقرر إلى ال لنفسه لا لتعاقه » وهذا مالا عخيص منه أيدأ» وهو 
الذى يدم أشغيبوم ويقطع دابرم . 

5 نقول : أقهى ما استّروحتم إليه أن القدرة المعدومة لا تتعاق بالمقسدور ٠‏ 
ولو سم لم ذ لك ء لم تستفيدوا بسايمه بوت ما فيه التناقش . وذلك أن لنا أن 
تقول ؛ هلا قم إن القدرة المعدومة لا تتعاق بمقدور » من حيث لو ثبت ذلك 
لافتقرت القدرة إلى قاذر بها ؟ 


وهذا المنى لا يتحقق فى القادر بنفسه » فإنه فى كونه قادراً لا يفتقر إلى 
التعاق بذيره » ؟ افتقرت على زم القدرة [لىالتعاق بالقادر مها . فبذا الذى عوتم 
عليه ؛ فى امتناع تعاق القدرة المعدومة » ليس يتحقق فى القادر بنفسه . 


() فى الأصل ؛ منك 


ثم نقول :قد أنرمكم أصحابنا كونالذات قدرة منحيث تعلقت بالمقدورات» 
تعاق القدر » واقتضت اقتضاءها » فكان من جوابم أن قلت : القادر ليس يتعلق 
بالمقدور تعلق القدرة » وإ مما يتعلق تعلق القادرين . وحاو لتم فصلا بين ثعاقالقادر 
والقدرة » فا (5 الآن لتم أنفسك »ورمتم امع بين التعليقين ؟ فبم تنكرون على 
من يقول : تعاق القدرة مشروط بوجودها مخلاف تعاق القادر لنفسه ؟ فبذه 
طلبات تجر الواحدة منها رءوس المعنزلة . ولما عم بعض المتحذقين منوم توجه 
الطلبات » من حيث قالوا : إن القديم تعالى حى" » قادر » عالم لنفسهء صرفوا 
الدلالة إلى الإدادة . إذ من أصلبم أن القديم تعالى مريد بارادة حادثة . فقالوا 
هر تين على هذا اللاصل : إن لم تطردوا دلالتنا فى القادر » من حيث كانت صفة 
نفسه » فبو مطرود فى الإرادة . 


ووه القاضى عليبم طليات ى الإدادة تُستقصى فى مواضعبا » ولكنا تير 
إليها على إيحاز » فنقول : متى صحت الإرادة عندم , فرتبوا عليها | مقصودم؛ 
فإن تمسكوا عند المطالية بافتقار اتخصص من الحادثات بالصفات إلى الإرادة » 
بطل ذلك عليهم بوجوه ؛ منها: أن من أصلهم أن الأفعال المتولدة تتوالى وتثرتب 
من غير إرادة وتخصيص من وجد مله السبب ء وكذلك الساهى » والنائم عندمم 
تصدر منه أفعال مع انتفاء قصده وإرادته » فبلا طردوا ذاك فى كل فعل ؟ 

فإن قالوا : إنما يستغنى عن الإرادة , ما يقل عن الأفعال . 

قبل لهم :. هذا باطل من ثلامة أوجه : أحدها : أن الأفعال المتولدة تك 
على انتظام واتساق » معاستغناتها عن الإرادة . فانتقض ما عولوا عليه منالفرق 

' بالقاة والكثرة . ثم نقول :هلا تمسكتم بفرةك هذا فالقدرة؛ حتىتقولوا : >وز 

صدور القليل من الآفعال» مع انتفاء القدرة » وإن لم يمر ذلك فى الكثير طرداً 
لقياسم فى الإرادة ؟ 


والوجه الثالك أن نقول : قرد كلامم ,ازمك أن تقولوا : إن القلبل من 


6ظظ 


ع 1|غ انا 


الفمل لله , لا يدل على إرادته:وهذا ما لا سييل إليه » ثم نقول : إن ل يبعد على 
أصلم دقوع الإرادات الحادثة من غير إفتقار إلى إرادة وتخصيص ؛ فبلا طردتم 
ذلك فى المرادات ؟ 
فإن قالوا : الإرادة لاتراد . فأقرب ما يقال لم أن يازهوا أن مخاق الله تعالى 
لنفسه عاوماً حادثة على قدر المعاومات الحادثة . ثم لا تفتقر العلوم إلى علم يبا 
بتقدمبا » 6 لا تفتقر الإرادات إلى إرادة . وهذا بيبطل عليوم كونة ءالما بئفسه » 
وسنبسط القول فى ذلك فى الإرادات إن شاء الله تعالى . 
ولا ضاقت بهم المسالك ,قال من حذق منهم , لا نثبت الإرادة إلا بتخصيص 
ااضيغ فى لا لفاظ ببعض المعاق درنبءض . فإنقو لالقائل, إفعل؛ قد يرد وعيداً: 
وقديرد إباحة وقد برد إبجاباً » والصيغةوا<دة . وإن [نقسنت المعاتىفلا يتحقق 


تخصصرا ببعض اماق إلابالإرادة . وحسب هؤلاء أنهم تخلصوا منسؤال النائم 


و والساهى 3 فإنه لا ضور هيه غخصص الصيغة عق المعالى . 


فتقول لطؤلاء : مي مم ممم الكلام صيغ » ومى م ل لم .حدث الكلام راد 
و صصص 3 م 0 لم من أصحاب ب الياخى : إن العلم يمع | 
الاجيزاء له 2 صيص الصيغة 0 ورا اصير الباخ خى راك ] أن صيغةالوعيد تخااف 
صيفة الإيحاب وليس ليم إلى الرد عليه سبيل . فإنقالوا : نحن نعلم أنقول القائل: 
افعل وهو متوعد » كقوله افمل وهو موجب . 


قلنا : هذا الكلام مك يك ) لمك 1 58 أُفسد موه على فك . وذلك أ 3 فيل م: 
القن اقتصاضصاً مدل القدل أعدّداء 000 كم أن أددهيا 2 ألاف الثالى بصفة أفسنيةص 
القبح عندك. فأ بطلةم بذلك مارمتم به الرد على الكعى؛ فيمصيره إلى اختلاف الضيخ. 

ثم تقول : إنما نبسط لك الكلام لو سل لم استحالة كونهمم يدا لنفسه» في 
تنكرونعليه من يزعم أنه هم ول لنفسه ا أنه قادر لنفسهكوهذ !مالا بدو نمتهفصلا. 
م لو ملينا لهم جدلا كل ما راموه فنقول لهم . بما تنكرون على من شول : 
نه هروك بإدادة سحادثة عر لكنه مع ذلك معدوام »والإرادة الثابتة قّ غين عل 


ع لاا 


تقُتضى له كونه مريدا ؟ ويعود الآن بنا الكلام إلى ماقررناه مق وجوه الطلبات 
فى القدرة وتعلقها بالقادر , وإنل تقم به» وماذكرناه ألزم لحم هاهنا » وذلكأنهم 
حكموا باختصاص الإرادة فى اقتضاء الم بالقدم » وإنلم تختص به قياما . 
فاذا م يقّض عدم القيام مضع الاختصاص بالوجود فى الموصوفبالارادةمععدم 
القيام ؛ لاايقتضى منزلة فى الاختصاص » وهذا مالاخفاء به . فقدوضح اضطراب 
أحوالهم وضيق مسالكبم » ووهن حيلبم فى تحاولةماطو لبوا به. 


وما جرى الرسم بالتعلق به فى إثبات الوجود ‏ أن البناء ما يدل على 
الباق 2 كذلك يدل على وجود الباق . فانه ا بحيل بناء من غير الى 4 فكذلك 
يحيل بناء من غير وجود الباق حالة البناء . وهذا ممدد » ولكنه باطل على أصول 
المعتزلة . فإنهم جوزوا وقوع الافعالالل:تولدة بعل موثمن صدل منه ألمسب. فإن 
لم السعك وقوع فعل من هبرت عندم ' م إاسدرعك ذلك فى معدوم ٠‏ وإنما لم وار 
علييم عدم من صدر عله السب » لانه أو عدم » عدمت الجواهز كبا عندثم ٠‏ م 
متذع وجود الاعراض دون الجواهر . فبذه جمل كافية فى [شات الوجود » والرد 


على المعازلة وإيضاح عجزم عاساتب لأآهمل المق| : 
باب 


القول فى [ أن ]| الصائع لا أول له 


قفد ذكرنا فى صدر الكتاب » القدم ومعناهء والاختلاف فيه » وذكرنا 
اختيار شيخنا رضى الله عنه وارتضيناه , [ 1 قدمنأ فى تصحيحه مافيه بلاغ . 
وليسغرضنا الأن الكلام فى معنى القدم » وإ نما مقصدنا أن نثبت أن القديم تعالى 
لاأول اوجوده » وأنه ل يزلموجودا متعاليا عن مفتتح » وميتدأ » وأولية . 


فإن قال قائل : ماالدليل على ذلك .قلنا : الدليل ءذلك يستند إلى أصولسيق 
تقر برها ٠‏ ملبا , افتفار الحدث إلى الخدث » ومنبا استحالة بوت حوادث لا أول 


5 / 


41/4 اسه 


لما . فنقرل ص نعل ماسيق : قد ثبت افتقار العالم فيحدوثه إلى المحدث » فلو كان 
المحدث حادثاء لافتقر إلى محدث آخر #ميتساسل القول » ويفضى إلى إثباتحوداث 
لا أول لهاء وذلك حال . وقد قدمنا فيه قولا [مقنعا |20 . 


فان قال قائل : جم تنكرون على من يقول من غلاة الروافض: العالم أحدثه بعض 
الألبة 90 فهو محدث والإله وله 9 


قلنا ؛ غرطضد | أننقم الدلالة على أنه قديم ؛ وهذا مالايد منه معهذاالمذهب. 
وستوضح فأبواب لفل استحالة تعلق القدرة الحادثة مخلق الاجسام .وستوضح 
استحالة الخلق من الحدث ى الأعراض » فضلا عن الاجسا م6 .وهذها دلا لقسديدة 
لامعثر ض عليباءور با حررها القاضىعلوجه اخرفيقول : وقد ل تاستحالة افتقار 
محدثالعالم إلى حدث ؛ منحيث يفضى ذلك[ لالتساسل » وكل وجودثيت غير مفثقر 
إلى مقّض ؛ فهو واجبءإذ لولاوجوبهء لما كان يجب الوجود إلا بمخصص. 
فإذا ثبث وجوب الوجود » فليس ت#ققه فى وقت أولى منه فى وقت آخر وق 


تقلاير وقت . فيازم ذلك القطع بوجوب الوجود داق الآولية . 
أسئلة لهل الدهر والانفصال عنبا 


فيا سألوه أن قالوا ؛ لوثيت صائع قم © إدعاه الإسلاميون » لتناقضالقول 
ولثبت حدثه من حيث ثبت كونه مخترعاً حكما . وأوضحوا ذلك بأن قالوا: اكيم 
لايخو فعله : عن نفع بحكمة أو ضرر يدفعه . فإن حقق ذلك فى نفسه ء فذاك 
وإن أنكر الأخرين » فيجب أن لاضاو فدله فى جلب نفع إلى غيره أو دفع ضرد 
عنه . و إذا خلاالفعل عن الوجبين لم تكن فية فائئدة . والفعل الذى لافائدة فيه عبث 
قبيم » لايقدر | صدوره من الحكيٍ . قالوا : فإذا ثبت ذلك ولزم قصر فعله على 
فائدة » وزعت أنه يستحيل عليه الإنتفاع والعذر » فيلزم تقديز مصلحة الغي فى 


)١(‏ في الأصل ؛ مقتنما () ف الاأسل : الالمةاء 


14 سه 


أفماله . ثم ليس بعض الأاوقات أولى بذلك من بءض » فينبغى أن لايستأخر الفعل 
الذى يوصل إلى اأصلاح عن وقفت تصوره 04 واللاوقات قُْ ذاك متساربة ٠‏ ويازم 
من جموع ذلك ألا يتقدم الصازع على صنعه ب كبر من وقت واحدء أو تقدير 


وقت ) أذ لو تقدم بأوقات لكان مؤخرأ ا 3 عليه وجود الجكمة. 


وهذا الذى ذكروه لابازم على قضية أصول الحقف التعديل والتجوير. إذ من 
أصولنا أن أفعال القديم سبحانه وتعالى لا تعال بأغراض » وبيطلفيها أن يقال : 
[تماخلالخلق » وأبدع العالم » لنفع أو دفع سوء قدرا مضافين إلى ذاته تعالى الله 
عنها »أو ريطا بالخلق . وستشبع القول فىذلك إن شاء الله . 


والذى ألرموه »فهو لازم على أصول المعاز لةاروما لاخيص طم عنه . فإن من 
أصلمم أن القديم تعالى إبمايفع لما يفعلهطلياً المصالح . وهذا لا اختصاص له ببعض 
الأوفات . فيلزم من مفاد ذلك مارامه أهل الريغ . 
ومن المعثرلة من يزعم أن القديم نما بفعل ما بفعله +سله . وهذهالطريقة أقرب 
إلى الفساد » إذ ماحسن لعينه لا اختصاص لوقوعه حسئاً بوقت دون وقت . وقد 
أ كثر المعرلة فى روم الإنفصال عن هذا السؤال على مانستقصى أقوالهم فى التعديل 
والتجوير . وأقرمها أن قالوا : نما خصص الله تعالى إبداع الاق بوقت أو تقدير 
وقت لعليه بأنه لو خاق قبل ؛ لأفضى إلى مفسدةالعياد . وقد يكون الثىء مصاحة 
فى وقت مفسدةف غيره » وهذا مدخول » والخوض قف تقرير وجه الدخل فيه 


يطول ؛ وسيستةصى فى موطعه إن شاء الله . 
سؤال آخر : فإن قال قائل : إذا أميتم صانعاً قديما لامفتاح لوجوده » فلا 
تخاون : إما أن تثبتوا له وجودا غير منتاه فى أوقات لاتنناهى » وإما أنتثبتوا 


الوجود أزلا من غير تقدير وقت . قالوا ؛ فإنأثبتم الأوقاتوهى -وادهعندم ؛ 


فقد ص رمم بإثبات حوادث لانهاية لها » وهذا خلاف أصل الدين وإن لم تثبتوا 
الأوقات » كان كلامم خارجاً عن المعقول »إذ لايعقل إستمرار وجود موجود 
من غير تقدير أوقات ,0 


ب 


4264 


سد ل 


وهذا النى ذكره62/ هذا السائل تمويه لا حصول له » وذلك أنا نقول : 
صافع العالم قديم ولم بزلموصوفا0© بالوجود من غير تقدير وقت » إذالأوقات 
من ضروب الحوادث » ويتناقض إثبات الحوادث أزلية . والذى استبعدهالسائل 
حيث قال : لا يعقل استمرار وجود فى غير أوقات » فهو مكتف محض الدعوى 
إذ قال ال#صلون : لا معنىلوقوع الثىء ففوقت أكثر منمقارنته لبعضالحوادث . 
وليس من شرط ثبوت الوجود لثىء ؛ أن يقارن موجوداً آخر ليس بشرط فيه 
ولاعلة موجية له. 


والذى يحقق ذلك : أنا لو أحلنا وقوع حادث فى غير وقت » لازم منه إحالة 
وقوع الوقت فى غير وقت » كم يتساسل القول إلى ما لا يتناهى . ولو خلق الله 
تعالى جوهراً واحداً دون ما عداه » لكان عند ال#صاين مستمراً وجوده فى غير 
وقت » وساشيع القول فى الأوقات ومعانيها فى الأجال » والأرزاق . ثم إن كان 
السائل من القائاين بتقدم العالم » أنعكس عليه سؤاله فيا ْ بقدمه . ولا لو معتقد 
أحد من العقلاء من وحشدملهم ومن ألحد ؛ عن إثبات قم . 

ومما يسألون عنه أن يقولوا : من حك القدمعندك أنه لا تتجدد له صفات لم 
يكن موصوفاً بها فى أزله » واعترفتم بأن ما تتجدد عليه الصفات فهو حكوم 
تحدثه » وقد قلنم إن القديم فى أزله كان عالاً بأن العالم معدوم » وأله سيوجد 
فمالا بزال ؛ ولما وجد العا! 


حدث الذات . 


عم وجوده ؛ وهذأ وصف متجدد ؛ فيازم مله الم 


ا( 


وهذا السؤال عظم خطره ؛ وما أرأه لضا قبل فليم العال وقضاباها 2 
وساشبح الا نقصال عنه , إذا توغانا ىْ أحكام الصفات إن شاء الله . 


)١(‏ فى الأصل : ذ كروه 


/ 


ُ فما تقدم من الآبواب تقدسه وتنزهه عن مشاءبة الاق ٠‏ فا دليام الآن على أن 


ص[ سم 


القول فى ذ كر الدلالة على أن الله قادر عالم حيى 


فإن قال قائل : قد مي بم قدمتم الدليل عل وجودالصانع وقدمه ؛ وأوضحم 


صافع العالم حى الم قادر؟ 

قلنا : قد اختاف مسالاك أهل الحق فى ذلك ؛ وكلها مفضية إلى اق . ويجمع 
طرق الأصحاب مذهبان » ثم ينقسم أحدهها . فأحد المذهبين : | سلوك طريق 
الاستدلال . والمذه بالثاق : أدعاء العرعلى اضطرار »وهو الذى أرتضاه القاضى» 
ومن الأن أوضح المذهيين واملتهما أقصاهها 5 


فأما من بلك طريق الاستدلال » فالآكثرون منهم قالوا : الدليل على كون 
الصائع قادراً » وجود المقدورات عن أول واتصافها بالجوازن. وسسيل تحرير 
الدلالة » أن بقال : نعل قطعاً أن الإيحاد والاختراع » لا يصحمن كلموجودء 
وهذا ما لا سييل إل المناكرة فيه . فإذا علينا اختصاص تصور الاختراع ببعض 
الموجودات » وعلمتا أمتناعه من بعضبا » سبرنا بعد ذلك الأوصاف » الى يتمين 
3 من يصيح منه الاختراع عن من لا يضح مله . فتعام بالسس أن جرد المياة ظ 
لا يصحم الفعل من الحى . فإنا جد امتناع الفعل مجامعا للحياة كثيراً » فازم 
ابتغاء صفة سوى الحياة . ولا يحون أن يقال إنها العلم الجرد » فإنا تصادف 
الامتناع لتحقق مع الحياة و العلم ٠‏ وكذلك لو قدر مقدر الإر أدة بكل تقديره, 
لتصور الامتناع معما . فلا تزال نسبس الصفات ؛ صفة صفة » حت يفضى ينا السير 
إلى القادر المتمكن من الفعل ؛ وهو الذى لا مجامع حالة الامتناع ما يقدر ءليه , 
وهكذا سبول الاستدلال على العلم . غير أن الحدوث هو اإدال على كون الحدث 
قادر] ٠‏ ونفس الحدؤث لا يدل على كونه ءالا » وإنما الدال على ذلك إحكام 
الفعل » وإتقانه وانتظامه . وسنعقد فى معنى الإحكام والإتقان وتفسيرههما فصلا 


اث خال:الصفات أن شاء ,الله | ثم ميل سر الدلالة من الإحكام والإتقان 


آي 


:0 
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كسييلبما فى الحدوث . والدال عل القدرة على ما أوضحنا وجه السبر والتقسم ٠‏ 


فبذه طريقة سديدة الستدلين . 


وماك بعض المستدلين طربقة الاستشباد بالقاهد على الغائب » وقالوا : قد 
علينا قطعاً أنه لا يقوم من لاليستطيع القيام » ولا ينظم الخط الحسن من لا مسن 
الكتابة » ولا يبى البناء البديع غير عالم بهء وكل ما دل شاهداً فبو يدل غائياً . 
[ِذْ من طريق اجمع بين الشاهد والغائب الدليل . وهذه الطريقة تضاهى طريقة 
الاستشباد بالبناء والباق [ على ] / إشات المحدث الصائع » وقد قدمنا فيه 


5ظ 


قولا مقئعا . 


واختاف الأمة فى إثيات كون الصائع حي . فصار معظمهم إلى أن الطريق 
فى ذلك تقل بر إثيات فى كونه عاماً قادراً 3 م يثرتب عل ذاك العم يكو نه حييا ) 
وطريقطرد الدلالة علىهذا المنيج السبرالمتقدم. وذلك أنا وجدنا الموجودات 


تنقم إلى مالا يصح إتصافه بكونهعالا قادراً , وإلى مايصم ذلشفيه .م لا يصحح 


قادر غير متصف يكونه حي : 


السير صفة يتمع مها اميد بين القبياين إلا الحاة . ولا معنى لبسط القول فى الواضح 
البيسن . قالالقاضى : إن سلكت طريق الاستدلال ؛ فلا امتناع فى أن قول الدال 
على كون الصافع حياً وجود الفعل منه . فإنه م يستحيل تقدير فعلمن غير قادر» 
فكذلك يستحيل تقدير ه من غين حى . فالفمل إذاً يدل - إذا كان مكنا - على أن 
كون الفاعل حياً عالماً قادر؟ . ولا حاجة بنا فى طريق الاستدلال إى التوصل إلى 
إثيات كون الفاعل حيا » بدرجة تقدم ورتبه تسبق . ْم قال » رطى الله عنه : 
لست أنكر إمكان الوصول إلى العم بكون الفاءل حيا من الوجه الذى ذكره 
الاصحاب . فاجتمع فى إثبات ذلك وجبان : أحدهما الاستدلال بنفس الفعل » 
والثانى الاستدلال بالقدرة والعل الاذين يدل عليهما الفعل . 


فبذه طر ببق الاستدلال 0 ؤأما طريق إدعاء ااأضروية 3 وهىالمرضية ؛ فنوضح 


وجببها م ثم نين أنه لايد الأو لين من كسك بها » فنقول ؛ قد ثمبت فى صدرالكتاب» 
حدث المعالم » وثبت أنه لم يحدث موجيا عن علة ومتوادآ عنطبيعة . وأوضحنا 
أن لو قدرثا صدود العالم عن طبيعة هوجبة » لاستحال اختصاص الخدث يوقت 
دون الوقت » إذ | > ا بالطبيعة » لو قدر نبوتها جدلاء فى وقت كابجامها فغيره . 
فإذا بطل كون العالم موجبا عن علة » ومتولدا عنطبيعة » واتضح وقوعه جائزأً 
على تساق وا بتداء من غير ] نجا ب 2 “انمع ذلك » متخصصا بالإحكام والإثقان» 
وحن الإنتظام » وضروب البدائع التى يحار عقول أرباب الآلباب فى أدناها » 
وتقصر عن درك / قصاراها ؛ » فلا ستريب العاقل » إذا نظر فى ملكوت السدوات 
والآرض وسيق اعتقاده إلى بطلان الطيع ؛ فوقوع العالم مثشثاً جائذا فى أن 
العالم لا محدته إلا حى قادر عالم . 


وأوضح ذلك رضى الله عنه ‏ بأن قال : إذا ذكر للعاقل أن الموق يفعلون 
ويرتبون أفعالهم » أو ذكر له أن العاجز الجاهل يفعل ما يفعله القادر العالم » 
إشدر إلى العم يطلان ذلك ضرورة وبديبة ٠‏ ولو حاول تشكيك نفسه لينظر 
ويستدل ؛ لم جد إلى تشكيك نفسه سبيلا . وهذا واضبم لا خفاء به . م قال : 
من لم يبسلك هذه الطريقة » وألرم نفسه منهج الآدلة » يلم من طلبات لا يمد إلى 
التقصى عتبا سبيلا ؛ إلا أن يلوذ بإدعاء اضرورة آخراً . 


وبيان ذلك أن قائلا لو قال: لا تمتدع الأفعال من الموتى واجمادات والعجزة 
والجبلة » فلو طالب السائل بالدليل على ذلك وزعم أن الأفمال » وإن لم تقع 
من هؤلاء وذاقا 0 


وأصل ما قدمناه من السير سالك إلى إدعاء |نقسام الموجودات 7 امثناع 


الفعل عل يعضبأ ؛ وعدم إمتناعه من بعضبأ » قاو ر ام دن وجرت عله الطلية 
من ذلك غاصاء لم يك إليه ييا ؛ وآم يشمكن من معتصم إلا إدعاء الضرورة 
وهذا بسن عند التأمل . 


نك 


سه 


د تقلدت 


وقد ذكر الاستاذ أبو إمحق طريقة إنفرد بأ ؛ وه عند التحقيق أيلة إل 
طريقة القاضى . وذلك أنه قال ؛ الحدث دليل على القدرة » والإحكامدليل علىالعلم ٠‏ 
وكون الحدث والإ<كام دليلين على القدرة والعلم 2 معلوم ذرورة ٠‏ 


وسلك فى تحقيق الاضرورة مسلك القاضى » م قال : لامعنى لكون الثىء 
دليلا على مدلول عقلا إلا أن برتيط به على وجه يتضمن العلم ؛ بوجه إرتباط 

بمدلوله . وهذا المعنى متحقق فى الحدث الدال على القدرة » والإتقان الدالعل 
9 . فخرج مما قاله أن العام اضرو رى ينقسم : فنه ماحصل بدا غير مستند إلى 
سيب » ومئه ماستند إلى مسبب ٠‏ م اأسبب الذىتستند [ ليه بءض العلوم |اضرورية 
يلقسم : فنه ماش تب العلم عليه فى إطراد العادة من غير [ ا بعقل » » كالعام خجل 
الخجل ووجل الوجل عند مشاهدة قرائن من أحوالها . ومن الأساب التقدمة 
مارتب العم ع عليها وجوياً » وذلك يتقسم : فنه ماله تعاق باقتضاء ء العلى » من غير 
أن برتيط إرتباط الدليل بالمدلول » وذ : نحو الإدراكات المتعلقة بالمدركاتءفإئها 
تضمن العلم بالمدركات على مذهب اجمبور من الحققين . وأما يتضمن العلم وجاحدده 
ممأغم للضرورة » وهو مع ذلك يتماق تعاق الدليل بالمدلول » فبه. كالذى تحن فيه 
من الحدث و الإثقان المتعلقين بالقدرة و العلم المنيين عنه . 


فهذه طر بقة ؛ وهى حسئلة جدأ ؛ وم نجعباأ يول إل ماذكره القاضى 6 غير 
أنها يفثرقان فى و اسه وإححدد وهو ٠:‏ : أن القاخ ى شول : : الإتقان ليس بتعاق بالعلم 
تعاق الدليل ؛ بالمدلول » بل عام علك الإتقان علم المتقن ؛ من غير تعاق بين الإتقان 


والعلم . والأستاذ يدعى تمان أحدها بالثاف على حسب تعلق الدليل بالمدلول . 


ويستدل على ذلك بأن يقول : لولم يكن الاتقان متعلقا بعلم المتقن » لجاز 
تقدير العلم يصدور الاتقان من الفاعل )مع تقد بر الول عليه عند تقدير خرق 
العوائد . وهذا م أن قرائن أحوال الحجل الم تسكزمتعلقة خجاه . فلو شرق الله 
تعالى العادة » وم ضاق العلم الضرودى عند مشاهدة تلك القراثن ؛ لجاز ذلكىجم 


العقل » ولا#وز تقدبر مثله فى الحدث الدال عل القدرة » والإتقان الذال علىالعام. 
والقاضى لايقول : لو كانذلك دليلا » لكانالعلم الذى تضمنه (© كسا . فبذه غاية 
تخاوضها » وسيكون لناعودة إلى ذلك فى أحكام العلوم إن شاء الله تعالى. 


القول ف الدليل عل اثيات العم والقدرة والحماة 
فإن قال قائل : أوضحمم كون القديم حيا عالما قادراً 3 فيم تنكرون عل من,بزعم 


أنه حى قادر عالم لنفسه و ماع إثبات قدم اند عل ذائه ؟ 


قلنا : هذا من أعظم أصولالدين » وهو سر الكلام » وفيه نستوصف| معظم .نع 
دقائقه . وجل المقصد منه يثرتب عل العال وحقائقبا » والمعاولات ومعانيبا ؛ 
وااشرط وا روط » والواجب والجائز » وما يعال وهالايعال إلى غير ذلك من 
أحكام العلل . ونحن نرى أن نقدم على الخوض فىذلك الكلام فى العال[ى] إذا در 
الله بصرفه نتعطف يتكلمفى أحكام العلوم . وقد جرى الرسم بإفراد أحكام القدر, 


فنجرى في ذلك عل مذهب الامة , 


)١(‏ لعلها : يتضمنه 
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فك 


[ القول فى الأحوال] 


إعليوا أن أحكام العال تترتب على ثبوت الأحوال. وسييلنا أن نستقصى 
القول فى الأحوال ؛ وندل على الصحيح من المذاهب فيبا » ونذكر تفاصيلبا » ثم 
للعطاف بعدهأ عل أحكام العال . 


وأول ما نفتتحالكلام فبه فرض صورة بتحقق فيبا الاختلاف فى نفى الخال 
وإثماتها 5 95 تلحصر يدهأ ساثر الصور فى الاختلاف . فإذا قم العم بمحل وى 
له عالما » فالذنىصار [ليه معظم أه ل الكلام من أم للق وأمسلافالمعتزلة ؛ أن العم 
إذا قام باممل واتصف امحل بكونه عالاً » فكونه عالماً غير العم القائم به » وليس 
ال زائد عليه 


وذهب إبن الجباى إلى أن الفم » إذاقام محل إقتضى له كونه عالما » 
فكونه عالما حال زائد على العسلم والذات ؛» وهو المعلول وأاوجب » والعم 
علته وموجية 8 


وردد القاضى جوابه فى نق الحا ولثباتها »ول أر له فيما عثرت عليه من 
مصنفاته قطماً رأحد المذهيين ٠‏ و للكنه ساك الطر يقّين فينقى الخال مرة وشبتبا 
أخرى » و جرى قواعد الآصول على الطريقين » ليسنبين للناظر استمرار الأصول 
على ااذهيين جميعاً . 


ثم لا مختص الإختلاف فى الحال بالصورة المتقدمة » بل كل معنى إشترط فى 
قيامه بمحله حياة حله » فبو عند مثيق الأحوال يوجب حالا نحله » فتندرج نحت 
ذلك القدرة والإرادة وماضاهاهها من الصفات المشروط فثبوتها الحياة» والخحياة 
نفسها توجب حالا أيضاً عند هؤلاء . 


2 


فأما ما لاتشترط فى قيامه بمحله المياة كالاكوان والألوان والطعوم والآرايح 
ونحوها » فقد قال إن0© الجبائى ومن وافقه فى القول ,الال : إنالأكوان توجب 


' نحالها أحوالا وتتنزل منزلة الصفات الى | ترط فى ثبوتها الحياة . فأما ما عدا 


الآكوان منضروب الأعراضالتى لا تشترط بها الحياة » فقد قطعابنالجبائى بأنها 


لا تقتضى أحوالا . وردد القاضى فى «الهداية » و «النقض الكبير» جوابه .والذى 


.يقتضيه قياسه على القول بالأحوال » المصير إلى تعميم القول فى الأغراض » وأتها 


توج بنحاطا أ-والامن غيرفصل بين اللأكوان وغيرهاء وبين ما تشترطفيه المياة 
وما لاتشترط فيه المياة . وألحق أبوهائم التأليف فى الاكوان باقتضاء الأحوال. 
وقد قدمنا فى التأليف قولا بليغاً . 

وما يليق بالاحوال أنثا إذا وصفنا شيئاً بالوجود » ثم أثبتنا له بعد وصف 
الوجود صفاتا © نحو كون الجوهر متحبيزاً وكون العرض علءاً أو جبلا أو 
إدادة أو قدرة » فبذه ألصفات الرائدة على الوجود أحوال عند مثبتهها ؛ وهىعزل 


تفائها أنفس الذوات وأعياتها . 


والنى يضبط ذلك أن الأحوال عنذ مثبتيبا تنقسم إلى : ما بعال » و إلى ما لا 
بعال . وأما ما يعال فبو الأحوال الثابتة للذوات من المعانى القائمة مها » وقد قدمنا 
وجوه المذاهب فيها ٠‏ ومن الأحوال مالا بعال بمعنى قاثم و بمحل » فوجه الضيط 
فبه أن نقول : كل وصف لا يرجع إلى فى ولا ينناقض العلم بوجود الموصوف 
مع الجبل به فهو حال » وهو وى جملة صور الباب إلى أن تأق مفصلة . 

وإيضاح ذلك بالمثال طرداً وعكساً : أن كون الجوهر متحيزاً » وصف غير 
داجع إلى النفى . ولا يبعد العلم بوجود الجوهر مع الجبل ببسذا الوصف » فبو 
لاأجرم حال. فلو قال قائل : هل يكون الحدوث حالا » فإنه وصف لا ببعد جبله 


مع العم توجوث الذات 0 


(1) فى الأصل: إن (5) فى الاأصل : صفات 


قلنا : الحدوث عند امحققين ليس حال » فإنه ينىء عن نفى » وذاك لآن 


الحدث يتعاق بعدم سابق وقد قدمنا فى الحدوث ومعناه ما فيه إقناع ٠‏ فأحيطوا 
بما ذكرناه علا . 


فانقالقائل : بينوا الصحيح منالمذهبين » واحذفوا الأردد من الكلام . قلنا : 
الذى يقوى عندنا إثيات الأحوال» وهذه مسألة عظيمةالشأن » تستند إليها أحكام 
العال وهى أصول الآدلة | ومتخذ الحقائق . ويعظم خطرها من حيث تنطرى 
على مخالفة معظم الأصحاب . وقد ينسب القاضىالقولبالأحوالإىشيخنا استنباطا 
مله من قضية كلامه . 


والذى ينىء عنه كلام شيخنا فى مصنفاته ننى الأحوال . والذى ,يدل على 
إثماتها أوجه ؛' أولاما بالتقدم : أن نفاة الأحوال منالمعتزلة وأهل الحق تشبثوا 
بالعال وربطوا بها الآدلة . وصدر كفة أمل الحق إثيات الصفات بطريق العلل 
ووجوب [إطرادها . ول يصر أحد من الحققين إلى إبطال العلل . والآول بنا أن 
نوضح أولا بطلان القول بالعال » مع نق الأحوال » وحسم عنبا أطماع نفاة 
الآحوالفتقول : إذا قلنا العلم عاتق كونالعالم عالماء معلول موجب بالعلة» لم يخل 
القول فى الموجب : إما أن يكون هو الخال » وإما إن يكون هو الذات الى قام 
العلم مبا » وأما أن يكون ذلك آيلا إلى تسمية انحل عالما . فإن كان ذلك الا » 
فهو مطلبنا ومرامنا ٠‏ وإن كن المعلول محل العلم » كان ذلك محالا باطباق 
أهل التحقيق » إذ الذات لا تعال بالعلم » ولوعللت به لم تسبقه . إذ 
المعاول لا يسبق علثه . ولا معنى الإطناب فى [بطال ما وقع الإطباق على 
بطلانه » وإن زعموا أن المعاول هو تسمية الذات عالاً » وإلى ذلك بصي كثير 


من الأئمة 11 . 


وهذا الذى إرتضاه الاستاذ أبو بكر فى كتاب تصفح فيه أحكام العلل 


5ه 


لاه 


اسيلا - 


للقاضى » ورام نقض شىء منبا . ونحن نتتيع تصفحه حرفا حرفا » و نوضح 
زلله فى نقضه كلام القاضى ؛ يحيث يدرك المنتبى والغنادى ؛ مستعيثين بالله 
جات قدر ته , 

والذى ذكرهمن أن اللمعلول تسمية الذات عالماً » ظاهر البطلان . فإن 


النسمية سيلبا اللغسة وامواضعة » و#وز تقدير إنتناما ؛ وكون قدير 


تبدلها وثبوت أبدالها بعد تقدير زوالا . والعال العقلية توجب أحكامبا » ولا 


يحوز ثبوتها مع إنتفاء أحكامبا . فلما لم يبعد ثبوت العلل مع إنتفاء النسميات 


وارتفاض أمل االغات » استحال لذلك كون العلم علة ى السميته » وهصذاأ ١‏ 


وما يوضح ما قلناه : ن النسمية قول ظاهر من الأقوال » وهو ذات من 
الذوات . وسئقرر فى أحكام العال أن الذوات لا تعال . والذى يوضح ذلك أن 
منشسرط المعلول اخةصاصه من قامت هه العلة . والنسمية الث هىقول رها لايتصف 
بها من قام العلم به . ومن المستحيل أن يكون العل القائم محل علة فى قول قاثم 
بغيره . فقد وطبح بطلان كون النسمية مءلولة . 

وإن تعسف متسف وزعم أن العم علة فى كون العالم عالاً » وكون العالم 
عاماً نفس العلة » كان ذلك فى تهاية التناقض . فإن كون العالم عالماً إذا رجع إلى 
نفس العلل » فكأن العم أوجب نفسه ؛ ورجع صول القول إكى أن العم أوجب 
كونه عليء وإنما كان علا لآنه على . وهذا تلاعب بالمقائق وا نسلال عنالتحصيل» 
فلم يبق إذآ لنفاة الآحوال مطمع فى إثبات العال . ولا يزال أحد(© من امحققين» 
وإن غلا فى الرد على مثبق الاحوال» يسمح برك طرق العال . 


فاو تعسيف متسف وق العال العقلية ( فإن كان من ممُْبت الصفاك" ٠‏ قيل له 


)١(‏ فى الأصل : أحدا 


كيف التوصل إلى إثيات الصفات لله تعالى مع إبطال العلل ؟ فإن رام هؤلاء تمسكاً 
بطريقة أخرى فى إثيات الضفات وقالوا : سبيل إشاتها الحقائق» فإن الأقيقة تطرد 
شاهداً وؤائباً » م أن العلة عند مثبتيها يحب إطرادهاء ثم قالوا : حقيقة العلم 
شاهداً من قام به العلم » فيجب طرد ذلك ذائياً » فبقال لمؤلاء : العلم الذى تثبته 
شاهداً يخالف العلم القديم » ولا معنى اعالم عند؟ إلا من قام به العلم » فيؤول 
حصول الكلام إلى أنه إذا قام بنا علم» وجب أن يقوم بالربتعالى خلافه . وهذا 
يفمح على قائله أبواباً من الجول لا تحخصى : 


منبا أن يقال له : إذا جاز المصير إلى أن الواحد منا إذا قام به علم » وجب 
أن يكون القاثم بذات الرب خلافه » فيازم على طرد ذلك إذا قام به لون أو طعم 
أو كون أن تقوم بذات الرب تعالى صفات تخالف ما قام بنا . 


والذى يقطع تشخيب القرم أن نقول : كا لا يتحقق القول بالعلل مع ننى 
الاحوال 3 فكذ لك لا يتحفق القول بالمقائق والحدود مع نيبا . وسان ذلك أن 
العلم بالسواد شاهداً » يخالف العلم | بالبياض من كل وجه عند نفاه الاحوال . 
فكذلك لا تحقق إجتاع العليين 2 حقيقة واحدة » فكيف شحفقق إجتاع العام 
الحادث والعلم القديم قْ حقيقة واحدة , ولس أوأحد من العلمين صفة زائدة عل 
ذاته » والذاتان مختافثان لانفسبما ؟ فخالفة العلم الحادث العلم القديم كمخالفة 


العام السواد . 


ومن قال بالحال امسقثبت له القسك يطريق المقائق » فإن الحامين وإن اختلفا » : 


فل اشرما ف العامية »؛ وه صفة زادة عل ذائيهما 2( فيتحفق إجتاع العلمين 
فيبأ 3 فوضيم(01 بذاك وجوب طرد الحقائق . 


فأما من نق الال » فلايستقم على أصله إجتاع مختلفات فى حقيقة » فقد أدى 
ن الحال إلى إيطال العلل العقلية والجقائق جميعاً . 
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١‏ فد نازعوأ بعد ذلك وقالوا :مما جتمع العلان من ححبث سعمى كل واحد 
00 منهما علماً . قلنا : فلى لم نكن اللغات توجب على ذلك انتفاء الحقائق الموصلة إلى 
الإستشهاد بالشاهد علالغائب » إذ من ينشأ فى جزيرة ؛ ولم تبلغه لغة مناللغات » 
وجب أن لا د سبيلا إلى إثيات الصفات من حيث عدم اللغات » وكذلك 
لو انثفت اللغات بعد ثروتها أو تبدات » لوجب انتفاء المحقائق أو تبدها. وهذه 
جبالة عظيمة لا 7 مدركبا ٠‏ 
وقد قال الاستاذ أيربكر لما ضاقت به الخيل : ليس الجامع بين العلمينالنسمية» 
يل الجامع بينبما إستحقاقبها لآن يسميا علمين » وهذا من ركيك القول . فإن 
ا الإستحقاق ينقم فى الإطلاق فينطاق والمراد به الوجوب فى حك التكليف . 
01 ' ولاشك أن هذا الوجه مستحيل فيا من فيه . وينطاق والمراد به يجاب العاسل 
! 0 معلولاتها نحو قولنا : العلم يوجب كون العالم عالما . وهذا الوجه مستحيل فيما 
0 | كن فيه » فإن العم لا يوجب التسمية » ووضع الاغة لاءن مواضعة ولا عن 
ا توقيف » فبطل معنى الإستحقاق من كل وجه وتبين أن الإسترواح إليه تعليل 
النفس بالاماى . 
فإن قال الأستاذ : ماسمى أهل اللغة العلوم الختلفة بسكوتها عاوماً وماجمعوما 
فى ضرب واحد من التسميات » لما رأوا من [جماعبا فى وصف . 
قلنا : قد آل المدى أو ماتم اليه » و [[ ما ] حكيتموه عن أهل اللفة هو 
5ه الال الذى أتكرتموه وإلا فلا معنى | لاجماع الختافين فى وصدف واحد 
عند ثفاة الأحوال ٠‏ 


رزكرانت 05 


دلالة أخرى فى إثاتا إحوال 
وهومن أقوى العمد 
وذلك أنا نقول : من علم وجود الجوهر فقد يحبل تحيزه مع العم بالرجود » 
ثم بعلالتحين . فإذا إجتمع له العلمبوجود الجوهر وتحيزه » لم يخل الخصم من أحد 
أمرين : إِنا أن يقول هما علم واحد ؛ فيكون مياهتا لقطعنا يجحواز ثبوت العم 
بوجود الجوهر مع الجول بتحيده . فلى كان العل با لتحيز عين لعل بالوجود لاستحال 
ارتفاعه مع العلم بالوجود . وهذا القسم لايقول به أحد ‏ ولكنا أدرجناه فى 
فى التقسم تيع الأقسام . فإذا ثبت أنهاءليان » يجوز ثبوت أحدهها :وانتفاء 
الثالى ع فلقسم بعد ذلك الكلام ونقول : هما متعلقان بمعلوم واحد أو بمعاومين :0 


فإن زعم الخصم أنيا متعلقان بمعاومين » قبل له : أحد المعاومينو جودالجوهر 
فخيرنا عن الأخر . فيضطرب عند ذلك قوله ولايحد مخاصاً عن إثبات معاومزائد 
على الذات » وهو الخال الذى قلنا به . فإن المعلوم لاتخلو : إما أن يكون انتفاء 
أو ثبوتاً» وتحير الجوهر ليس بانتفاء وفاقاً . فد تقر ما قلناه معلوم غير منتف 
زائد على وجود الجوهر . 

وإن زعم الخصم أن العلبين متعلقان بمعلوم واحد » قيل له : فيليغىأن يستحيل 
بوث ضد أحدهها مع العلم بالآخر » كا لوتعاق علءانبالوجود مثلاء فإنه يستحيل 
بوت ضد أحردهما مع الآخر إذلاتجوز أن سكون جاهلا بالوجود عالاً به . 
فليا تصور الجول بالتحيز أو الغفلة عنه » مع العلم بالوجود » وضح ماقلناه . 

والذى سين ذلك أن من الأوصاف التى نقدرها أحوالا البوجردات مالا 
يشت ضرورة » وإتما يشت أظراً واستدلالا » والوجود يعرف [ضطراراً . فاو 
كان العام به هو العلم بالوجود ؛ لأدى ذلك إلى أن ,يكون المعلوم الواحدثابتاً © 
اضطرارآواستدلالا » وهذا محال . 
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فإن قالوا : إذا عام وجود الجوهر ثم تميزه » فبذا العلم اذى فرت » ثايتأ من 
وجه آخر من ضروب العلم سوى الوجه الآول . 


قال : التعدد والاختلاف إلى العليين دون المءاومين » ومدلوا ذلك يأن قالوا : 
من أدرك الوجود | بحاسة من حواسه وعاءه فقد تعلق العام بما تعلق به الإدراك ) 
وإن كان العلم والإدراك مختلفين فيرجع الإختلاف إلى ذاتهها دو نمتعلقه) » قالوا : 
فبكذا سيل العلمين اللذين بتعلق أحدهما بالوجود والثانى بالتحير . 


وهذا الذى ذكروه ضرب هن التدليس » فإن قصاراهيؤول إلىأن العم بالمتحير 
علم بالوجود ء وهذا دنو من جحد الحقائق وتحريض عل مراحمة الضرورات . 
والذى يوضح ذلك أن الدلبين إذا لم يختافا فى حدوث وقدم ووجوب وجوان » 
واتحد متعلقي) » فيستحيل اخثلافم| » كا يستحيل العلم بو جود الجوهر مخالفاً لعل 
آخر بالوجود . وهذا لاخ درك على متأمل . ومن 9 الوجود ثم عام التحيز - 
وكا نعل بتغاير عابيه وإختلافه) ‏ فكذلك نعم أنه تدرا بالعل لثاف مالم 
يستدركه بالآول . وليس ذلك من قبيل ما تمثاوا به من الادراك مع العل» فإنها 
مختافان لذاتيها » وإن اتحد متعلقب] »كا تختاف القدرة والإرادة » وإنتماقا متعان 
واحد . والذى يوضح ذلك أن الادراك والعلم يختلفان مع تعلقه) بنفس الوجود» 
ولاجوز إختلاف علبين حادثين متعلقين بنفس 0 جوهر . ونجوز إنتفاء 
الإدراك عن وجود مع تعار ق العلم به فيجتمع |/ عام بدمعضدالإدر راك ولاجوز 
إجماع العام بالوجود مع ضد عط م آخر بالوجود عفاستيان أذماتمثاوا به لايضاهى 
مانن فيه . 
والذى يحقق مارمناه ويحسم جملة الطلبات ؛ أن العام لايد له منمءاوم على أأصول 
أهل الحق ؛ ولا إعتبار بما يجاهل فيه إبن الجيائى حيث جوز علياً (© لامعاوم له؛ 
على ماسنوضحه فى أحكام الدلوم إن شاء الله » فتقول : من عام الوجود » ثم علم 


مسب سس 
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يعدن التحيز 3 فيعام ضرورة أنه إستفاد بالعلمااثاق معلوم »والعلم إماسغى معو مه» 
فدل عل أنه حدد 4ه معلوم لم يكن . 


وما بعول عليه فى إثيات الال أن نقول : إذا خطر للعاقل شيئًانختافانوعام 
إختلاقي) » فلا لو : إما أن يختافا عنده بوجودهما أو تحال زائدة على الوجود . 
فإن إختلفا بوجودها كان ذلك عالا من أوجه : أحدها : أن حقيقة الوجود 
لاقغتاف فق قضابأ العقول » أذ الوجود هو الشوث 4 والسواد لاتخالف البياض ف 
وصف الثبوت » ولو / إختلف الختلفان فى الوجود لاختلف المثلان فوج بصرف 645١‏ 
إختلافها إلى وصف زائد على الوجود. 
فإن قالو!| : م تنكرون على من يزعم أن الاختلاف يرجع إلى وجودها » 
فإن السواد بوجوده مخالف للبياض . قالوا! : فلا بلزم عليه مخالفة البياض لابياض» 
فإنا لم نقل أن السواد يخالف البياض لاوجود مطلقاً » فيازمنا عليه وجود الثلين ؛ 
ولكنا قلنا إن السواد يخالف البياض لوجوده » وهذا لا يعدوهما » ولم يعمم 
القول فى الوجود ء فبازمنا عليه المتاثلات والختلفات . وحققوا ذلك بأن قالوا ؛ 
إذا كان من أصانا أن كون السواد سواداً عين وجوده » وليس بوصف زائد على 
الوجود ء فإذا خالف السواد البياض بكونه سواداً » فقد خالفه بوجوده . فكأنا 
تقول . هذا الوجود خلاف ذلك الوجود . وهذا الذى ذكروه لايخاصبم ما أريد 
م وذلك أنا عم أنحقيقة وجودالسواد ثبوته ؛ و لسمن حقيقة وجوذه كونه 
سواداً . والذى يوضح ذلك أنه يصح العلم بوجوده معالجمل بكونه سوادا ‏ فلا 
تعاق لقيقة الوجود إذا ت#قررت ف النفوس يكون السواد موادا » وكون البياض 
بياضاً . فاستبان أن الاختلاف لا بقع بمدض الوجود . وهذه الدلالة تقوى إذا 


عضدت بال قبلبا . 


وما يستدل يدق إثياتالأحوال أن العالم بعلم أولا كونه الما قبسل أن بنظر فى 
إثبات الأعراض »ء فلااو:إما أن يكونهداوم عليهكونه عالاً أوعايه » أولايكون 


لك 


سد لول 


لعليه معاوم ٠وهذا‏ القسم الاخير مأ سليطله بعك ذلك فى قصل مفرد » أن شاء الله 
عز وجل . فلم ببق إلا القسمان المتقدمان . 


فإن زعم الخصم أن معلوم العلل كونه عاماً ؛ وهو زائد على العلى ومحله؛ فهو 
الذى نطلبه ؛ وهو تصري بإثيات الخال . وإن ذعممن يخالفنا أن المعلوم هو نفس 
العلى » كان ذلك باطلا من أوجه : منبا : أنا فرضنا الكلام فى من ل ,ينظرق إثيات 
الأعراض » دل تقم عنده دلالة على ثبوتها؛.يوصل تدقيقالنظر إلى إثيات الأعراض 
النى العلم منها . 

فإن قالو |: يم تنكرون على من ,ياعم أنه عل العلى» وإما التبس عليه منابرة 
العلم الذات ؛ وهو الذى نطلبه النظر ؟ 


قلنا : هذا باطل » وذلك أنا أوضحنا أنه يأبين له | معلوم زائد على ذاته » 
إذا كان يعرف قبل ذلك نفسه ء وإنما حصل له هذا العم بعد عله بنفسه . وقد عل 
قطداً أن ما علمه زايد على ما علله قبل . فإن عنى الخصم بالتغاير تعد المعاومين , 
فقد عل العالم ذاك قطعاً لا علم نفسه أولا إضرورة العقل ؛ ثم عل كونه عالماً » وقد 
تعدد معلومه . فاو كان المعاوم الثانى هو العلم ؛ فلا معنى الإشتغال بدقيق الاظر يعد 
ذلك فى إثبات العم . 


هذا لو أراد الخصم بالمخايرة تعدد المعلومين . وإن أراد به ما برتضيه أهل 
الحق فى حد الغيرين وحقيقتهما » حيث يقواون : حفيقة الغيرين : كل موجوين 
جاز وجود أحدهها مع عدم الثانى . فالاسترواح إلى ذلكواضح البطلان .وذلك 
أن الدليل على ثبوت اللأعراض غير دالعل عدمها مع بقاء الذات؛ وإنما يستدرك 
عدمها جوازاً أو [و]إجوباً بدلالة أخر ى ٠‏ فالناظرفىإثيات الأعراض ريا لامخطر 
له عدم الأعراض ولا عدم الها » عند نظره فى إثبات الأعراض » فيطل أن 
يكون معلوم الناظر فى إثيات الأعراض منايرتها نحاها . 


والذي امج مقصدنا فيه أن زفأة الصفات لعتقدون أن الرب تعالن عالم مع 


ومو ل 


تصميمهم على ف عليه » وهذا قد يسك به القاضى . وفنه نظر » فَإن شيخنا رطى 
لله عنه أنكر أن يكونوا عالمين بكون الرب عالأ» ولا معول على الإعتقاد إذا لم 
يكن علا . وستعقد فى ذلك فصلا فى آآخر الصفات إن شاء الله . فهبذه 
عبدة القائلين بإثبات الأحوال» لا يشذ منها إلا تكرير عبارات » وتجويز 
ألفاظ يؤول مرجع جميعبا إلى ما سبق . ونحن الآن نذكر ما تمسك به نفاة 
الأحوال ونتفصل عنه . 


وبما امستدلوا به » وهو الذى عليه ممولهم » أن قالوا : الحال الذى أثبتموها 
لا تخلو : إما أن توصف بالوجود ء أو لا توصف به . فإن وصفت بالوجود » 
والكلام مفروض فى ال+وادث لم تخل من أن تكون جوهراً أو عرضاً » ثم 
لاتخلو بعد تقديره من أحد القبيلين عن حالء فينُسلسل القول ويفضى إلى حوادث 
لا تتناهى . وإن لم 3 ن | موصوفة بالوجى ودء وجب وصفبا بالانتفاء والعدم » 
إذ ليس. بين الوجود والعدم رثية » "ا ليس بين ال والإثبات رنة . م إذا 
نعتت بالعدم فقد وصفت بالإنتفاء ‏ وهذا تصريح بق الأحوال ‏ فاق 
يستقم مع ذلك وصفها بكونها موجبة معاولة وقد ثثبت انتفاؤها ؟ والآولى بنا 
فى الجواب أن :دخل دخول مستفصل بعد أن نسم أن الأحوال ليست 60 
عوجودة » فلقول : أتدعون أن مالم يوصف بالرجود وجب انتفاؤه ضرورة 


ش وبدمهة أم تدعون ذلك نظراً واستدلالا ؟ 


فإن زعم أنا نعرف ذلك ضرورة » قطع الكلام عندكم » وقوبائم بدعوى 
الضرورةقى صد مرام م » وكيف بحسن إدعاء الضرورة في عده المحققرن من 
أغض أبواب الحجاج » وأدق ضروب النظر . وقد وضحت الآداة عل إثيات 
الاحوال وضوح لا مدقع لماء وقامت الدلالة القاطعة على استحالة وصفها 
بالوجود والإنتفاء . ويستحيل قيامالآدلة على خلافما عل اضطراراء فإن الآدلة 
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العقلية إذا وضحت وسلت عن القوادح » فلابد أن تتضمن علوماً بمداولاتها . 
فاستبان بذلك بطلان إدماء الضرورة » ووضح أن المعلومات تنقسم ثلاثة أقسام: 
أحدها : وجود . والثانى : عدم وانتفاء ؛ والثاك : وصف وجود وحال له 
يتبعه لا يوصف بالوجودعل انفراده . 


والخصم مطالب بإبطال ذلك نظراً وحجاجاً فلا نتقبل منه الإسترواح إلى 
دعوى الضرورة . ولو استروح إليها » كنا بالخيار قطع الكلامعنه أو فى بطلان 
ها إدعاه ننصب الآداة الواضحة مع العلل باستحالة ثبوت الآدلة على خلاف ماعل 
ضرورة . ثم لو جاز سلوك هذا المسلك فى الذى ثمن فيه » لوجب تقبل مثله من 
المعتدلة . إذ لو قالوا لمثبق الصفات : خالفتم ااضرورة فى فو ام ليس العم هو الذات 
ولا مائلا لها . ولو طرقنا إلى أصول الحقائق إدماءالغرورات » لابتدرإليه الجباة 
ف كل مضيق » ولا دوا ذلك ذريعة فى اليد عن سان التحقيق » إذ لو قال | 
من الللحدة والدهرية / قائل | : إثات مرجود انم بنفسه غير مدان العالم ولا 
هباين له ؛ باطل بضرورة العقل . وكذاك لو ادعى الجسمة عل أهل اق مراغمة 
الضرورة ؛ وقالوا : من المستحيل أن برى الراثئى منا مرئياً وليس المرثى فى جبة 
من الجيات ِل غير ذلك من الأباطيل والترهات . 


وسييل ذوى التحقيق فى جميعبا 3 تو بيخ مدعى الضرورة وثفر بعوم 3 ولبس 
مدارك النظر عن سبيل الضرورات والبداثه . 

فإن قال قا : هل تقولون إن الأحوال ليست بأشياء  »‏ اعترفة, بأنبا 

2 وال الإسات لامي شييل 7 
ليست موجودة . فأما.ما نرتضيه : القطع بأنها ليست بأشياء م قطمنا بنفى 
الوجود 8 ش 


وقد تردد قول أن الباق فى ذلك » فقال : لاشال فى الخال إنبا شىء ولا شال 


[! ليست بثىء . وسلبين أصل ذلك عند الفراغ ما نحن فيه . 


فإن إدعى الخهم وقال : إذا صرحتم بأنالحال ليست بشىء » فقد أفصحتم 


5-6 0 


بنفيبا ٠.‏ وهذا الكلام من التشرب الأول ؛ وقد تحقق الخصم أولا أن الحال إذا لم 


تكن عوجودة» فقل ليث انتفاؤ هارقد قدمنافيه مقع فى التقدي عن ذلك وأوضحنا ش 


أنه لا اسثرواح إلا إلى إدعاء #ض . 


ودبما مخوض الخصم فى مخ.اض آخر فيقول: للست أفهم رتبة بين الوجود 
والعدمء ولا أسمم حجاجاً على مالا أفهمه » فإن التشيث بطريق الاظر فى رد مذهب 
أد قبوله يترتب على فبمه . فتقول الشفب بهذا الكلام : هل تفهم الوجود ؟ فإذا 
قال : أجل ولابد منه » قيل له : فهل تفيم الانتفاء ؟ فإذا قال : نعم ء قيل له ؛ 
فحن نت وصفاً للوجود وننفى عنه صفة الوجود والعدم » وهذا مفبوم 
بلا شك فيه » وإنما المحاوضة والمفاوضة فى استحالة ذلك أو صحته ؛ إما «ضرورة 


عقل أو أظر . 


وما شمسك به نفاة الأحوال أن قالوا : الاحوال عندكم لاتخار : إما أن 
تكون ممتافة أو متاثلة . فإن اتصفت بالإشزلاف أو الفائل وجب اتصافبا : 
بالأحوالءإذ القاثل و الإختلاف عندمثيتى الأحوال آبلان إلمضروب من الأأ<وال؛ 
ثم نساسل القول فى ذلك , قالوا ؛ فإن أثيتم وصفها بالقائل والإشتلاف كن ذلك 
خروجا عن الممقول : 


وهذا الذى ذكروه ١‏ كاف بعدما زال إستبعادم ىْ روج الاحوال عن 
الإتصاف بالوجود والعدمء إذ الإختلافرا لقال لارتدتقان إلافى الموجودات. ٍ 


فإذا استمرلنا ما قدمنا فى الأروج عن الوجود والعدم » وزال عنا الطلبة فيه » لم 


تكثرث بعده ع ذكروه 2 الغاثل والإختلاف . 


عل أنا :تقول : إن لم يبعد توقف معظم أهل الإثبات فى اختلاف الصفة 
القدمة وتماثلها » مع تحةق الوجود لها » فكيف إستيعد ذلك في الاحوال الى 
لاصف بالوجود 03 


)١(‏ فى الأصل : وكان 


كلع 


سد ل سس 


ورما تمسك نفاة الأحوال بأن الوا : فلثبات الأحوال الحك5” >وان تماثل 
الختلفين من وجه » مع اختلافهما من وجه آخر . ويازم من قود ذلك كون 
الرب تعالى ممالا للقه فى بءض الوجوه . والكلام فى ذلك يطول » وقد كشفنا . 
فيه النطاء فى كتاب ١‏ القائل » و بلننا فيه الأمى منتباه » ومن ش.رطنا أن لا يتكرر 
ما وجدما إلى التكرار ضييلا . 


فصل 
[فى اختلاف أفى هائم والقاضى فى الآحول ] 


فإن قال قائل , إذا قلت بالأحوال » وم تصفوها بالوجود والعدم » وللتصفوها 
بكونها أشياء»فبل تقولون إنها معلومة على -الهاءمقدورةمذكورة؛مرادة» بر عنبا؟ 

قلنا : أما ابن الجبائى ومن تبعه من متأخرى المعتزلة » فام يصفوا الآحوال 
يكونها معلومة » ثم م لم يصفوها بذلك ؛ لم يحكوا بكونها بجرولة . فإ الجول 
ضرب من الإعتقاد » ومالا يصح أن يعلم لايصح أن يحول . إذ من مذهب القوم 
أن الجبل من -جذس العام . وسنوضح ذلك فى أحكام العلوم إن شاء الله . 


وأنكروا أيضا كونها مقدورة ومرادة مداولة على حيالها وانفرادها . ثم قال 
أبو هائم : أناء وإن لم أقل إن الخال معاومة » فأقول : إن الذات معلومة على 
الخال » وتتميز فى حك علم العالم ذات على حال عن أخرى ليست عليبا . وإبما 
صدمم عن القول بكون اللاحوال معاومة أنهم قالوا فى حقيقة الثىء ,أنه المعلوم على 
ما قدمناه على أصلبم فى صدر الكتاب . فلو وصفوا الال بكونها معاومة » ازمهم ٠‏ 
من أصليم المدكم بكونما شيا . ثم الثنىء عندهم موجود أو معدوم إصح 
وجوده . ا 


قال , تحن إذا إترنا القول بالأحوال » قطعنا بأنها معلومة مقدورة » مرادة 


مدارلة 2 مذكورة على انفرادها وحيالها , 


سس لأ سه 


والدليل على كون الأحوال معاومة أن تقول : من علم الذات ولم خط حالما 
عاماً 5 ثم علم بعل ذلك كون الات على حال 3 فحن تعلم قطماً أنه علم ما لم 
يعلمه » واستفاد ما لم عط به أولاء فينقسم الكلام على من يخاافنا ونقول . إذا 
علم الذات » ثم علم الحال » لم يل القول فى ذلك . إما أن يقول : عام عين 
الذاتثانياً » وذلك حال» فإنا نعام أنه أحاط الآن بم لم يحط به أولا. ولوساغ 
أن يقال إنه عم ثانياً ما علمه أولا ‏ لساغ أن شال : من عم الجوهر 9 0 
فى كونه نظراً صحيحاً ؛ لم بعلم ثانياً إلا ما علم أولا . 


والذى ,يوضح الحق فى ذلك : أنه قد يعام الذات ضرورة ؛ ويعلم الذات على 
الخال نظراً . فلو كان المعاومأولا » لكان الثىء الواحد معاوماً © ضرورة نظراً» 
وهذا مستحيل وفاقاً . 


فإن قالوا : الذى ذك رموه لا يتحقق » فإن وجود الثىء لا نعامه إلا وثعام 
كونه علىحال جملة أو تفصيلا ؛ فلم يستقم ما قدرتموه من العام بالذات و<دها , 
ثم النظر فى الخال . وأوضحوا ذلك عند أنفسهم بأن قالوا : [نما نام الذات 
ضرورة حساً وإدراكاً » ولا ندرك الثىء إلاعل أخص وصفه حى قال 
الاكثرون منهم : إن الإدراك لا يتءاق إلا بأخص وصف الثىء » وزعموا أنه 
لا تعلق بوجوده وذاته . 

فنقوللهم : هذا النىذكرتموهتماية التناقض . فإنم إذا زعم أن الرؤية تتعلق 
بأخص الأوصاف دون الوجود ؛ فأنى يصح كون الأخص » وهوحال ؛ مدركا؛ 
مع أنه غير معاوم » لولا الغفلة والتجاهل ؟ وكلمعاوم مدرك وفاقاً » والمءاومات 
منقسمة : فنبا مايدرك ؛ ومنها مالابدرك . 

فإن تعسف منهم من لم حط حقائق أصو م فى الإدرا كات » وقال : لإندرك 


)١(‏ في الاأصل ؛ معلوم 


م ان 


ان 
ا 


> 


نمدا 


عد ا سه 


الاخص » وللكن ندرك الذات على الآخس » على منهج أصلبم فى الع » فوجه 
الانفصال عن السؤال أن نقول : إذا زعمتم أن الثىء ,درك أول مايدرك على لال» 
فلم تقولوا إنه يدرك على كل | حال . بل إنما يدرك على أخص أوصافه دون ماعداه 
من الاحوال ؛ فلا تفرض عليم الكلام فى الأخص » بل نفرضه فيا سواه »ونطرد 
الدلالة فنقول : إذا رأى ذاتا على حال أو أحوال ؛ إستدل بعد ذلك على إثيات حال 
أخرى ما قوم فيه ؟ وهذ! بسن فى دفع السؤال. 


على أنا نقول : لاتتحصر طرق العلوم بالذوات فى المشاهدات » أفرأ تم لو 
أخير نا فى عن ذات » وعابناها قطعا بإخباره » ولم يخبر نا عن حال لها . ثم نظرنا 
بعد ذلك ى أحواها ؛ ل#صور ذلك . ومحصول الكلام فى تحرير الدلالة أن نقول: 
إذا عل الذات شم عامبا على حال » فقد ثيت عليان وفاقاً . أحدهيا بالذات » فلا 
ذلو العلم الثانى : إما أن يكون علياً بالذات أيضا ؛ وإما أن يكون عليايا لخال» 
وإما أن يكون عاءا لابالذات ولا بالمال . ولام يدعلى هذه الأفسام .وباط لأن 
يكون العلم الثاتى عاءا بما العلم الأول علم به . فإنة لو علم مانياً ماعانه أولا» 
لوجب أن يعلم الذات أولا علىالحال يا عامها ثانيا . ويحب أيضاً أن يعلم الذات 
على الخال » على كل من علم الذات . ويازم من ذلك أيضا اقل العلمين وتشامها 
من حيث الساويا فى الحدث واتحد متعلقه) . ولاخلاف فى إختلاف العلمين بيننا 
وبين إبن الجبا » فبطل أن يكون العام الثانى عاما بالذات . فإن كل عام بالحال 
فهو الذى نبغيه » وى الإعثراف به الما ح بكون الال معاومة . وإنلم بسكن 
العلم الثانى لابالحال ولا بالذات » ينبغى أن لايكون له معاوم . فإنه لم ,يتعاق 
بذات ولاحال . 


وذلك باطل من وجبين : أحدههما : أن عاماً لامعاوم له ؛#العلى ماستوضحه 
قْ أ<كام العلوم ٠‏ والثاى أن إن الجياى وإن جوز علما لامعاوم له فايس 
الذى نحن فيه من ذلك عنده . فإن من أصله أن العام الثانى يتعلق بالذات علىا لجال 
وله معاوم . و إثما نناقش فى تفصيل المعاوم . 


سد 18 سه 


ومابقوىا! لسك به أن نقول: لو مسلكسسالكفى الجوهر والأعراضمساكك فى 
الذوات وأحوالما ؛ وزعم أن العرض لايعام و إنما يعلم الجوهرعلى العرض موصوقا 
0 تعلم الذاتعل الخال »فلا يمد !بن الجبائى فى ذلك فصلا , وما يشمسنك به ١‏ 
أن يقول : قد ذكر”م أن الحال ليست بمدلولة » فا قولكفى ذات عامستضرورة ؟ 


ثم استدل على إثيات حال لها » فلابد للدليل من مدلول ؟ ومن تجاهل فجوز 
عاما لامعلوم له » ل يوز دليلا لامدلول له . فإذا ذكر المستدل دليلا على إثبات 
حال للذات معاومة اضطراراً » فنوجه الطلية عند ذلك على إين الجبائ » ونقول 
له : ما مدلول الدليل ؟ فإن زعم أن مدلوله الذات كان بحيلا » إذ ماعلم ضرورة 
لاإيستدل عليه .وإن زعم أن المدلول الحال , ققد نطق بالحق وسام المسألة . وإن لم 
ثبت للدليل مدلولا » فقد إنسل عن المعقول . 


والذى يكشف الحق فى ذلك أن الدليل المنصوب على إثيات الحال لا تشيشله 
فى إثبات الذات أصلا » وإثما يتعلق وجبه الذى منه يدل الدال » وهذا 
هالاخيص منه . 


ومن أعظم ما نتمسك به أن نقول : قد أعطيتمونا الحم باستحالة قدرة 
لامقدور لها » وإن نازعتمونا فى تجوير عام لامعاوم له, وقولك إن الحال ليست 
بمقدو دة » يحرك إلى نفى جملة المقدورات . وذلك [ أن ] من أصام أن المقدورات 
فى العدم » وكونه شيئا ذاتاء» ليس من أثر القدرة . فإن زعم أن المعدوم إذا 
وجد » فوجوده عين كونه ذاتا » فقد تناقض قواكم . وأول مايارمم عليه أن 
يكون موجوداء مها كان ذاتا . وإن زعم أن الوجود حال ؛ فالحال عند غير 


٠. 5-5 3-5‏ م 
مقدورة » وفى هذا رفع المقدورات » وقطع أثر القدرة . 


فبذه جلة كافية فى أصول الأحوال ومقدماتها » وإئما ستوعب تفاصيلها » 
من حيط جملة أحكام الصفات . وإتما قدمنا هذا منبا 3 لستعان 0 ُْ أحكام 
| العلل . وهانحن إلان نخوض وأحكامبا مستعينين بالله تعالى ٠‏ 


4ك 


باب 


.« 


قل ذكر أهلاالغة وجوها معن |لعلة واشتقافيا. وليسذكرهامن غرضئاء وإما 

مقصدنا ذكر ماقاله أهل الكلام فى حقيقة العلة . وقد إختلفت عباراتهم فى ذلك . 

فذهب بعضهم إلى أن العلة : ما كان المعّل بها معتلا . وهو كقوله كان كذا وكذا 

لجل كذا وكذا ؛ وهو إختياد إبن الراوندى. وذهب الكعى إلى أن العلة ٠‏ 

4 ما أوجيت ١‏ معاوطا عقييها عل الاتصال ) إن م شيع ميك مازع 8 وذهب معظم 

المعدر لة إلى أن العلة : هى الى غير 6 لبا » واتلقله من حال إلى حال , وعبر” 
بعضبم عن ذلك فقال : العلة ماتحدد الحم بتحددها , 


وذهب أهل الحق إلى ألفاظ متا بنة فى العبارات متدانية فالمعنى . فقا لبحضهم: 
العلا :هى ااصفة الحالة لالد . وقال بعضوم : المثيرة الحم؛ وقال بعضهم : المؤثرة 
فى الحم . وقال الاستاذ أبو بكر : مايحب الاعتّاد عليه فحقيقة العلة أنيقال ٠‏ 
كل ما أوجب استحقاق حم وتسمية به . 


والصحيح ىُْ حقيقة العلة ماارةضاه القاضى » ركى أللهعئه حرش قال : العلة 

٠‏ ش أأصفة الموجية أن قأمت به ك1 8 ريمن الأن. أوضح بطلان ماقدمئاه من 

الطرق » حتى إذا استبان فسادما ؛ مأضح بعد قسادهاء ماارتضاه القاضى رضى 
ألله 2 م 


فأما ما قاله ابن الراوندى من أن العلة : ما كان المعدل مها معتلا » فبذا رد منه 
العال إلى الأفوال ٠‏ ويازمه عل مقتضى أله : أن لا ركاذ بين صحييح القول 
وفاميده ؛ حت إذا ذكر الذاكر وجبين متناقضين وأظبرهها عل المعرض الذى قاله 
فيكونا جميعاً علتين . ووجه الرد على صادف العال إلى الأقوال كوجه الرد عىمن 
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صرف الحقائق والحدود والصفات إلى الاقوال ٠‏ وهذا إستقصى [[فى] باب 
الوصف والصفة والرسم والمسمى إن شاء الله 3 


وأما ما قاله الكمى فُضطرب جداً . فإنه قال : العلة هى الى توجب حكنبا 
عقييبا إن ل بمنع مائع . وهذا باطل من عدة أوجه : أحدها أن نقول له : هل 
تجوزنا عرو العلة عن معاولها » فى أول حال وجودها » أم لا تجوز ذلك ؟ فإن لم 
تجوازه » فلا معنى لتقبيدك القول بالتعقيب . فإن جوزت تعريها عن معاولها فى 
أول حال وجودما فا المانع من يمويز ذلك ف الحالة الثانية والثالثة ؛ إذ وجود 
العلة فى الحالة الثانية لا يخالف وجودها فى الأول . ولا يجب أن يختاف حكمبا 
فى الإماب بتعاقب الأزمنة , 

والذى يوضح ذلك أنا تقول كه : هل تم بأن العم | هو] العلةفى كون 
عله عالاً 5] فإن أى ذلك » فقد أنكر العال التى فيها الكلام » وإن اعترف بأن 
العلى علة فى كون عله عاناً ٠‏ روجع بعد ذلك وقيل له : إذا قام العام بمحل » 
بل يتصف امحل فى الحالة الآولى من وجود العلم بكونه عالاً ؟ فإن زعم أنه 
يتصف بذلك » فقد أبطل فائدة التعقيب . وإن زعم أن لمحل لا يتصف بكونه 
عالماً فى الحالة الآولى مع قيامه به » فقد باهت مباهتة عظيمة . ولا ثراه بقول 
ذلك ء وإتماحل الكعى علىهذا التقييد » مصيره إلى أن السببال مواد علة فيالمسبب 
المتولد . ثم من حك المسبب عندم أن يعقب السبب إن لم يمع منه مائع. . 
وسنعقد فصلا نوضح فيه بطلان كون السبب علة » مع تقدير القول بالتولد . 


ثم يقول الكعى : العلوموالقدر وما عداها من/لصفات ؛ عال عذدك فى [يماب 
المدلولات انها » واجخل الى عالها منبا . ثم من حدم هذه المعاولاات وجوب 
مقارنتها لعللبا » واستحالة امتناع تقدير مانع مع تحقق عللبا . والدم الذى 
ذكرته فى التعقيب وامتناع المعاول بتخصص بالسبب والمسبب . وشرط الحد 
أن يعم ويشتمل على منبيج واحد » جملة امحدودات . وإذا اختص الحد بالإنباء 
عن أوصاف بعءض المحدودات » كان قاضراً غير شامل . 
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وأما ما ذكره المعترلة من أن الملة : ما يتحدد الدكم بتحددها » فبذا باطل 


من أو جه : أحدها : : أنا ألسؤدل عل إشاتمو جب قلييم إستحول و صفه بالتجدد 6 


وثبين أن الواجب من الاحكام يعلل ؛ بخان 0 


عل أنا تقول :ذكر التجدد ف الاحوال لق إلا قوصف بالوجود خروج عن 
التحقيق فإ |4 إنما نقصف بالتجدد وما لصاف بالوجود ٠‏ 

عل أنا فقول : لو خاق الله تعالى جوهراً » وخاق الله معه فى أول حاله عاب 
ام لبق فالعلم عاة قْ كونه عالاً 3 إن وجول مقارنا لهء 8 شحدفق ملك التغيير 
والتدقل 3 إد م إسيق الجوهر دالة التضمن العلم النقل منبأ 8 


1 ومن قال * العاة هى ألصفة الما ليقام 4 فى لفطاة اختلال وأمامو | جمال. 


فأما | الاختلالفهو أن الجلب ليس ينىء عن يجاب واقتضاء على تحنم . وقد>اب 


ّْ | لجالب | م بوذ أن لا جليه 2 والحدود موضوءة الكشف والإاح . 


وبشريب من ذلك اعترض المحققون على قول من قال : ه المشسيرة أو 


. المؤثرة . فإن واحداً منهما لبس ,يلىء عن حاب . وفى قول القاثل : هىالمؤثرة ؛ 
٠‏ رب آخر من الفساد ) فإنه لتضمن إثيات 5 دون العلة) م ور العلة ف الحم 
١‏ السارة الموانه ٠‏ 


وأما الذى ارئضاه اللاستاذ أبو بكر » حيث قال : العلة هى التى توجب 


0 استحقاق - و لسدميية للح فيقال :لا مطمع لك فى القول بالعال 2 ومساهمةإقا 'لين 
ش 5 مع القصه. م على إثكار الأحوال . وقد أوضحنا ذلك سحي قربا من مساك 


األضروراأت 0 واللسمية أن تى ذكرها ليس لفهم منبأ إلا اللغة ٠.‏ وأللغات نما تبت 


1 وقيفاً أو وضعاً 2 ويستحيل أ 8 تقتطضى قيأ م الأعراض الما 2 و ضع أالغات 


وتقدرها عن مواضعة أو أوقيف ٠‏ قلا وجه لذكر الأسمية 8 


4غ سه 


وأما الإستحقاق فقد قسمنا القول فيه وكشفنا الغطاء » ولم ببق لممتصم فيه 
عسمة . وأما ماذكره من الحم وقرنه بالنسمية تكاف» فإن الحم على نفى الخال 
لاممنى له . وإن فس الح بالتسمية كأن يذكر الحم مكررا : ولا بكاد يباغ فى 

حقائق الكلام ثىء مباخ وضوح فساد التعليل مع نفى الحال . ثم إن الأستاذ لما 
ارتغى ماذكر ناه ؛ طرد حده فى جمل يتضح بطلان التعليل فيبا» و نحن نذكر كلامه 
على وجبه م تتبعه ٠‏ 

ف ذكره أن الفعل علة فى كون الفاعل فاعلا » من حيث اقتضى سميته بكو نه 
فاعلا . ثم وجه على نفسه سؤالا » وانفصل عنه » فقال : إن قال قائل : من شرط 
العلة قيامبا يمن له الم منبا » والفعل لا يشترط قيامه بالفاعل من حيث #انفعلا؛ 
فأجاب عن ذلك » بأن فال : لايششترط قيام العلة بمن له الحم » ولسب ذلك إلى 
شيشخنا مذهياً . واستشهد من أصله بقوله فى البقاء » فإن الباق عنده باق ببقاء . 
م من أصله أن صفات البارى باقية ويستحيل قيأم اليقاء ما . 

ومما ذكره أن قال : العلم إذا تعلق بمعلوم» فبو علة فى كون المعاوم معاوماً؛ من 
حيث وجبت له هذه الأسمية . وهذا الذى قاله فى | نباية التناقض . فإن عول فيا «/ا4 
طرده من الفصول على كون التسمية معلولة » فقد أوضحنا مسار ذلك بما يدائى 
ااضرورة . وإذا بطل التعويل على الأسمية » فسد كل ما تفرع عليبا . 


ثم نقول : إستحيل المصير ِل عض النسمية » فإنه لوجاز ذلك ' وجب 'منه 
أن يكون الفمل علة فى نفسه » إذ لولاه لما سمى فعلاء وكذلك القولفى جماة : 
الأسماء والمسميات . فيجب على طرد أصله أن يكون كل مسمى علة فى لسسميته ؛ 
نفياً كان أو مثبتاً("2 » وهذا مالا قائل به . والذى ذكره بحر إلى ذلك . 


فأما قوله من أن العلة لا يشترط قيامبا من له ال منباء فبذا جرم لأصل 


)١(‏ فى الأصل : مسقا 


0-3 ب 55 


عظيم من207© أصول العلل » وسنعقد فى ذلك باباً إن شاء الله . ونسبة ذلك إلى 


شيخنا بعيد 20 » فإنه » رضى الله عنه ؛ من أشد الناس فى اللمكم باختصاص الحم 


محل العلة . ولحذا مدع أن نثيت جقلة حكماً من عل الم جنء منبا 2 وأوجب 
اختصاص محل العلل بكونه عالماً » فكيف يدعى عليه ما ذكره الاستاذ , 


وهذآأ أصله | 


ثم الذى ذكره فى أحكام البقاء » فبو منشواذ الأصولوغوامضبا . وليسمن 


.النصفة تلق2© أصول المذاهب من شواذ الفروع . وممتذكر تفصي ل القول فى الفناء. 


والبقاء فى آخر الصفات إن شاء الله . وكات الخالة تقتضى أن لابعرض للإعتراض 
عل الاستاذ إجلالا لقدره » و لمكنه ما رام بءض كلام القاضى تعش على كل من 
عظم خطره فى الحقائق أن يوضح الصحيح .من القو لين . 


[ فى حقيقة المعاول ]| 
فإن قال قائل ؛ قد ذكر ثم حقيقة العلة » فا حقيقة المعاول ؟ 


قلنا : كل من قال قولا فى العلة أجرى من مقتضاه قولا فى المعاول » وهو سبل 
المدرك . والقاضى بقول : المعلول ما أوجيته العلة . وإنما التناقش فى -ححقيقة العلة 
والمعاول متفرع عليها . فإذا أحطم .حقيقة العلة والمعاول » فحن نذكر الأرن ‏ 


مو شرائط العلة العقاية وأحكامبا ١‏ مستقصاة إن شاء الله » 9 تعطاف يعدها عل 


المعاولات وتمييزها عن مالا يعال . 


)١(‏ من : مكررة الاصل (؟) فى بالاصل : بعيد 
() ف الاصل : تلتق 


سد و8 ل 


يأب 


2 أحكام العلل وشرائطها و وجوه الاختللاف فمما 


أول ما يحتاج إلى ذكره من أوصاف العال أن نوضح أن من شرط العلة أن 
تكون موجودة ؛ وهذا ما اتفقوا عليه » ولكن لا لسئقم الدلالة عليبا إلا على 


أصول أهل اق ٠‏ 


فإذا قيل لنا : أقيءوا الدلالة على استحالة كون الءلة معدومة » سلكنا فى ذلك 
طريقين : أحدهما : أن المعدوم هو المانى عندنا » والإي>اب صفة إثيات . ا كان 
نشيأعضاء كيف يتصور ربط [يجابهو إثبات له » ولابربط الإثبات إلا الإثيات. 
ولا فرق بين أن بقول القاثل : لا موجب » وبين أن يقول : لا ثىء يوجبه . 
واستمر على أصلنا ما رمئاه » من حيث كان المعدوم منتفيا على أصولنا من 
كل وجة. 
إن قالوا م تذكرون على من يزعم أن وصفم إياه بالمعدوم إثبات - 
قلنا : هذا تعد لد المقائق ؛ فإن المعدوم وضع لتحقيق الى » والانتفاء يدرك 
ثارة من قضية لفظ كالمنت والمعدوم » والإثبات يرجع إلى الصيغة و ليست الصيغة 
معدومة » وإنما المفبوم منبا هو المعدوم » ولانستتكر كون الإنتفاء معلوماً . 
فهذه طريقة . 
والطريقة الأخرى : أنه لو جان تقدير علة معدومة » .لازمه منه حال . فإله 
لو جاز أن يقال : العالم عالم بعلم معدوم » جاز أن يقال : إنه جاهل يمول معدوم » 
إذلا مزية لاحدهها . فيادم من ذلك أن يكون جاهلا عالمً ٠‏ وم يوضح بطلان 
ذلك : أن العم لو قدر معدوماً لخرج عن أن يكون علاً » ومالا يكون ءلاً 
يستحيل أن برجب كون العالم عالاً » إذلو جاز أن يرجب كون العالم عالما 
ما لا يتصف يكونه عل » جاز أن توجب القدرة كون لبا عالما ٠‏ ومن الدليل 
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على ذلك أيضا أن من شرط العلة قياهها من له ال+5 منها » ولا يتصور ذلك فى 
المعدوم ٠‏ وكل ما عولنا عليه لا يستقم على أصول المعتدلة . فإن الذى قلنا أولا 
من أن المعدوم منتف من كل وجه ؛ غير سديد على أصوم ٠‏ إذ من مذهببم أن 
جملة صفات الأ نفس تبت فى العدم والوجود | ٠‏ والذى ذكرناه آخراً منخروج 
العدم عن كونه علما غير مستقم على أصوطهم ؛ مع تصريحهم بأن العلم في المدم 
علم ٠‏ والذى ممسكنا به من اشتراط قيام العلة من له الحم منبا ؛ لا يطرد على 
أصوطهم ؛ مع مصيرم إلى أن الرب سبحانه مريد بإرادة لا تقوم به . 

والذى يوضح ما قدمناه من الإإزامات أن من أصلهم أن العلم المعدوم مماثل 
الوجود ٠‏ ومن حك المثاين وجوب أساوبهما فى الاحكام الواجبة واجائدة . 
وإن تعلقوا فى ذلك ما قدمناه من أن المحدوم لو أوجب حك , للافضى ذلك إلى 
التناقض ولادى إلى أن يتصف الثىء الواحد يكونه عالما جاملا » وهذا غير 
ديد عل أصلبم 5 


والقائل أن يقول م : ما المانع من إختصاص العلل لو وجب له كونه موجبا 


دون الجبل ؟ ولا بيعد عندم إختصاص أحد المثلين بما لا >وز عل الثانى » فكيف 
بعك [ختصا من أحد الخلافين !! وبيان ذلك أن إرادة البارى » تعالى عن قرله » 


ماثل إدادة الاق مع إختصاصبها بالكون لاق ل » واستحالة ذلك فى إرادة 
الاق ( وكذلك الجوهصر المحدوم عمادل الموجود مخ إختصاس ألموجود بالتحيز 
وقبول الأعراض » وكذلك الجبل مماثل العلم . وقد بسطنا القول فى ذلك فى 
كتاب 2 التماثل ك2 فإذا لم لستبعدوا اختصاس أحد المثلين مع وجوب 


تساوى المتماثلين » فا المافع من إختصاص العم مثلا نصفة توجب له ]1 2 مع 


انتفاا عن الجبل . 


سؤال والجواب عنه 


فإن قال قائل : إذا زعم أن العلم والقدرة علتان فى كون العالم القادر ءالما 
قادراً , فلا تخلون : إما أن تقولوا : العلة علة لذاتها » وإما أن تقولوا : إنما 
علة الحا ها وخاص وصفبا . فإن زعتم أن العلة علة لذاتها » فيارم منذلك أنتكون 
كل ذات علة . وإن قلم إنما علة الها » وهى كون القدرة قدرة » وكون العلم 
والإدادة علماً وإرادة » فبرجع كونها إلى الما و-الما لا يوصف بالوجود » 
فقد رجع التعليل إلى مالا يوصف بالوجود . 


والجواب عن ذلك من وجبين : أحدهها أن نقول : قد ثبت عندنا بواضح 
الآدلة أن كون العالم عاماً معال بالعم » على ما مسنذكر طرق الآدلة فى ذلك . | فأما 40 
كون العم علياً » وكونه علة » فيا لا يصمح تعليله على ما مسسئذكره فيا يعال وفيا 
لا بعال . وجملة الاحكام لا يطرد فيها التعليل ولا ننى التعليل » بل الحقق يقبع فيا 
الدليل » فيعال ما اقتضى الدليل تعليله وبطل التعليل فما اقتضى الدليل بطلانه ٠‏ 
ومما بطل فيه التعلل كون الملة علة » فاتدفع السؤال إذآ ؛ 
فإن قيل : الطلبة باقية » فإن العلم ءلة وفاقاً . 
فيقال لك : الموجب احم وجود العل » أو حال العم » أو وجوده وحاله ؟ 
فإن كان الموجب وجود العم » وجب أن يكون كل وجود علة من حيث 
لا تاف الوجود فى حقيقته . وإن كان حال العلم هو اموجب » ققد بان لتعليل 
بما لا يوصف بالوجود . وإن كان التعليل بالوجود والحال ؛ فقد انجر إلى أوجه 
أخّر من الفساد ؛ وهو تعليل الك الواحد بعلتين » وقد اتفق المحققون على 
امتناع حم واحد بعلتين . الجواب عن ذلك أن نقول : الملة فى كون العالم عالمأء 
شىء واحد وهو العلى . والذى ألزمتمونا من تقسم الكلام فى وجوده وحاله ؛ 
إنما كان يستقم لو كان الوجود مع الال شيئين » فأما | وقد ] ثبت أن العلم ثنىء 


ك4 


وأحد » فلا يأزم ما ذكر موه تون 0 وإنما المسليكر عوك المحصلين تعليل دم 
بذاتين . فأما تعليل اللدكم بذات لا حال فلا استدكار فيه . وسيكون لنا عودة إلى 
ذلك عند ذكر امتناع تعليل الحم الواحد بشيئين . 


فصل 
[ هل يشرط قيام العلة بمن له الحكم منها ] 


اءلدوا وفقك الله أن من أحكام العلة الموجبة الحم » أن تقوم يمن له الحم 
الموجب منبا » فلا يوجب العلم الحكم إلا نحله » وكذلك سائر العال الموجبة . 


وقال الأستاذ أبو بكر ؛ لا يشترط قيام العلة يمن له الحكم منها » قال : و كيف 
بشارط ذلك ؛ وفعل الرب علة ف كرنه فاعلا )ضع استحالة قيامه ب والعم علة 
فى كون المعلوم معاوماً » وإن ل يقم به . والتحريم فى الرماتمعال بالنبى » وهو 
غير قاثم بالتحرم . 


ثم انا مع بين هذه الفصول ااتناقضة والالفاظ المتبافثة » انعطف عد ذلك 

12 خ ١‏ 1 4 
عل تلبع كلام القاضى ِ وقال اك ترط القاضى قيام العلة كن له الحم منهأ 3 م 
جعل الوجود علة [صيحة الرؤية ؛ وإن كنا ١‏ تعلم أن الوجود لا توصف بالقيام 
بالموجود . فقد نأاقض ما أشليه من اللاصل ؛ فهذا نص كلامه . 


ونخن الأن نقم واضح الآدلة عل اشتراط قام العسلة يمن له الحم منبا » 
ونوضح عجر المءتزلة عن إثبات ذلك » ثم نفيض ما ذكره الأستاذ » ونين الحق 
فيه . والدليل عل اشثر اط قيام الحلة يمن له الكمنها أن نقول : العلة إذا أوجبت 
حم لذات »لم تل : إما أن تكون مختصة تلك الذات من بعض الوجوه » 
أو لا يشترط اختصاصها مها أصلا ٠‏ فإن لم يإشترط اختصاصها بوجه من الوجوه , 
زم منه محال لا سيول إلى القول به » وهو أن يقال : إذا اق الله تعالى عايا ‏ 
فلس إدض الذوات بالاختصاص به أولى من بءضٍ , وهذا بوجب جملة اتصافي 


الذوات بالعم الواحد. ووضوحذلك فسادا وبطلاناً يغنوعن بسط القولفيه . فإنا 
نعلم اضطراراً » انقسام الذوات إلى ما يعلم و إلى ما لا يعلم . 


وإن شرط اختصاص العلة بالذات من بعض الوجوه فلا يخلو ذلك الوجه 
فى الاختصاص : إما أنيتعاق يجمل جاءلومعناه ؛ أن يجمعل مبتدع العل اختصاص 
القائم مختصاً باقتضاء الحكم ابعض الذوات » وهذا محال . إِذْ لو ساغ ذلك لساغ 
أن يشوم بزيدء و جعل مبتداع العلم اختصاص العلم القام تعهرق © فيعلم رو 
بعلم قام بزيد» ويجحول زيد يبل قام يعدرو ٠‏ وهذا ما لا سيل إلى المصير إليه: 2 
فبطل كون الاختصاص من هذا الوجه؛ وتبن أنه لا وجه فى الاختصاص وى 
قيام العلة كن له الحم منبا 4 وهذا واضح جدا وهر غير مستقم عل أصول 
المعنزلة ٠‏ ضع قوم بإثيات إرادة لا فى محل موجية وصف اليارى سبيحا نه وتعالى 
يكونه يدا مأ 4 ولا اختصاس م بالذات من. حرث م ك3 4ء. 


وقد رام ابن الجبائى من ذلك اما فقال : يشترط اختصاص العلة من له 
الحم متها على أسد وجوه الاختصاص » وعلى أبلغ ما يتصور » وهو على ثلاث 
مراتب : أحدها : اشتصاص القيام وهى أخصها ؛ وذلك [يحاب الكون الحم 
للكائن . والثائية : اختصاصها ببعض من اجاة المستحقة للحم » وذلك نحو قيام العلة 
بجرء من جلة الى » فإنه يوجب الحم لاجولة من حيث اختص القيام ببعضما . 
والرتبة الثالثة فى الاختصاص : الإرادة الثاثة لافى عل + إذ لايمكن فيبا 
تصوير الرتبتين | السابقتين » فأ بلغ ما بتصور فيها إرادة فى غير حل ٠‏ 

وهذا الذى ذكره لا ينجيه عا أريد به . وكلامهيشتمل عل نوعين : أحدهما؛ 


دعوىق #ردة 3 والاخرى : إعتراف يعدم تصور الاختصاس . 

والسبيل فى ذلك أن نقول : أما إختصاص اقيام فلا نراع فيه . وأما 
وجوب الك للجملة لقيام العلة ببعضبا ففاسد عند . وسُيْعقد في ذلك بابأ إن 
شاأء الله 5 وجل , 


يفت 


لحف 


وأما الرتبةالثالثة فلم يذكرفيها وجرا من الاختصا س » بيد أنه قال ؟لا يتصور 
إلاهذا . وخصوله يؤول إلى أنه لا يتصور اختصاس » فإذا لم يتصور ذلك 
امعو | إثبات الحم بها » وأطلقوا القول بإيحاب العلة معلوها » من غير تحقن 
اختصاص ٠وقولابن‏ الجباق لاتصور إلا هذا؛ [د] [ما مان إستقم أواثبت. 
ضرب من الاختصاص والتق ما عداه » وليس الام كذلك ٠‏ فإنه لم يوضح 
وجبا من الاخيصا سس حال . 95 كل ما هذى به يبطل عليه بالفناء ؛ على ما سيق 
(إدامه ف غير موضع . 

وأما ماذكره الأستاذ فى إطلاق القول يأنه لا ترط يام العاة يمن له الحم 
ثم إنه نسبه إلى شيخنا » وم يقل ذلك 
نقلا من نص كلامه ؛ و إنما قاله امستنياطاً من قول شيخنا فى البقاء » وجمع بين 
فصول » و نحن نفيضبا واحداً واحداً إن شاء الله . 


منبا » فلا نقدر أسراً صرح يما صرح 4 , 


فيإذكره أن الفعل علة فى كون الفاعل فاءلا » وقد سبق إفساد ذلك . وذكر 
أيضاً أن العلم علة فى كون المعلوم معاوماً » وسذوضح بطلان ذلك فى باب ما بعال 
ومالا يعال . فأما البقاء فهو من أغدض أنحكام الصفات وستعقد فيه بايا إن شاء 
الله . وأما ماذكره فى كون النهى علة فى تحريم الحرم » فواضع البطلان » لآن 
النهى قديم وذافاً بيننا ويينه » فيقال له بعد ذلك : فا التحريم ؟ فإن زعم أن 
التحريم وصف فى حرم » فذلك حال على أصول أمل الحق قاطبة ؛ فإنا لا يمل 
الحرم بالتحريم وصفاً . وإنما المعر لة ثم الذين جملوا اللتحريم راجماً إل القبح . 
ثم القبع عندثم من صفات نفس القبيح . ولذلك زعيوا أنه يستدرك عتلا » م 


لسئّدرك جماة صفات الذوات ضرورة أو نظراً . 


وليس للذوات | عند أهل الحق أوصاف تحرم لأجلبا »ولكن يتملق التحريم 


8 شرع وقضابا السمع 8 


فإذا قيل لنا : ها التتحر بم ؟ قلنا , هو النهى نفسه عل ما ساستقصيه فى التعديل - 


هه اق حم 


والعجوير إن شاء الله . فرجع محصول فول الأستاذ إلى أن النبى عاة فى النهى. ؛ 
وهذأ يغنى وضوح بطلانه عن الإطئاب فيه 0 

ولو قال: المعال بالنبى سمي ارم رما ) وقل أشار إلى ذلك : في 
باطل بم قدمناه دن [نطال تعليل الأسميات 5 


على أن النبى قدي والتسميات حادثة » فيازم من ذلك تعليل النسمية بالنبى 
القديم [ و] الحكم بقدم التسمية لاتفاق الكافة على وجوب مقارئة المعاول العلة . 


وإن أمتدع من ذلك ع لزم مه تقديم العلة على اأعاول واستئخار المعاول عنبا 000 


وهذا إفساد للعال . فقد قدمنا ما يننى عن جبيع ذلك عند ذكرنا استحالة إثبات 
العلة والمعلول مع تقدبر أ الاحوال . 

ثم نقول الأستاذ : هل ي>وز أن يقوم العلم بمحل » والعالم به حل آخر ؟ فإن 
بمنع ذلك س وهو أصل كافة [انتمين إلى شيخنا ‏ فيطالب بالدليل على منعه » 
فلا يد إلى ذكر ذلك سيلا مع تصريحه بأنه لا إشترط قيام العلة بمن له الحم 
منبا . فبذه ضروب من التناقض لا خفاء بها . ش 1 

وأما الذى ينيع من كلام القاضى ورام به تقض ما أصدّله حيث قال : 
الوجود علة فى صحة الرؤية » وإن لم يتحقق فيه وصف القيام 5 فبذأ ماردد 
القاضى فيه قوله » ثم استقر جوابه على امتناع كونه ءلة . ولعسل الأستاذ لم 
يمعن2210 تصفح هذا الفصل من كلام القاضى . 


فصل 
[ هل يثبت الحك بوجود العلة يلت بنفيها ] 


ومن شرامط العلة العقلية إطرادهاوا تعكاسها 2 يستحيل بوت العلة درلثبرت 


* في الأصل : ينمم‎ )١( 


حف 


سد اؤرخ 5 ع 


المعلول » وإذا انتفت العلة » استحال ثثيوت معلوطا دوتها . وهذا مما يتقبله كل 
خائض ف العلل عل اجلة . ولكنهم يتناقون » فيدعى كل على خصمسه عدم 
استقامة ذلك على أصولمم ٠‏ فليس يلتم مخالفة مذا الأصل صريحاً أحد 
من الحققين . 


وقد ذكر الحصلون فى كتبهم عبارة موهمة » ونحن نذكرها ونوضح المراد 
منبا » وذلك أنهم قالو! : إذا وجدت » فالحكم يشت بوجودها » وينتنى بعدمها. 
وظاهر هذا الكلام كالدليل على أنعدم العلة يوجب انتفاء الحكم » كا أنوجودها 
بلجب البوله . 

وليس الآ كذلك » فإنا قد قدمنا أن العدم لا ينتصب ءلة . وسنوضح فى 
باب المعاولات أنه لا هون أن يكون معاولا . فراءالقول إذآ باللفظة التى>وزوا 


. باطلا » فيا خصاصض م بوجود العلة الموجية له ُ ولم بريدوا قير العدم 


موجياً أصلا صلا ؛ أو يكن غلب التجوز والتوسع على ألسنة الآئمة فى هذا الأصل » 
وإتما مرادمم ما ذكرناه . 


فإن قال قائل : ما الدليل على ما قلتموه من وجوب الإطراد والانمكاسش » 
مع اعترافم بأن ذلك ليس من مدارك الضرورات » ومصيرك إلى أن الاتفاق 
لايركن إليه فى العقليات ؟ 

قلنا : الدليل على ذلك أن العلم إذا أوجب كون العالم' عالماً » فلو سو غنا 
ثبوتهذا الحكودون العلم » لول القول فىذلك , إما أنيسوغ إثياته بعلة أخرى؛ 
أو يسوغ إثباته من غير علة . فإن سوغنا إثبات هذا الحم بعلة أخرى » لم تخل 
تلك العلة : إما أن تكون مثلا ناعلم أو تكون خلافاً له ٠‏ فإن كانت مثلا للعلم» فهى 
عل » إذ لا يما لالعلم ما ليس بعلم . وبخرج منذلك أن كون العالم عالاً لا يشت 


إلا بعلم ٠‏ وإن كاك تلك العاة ملافا العل م » فيازم من ذلك م نوت الحم الواحد 


بعلتين مختافتين » وهذآا باطل قهر من أمم فصول الكتاب ؛ وسذفرده بالذكر بعك 
إن شام الله عن وجل ٠‏ 


و إن ذعم السائل أن الحكم يثبت من غير غلة » فذلك تناقش من القدول . 
إذ هذا الفصل تم بفرض الكلام فيه عل من قال * إن العلم إذا تبث أوجب كون 
يله عالاً . فإذا اعثرف بذلك الممترف » ثم جوز ثبوت هذا الحكم دون العلم ؛ 
لم يأمن من ثبوته غير موجب العم مع أله ؛) © يثبت غير موجب للكون مع 
الكون » لما تصور ثبوته من غير كون يشار إليه تمنيسا وتخصيصاً . 


فيقال لهذا القائل ؛ إذا اتصف حل بكونه عالاً » وقد قام العم به ؛ وجوكزت 
ثبوت هذا الحكم من غير علة ؛ فاعه ثبت من الأن من غير اقتضاء الهم إياه على 
الوجه الذى كان ثبت لو لم يكن عام ؛ فبطل بذلك التوصل إلى كون العلم موجباً 
لهذا الحكم . ومن هذا قال الحققون : العلة إذا لم تنعكس لم #طرد . ومعناه 
ماذكرناه . / 

فإن قال قائل : فا وج-ه رد على من دول ثبسوت الحكم مع العام غيل 


موجب عله ؟ 


ْخ/ 


قلنا : هذا تصريح بن العال جملة » وهو يفضى إل القول بثى الأعراض ٠‏ 


فإنا نستدل بثيوت الأحكام على بوت موجباتها » وإذا نفينا ذلك أفضى إلى السداد 
إثيات الأعراض.وأقل مايلزمعلى ذلك تسويغثبوت العلمدون اتصافعله بكونه 
عاللاً . فإنه يا يوز تقدير انقطاع الحكم عن العلم » مب تويز إنقطاع الملة 
عن الحكم ؛ حتى بقدر علم من غير عام به . وهذا معلوم بطلانه إضرورة العقل . 
فإنا نعلم أن من قام به عام بالسواد » استحال أرن يكون غير عالم به . 
فوضح مقصدنا . 


وما بلغ أحد من الخائضين فى أحكام العلل هذا المبلخ فى الإيضاح ٠‏ إما 
لاعتقادم وضوح ذلك » أو لاجتزائهم بالاتفاق واعتناتهم بمواقع الاختلاف . 
فإذا تبينتم ذلك » فاءليوا أنه غين مستقم على أصول المعتزلة مع إثباتهم عالماً من 
غير عام . وهذا تصريح ترك عكس العلة , 


44١ 


سس وا عسه 


فإن راموا فى ذلك فصلا وقالوا : انما يعال الحكم الجائز دون الواجب » 
والتعليل جاز فى الحكم الجائز طرداً وعكساً » فسنستقصى الكلام فى ذلك عند 
ذكرنا تعليل الواجب والجائز إن شاء الله . 


على أنا نقول : إثما المعال فى الشاهد كون العالم عالماً » إذ يستحيل أن يقال؛ 
المعلل بالعلم » جواز كون العام عاللاً ٠‏ فإذا وضح أن المعلل هو الحكم نفسه » 
والعلم علة فى الحكم دون صفة الجواز فيه » فاذأ تقرر حكم من غير علة © فبو 
الانتقاض الذى لاحيص عنه » والتصريح بعدم اشتراط الانمكاس . فإن قالوا : 
نحن نعالالحكم شاهداً بدلالة الجواز » وهذه الدلالة غير متحققة فى صفات اليارى 
سبحانه وتعالى . 


قلنا : قد أعطيتمونا اشتراط انعكاس ااعلة » فقولوا : لما قامت دلالة تمنع من 
تعليل قبيل هذا الحكم فى بءض القضايا » فقد بان بطلان تعليل أصل هذا الحكم 
جملة وتفصيلا . وسنعقد فصلا نوضح فيه عدم اشتراط ثيوت الدلالة غائبا بعد ما 
ثبت شاهداً » ونكشف فيه وجه الحق 6 ونيطل مويه المعتزلة ى روم الفرق | 


سس الشاهد والغائب . 
فصل 
| فى أن اطراد العلة وا نعكاسبا لايدل على صحتبا ] 
فإن قال قاثل : إذا قارن الشىء ثبوتالحكم وجوداً وانتفاء علصورة الطرد 
والعكس 2 فل يستدل #جرد الاطراد والاتعكاس 2 عل انتصاب ما يقارن الحكم 
علة موجمة لها » أم لا يدل برد الطرد والعكس ؟ 
:قلنا: اتفق احققون على أن الإطراد والإنمكاس لا يكن فى الحكم بصحة 


العلة » ولكن الإطراد والإنعكاس شرط ف العلة وليسا أمارة صحتبا ؛ إذ قد 
بقارن الحكم ازوماً ماليس بعلة فيه . والذى يحقق ذلك أن عام البارى سبحاته 


ا له 


وثعالى يتعاق بكون العالم مئا عالاً ؛ فلا بنصور عالم منا إلا والله تعالى عا كرف 
عالأ . وإذا خرج عن كونه عالماً ؛لم يكن الرب تعالى موصوقفاً بكونه عالماً بأنه 
عالم » فهو منوط بال الذى فرضنا الكلام فيه نفياً وإثباتاً . وعل البادى 5 
وتعالى ليس بعلة فى كون الراحد منا عالاً . 

فإن قال قائل : إذا لم يكن مجرد الإطراد والإنمكاس عالاً فى انتصاب الثثىء 

علة ؛ فم تعرفون كون الثىء علة ؟ وإذا قام العلم بمحل » و ثثيت للمحل الحم ؛ 
فا يؤمدم أن العلم يقارن هذا الحم طرداً وعكساً ؛ وليس بموجب له » وهذا ما 
يعظم شأنه فى أحكام العال . 


وقد اختاف فيه عبارات المحققين » فذكر الاستاذ فى ذلك طرقاً كلبا مدخواة. 
وحن نذكر | ها ]| ونتقبعبا بالنقض » م فذكر ما عول عليه القاضى . 


في ذكره الاستاذ أن قال : هرما اطردت العلة وانعكسست » 5 يفسد كونها 
علة قضية من قضاييا العقل» فيعلم عند ذلك صحة العلة . وقدر ذلك فى خال كلامه 
بأن قال : إذا فسدت ممائر الأقسام ؛ واطرد واحده ؛ وانعكس » ولم يقدح فيه 
موجبدلالة » فهو العلة. وهذا فىنهاية الضعف ؛ وقصاراه الركون إلى الدعرى , 
وذلك أن للمطالب أن يقول : بمعرفت أنك استوعبت جميعالأقسام » ونقضت 
المنتقض منبا » فا يؤمنك - مع تصديك لازال أنك أخللت بشم فم تذكره » 
ولو ذكرته لآلفيته مطرداً » منعكساً » سليماً على القوادح عدد العرض عل 
قضايا العقل . 


فبذا وجه / فى الطلبة لا عرص عنه » ويتوجه ماب | فى ركن آخر من أركان 
الكلام ٠‏ وذلك أن الاستاذ قال آل : إذا سلم ما اطرد وانعكس من القوادح .فيقال 
له : بم تعرف سلامته ؟ وما الدليل على [نحصار وجوه القدح فيا أحطت به علماً . 


فإنقال: منبا يبالغ الناطر فى نظره ولم يأل20 فىتحريه جهداً» فيقطع بموجب 


(1) فى الاصل : يألو 


رك 


ا ست 
ب يت 


ان - 


النظر . فيال ؛ من ح>النظ رالعقلىأن يتعلق بدلالتدالة منو جدخصو ص علىمداول » 
وما ذكرته من انتفاء القوادح دعوى » ولسهو فى نفسه إظبار ذليل » والدعرى 
تفتقر إلى الدليل » وتتجسه فيها طلبة المطالب إذا قال : ما الدليل على انتفا. 
القوادح . 


فإن قال المدعى : الدليل عليه أنى لم أجده ٠‏ فيعم قطماً أن عسدم وجوده 
لا ينتصسبدليلا . على أنه يقال 6 لى جا. دليلا على القدح لم يد دليلا على نفيه. 
فلا يوذ المدعى إلا إل غرة وححيرة ٠.‏ ويتضحذلك00 بفرض الكلام فُْ المسسرشدكء 
وما نعليه وهو مسّرشد »قول المسئول :لم أجدقادحاً مع عله بأن المسئول 
لا يعدم عن الزال ٠‏ 


وقد أشار الاستاذ إلى هذا السؤال وم يستقص ء ثم لم بزد فى جوابه على أن 
قال : لو طرقئا أمثال هذه الطلبة » الل الطب » وعظم الآأم » وتسلسل القول . 
وليس يضق عل ذى #صيل أن الذىذكره ليس واب . غير أنه ذم إىالدعوى 
الآولى أخرى تم بها على احققين » وذلك أنه ادعى تسلسسل القول فها ألزم ‏ » 
وزعم أنه لا جواب سوى ما ذكره ٠‏ فلس الام على ما قدر . 

'م أومأ © إلى طريقة أخرى هى أقرب قليلا . على أنها مدخولة » وذلك أنه 
قال ؛ مبما اطرذت العلة وانعكست واستحال تقدير الحم دوا وتقديرها دون 
الم فيقطع بصحتها واناصابها علة موجبة . 

وقه يشير الاستاذ أبر إسحق إلى قريب من ذلك فى بءعض أبواب «اجامعء 
ووجه الدسخل فيه : أنه قد ثبت أن جرد الإطراد والانمكاس » لا ينتصب علامة 


في صحة العلة » حتّق سم م القوادح ؛ والغرضي الأعظم إثات السلامة . 


(1) فى الأسل : بذاك (0) فالاسل : أومي 


لإ سم 


فأما ما قرن بهكلامه | من استحالة ثغبوت الم دوله . فهذا ثبير مله عن مم4 


الإطراد والاانمكاس » ولا يقوم بثىء ما ذكره حجة . 


ثم نقول له : حصو ل كلامك ف المعلول يؤول إلى النسمية . والذى ذكرته من 
وجوب المقارية ليس يتحفق ف اللسميات فإنبا ترجعإل سس اللغات . ولس 
من المستبعد فى العقل » أن لا توضع اللغة أصلا مع قيام العال بمحالها » أو ترفع 
بعد وضعبا . وهذا ما لا عخلص منه . 

فإن قال قائل : فا الذى ترتضونه فى إثباتها علة ؟ ويم تعرفون كونها موجبة؟ 

قلنا : الطريقة السديدة فى ذلك أن يقال : [تما توضع هذه المسألة » ونغرض 
الكلام فيها على القائلين بالأعراض . فاو تشبث الخصم بإنكارها » أقنا عليه الآدلة 
فى إثبات الاعراض . وإذا وضح ثبوت الأعراض» قلنا بعدها : إذا قام العلم 
بمحل واتصف ذلك امحل بكونه عالا » فنعلل قطعاً أنه لا يتصور ثبوت العام إلا 
ومحله عالم . ولا يتحقق كون امحل عالاً مع انتفاء العلم . ولو قدر عالم شاهداً من 
وانتفاؤه عند انتفائه » حّى لا يسوغ تقدير أحدهها دون الثاى ءظ فقد ثبت أنه 
المؤثر فيه . 

فإن قال قائل : الذى ذكرتموه اقتصار على جرد الطرد والعكس . 

تلنا ٠‏ لم تتأملو! كلامنا حق التأمل ؛ فإن الطرد والعكس هو الإنباء عن 
بوت الك عند بوت الشىء ؛ وانتفاؤه عند انتفاله من غير تعرض أء< 
على الإطراد والانمكاس . وقد أوضحنا استحالة علم لا عالم به . 

فإن قيل : ا ستحيل ثبوت علم لا عالم به » فكذلك يستحيل اتصاف 
محدث بكونه عالاً والله غير عالم بهء فبلا جعلتم علم الله تعالى علة فيه ؟ 


1 آخر وهر الموجب الحكم والعا 


دده 


٠ 00‏ ؤإنا 2 ا هذا باطل من ولجياك التضدمهما موجب كلامنا . أحدهينا 0 أنمن 


حكم العلة أن لا تثبت دون معاولها » وإتما العال هى الذوات القائمة با ال , »م 
ستقر ره إن شا ء الله تعالى . و كان علم القديم علة فى كون الواحسد منا عالا 5 


5/5 والعلم فليم 2 للرم مله بوت حكمه قدماً . ْم فيه الحكم يدم الذاأت المتصفة 


بالمكم . 


فإن دام الخصم أن يحمل تعلق العلم هو المعرفدون ذوات العلم » فلآ ممنى له . 
فإن تعاق العم ليس بوصف زائد عل سه 3 وليس م عالء, وإن قإنا بالاحوال . 
ولو قدر حال فالحال يعلّل »ولابعال به على ما سنوضحه بعد إن شاء الله . 


ْ والوجه الثاى.قى دفع السوؤال إبما بازم 5 ون البارى تعالى عالاً مبذأ من 

حييث إهذأ الحكم 2 وما زم ذلك لوجوب تعاق العم القديم 03 معلوم . 
وأضح لكل 03 . 

فإن قال قائل : معو لكم عل و ججتوابا أنثفاء :هذا الحكم عدل أنثفاء العم 4 
وغل أدعاء كون وجوب الاقتران ؤائدا0) عل الإطراد 3 فم تتكرون على من 
0 عرأن هذا الحكم نبت من غير علم 9 

ونأ : هل ليون لنا وجوب ثروت هذا الحكم عند ثبوت العلم 9 فإن 
منعوا ذلك باهتوا » إن اعترفوا به » فقّد اعترفوا بالطرد لزوماً . والاعتراف 
بالطره إأزم الاعثراف بالعكس » كا قررناآه في الفصل اذى تقدم . 


... فإن قال قائل ؛ بم تنكرون على من ,يزعم أن العلم إذا ثبت » ثبت ممه من 


م شرط فيه » وإمما لزم مقارنة الم لحم من 


حييث كان شرطا فى موجبه » ؟ا تقارن الحياة حكم القدرة وإن لم 57 ةق 


وقد انفصل القاذى عنذات. بأوجه ١‏ أحدها أن قال 7 مقصد نا أن تثبتوأ 
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معللا بعلة منوطاً مها إيحاباً واقتضاء . وقد ممبك ذلك وآل الكلام إلى أنا نسمى 
تلك العلة علماً » وأنتم تأبون تسميتها » وهذا سبل المرام . 
على أنا تقول : هذا الذى ذكرتموه باب من الجبالة لا يسم عن المقابلات 
الت لا انفضال عنها . فإنا لو قدرنا عا وجعلنا الموجب غيره » وقدرنا العلم 
شرطاً فيهء فلا نسلم من يحمل العلة معنى تالثآً ويحمل المعنى الذى قدرتموه علة 
رطا . ثم يتجه مثل هذا الكلام فى الرابع فصاعداً » ويفضى إلى الأسلسل . 
ثم تقول + لو تدبر السائل ما قدمناه منالكلام » لاكتق به . فإنا قلنا. : 
ستحيل بوت العا دون كون المرعاناً 3 دلو كانالعلم شرطاً لما استحال دجوده| دك 
دون وجود مشر طفقياء على جملة الشرائط ٠‏ إذ الحياة لما كانت شعرطا فالعلم » 
لم يستحل ثثبوتها دون العلم المشروط بها . فقد | تحسمت الأسئلة ووضح الحق . 


فصل 
[ ف الاستدلال على اختصاص حكم العلة بمحلها | 
رما تتصل أطراف الكلام فى العلل باختصاص حكم العلة بمحلها . ونحن نرى 
أن نذكر ما يقع به الاستقلال . 
اعلبوأ أن من نى الحال من أصحابنا » ٠‏ لم تع م إلى الموض فى هذه المسألة » 
إذ لا معتى لكون العالم عالاً عنده أكثر من قيام العلم به » ولا بقدر له حالا 
فنتكلم ف عل يه عن ٍّ إل اخملة أو اختصاصه محله . 
وأما من قال بالأ<وال» فقد اختلفوا فى أن الأوصاف الموجبة الأحوال 
إذا قامت بمحالها » هل تختص أحكامها بمحالها أم تثبت للجملة التى حال منها . 
فذهب المغرلة أجعون إلى أن كل وصف شرط فى ثيوته الحياة » فحاله لايختص 
محله ِ بل تليت اجملة و العلم والقدرة والارادة وماضاهاها . وكل وصف 


ل 


لاغرط ف ونه الحياة » وكان موجما لايحال » فُيخيّصس حاله بمخله 3 واللأكوان 
جملتبا من هذا القميل . 

وقال من حقق منهم , إن الحياة فى هذا الم والأكوان . وإذا قام بجمزء من 
الحى حياة » فالحر“ بتلك الحياة ذلك الجرء » ولايتعدى حم الحياة محالها . وإذا 
اتصفت اجملة بالحيأة » فقد قام بكل جرء حياة » وهذا على طرد ماقدموه . فإنهم 
عدوا الحال فيا تشترط فى ثبوته الحياة » والحياة لانشترط فيها الحياة » فشاببت 
الأكوان لذلك . ونمن إذا قلنا بالأحوال فنقطع بأن الأخوال الموجبة عن العلل 


تختص محال العال . فإذا قام جزء من العلم بجرء من القاب » فالعالم ذلك الجزء . 
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وقالت المستدلة : إذا قام يحرء من القاب علم ؛ فلاموز أن يقوم يحزء آخر 
من الخلة جول متعاق ذلك العلم ٠‏ وإثما إمتنعوا من ذلك لصيرم إل صرف الحم 
إلى الجملة . ولو جوزوا ماقلناه » للزمبم وصف امملة يكونبها عالمة جاهلة بثىءواحد. 
ويستازمهم ذلك بحيث لا جدون عنه مبرباً . فالدليل على ما|ضرنأ أن تقول * 
العلم إنما يوجب الحم لما له به [ختصاص إذ لولم داع ذلك لرمنا أن ف بأن 
71 الواحد يوجب كون جملة الجواهر عالمة من غير أن مخقص دكه بالل الذى 
اخنس به . ثم يلرم من ذلك أن يعم إقتضاء الجول أيضا الحم ملة الجواهر . 
ويارم من ذلك تناقض الاحكام وتضادها . وهذا معاوم بطلانه ضرورة » فوضح 
أنه لايد من تقدير إختصاص بين العلة وبينحالة الحم منبا » وإذا ت#قرر ذلك »لم 
مخل الاختصاس : إما أن يسكون راجعا إلى قيام العلة يمن له الحم منها » فإن كان 
كذلك فهو مطلبنا . 

وإن زعم الخصم أن من وجوه الاختصاص [تصال حل العلة باملة » فهذا. 
حال . وذلك لان العلم فى نفسه هو الذى تطلب اختصاصه ماله الحم منه . فينيغى 
أن يكون وجه الاختصاص متحققا فيه . والذى لو ضيح ذلك أن الل لايقتضى 
للعرض القاهم به كا ء وإتما يقتضى المعو ى ادم يله . والذى ذكره الخصم من 


ل لإ لد 


الاتصال بالملة ليس يحقق فى العم » فن الانصال إنما يجوز على الأجرام . فالذى 
أبدوه إذاً من الاخخصاص ليس بر جع إلى العلة ٠١‏ 


ثم نقول : ل وتتبعنا 1 م يكنفما ذكرتموه مستروح » وذلكلآنالجوهروإن 
اتصل جوهر - فليس يختص أحدهما بالثانى » وهو على قربه كبو على بعده » إذ 
الجواهر لايؤثر بعضبا فى بءعض. فلا عحصوللاختصاصجوهر جوهر وإنتضاماء 
ولكن إما الحكم لكونيه| المقتضيين إختصاصها حيزيها.فرجع الحم إلى الأكوان 
إذآ دون الجواهر . ثم الآكوان التى لا الحم فى أقصى الاجماعوالتأليف لاتتعدى 
أحكامبا حالما » إذ وافقنا خصومنا فى إختصاص حال الكرن له . فإذا انتفى 
تأثير بءض الجواهر فى بعض » وثبت أن مااقتضى إجماعها » ليس يتعدى حكمه ؛ 
فلن لايتعدى حم المعاتى القائمة بالجواهر الجتمعة أولى وأحرى» وهذا 
مالاخيص عنه . 


عل أنأ تقول : لوصارت اجخلة بش كيها وتألفها فى حكم الثىء الواحد» حتى 
تتصف بالحكم الواحد » لوجب أن | تتنزل منرلة الجوهر الواحد » حتى يقوم ,4 
المعنى الوا<ديها » وهذا لامبربكم منه . وكل ماحاولون به انفصا الا ببطعليهم 
بالتأليف » إذ من أصلبم أن جزء! واحدا من التأليف ؛ يقوم يحوهرين » على 
ماقدمناه فى أحكام الاكوان. 


وما يعول عليه أن نقول ؛ العجر والقدرة عندك ما ,يتعدى حكمها إلى اجملة . 
وفد زعموا أن كل مايتعدى حكمه إلى اجملة » فيستحيلأن يقوم يحرئينمنهامتضادين 
على الجلة . ولذلك منعتم أن يقوم بجحزء من اجملة علم بالثىء ويحرء آخر جول به . 
ونن الأن نوضح عليكم بطلان ذلك فى القدرة والعجر ء وذلك أن الإنسان قد 
5 من إحدى بديه القدرة على التحر يك حتى يعلمبا اضطرارا » ويحد يدهالأخرى 
عاجرة غن التحرك . فإن زعبوا أن اليد الاخرى مندرجة فى قضية القدرة وإثما 
الذى فيها مذع وليس بعجر » فبذا ساقط عندنا. فإن العجزوا منع واحد علىأصو لنا 
كا سيأ فى القدر إن شاء الله . 


5/0 


4/1 اسه 


عل أنا تقول : بم تتكرون على من يقول : : لو اتصفت الخلة ما اتصفت اليد 
به ؛ لكازت منوعة غير ءاجزة » حتى لاتقدروا! على تصو بر العجر ر أصلاء ويقالاكل 
ما تصفوه بالعجز هو ممنوع غير عاجر . وهذا الكلام إنما يتوجه على من أثيت 
العجزر معنى » وهو مذهب معظم المعتزلة . 


ومن يزعم أن العجر ليس ممنى » فلا تقام عليه الحجة من هذا الوجه » فإنه 
بذعم أن العجز عبارة عن إنتقاس البنية ؤخروجبا عن الصفة المشروطة 2 قبول 
القدرة ٠.‏ وأصليم أنالقدرة تفتقر إلى دلية مخصوصة » وكذلك الحياة وجملة أوصاف 
الحى » ولذلك أنكروا اتصاف جوهر واحد بالحياة » وباحوا باشثر اط البنيةالقى 
نعتها الطبائعيون على ماستذكر ذلك فى باب الانسان والروح ومعناههما » أرتف 
شاء الله . 


ثم نقول لهؤلاء : لوجاز أن يكون العجز انتقاص اللنية » والقدرة معنى » 
فإن ما زأمن اجملة الموص_وفة باليذية لجاز لعاكس يعس ذلك وحكم 
بأن القدرة عبارة عن إنتظام البلية عل ولحكه مخصوص ؛ والعجر معنى : ولاخيصس 


عن هذا العكس . 


وما يقوى القسك به أن تقول : قد وافقتمونا على أن (1) | حم الكون يختص 
مدل الكون» فم تنكرون على من يدعى فيه من التعدى ما ذكرتموه فى العاوم 
والقدرة . ولو راموا. فصلا م يدوه »؛ ولا يذكرون وجرا في امتناع تعدى م 
الكون إلا إنعكس عليهم فى المتنازع . وإن أردت الاستدلال بالكون فعليك 
بالسين والتقسم » وهذا مهيل إعتبار الختاف فيه بالمثفق عليه . 

فنقول : قد أعطيتمو: | إمتناع 'تعدى 3 الكون » فلا ذلو ذلك : إما أن 
يكون لكونه عرضاً أو لكونه علة ٠‏ فإن كان كذلك ان م امتناع طرد التصدى فق 
الختلف فيه . وإن قال الخصم : إما لم يتعد م الكون من حبث لا تشترط الحبياة 


2095-00 


. على أن » مكررة بالاسل‎ )١( 
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فيه » فبذا رجوع 55 بارة فارغَة لا سم المتمسك ما عن عكسبا » إذ لو 
القائل : ما تشترط فيه الياة مختص محل الحياة ,ولا تشترط فيه الحياة يجوز 
أن يتعدى حكه إلى الجملة » فلا يحد الخصم إلى الأروج عن هذا القاب سيرلا . 

شم تقول : : قد حكتم شيا ام تأليف واحد بمحلين ؛ وليس من ششرط الخياة 
وتعدى المعنى الواحد 1 حلين وانقسامه عليبما » أبعد من تعدى الحم ٠‏ فإذا م 
تشترطوا الحياة فما يتَعدى محلا واحداً قياماً » فلآن لا تشترطوا الحياة فى 7 
الحم أولى . ْ 

وليس هم ف المسألة عصمة يستروحون [لبم | إلا الإطلاقات وضروب من 
الاستعارات 51 ذكروهأن قالوا : تمن نعم إطباق أهل الع علىأن المنعوت بكو نه 
عالماً جملة الإنسان » ومنكر ذلك مباهت . وهذا استرواح منبم[ل إدماء اتفاق 
لا يساعدون عليه . فإنهم إن ادءوا ذلك لفظاً وإطلاقاً» فلاامعول على الإطلاتات 
المنقسمة إلى الحقائق والتجوزات . 

على أن الذى قالوه ينعكس علييم فى الآلران . فإنه يقال للزنجى أسسود 
ولا بخصص ذلك ببعضه . مم لم يقتض ذلكتعمم جملته بالسواد فى حكم المعقول. 
وركا يتمسكون يفصول تتعاق بأحكام التكليف , وهى عمدهم » طالبونا فيبا 
بتخصيص التكليف بالجرء الذى اختتص العلم به » وتشبع القرل فيه فى كتاب 
د الإنسان» إن شاء الله . 


فصل 


[فى أن العلة لا توجب معاوها برط ] 


العلة العقلية الموجبة | معاولها لا يحون أن يكون يحابا معاولها مشروطاً 


ط . والخائضون ف العال متفقون على ذلك » ولكن لاصبيل إلى الإجتزاء 
بمحض الإتفاق . والدليل عليه أن العم ما كان علة فى كون مله عالاً » فلو جوزنا 
أن يكون إيحابه حكه موقونا على شرط » هلم خل من أحد أمرين : : إما أن جونز 
بوت العل دون شرطه بالإيجحاب » وإما أنلا نيوز ذلك . ويح بأن يقارن شرط 
إيجاب العلة العلة . فإن جوزنا بوت العم دون شرط إيجابه ؛ لزم منه مال مدرك 


لك 


نت و ايا سن 


إستحالنه بضرورة العقل » وهو أن يبت المرء عام بالسواد وهو غير عالم به . 

وإن زعم المطالب أن شرط إيحاب العلة يقارن بوجود العلة ازوما »كانذلك 
بأطلا من و جبين : أحدهها: أن من م الشرط أن لا يازم مقارته لمشروطه . 
فإن المياة لما كانت شرطاً فى العلم » لم يحب وجود الحياة أأبدآ لموجد العم . فيعجب 
أن لا ينكر على مقتضى ذلك وجود العلل من غير وجود شرط الإيجاب ٠‏ ليثبت 
العم غير موجب للدم . فإن الذى نتفاوض فيه نفياً وإثباتاً » ليس بشرط فى 
وجود العلم وذاته » فيجب تحققه مرا تحقق العم . وإنما هو على تقدير اللطالية 
بشرط فى إيجاب العم الحم لافى ذاته . وكل َ مشروط يجوز انتفاؤه وانتفاء 
مشروطه . على أنهمسا لو إقربا وتلازما » لم يكن أحدهها بأن يكون 
شرطاً » والثاق علة أولى من عكس ذلك . وهذا يفضى إلى خاط الابواب وقلب 
الاجئاس عن حقائقهبا » وفيه تعلق الحكم الواحد بشيئين » وهذا مما نوضح 
[يطاله بعد ذلك . 

وما يعول عليه فى ذلك أن تقول : الدلة لاتوجب معاولها بشرط »م لاتوجب 
معلوطا لعلة . إذ لو قلنا : العلة توجب العلة » لازم ذلك فى علة العلة » ويتساسل 
فيه القول . وكذلك لو شرط فى إبجحابها شرط من غير قيام دلالة ووضوح حجة » 
م يسم هذا القائل من أن يقال له : إتما ينتصب الشرط شرطأ لشرط » ثم كذلك 
القول فى الثانى والثالك . 

وما يوضح مقصدنا أن نقول : العلة نما توجب معاوطا لنفسها وإجامها حكبا 
من صفات النفس » وصفات النفس لا >وز أن تكون مشروطة | بصفات زائدة 
على الأنفس . وسنوضح ذلك من بعد إن شاء الله . 

فإن قال قائمل : فكيف يستقي لك ما قدمتموه مع قولكم بأن العسلم 
مشروط بالحياة » ووجود انحل وانتفاء الأضداد ؟ وهذا إفصاح بأن العم 
لا يوجب إلا بشرائط . 

قلنا : هذه غاطة » فإن المشروط فيما ذكرتم وجود العلم لا إيحابه » وإتما 


سس لإ مله 


الكلام مفروض فى استحالة كون العلة مشروطاً . والذى ذكرئموه وجود العم 


ثم اعلموا أن ماذكر ناه لايستقم على أصول المعثزلة » فإتهم أثبتوا العلى معدوما 
غير موجب » وأطلقوا القول بأن العلة توجب معاولها لذاتها » ثم أثبتوا ذات 
العم غير موجب . فإذا طولبوا » قالوا : إنه يوجب معلوله فى الوجود » وهذا 
نباية التناقض. فإنهم إذا حكنوا بأنالعلةت وجب لذاتها . يذبغىأنلا يعرجوا بعد نحقق 
الذات على صفة بعدها . ثم الذى ذكروه تصريح باشتراط الوجود . ثم لا يحدون 
مخاصاً من بقول بتوقف [ ابه بعد الوجود على صفة أخرى . 


إن راموا من ذلك انقصالا وقالوا: إما لوجب العم ىْ عدمه مع تحقق ذانه 
هن حيرث : يفم بذات ول . وهذأ لايغنيهم» فإنه إكثار منهم لشرابط الإيماب 0 
فكأنهم شرطوا الوجود وشرطوا القيام . 

فإن قبل ؛ أنتم تشرطون القيام أيضا . قلنا : لسنا نشترط القيام للإيجاب » 
وإتما نس طه اتحقق ذات العم 3 وأئتم تَقَةَونَ ذائه من. غير قيام ؛ وتصرفون 
القيام والوجود إلى شرائط الإيجاب , ثم قد أبطلنا عليك فيما سيق اشتراط قيام 
العلة يمن له الحم منبا بأوجه ؛ لا حاجة إلى إعادترا . 


وما ولام عليبم هذه القاعدة * أن معظمهم صر<وأ بأن السبب المولد مو جب 
السب المتواد. وصرح الكعى بنسيمة السببعلة . ثم قالوا بأجمعبم :جوز وجود 
السيب وانتفاء المسبب إذا تحفق ماع من وجود المسيب . فيقال لهم: بم تدكرون 


عل من قول : العلة أوجب ما م بمنعبأ مافع من الإجاب 9 


فإن راموا فصلا وقالوا : الحم يحب مقارنته للعلة ولا يحب مقارنة المسبب 
السبب 3 بل ب اسكئخاره عنه , قالوا : فبذأ يفصل بينهما ١‏ . 


قلنا : من أدل الأآدلة عل أن السبب لا يوجب ؛ أنه لا يقارنه موجيه ؛ وقد 


4١ 


مس لالجا اس 


أشرنا إليهما فيه مقدع . ث الذى ذك روملا يتجيبم ما أريد مبمءفانممأمبتوا الإيماب 
عل الإستعقاب بين المسبيات والأسباب . ثم جوثزوا أن لا يقع الواجب منه 
لماع » فلا طردوا مكل ذلك ف الموجب المقارن لموجبه ؟ وهدذا ما 
لا فصل فيه . 

واءلبوا أن ما ذكرناه لا يستقيم على القاعدة الى استثبتبا الاستاذ أبو بكر 
من وجبان : أحدهيا أن الكلام فى تفاصيل العال فرع لإثبات أصلبا » وقد قدمنا 
بطلان العال فى نق الأحوال . ثم لو ممومح زفاة الأحوال فى أصل العال جدلا ؛ 
قيل لهم فى هذا الفصل : المءاول عند 1 5 ول إل النسمية كا سبق ولا نذكر فى 
النسميات واللغات الارتباط بالقىء والشسيئين » فأنن" يستقم ‏ فيما يرجع إلى 
االغات س نقى الاشتراط ؟ ومن أبعد الاشياء مساهة الاستاذ فى تفاضل العللمع 
اعتقاده ما زمه فى أصابا ٠‏ 1 


فصل 
[ فى صحة [يحاب العلة أكش من كم ] 

فإن قال قائل : هل جوز أن توجب العلة الوا-حدة حكين مختافين ؟ 

ثلنا : همذاما عظم كلام الاأصحاب فيه وكس إضطراب المعتدلة . ومثات 
أجوبة القاضى ف مواضع من كمه : ون تذكر م بليق بعل المذهب أولا ثم 
نقبعه بالحجاج . ظ 

ف تصدن به الفصل أنا إذا جعانا المصحوح م معلولا ( عل م ستذكره. من 
بعك إن شاء الله ) فللا البحك أن تقتذى العاة الواحدة أصحيح طضروب من الاحكام؛ 
وذلك نحو الحياة 2 فإنبا عاة علىهذه الطريقة صحة العم »والإرادة » والقدرة » 
وما ضاهاهها من المعاى الى تشترط قبا الحياة 0 فوى علة صحتبأ ٠.‏ ورج هذا 


القبيل من مقصدنا » ولا لبك أن شال فياه : العلة الواحدة توجب أحركاماً : 


صم لأا سمت 


وإن قلنا : إن المصحح ليس بعاة فى المصحمح » فلا إستقم على ذلك ماقدمناة , 
.. وم نأم ما نعتقد فى هذا الفصل , أن كون العام عاءاً بالسرادء 1 زائد على كونه 

عالاً بالبياض » م أنه زائد مكونه تادر . ثم اتفق أهل الإثيات على أن البارى 
سبحا نه وتعالممتصف بعلم واحد ؛ وذلك العام يوجب كوه عالما بجميعالمعاومات 
مع اختلافها . فيلزمنا أن نجوز | ثبوت أحكام عختافة بعاة واحدة . 


وعند ذلك وجه القاضى على نفسه سؤالا فقال : لو قال قاثل ؛ إذا جوزثم 
أن وجب العام البارى تعالى كونه عالما لبجميع المعلومات مع إختلاف هذه 
الاحكام فيه » فد حزم أن تثبت للبارى صفة واحدة , دتوجب. له كرئه 2 
قادراً »ع الماء م بدا ظ حا 4 متكلماً ؛ بأقيا أ سيعاً 5 يصيراً؟ 3 ثم قال بعد استفراغ 
ارود : لا يديث ما طاابوا به عقلا » وإتما يدرك صميعاً) قتعا" نقضية العقل 


تعاق هذه الاحكام بمؤجب . فأما كون الموجب واحداً أو زائداً على الواحد ؛ 


فيدر 3 سمعاً ٠.‏ 


قال رطى الله عنه : وطريق المع فيه الإجاع. فإن أهل لمقول انقسدوا 
ا إل النفى والاثيات 2 وماصار أحد إل لثبات صقه 4 واحدة 5 ل الاجتراء ما .وقك 
0 أحال: يعض الاصيحاب ف دفع السؤال طرق لاتستقم واحدة منبا ٠‏ وإنا المتديد 
0 3 القاضى ٠.‏ وقد معت الشيخ الرئيس الامام أيا امحامسن الجر جاى” 6 زهو 
أسييج وحسودة وفريد عصره ) حي عن الاستاذ أى سول ٠‏ الصعاوك * وهو أخص 


اي جم عسي م ل ل سم ل 


© أبو المسن الجرجاتى 2.٠.03٠١‏ ع م) الأعلام 5 : ١١14‏ 

على إن عبد المزيئ بن الحسن ار جالى ,أو المسن١ ٠‏ ود رجان ١‏ ودك تناعها 9 
قضاء الرى + توفى بتيسابور له « الوساطة بين الماثبى وخصومه » ٠)‏ تتسير القرآن أوغيرهم 
انظر وفيات الاعيان 1:غ5” 2 ارشاد الأريب :ةع" بقيدة الدهر :م : 
اليداية والذباية لضي شذرات الذهب م ا 

*# أبوسيل الصءلوق 


في الاسل : ألى الصلوى ٠‏ واشتبر بن الاشاعرة أو سول 22 برت لمات الطملوى حح 


لكت 


ل سس 


تلامذة شيخنا رذى ألله عنه » وقد قال : لله تعالى علوم لاتتناهى وقدر لاتتناهى 3 
فلا ببعد إثبات موجبات لاتتناهى » وكذلك القول فى #اهالصفات المتعلقة بالمتعلقات 
الت لاتتناهى 


وأما 0© إذا لم يبعد إثبات أحوال لاتتناهى » فلا بعد إثبات موجبات 
لاتتناهى . وعل هذه الطريقة يتدفع السؤال . 


لامب حكم إلا بمو جب واححد . وهذا متجه جدا يجأ جأ 2 وإن بعك قلا 
ومذف. وم ليان الاستاذ أبو مول إل شيخنا 2 بل إختار ذلك مذها لنفسه . 
وسيكون أنا عوده إن شاء أللّه إلى ذاك 2 عند انناسنا 2 الصفات 


وما ب أن حيطوا 44 عليا ؛ أن إذا وصفنا الرب يكونه آمس1 ( ناهياأ ف 
أزله » والكلام فى موجبات الأحوال عندنا » فيلزم على ذاك أن تمل الكلام علة 
فى كونه تعالى مخبر! » آم| » اهيا . وهذا | يفضنى إلى القول بشبوت أحكام على 
علة واحدة ٠‏ 

وإن زعا أن كون الكلام أمرا تبي » ما يتعلق بصفات الفعل » كالؤالق 
والرازق فلا يكون ممأ 4 تأهيا ممأ بعال ٠‏ فإن 5 ايتعاق بعفأ ت الافمال 
لايكون أحوالا فيعال . 


واتفق أرباب الحقائق مع ماقدمناه من الأصول على استحالة كون العرض 
الواحد عامأ قدرة 3 وكذلاك القول قُُ كل صفئين خاصيتين ختس كل واحدة منم) 


ح ولد سائة 5915 هك ونوق 519؟ ه وكان من ذقباء الشافية ع عالاء أدبا 2 مفسراً 0 
انظر ترجته فى : طبقات الشائعية ؟ :1539 - ؤولء وفيات الاء ان ©: 47" عل 
48م ا تبيين كذب المفرى ض 1١#‏ سد هيوذ . الوانى بالوفيات 147 ؟3 ؛ الأعسلام 


؟٠١‎ : 7 


(1)ف الأصل . ومااء 


جنس هن الأعراض فلا يسوغ اجتاعها للعرض الواحد وفاقا . و إثماالاختئلاف 
فى جو أ تعاق العلم الحادث عاو مين على التفصيل موق مذا فيه كلام طر بل استقهى 
فى أحكام العلوم إن شاء الله . 


1 فهذه جمل لذاهب ٠‏ والذى يجب التعديل عليه منها مانذكره الآن فلقول : 
كل حكمين معلاين جوز ثبوت أحدهما مع انتفاء الثانى» فلا يثبتان (© مغلاين 
بعلة واحدة .هذا أحد طرفى الكلام ؛ فتوضح مافيه ‏ ثم ننطءف على الطر ف الثاق 
إن شاء الله تعالى . 

فكون العالم عالما وكونه قادرا شاهدا » حكمان يسو تقدير أسدهيا مع 
انتفاء الثاى» وهيا معللان. فلايسوغ أن تقض العلة الواحدة هذينالحكمين»وهر 
متفق عليه لم يؤثر فيه إختلاف . وإما التناقش فى الحجاج عليه . 

والذى عولعليه القاضى أن قال: لوثبت هذان الحكمان بعلة واحدة » لم يفل 
القول فيا : إما أن يقال : إنها لانثيت إلامرجبة للحكمين جميعاً » أو يسوغ ثبوتها 
موجية لأحد المسكمين » أو تنقسم العلة : فنها ما و جب المكمين » مها 
تحققت » ومئها مالابوجب إلا أحدهما . 

فإن زعم المطالب أنها توجبالحكمين ولاعلة سراها » أفضى ذلك به إلى أن 
يقول : لأسوغ بوت أحد الدكين دون الثانى » وهذا معلوم بطلانه بضرورة 
العقل . ذإن الواحد قد يما 
مالابعامه . 


مالايقدر عليه » وقد بقدر عل الأصح من المذهب 


8 

وإن زعم الخصم أن العاة وجب الحكمين هرة 4 وأحدهها أخرى ؛ كان ذلك 

الا لما قدمناه من أن الموجب دم كب أن يطرد ويتعكس . فلى ساغ أبوت 
العلة غير هو بحية لاحل الم-كمين ف ١‏ حال 4 ل تسكن موجية له 2 03 حال . 


. ف الأصل : يتينان‎ )١( 
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م اونا اسه 


وإن زعم المطالب أن العلة الى وجب الحكمين لانوجد إلا مؤجة احكدين؛ 
ولكن قل شت علة لاتوجب إلا أحد ا سكمين ىو هم متغا برا انءفيقال السائل : 
إذا قدرنا علتثين 2 أم خل حاها من أن بكرن : : مثلين 34 أو خلافين 3 أولامثلين» 


ولا خلافين فإن كنا مثلين له إستواؤهها فى جميع صفاتالتفس » » فإذا 0 توجب 
إحداهمأ إلاحما واحدا 4 أزم ذلك في عا ثلبا . 


وإن زعم الخصم أنه خلافان » ا" خل : إما أن يكرنا : ضدين » وإما أن 
يكو نا خلافين غير ضدين . وباطل أن يكونا ضدين . فإن العلل مها لم تثناف ى 
المعقول أحكاميا » استحال تضادها فى أنفسبا . 


والذى حقق ذلك أن الحركة ما لم يناف حكمم| حك العلم »لم تضاد المركة 
العلم » وما نافى كون أل جاهاا , بالثىء كونه عالما به » تضاد العلم وأ لجبل. ولو 
قدرنا علتين وجب إحداضما كون الل عالما ؛والاخرىتوجب كو نهعالماقا درل 


فليس فى هذه الأحكام تناف وتنافر » فاستحال تضاد العلتين ٠‏ 


ولو قدرناتما | خلافين غير ضدين » كان ذلك الا . إِذ من <م كل خبلافين 


“ليسا يضدين 2 أن لايضاد أسرهم| الثاى ٠‏ وبيان ذلك أن الخر كك مع العلم لا كان 


خلافين غير ضدين » ١‏ ستحل * لسوت ضك الحركة ينها العلم ٠‏ وأو برل مان فيه 
هذه المئزلة » لازم أن لايضاد ضد أحدهما اثانى , حت إذا كان أحدهما يوجب حم 
العم والقدرة والثاى يوجب حكم العام . ولو قدرنا بوت ضدهة 6١‏ لم يلتفا به 


ما وجب |ليح> بن . فكان عب أن بنكون جا هاا لوت جم ل ؛» عالما لبقاء العلة 


الموجية الدكين . وقد قدمنا الكلام ق هذهالمسا له عند ذكرنا صفات النفس والمعى 
ف أحكام التماثل والاختلاف ٠.‏ | 
0 قْ أحود الطرفين » وهو أن نقدر دكأ | سوغ أبوت ألدده| دون 
لثاى . فأما إذا قدر حكان لايتقررى المعقول * ذبوت أحدههما دون الثانى ؛ وهما 
مبللان ؛ سوم نم تعللم) بعلة واحدة . 


والذى يحقق ذلك أنه لما إستحال أن يعم السواد من لايعإ[ئفسه عام بالسواد 


فعند ذلك قال : من حقق أن العلل الماملق بالسواد هو المتعاق يكون العالم المأ 
بالسراد » لما إستحال افتّراق الحكيين» فأمبتوا عاياً واحداً موجباً لهذينال.كين. 
ولايازم فى هذا القسم مائر م فى القسم الآول » إذ قاعدة الدلالة فى القسم الأول » 
مبنية على جواز ثبوت أحد الحكدين دون الثانى على ماقدمناه . 

1 فإن قال قائل : م قوام قُّ عام اليارى المتعاق بالمعاومات 3 


المعلومات عل التناهى. ِ أو بعلم معلوماً واحداً دون غيره .ووجب كونه عالماً 
8 لايتناهى ب ١‏ ابعل أن توجب الأحكام علة واحدة . 


فإن قال قائل : فبلا قلت إنها توجب كوفه قادراً من حيث أن كونه قادراً 
لايفازق كونه عاماً » بل هما حكيان واجبان للقديم مسبحانه وتعالى ؟ 
الجواب عن ذلك من وجبين : أحدهما أن تقول : <م القدرة يباين <م 
العلم من حيث يرصح أن بعلم مالا يقدر عليه . والرب » عز إسمه » عالم بذاته 
وصفاته المتقدسة عن أن تكون مقدورة . فالقدرة إذآً لا تتضمن هذا الحم . 
فاستحال صرف الحككين إلى موجب واحد . وهذا يطرد فى السمع واليصر 
والإرادة » إذ العام بتعاق بالمعدوم ولا يتعلق به السمع واليصر . 


فبذا أقصى الإمكان فى الفصل عقلا » وفيه نظر عندى . والسديد أن نقول : 
كل جكين جوز فى العقل ثبوت أحدهما دون الثانى » لرم القطع باستحالة ثبوتهما 
بعلة واحدة . وأما الحكانالمقترنان وجوبآء أوالاحكام المقترئة اروماً » فلانقطع 
فييما بوجوب [تحاد العلة ولا بوجوب تعددها ء إلا أن تدل دلالة أخرىلاتتعاق 


بقضايا العال فتنيعها . فالاحسن إذاً طريقة القاضى فى رد الام [لىالسمع . فبذا 


أقصى ما .مكن فى هذا الفصل . 


[ فى أن العلة معنى ] 


وما ينيغى أن تحيطو! به علا أن يعلموا أن العال يستحيل أن تكون ذواتاً 
قائمة بأنفسها » بل يحب القطع بكوتها معانى . والدليل على ذلك أن القائم بالنفس 
لو كان علة لم ذل , إما أن يكون قدرهاً أو حادثاً . ويستحيل أن يكون القديم 
مببحانه وتعالى علة موجبة لشىء من الأحكام المعاولة . والدليل / على استحالة 
ذلك أوجه : منبا : أن ما أوضحناه من اشتراط قيام العلة يمن له الحم منها - 
وه-ذا مستحيل فى صفات القسديم تعالى فانه يتقدس عن القيام بالحوادث » 


فاستحال كونه علة فى أحكامها . 


وما يوضح ذلك أن وجود القديم لا اختصاس له ببءض الحرادث دون 
بءض . فكان يازم ‏ لو قدر موجبا ‏ أن يوجب جملة الذوات » حتى إذا عامت 
ذات؛ عامتالذوات كلبا » وكذلك القول فى جلة الأحكام . [و] يا لا اختصاس 
لوجود القديم ببعض الاجسام » فكذلك لا إختصاص له ببعض الاحكام . 
ويازم من تقدير وجود علة » أن تثبت جملة الاحكام ؛ | ذ ليس بعضبا أولى من 
بعض . وهذا يفضى إلى انحال » فإن الاحكام فيها المتناقضة20 لحم الجول » 


والعلم » القدرة » والعجن . 


و قريب هن هذه الطريقة نرد على من قال : إِنْ وجود القديم ؛» تعالى عن 
قول انزائفين » علة فى وجود العالم. وذلك أنا تقول : لو كان كذلك» لازم القول 
يقدم العالم ؛ إذ المعاول لا يستأخر عن العلة الموجبة ٠‏ وقد قدمنا أوضح الآدلة 
على حدثالعسالم . 


وإن رام السائل بما قال أن اليارى تعالى فاعل العم وملشئه ) ولولاه لأاوجدء 


(1) لعلها : المناقضة 


- 4/4 


فقد أصاب فى المعنى وزل فى اللفظ » حيث سمى وجود القدم ءلة موجبة .فوضح 
م ذكرناه استحالة كون وجود القديم تعالى علة فى ثىء . 

وكذلك يبطل أن يكون القائم بالنفس الحادث » علة فى الاحكام المعاولة » 
نحو كون العالم عالما وكون القادر قادرا . والدايل على ذلك ما قدمتنا ذكره من 
إستحالة قيام جوهر #وهر . ومن حكم العلة وجوب قيامهأ من له الحكم منبا 3 
وكذلك لا إختصاص لبعض الجواهر بأن تكون عللا ؛ فإنها جنس واحدء ولا 
اختصاعن لما ببعءض الاحكام دون ادءض ؛ وسييل طرد الدلالة م سيق ٠‏ 

فصل 
[ لماذا كانت العلة أولى بكوثها علة من المعاول ] 

فإن قال قائل : قد أوضحتم بطلان كون القائم بالنفى علة » وزعيتم أن العلة 
هو المعق القاثم يمن له الحم مله ) العم والقدرة والإرادة وخوها 3 وزعتم أن 
العلم علة لكون عله عالما » فبم تنكرون على من يقاب علي مر امكم » ويجعل العلة 


معاولا » والمعاول علة » فيقول : كون العالم عالما هو العلة » والعلم معلول على الضد 4 


من قولك, . وربما أوضح السائل سؤاله وقال : الاقثراق وجوبا متحقق (© من 
الطرفين جميعاً » فلى كان أحدهما أولى بكونه علة من الثالى ؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول : ذات العل حادثة بالقدرة » والقدرة مؤثرة فى 
إحداتها » ومن ضرورة الحادث كونه شيا ثابتا موجودا » ويستحيل مسع ذلك 
أن يكون موجاً عن علة » وقد ثبت بالقدرة حدوثه . والحدوث ليس حال زائد 
على الذات » فكيف يتعاق الثىء بالقدرة وإيحاب العلة !! 

فاستحال من ذلك كون ذات العم معلولا . وأما الخال فلا توصف بكونبا 
شيئا » فيازم وصفبا بالحدوث . 

وهذه الطريقة تقوى » إذا لم نجمل المعاول بالقدرة . وإتما جعلنا العلة بالقدرة 


* فى الأصل : متدققا‎ )١( 


2 


والمعلول' بالثلة . وهذا: ما اسطزب فنه الحققون . وستعقد فى ذلك فصلا إن ' 


شأء ألله . 
رسك القاضى فى و التقض الكبير » طريقتين : إحداهها أنه قال : هذه المطالبة 
راجعة إل أ! لفاظ لاعصول لها » إذ مقصد: ا بذكر العلة والمعاول ودسم ذائئي] » 


الإنياء :عن إقتدن مملومين وجوبا واروماً بحيث لا يتقدرفالمعقول ثبوت أحدهها " 


ْ درن الثاى ؛ ثم أحد المعلومين 5 اىء ء والأخر لد س الشىء 6 » فتواضع أهل التتحصيل ٠‏ 


44 


على لسمية 3 الكى م موجيا 4 والحال | ليست رشّى م موجسا :ولا اعتراض على 
التواضع م وإتما الغرض فى المعنى تلازم المعاومين » وإقتضاء كل واحدمنه| الثاى. 
وهذه طريقة سديدة » إذا بدكنا بأن الأحوال تفع بالقدرة » م أن الذوات 
تع بها. ش 

. .والطا ريقة الأخرى أنه قال . ,قد سبق الدليل على بطلان كون الخدم علة) 
والحال تشارك العدم فى أنها ليست ثبىء . وهذه الطريقة فيبا نظر عئدى . فإنه 6 


ا ام تجال كرن العدم علة » | ٠‏ فكذلك البمتد تحيل كون العدم وك معلولا . 


فصل 
[ فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين ] 


“فد قدمنا أن الحكين لا بثبتان بالعلة الواحدة على تفضيل استقصيناه . 

الآن" أربك. تذكر أن الحكم الواحد لا يرثت بعلتين لامختافتين ولا منهاثلتين ا : 
أن الل إذا اتصف كو عالما: بشىء 2 فبذأ الحكم ل يليت إلا عن علة واعحددة 5 
والدليل عليه أنا لو قدرمأ ' ثبوته عن علئين 2 ىو ل القول | فيبمأ 3 : إما أن يقال 
فيا مدُلان ) أو خلانان .و بطل كو ممأ مثلان لقيام الدلالة عل تضاد كل مثلين:..* 
على ما مثو ضخه فى باب التضاد . وإن قدرناهها خلافين غير ضدين » إن كان 
كل واحد منرهأ لو إنفرد 2 لاستقل ؛ بإثارة الحكم دايجا 2 فد فائدة فالثاى إذآ . 
لعل لبوك الحكم بأحدهما . ٠‏ 


0 


١‏ ومذه الطريقة نيل كونْ العام بالسسو ادغالاً بعاي » إذ بحر قود الفرلكثى 


ذلك إل إثيات ع . غير مفيد» وجوده وعدمه مثابة واخدة » دأو قد قدرنا الحم 0 


الوااحد معنيين )» وتنا أن أحدها لو اتفرد لم يوجب الم . 


وإبطال ذلك هو الغرض بعقد هذا الفصل ؛ وهو من أعظم الأركان قالش 
وهو الذى أطلقه الأئمة فى مصنفاتهم وقالوا : العله العقلية لا تثركب » وإنما هى ' 


ذات وصف وأحد ٠‏ والدليل عل ذلك 1 اذ قدرئا صفتين وعايئا' أن إحداهها 


أو قدرت مده ردة »لم تؤثر فى أقتضاء 0 ٠‏ فإذا إزنضم إليها غيرها » فذلك الغير 
ايدب جنسبا ولا يقتضى لها صفة لم 57 ف ٠‏ إذ العرض 0 


فاذا بطل خروج الوصف الذئ قررناه مفرداً ف حقيقة جاسه عن 1: يجاب الحم 0 


بأفسه » ووضح أن انضيام"غيره إليه لا يفير صفته » و إيحاب الماة 3 الول من 
صفة نفس العلة », . وصدذفات النفس لا حتاف بالإنفر أد والانغمام ؛ فو جع شمأه 
مؤثرا مع غيره 2 لاثبتنا /ه صفة نفس لم تكن ؛ وهذا عخال : قله ى أن يقال : 
مألا يؤثر عند انفراده » لا يؤثر مع غيره » ووجوده فى الثانية يثابة عدمه . 


والذى .بوض ذلك أن السو ادلما. يؤثر فى كون العا عالما » لو كان مفرداً .. 
6 


فكذ!.استحال تأثيره مع غيره + إذ حاب العال من أحكام أجناسها » وأحكام 


الأجشانس لا.تتغير بالإنفراد 'والإنضيام 6 فذا 'دجه إيضاح المقصباد.من. 


هذا الفصل . 


1 
فصل 00 
[:هل يبت حم مرتين بعلتين ختافتين. | 
إن قال قائل : هل يجوز أن ينثت حك بغلة » ثم ثبت ذلك الك بعينه 
بعلة أخرى نالف العلة الآولى 5. وهذا من أغرض الأسئلة ؛) وهو لقسة 
أحكام العال . ل الم 3 


3 
0 
1 
1 
1 
0 
0 

ا 
1 
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ل الال م 


وربما يقول السائل فى يضاح السؤال : إن قلتم يحواز ذلك ؛ فا يؤمنكم | أن 
يوجب كون العالم عالماً تارة العلم » وتارة القدرة . هذا لو جواز إثبات حم 
بعلتين مختلفتين . قالوا : وإن منعتم ذلك ؛ جرم إليه أصام . فإن الرب سبحانه 
عالم بسواد معين يكون الواح من عالما يه » شم عابه بذ الف علبناء فقد ثم محم 
واحداً(1) بعلتين مختلفتين . 


والمعيزلة توصل مذا السؤال فى ظنها وثوهمها إلى صد أهل الإثبات عن إثيات 
الصفات بطر بق العال . فإن ما ثبت معللا شاهداً » فسييل طرده أن يبت فائباً 
معللا مدل العلة التى تنبت شاهداً . قالوا : وقد امتذع عليم 1 إثبات علة فائياً تمامل 
العلة شاهداً ٠.‏ وهذا قادح فى طريق الاستدلال » وهذا من أعظ م تمويباتهم 
وكذلك للقاذضى فيه جوابا بشفى » ولكنه إستقعى السوال» ولابنرق الجواب. 
ونحن » بعون الله ٠‏ نستقصى القول فيه إن شاء الله فنقول ؛ إذا اتصف الرب 
مسبحانه وتعالى يكوته عاماً بشىء » واتصف الواحد منا بكونه عالماً به » فلايتصف 
الحكان حقيقة الال والاختلاف لما أوضحناه فى الآحوال بكونها لاتتصف يكوئها 
أشياء . والاختلاف والثّائل من صفات الوجود » ولكن يقدر فيبما العاثل 
والاختلاف . فهما اختتلفت العال » قيل فى أحكامها : إنها فى -ك الختلفة . فإذا 
وطح ذلك ؛ فنقول ؛ فى كون الرب تعالى عالماً بالثىء » أنه فى-كى امخالفة لكوننا 
عالمين به » إذ لو كان فى حم المماثلة » لقاثل الموجبان لا الة » وأفضى ذلك إلى 
إثيات علم حادث القد.م . 


فإن فيل : ليس اجماع النشديكين ىُْ أخس أوصافها 3 أو ف أخص أوصاف 
أحدهها » يوجب تماثله) . ونحن نعلم أن أخص أوصاف علنا بالسوادء كونه 
عليا به ٠.‏ وقد حقق هذا المعنى فى عام القديم . وهذا ما قدمنا الجواب عله على 
الاستقصاء فى كتاب 0 القائل والاختلاف ٠.»‏ 


6 فى الأصل : واحد 


ل - 


فإن قيل : السؤال باق عليم ؛ وإن ثبت لكم تقدير الاختلاف فى المكين 
فى حقيقة الإختلاف فى الموجبين ؛ فكيف تستدلون بالحسكم على خلافه» وبالعلة 
على خلافها ؟ الجواب : إن العلمين » وإن اختلفاء فجمعم) كونهما علدين. وكذلك 
إن ثبث كيه تقدير الاختلاف » فيجمعي| أن كلا منبامتعلق بمتعاق وا<دعل و جه 
واحد . فإذا ثبت علم شاهدا » واقتضى ذلك | كون ماقام به عالما » فلا بشت . 
مجامع له فى هذا الوصف خالفا لهفى هذا الحكم ؛ منحيث أنه لاعلم إلا ويقةينى 
هذا الحكم . فبذا مانقصده بالمع . 


واانى يوضح الإق فى ذلك أن العلم الحادث إنما خالفاجمع القدم من حيث 
كان عرضا حادثا جائز الوجود » مستحيل البقاء » والعلم القديم يتنه عن ذلك ؛ 
والصفات الى خالف العلم الحادث بها العا م القديم لام ثر لثىء منبا فى يجاب 
كون الل عالما فإن العلم م يوجب ذلك امول ده ) ولا لجواز وجو ده ؛ 2( 
ولا لكونة عر ضأ؛ وإنما أوجب البحل الحكم لكونه عالما . وهذه الصفة ثابسة 
العام القدم ثبوا العام الحادث . و نما الاختلاف وراءها . 


فالنى وقع ابجمع فيه بين الثعاهد والنائب لالإخثلاف فيه . والوججواق يتحفق 
الاختلاف فيها غير مقصودة بابجع ؛ ولامؤثرة فى الم .ولو ذهل عنهاالجامع؛ 
أو ذهلبا ؛ ل يقد ذلك فى جمعه . وهذا مثل أن يعتقد المعتقد أن العلم شاهداً 
ليس بعرض ء أو ليس تحادث . فبذه الاعتقادات لاتصده عن الوصول [ل أن 
العم يوجب كرن له عالا . فالذى وهو مقصود باجمع لاإشتلاف فيه » والذى 
فيه الاختلاف غر مقصود باجمع » فاندفع السؤال ووضح الانفصال . 


والذى يحقق الحق فى ذلك : أتهم إستدلوا على وجود الرب بفعله » وذعبوا 
أن الطريق فيه الإستشباد بالشاهد . فم لا يصدر الفعل شاهداً إلا عن موجود » 
لرم القضاء مثله غائياً 620 


)0( فى الأصل : سل وإذا 


مويه يك 


قيل لمم : وجود البأرئ يخالف وجود ما قالوا فيجوا به [ و ] 'لا اختلاف 
فى صفة الوجود . والذى يوضح ذلك أيضا إتفاق المحققين على جمع العلوم فحقيقة 
واخدة مع العم باشتهال العلوم عل الختاف والمتائل 3 ولكن العدلوم 0-5 وإن 


اختلفت ‏ فحقيقة العلرية جامعة لما .و [نما إختلافبافى صفاتزائدةعلما إجتمعت . 


.فيه من حقيقة الدابية . فإذا لم يمتذع ذلك فى القائق » لم ممتدع فى العلل . 
ا ١‏ خِ 4 


6 


أوبما ابوط. شح ما قلثاه » أن امعتولة ل وإن خالفونا فى أحكام لعل - 0 


يخالفونا فى قضية الك رطء وحكوا بوجوب طرد الشر طش شاهدا وائباء وقالوا:| 


إذا كان كون الؤاحد منا عالما شاهدا ‏ مشروطاً بكرنه حأ » » فكذلك كون القديم 


تعالى خيا برط فى كرنه لما قاهرا . 


فنقال, ؛ كون لقديم تال حيا فى حك اليالفة لكون الواحد منا حياء . 
وكذيك 57 ٠‏ ثم ساوى كونه عالما. كون الواحد مثا عالما »فى أنه مشروط . 
04 الحا ٠‏ فإذا لم يعد ذلك , مع تقلدير الاختلاف فى حكم الشرط ال يعد فه 


حم العلة . فقد وضح إدفاع السؤال من كل واجه . 


إن قال قا ثل : قد نمسكتم فى دفع أعظم. الأسداة باجناء العم الحادث, والقديم: 
ف العليية 3 فلا سلكتم هلبه .الطريقة ف السؤال الذى. وجبه لقاضي 6 حورث قال : 9 


إذا جاز أن يفيد العم الواحد أ-كاما فى حكم الاختلاف » فا المانع من أنثو جب» 
الصفة الوإحدة حكم القدرة والعلم والياة 5 قالوا , :. هلا أمتروحتم ف دفع هذا 
السؤال إلى مثل ما قدمتموة ؛ وقلتم, : أحكام العلوم ؛ وإن تبأيات ٠‏ فحقيقة 
العا, به جامعة لما 2 ةذ 9 ى أن فيكم هذا اكلام صن الاسترواح إلى السمع ؛ 2 
والاءئزاف تأنه لين قضية العقل “ما يدفع هذا السؤال ؟ ْ 


تنا قد تنك بض من ل يحصل علء م هذا الباب جنا ذكره السائل. 6 وهو 


د مرشى عن هق الوا الول» ولي كك يق فى موضع جواب 6 


لتجهة لى غيره . 


ساز ار سد 


ونحن الآن نوضح ذلك » ليزداد الفضل :الاخير وضوحا:» ويستبين. بطلان 
_ السك به فى دفع السؤال الأول . وذلك الذى سئلنا عنه آخرا وجبه أنه قل لنا: 
إذا كان الواحد منا عالما بالسواد لءلنه فلم يحب أن يكون القددم عالما بالعلم » 
وكونه عالما خلاف كوننا عالمين » وعلبه عند مثبتى العم خلاف علينا ؟ فقلنا 


سان : 


الوجه الذى اقثضى العلم من أجله كون من قام به عالما» ليس ختلف فيه 
| العلبان » فحسن الطرد من حيث لم يتحقق الإختلاف فى الوجه الموجب الحكم . 
, وهذا واضح جدا فى دفع السؤال . ولو رمنا مثله فى السوال الأول ل يستقم . 
فإنا لوقلنا فى الجواب عنه ؛ أحكام العلوم يه ممعبا | حقيقة العلمية ٠‏ كان ذلك تمويبا 
منا ٠‏ وذلك أن كون العالم عالما بالسواد» ليس موجبه > رد كون العم علما حتى 

بم ٠‏ فالاجماع فى حقيقة 3 العلم إسناد جما الاحكام إلء عم واحد ؛ إذ ١‏ لوإستقاء 
ذلك ب مله فى العم الحادث من حيث تثيت له حقيقة العلمية .قبطل ل 
الاسترواح إلى ذاك » ول ببق لذوى التحصيل غين مسلكين , أحدهها ماحكيئاه 


٠. 
. 
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عن الاستاذ أف سبل الصعلوق 4 وأنه لشيث انكل ' حكم علة 5 والمسلك :الأسخشر 3 00 
الإستعباد بالسمع » و إما أعد هذا الفصل حتى لاضخاط السؤال الآ رل بالثانى:» 


وحسبا أن ويل الجواب عنم وأحد . فبذأ وأضح لكل متأمل 0 

فبذه جمل مقنعة ف العلل وأحكامبا وصفاتا 3 لم نفادر فيها نكتة على كثرة 
ْ إعتنالى بتصفح أحكام العال عام مى بأنما أصل الصفات وعمدتها 0( وسيل الوصول 
: اليها ٠‏ والذى نأه منطوء عل ل #مبييع”م أذكره الائمة ؛ؤقربناهإضروب من الا يضاح 
لم ردما الآائمة إنتسبالا 2 بم لبعض الفصو ل ؛ أددكوا | إلرءض الاتفاق .وحن 
| الأن تعقد ١‏ ابا في بعال ومالابال. 0 


القول فيا يمال عم لايل 0 


ذكر القانى 6 رت ى اله عن ؛ فى لباب فصولا متفرقة » يمنا لاقام . 


ويك 


-545- 


أحدها : شتمل عل ذكر مالاريصح عا له . والثاى : : تمل على ذكر ما يصبح تع بله. 
والثااث : إشتمل ل عل 5 أسكاء أوقفبا القاد ى عل الدليل ٠»‏ وإ , قطوقيا بإثيات 
ولائق وين بدأ بذكر جمل من الأحكام عطاع تعايلبا ٠‏ 


فصل 
فما لايعال 
ف) صدر القاضى الباب به أن قال : لاتعال الذات فى كوتها ذاتا ٠‏ والدليل 


على ذلك » أنها لو علات فى كوتبا ذانا بعلة » لكانت العلة ذاتاً أيضا »ولوجب 
تعليلبا 3 م1 بفضى ذلك إلى التسلسل . 


ولو قال تائل . هلا عاتم الذات حال للذات ؟ 

قلنا : هذا ممتذع . فإن الذوات تختلف أحواا » ويلزم من ذلك » أن كون 
علة كل ذات » فى حي الخالنة لمال سائر ااذوات » والذوات فى كونها ذوات 
لاتختاف » فيفضى ذلك إلى تعليل حكم واحد | بعال تافة . وهذا ما قدمناالدلول 
على استحالته » وسذريده بسطاً فى أثناء الباب . 


وما يستحيل أن يكون مداولا : العدم والانتفاء » وكل مايؤول إل صفةنن. 


وهذا من أم الفصول 3 فتدبروه 8 


وكل مادل على امتناع كون العدم عاة موجية » من حيث كان نفياً محضأءفهو 
بعينه يدل عل إمتناع كون العدم موجبا . ومن الدليل على ذلك أنا لوقدرنا 
عدم السكون » مثلا » علة لتحرك جوهر ء أو قدرئاءدم المركة عاة فى سكون 
جوهر»لآفضى ذاك إلى تحال . وذلك لأآن عدم السكون » لو أوجب كون ذات 
متح رك لما [ختص بذات من الذوات . فإن ماانتى عن ذات » انتتؤعنكلذات, 
إذْ العدم لعدملا إختصاص له.وقد وضح أن 8 العلة إنما مختص بذات لاخةصا س 
العلة مبا ( وهذا أصل سبق [يضاحه ٠‏ : 


فإن قالقائل ‏ بم تنكرون على من يزعم أن عدم السكون عن جوهر بعيئه 
يوجب إتصافه بكونه متحركا ؛ وعدم السكون عنه مختص به ؟ وأوضحوا ذلك 
بأن قالوا :لا زعم أن الحركة الموجبة لكون لبا متحركا » علةفى هذا الحكم » 
وشرطتم فيها [ختصاصا » ملم ترجعوا فى الاختصاص إلى أ كثر من قيام العلة يما 
. له الحكم منها . فك يتحقق الاختصاص على زعمكم بوجود الحركة لجوهر بعبنه» 
فكذلك إذا عدم عنه مسكون بعيئه بعدما عبدناه فيه . فقّد تحقق إختصاص العدم 
به على معنى أنه عدم عنه » ول ببق بين القو لين فصل فى الاختصاص » إذ [ لو ] 
عدم السكون عنه ؛ ولم يعدم عن غيره ؛ لما وجدت الحركة به ولم توجد ناك 
الجركة بغيره . 

الجواب عن ذلك أن نقول : هذا الذى ذكرثم فىتبيين الاختصاص » باطلمن 
وجبين : أحدهما : أن السكون إذا عدم عن جوهر » فلا معنى لاختصاص العدم 
به » إذ العدم انتفاء بناقض صفات الإثبات . فلاخرق بين قول القائل : عدم 
السكون عن جوهر » وبين قوله : ليس فيه سكون . 


ون نعلم قطعاً أن السكون الذى عدم » ف5! أنه غير موجود نى هذا الجوهرء 
فكذاك هو غير موجود فى وقت عدمه فى ثىء من الجواهر» وإضافة الانى إلى 
جميع الجواهر بمثابة واحدة . والسكون الذى ليس فى الجوهر المعين » ليس فى 
غيره أيضا . والذى ذكره السائل من أن السكون | كن قائما به» فعدم عنه » 
لابوجب اختصاص النفى . وإتما الذى خيل إلى السائل » اختصاص السكون » 
إذ كان موجوداً نحله » وذاك الإختصاص راجع إلى الوجود » زاثل بالعدم . 
فيطل إدعاء الإخةصاص فى العدم . 


ثم نقول : يازم من ذالك تمرك الأعراض » من حيث انثفى عنها السكون. 
وذلك يفذى إلى استحالة قدمئاها فى صدر الكتاب 8 


والوجه الأخر : أن الذى لم ملق فيه السكو ن أصلامتحرك ؛ وإن لم يقدرفيه 


6.4 


3200-7 


سكون أولا ؛ حتى إذا عدم ؛ قيل : إختس عدم السكون به ٠‏ فلأو روعى معى 


الاختصاس على الوجه الذى رامه السائل , »لازم أن يقال : إذا لم نعبد فى الجوصر 


سكونا ؛ ؛ فلا يسكون متحركا» إذ لم يعدم عله سكون وجد به قبل. فيطل مأة قالوه 


من كل وجه . 


واعملوا أن الذى ميدنأه يرشد لد إلى أصولة فى الديانا بأنت © إستدلالا وأ زقصه ألا 8 
فأولما مافيه التقصى عن سؤال الدهرية » إذ قالوا : إذالم ,يفعل البارى » ا يخاق فى 


. أذله» وجب أن يقال : لم يفعل لعلة . وهذه الطلبة منهم فى تعليل المنتق 


ونين مبذه الملة الر دعل المعتزلة » حيشقالو! : [ناكان المدرك مدركاً لكونه 
حا لا آنة ل فجعاوا : بورك حك الحياة وإنتفاءالأفات»موجياً حك الادراك. 


فيقال لهم : لاتخلون فيا قلتموه : إما أن تقولوا , إن كونه حيا » هو العلة فى 


كوته مدركا» وما أن تقولوا الموجب لذلك » انتفاء الآفة »وإما أن تقولوا , 


الموجب لذاك , حك الحياة مع إنتفاء الآفة ٠‏ وإتما فرضئا الكلام فى حكم المراة 
دون نفس الحياة » لآنهم زعموا أن المؤثر فى الإدراك كون الى سباءلاا لحياة. 
ولذلك وصفوا القديم بكونه مدركا ‏ وإن نموا عنه الحياة من حيث وصفوه 
كوه حياً ٠‏ 


٠ ٠‏ وباطل أن يسكون حكم الحراة عل حياله موجبا للإدراك . إذلو كان كذاك؛ 


اا لأدردكل حي . ٠‏ وباطل أن كرون انتفاء الآفة هو الموجب كم الإدراك » لمأ 
١‏ قلمئأه من أن الافاء ا سكون 3" 3 د 0 ثتفاء الآفات لو كان 3 فى إقتضاء 
1 الإدراك » لأدرك العرض ؛ من حيث لفت عنه 'الآفات . 


وإن زعموا أن الموجب اذلك » كونه حيا مع | إنتفاء الآفة عل المع » فهو 
باطل 01 ميق من أ<كام العا 2 0( دن أن الموجب | لاي م؛ لا يسوخ تر كبه .وأوضحنا 


أن مالا يؤثر عل انفراده د ى اجا ب لانؤثر مع غيره أبضا ٠‏ وقد واقنا القوم 


ش 500 ئ امتناع اتن كمي. ألعاة “دل سق م دو انبا إغاانية ف ذلك ء 


فإن قالوا : م تتكرون على من يزعم أن كون الحى حياً » مع انتفاء الآفة 6 


لا بساك به مسلك العلل » فتلزم ثرا لطبا ؟ 


قيل 2 :هذا فرار مدع 3 إذ كتبكم مشحونة بأنالعلة 7 كون المدركمدركاً 3 
.كوه حا لا آفة به . وبا أحسيتم بارومالسؤال 4 فدرم ما فرط منكم تجوزاً . 
م لا يغنيكم ذلك ؛» إذ المقصد تلبع المعاق 5 وحن عم أنكم جعاتم م ذكرنا 
موجا لكون المدرك مدركاً » فا يفنيكم سسلبكم عن الموجب وصف العلة 3 


وإنما وجب إبجاد العسلة من حبث كانت موجمة 8 ؤاذا تحن الإيماب فم فيه 


كلامنا » فينبغى أنيستحيل التركيب » سواء سمى الموجبعلة » أو لم يسم ونحن. 


ل تمدع تركب العلة بتسميتنا إياها علة » وإنما منعنا ذلك » لاستحالة تعلق 


إبماب موجبين . 
فإن قألوا : من بعل أأسبب موجياً 3 و إن كان قل يل كب 3 


قلنا : الرد عليكم فى السبب "ارد عليكم فى الذى تن فيه . فا زدكم إلاضم 
فامسد إل فاك ٠‏ 


فإن قالوا : بم تنكرون على من يزعم أن الموجب الإدراك حكم الحياة 3 
ولكن ذلك مشروط بانتفاء العلة ؟ 


قلنا : هذا قدح مذكفى أصل عظم » اتفقنا عل بطلانه » وهو أن العلة يستحيل ‏ 


أن يكون إيجاما مشروطاً إشرط : وقد عقدنأ ع2 ذلك فصلا . 3 هى جديع هذا 


الكلام يؤول إلى أن الوصف الواحد » لا يستقل بالإيحاب » حتى ينطم إليدغيره . 


وهذ! عارك التحصيل عايل إل التركب . 


فإن قيل : قد أوضحتم امتناع كون العدم علة» فا دليلكم على است-الة كون 
المعدوم معلولا ؟ 


قائا : الدليل عليه : أن المعدوم لو كانمعاولا بعلة » لم ذل القول فبها : إما أن 


ع وا سم 


تكون عدماً » وإما أن تكون وجوداً ٠‏ فإن كانت علة العدم موجودة ؛ لم يخل , 
إما أن تكون قديمة أو حادمة , ذإن مانت قديمة ؛ لزم منها استمرار العدم ٠‏ حتق 
لا يتصور | وجود ماقدر عدمه » م يستحيل عدم القدم . وإذا وجبت العلة » 
وجب معاوطا . كم العدم ليس مما يتصور القيام به » ولا تتخصص العلة القديمة 
بعدم » ويازم تعليل كل عدم بها ؛ حق يستمر العدم جملة ؛ ولا حدث معدوم . 


إن كانتالعلةالقو دذت ؛ هموجودة حادثة ؛ استحالذلك لآ نالحادث مسبوق 
بالعدم » والمعاول لا يتقدم عل العلة » كيف والخادث قد سبقه عدمه ؛ فيازم أن 
بعال بحادث » ثم يتساسل القول ؛ ديفضى إلى إثبات حوادث لا نهاية لما . 

فإِذا يطل تقد.رعلة موجودة لعدمالمعدومات ؛لم ببق إلا تقدير علة معدومة » 
وقد وضح بطلان ذلك عا فيه مقدع . وأيضاً : فإنالانتفاء إذا تحقق منالطر فين» 
لم يكن أحدهما أولى بأن يكون علة من الأخر ؛ وهذا يؤدى إل خاط المقائق . 


: فيؤول خصول الكلام إلى م تذكره الآن »؛ وهو أن العدم ليس بذات 2 فيقال 


عدمان 8 قال ذاتان . 

فاذا امستوال تشيرت عد مين لاستداأة أ لغييز قُّ الحدم 3 وول حصول القول 34 
ف أن العدم عله فى العدم إل أن العدم لما مان عدماً لاله عدم . ذإذا #ررت 
هزه الأصول 3 دوقيل لك بعدهأ : م سكن الذوهر 5ك قات :'هذا إثباء عن 
انتفاء 3 فلا بعال 8 ش ١‏ 

وإذا قال الملحد : لم لم مخاق الله ؟ كان الجواب كذلك . وكل ما يرجع إل 
أفى » فبو مندرج تحت ما ذكرناه من امتناع التعليل . 

ومنه أيضاً قول القائل : لم لم يك نالعرض قائم] بنفسه ؟ ولم لم يكن الجوهر 
قائماً بغيره ؟ فطلب التعليل فى جيع هذه اللأبواب » رججع إلى انتفاء علة الننى . 


دما لا يصح تطليله : صحة كونالمعاوم معلوما ؛ وذلك أنا لا فسلك ذلك 


- 41ب 


طريقة قُْ تقدير عاة ؛ إلا بطات . ؤإنا لو تلنا + علة صححة كون المعلوم معلوماً ؛ 
وجوده ؛ لازم منه أن لا يمل إلا الموجود . ولو قلنا ٠‏ العلة فيه العدم » لزم أن 
لا عل الموجود . وسنوضح فى أحكام العلوم إن شاء الله » عز وجل » أن المعلوم 
معلوم وثرد على متكرى ذلك . فلا ترال نس صفات المعلومات فلا نتمسك 
بصفة نروم نصبها علة » إلا انتقضت عليئا . وإن رمنا التعليل بالعدم والوجود 
جميعاً » ليندرج تحت المعاوهات كلبأ » كان ذلك مالا . | فإن صحة كون المعاوم 
معاوماً ؛ حكم واحد لا تباين فيه » فيمتدع تعليله بصفات متباينة . 


ؤإن قال قاثل : 3 تذكرون عل من دول : إن لصحة كون المعلرم 
معلوما ؛ علة لم تعثروا عليهبا ؛ وقصر مين وتقسيمكم عن دركبا ؟ 


قلنا ٠‏ هذا غير لازم 3 وتبطله قسمة بلمهة . ؤإن الذى بقدر الذهول عنه) 


/امهة 


لاخار : إما أن يكون صفة إن أو صفة إثبات . فإن كان صفة نق ؛ وجسا 0 


اختصاص الحكم بالمعدومات . وإن كان صفة إثبات ؛ وجب اختصاص الحكم 


بالموجودات . وقد أوضحنا بطلان روم التعليل ببما . 


وإذا أحطت علا ببذا الفصل ؛ فسرقس عليه فى امتناع التعليل» كل مايشترك 
فيه الوجود والعدم : واقطع مضع تعليله 1 ما قطعت 4ق صحة كون المسلوم 


معلوماً » فيمتنعذلك وصحة كون المذكور مذكوراً » والمقدور مقدوراً , والمراد . 


مادا . فإن جميع ذلك مما يشبّرك فيه الوجود والعدم . فأما صحة كون المدرك 
مدركاء فلا يفشك فيه الوجود والعدم » فلا يبطل تعليلبا بالطريق اا قدمناها » 


وإن بطل » بطل بغيرهأ ٠‏ وستعقد فيبا فصلا من بعد إن شاء الله . 


فإن قال قائل : هذا الذى ذكرتموه فى صحة تعاق هذه الأوصاف جتعاقاتها » . 


فاقو 2 فى تعليل نفس تعلقها هن غير تعرض للصحة » -تى إذا قال القائل : لم كان 
المعلوم معاوماً » والمقدور مقدوراً 2( فبل هذا ما بعلل 0 


اقلنا : ما ارتضاه القاضى - وهو السديد # أن نفس التعاق لا بعال » ا 


ل 


لا تعال صحة التعاق . وقد قدمئنا من مذهب الاستاذ أى بكر أن المعلوم فى كونه 
معلوماً ؛ معال . وورد ذلك فى كتابه ؛ وعم لاص فيه » وذهب إلى أن القاضى 
لم يتكلم عليه على #قيق ؛ وأغفل القسم | لصحيح وذكر ما عداه . والعجب منه » 
وقد ذكر أنه تصفح كتاب القاضى ؛ وام يلق فيه الرد على ما ارتضاه ٠‏ ولو تلبعه 
متبع » لوجده فى أكش من غرر موضحاً فيقول : كو نالمعلوم معلوماً » يستحيل 
تعليله بصفة ترجع إلى المعاوم . فإنها إن كانت إثباتاً » انتقضت بكون المعدوم 
معلوماً ٠و‏ إن كانت نفياً » انتقضت بكون الموجود معلوماً . 


فإن قيل: هلا قلتم إن العلة فى كون المعلوم معلوماً | العلم » وهذا 
ما ارتضاه الأستاذ أبو بكر » وهو باطل من أوجه : منبا : أن من شرط العلة . 
قيامبا يمن له الحم منها » على مأ سبق يضاحه . وليس من شرط كون المعاوم 
معلوماً » قيام العلمى به . والذى بحقق ذلك ء أن المءلول ينتى أن يكون زائداً على 
العلة ؛ إِذْ لو لم نقل ذلكء لافضى إلى تجاهل لا يرتضيه عاقل » وهوأن يكو نالعلم 
علة فى كونه عااً . فبذا ضرب من الهذيان . 
فإذا وضح ذلك » رتينا عله مقصدنا » وقلنا : كون معاوماً » ليس 
حال له زائدة على ذاته ؛ مع القول بالأحوال فاظتكم والاستاذ من ننفاتما ؟ 
ولو لم يلزم فيه إلا أن ينبت للرب حالا لعلمنا بهء لكان ذلك أكل وأدفع »عن 
ذلك . فتعلق العلم لابذير صفة المعلوم » إذ الثىء أن بعلم علرصفته بعد أن بعل 
فإذا لم يشبت البعاوم بكونه معاوماً ؛ صفة ؛ إذ لو ثبتت لاصفة ليع عليباء ولو ' 
ثبت( له صفة أخترى لما عل ثانيا . وكذلك 7 ل فى الثالك والرابع . وهذا 
مفض إل النسلسل : فثبت أن من عال المعلوم فى كونه معلوماً » فَإئما يمال ذات 
العم ْ كونه ءلياً بالسواد» يكوه عاياً به ٠‏ وأقهى سك الاستاذ با | لأسمية 3 


وقد سبق فيبا قول مقدع . 


, فى الأصل : غير واضحة‎ )١( 


)١(‏ فى الأصل : واثبتت 
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وأقل مارازمه عليه أن حمل كل شىء مسمى علة فى تسميته . فأما كرن 
المسدرك مدرم ٠‏ فقطوع بامتناع تعايله » والدال عليه كادال على امتناع 
التعليل فى كون الاعلوم معاوماً ٠‏ داوس يجرى كون الأدر” مدركا جرى صحة 
كونه مددرك . فافهموا ذلك ترشدوا 


فصل 
[ف أن الفعل الواقع لا يحتاج لعلة ] 


وما لاايصح تعالله » وقوعالفعل . إذ لوكانوقو عالفملمءاولا , لافتقرإلى عاة. 
م لا يخلوالقول فى ذلك : إما أن بعال بذات الفاءل » فيلوم منه أن لا يتقدم 
| الفاعل عل قعله » عل ما قدمئاه فى أحكام العال وكذلك إن عال بصيفة 
من صفات ذاته . وإن عسال معنى سوى ذات الفاعل وصفاته . لم حل 
ذلك المعنى : إما أن يكون حادثا أو قدماً . فلو كان قدبما » استحال كونه علة 
فى حادث لامتناع تقدم العلة على المعلول . ولو كان حادثا ؛ كان فعلا مفتقراً إلى 
التعليل » فيتسلسل ذلك . 

والآستاذ أبو بكر قال : الفعل علة فى كون الفاعل فاعلا » ولا علة الفمل فى 
كونه فعلا . وأصله بره | إلى ذلك . فإنه نما يعول على النسميات فى التعليل . 
و أ ثرسعل أصله ب اإفعل فى لسمية 0 » فكذلك كون الفاعل فأعلا لبغى 
أن يقث فى لسمية الفعل . 

فإن قيل : ألسم قلت إن الفعل يقع بالقدرة » فبلا جعلتم وقوعه 
معلولا 3 0 

قلنا ٠‏ قد قدمنا فى ذلك ما فيه غنية » لما قلنا * إن من جحكم العلة أن 


لا نسيق معلولما »ولس من شرط القدرة أن تقارن مقدورها الواقع ما 2 إذ 
لواجب تقدم القدرة المؤثرة فى الأ<داث على الحوادث ٠‏ 


بجوت جد 


م 14 سنس 


فإن قيل ١‏ مقدور العك بقارن قدرته » ذاجعاوا القدرة علة شيك 8 


قلنا * ليس يقح مدو رالعيد يدر ته 3 وإنما لقع بقدرة الرب مبيحأ نه وتعال . 


عل أنا قد قدمنا فى شسرامط العال أن من شرطها : قيام العلة يمن له الحم منها. 
وأوضحنا أنالمعاول » هو الأحوال دون الذوات . وليس يتقرر ذلك فالقدرة 
والمقدود ؛ إِذْ لا مقدور العباد إلا عرض ؛ ولستحيل قيام القدرة بالاعراض . 

فإن قيل : بم تلكرون على من اعم أن العلة فى حدوث الحادث : تعلق قدرة 
القديم به » لا نفس القدرة » وتعاق القدرة مقارناللقدور غير متقدم عليه ؟ وهذا 
باطل لا أصل له وذلك أنا ‏ وإن أمبتنا الاحوال - لم تجمل تعلق القدرة 
بالمقدود حال" زائدا على القدرة . فلا معحى لتعاقالقدرة بالمقدور 2 أكش من و جود 
المقدور مبا . وأما أن يتجدد المقدور وصف وحال لم يكن » فلا سيول إليه ٠‏ 

فإن قال قائل : لو قال بما أنكرتموه قائل » فا الذى بازمه ؟ 

قلنا * أول م بارمه ؟ عت صفات الله تعالى بأ لتغير والدددل » عن م كا تعليه 
فى الآزل. 

فإن قيل : ألست تصفون الرب بكونه خالقاً فما لا يزال » وإن لم تصفوه 
فى أزله ؟ 

قلنا : هذا لا يفضى إلى تثييث صفة زائدة لارب تعالى » إذ لا تلبت له حالا 
وصفة يكونه خالقاً »لم يكن منعوتا بها فى أزله . ولكن إذا حدث الفمل . ثبت 
النسية حادثة . فى ثبتت للقدرة حال لم تكن ء فلا بد من أن تتكون تلك الخال 
جائزة الثبوت والانتفاء إما لين محدث »2 أو علة . إذ كل وصف بت » وجان 
أن يثبت » فيستحيل ثبوته من غير جمل جاءل ولا يجاب علة . وإذا لم يكن من 


3 


ذلك بد ء لم يخل لمطالب من أحد أمرين : إما أن يزعم أن الوصف الثابتللقدرة 


وم ثبت / بالجمل ( أو بالعلة . وباطل أن يقال : تثبت صفة للقدرة القديمة بالجمل ٠‏ 


1 


ع 46 سس 


فإِن الأحوالالمتجددةٌ تنيع الحدوث . فإذا لم يتصور فى الثىء حدوث » ل يتصور 


وإستحيل تقسدير الجعل فى الحال عل حبالما 2 إذ الخال لاتوصف كرما 
جعولة » وكيف توصف بذلك » ولا توصف بكونها شيئاً ١‏ ولكن إذا كانثك 
النفس ذات الاحوال حادثة » فيقال: حدثت على أحواطا . 


وإن ذعم المطالب أن الال المتجددة » موجبة عن علة موجبة » فلا تخلو 
القول فى تلك العلة : إما أن تكون قدمة » أو حادثة . فإن كانت قديمة » ارم أن 
يقارنها الخال ولا يستأخر عنبا ثبوته . ولو كانت العاة حادثة » كان ذلك 
مستحيلا . فإن الحوادث هى الأفعال » ويستحيل أن تكون الأفعال عللا موجبة 
الأوصاف الرب إجماءاً . فإذا بطل كون نفس القدرة ءلة ف الفمل » وبطل تقدير 
حالمتجددة القدرة ؛ لم ببق لما قالوه من :صب تعاق القدرة ءلة » معنى . فإذا وضح 
ذلك فى المقدور ؛ وبين استحالة كون القدرة علة ف وقوع المقدور » فاطردرا 
ذلك فى كل صفة تؤثر فى متعلقها » كالإرادة المقتضية تخصي ص اراد » لا يقال فيبا 
إنها علة فى تخصيص المراد م قدمناه فى القدرة . 


فصل 
[ فى أن أوصاف الأجناس لا تعال ] 

وما يستحيل تعليله أوصاف الاجناس ؛ فإذا قال القائل : لم كان السواد 
سواداً والجوهر جوهراً ؟ 

قيل : ليس ذلك ما يعال ؛ فانا لو عللتاه » بطل كل ما يقدر فيه من سبيل 
التعليل . إذلو قلنا : إنما كان سواداً لكونه معاوماً أو موجوداً أو عرضاً 
أو لوناً » لبطل جميع ذلك » ولا نتقض كل طريق ما ذكرناه بما لا يخفى مدر . 
وإن قلنا : إنه معلول بكونه متولداً » كان ذلك تعليل الثىء بنفسه . 


ااه 


الات ك0 


فإن قيل ؛ بم تنكرون على من يزعم أنه [نما كان سواداً لوجوده » ولا يازم 
عليه كل وجود 2 فإنا خصصنا قو لنا بوجود السدواد 26 وجعلئا وجوده على 


الاختصساص عله قُْ كوه سواداً 5 


قلنا : لو كان وجود السواد ءلة فى كونه موادا ؛ أزم أن يكون كل وجود 
سوادا. ولا يدفع السؤال تخصيص الوجود بذكر السواد » فإن الوجود منحيث 
هو وجود لا يختلف . ومن لا يسلك هذه | الطريقة * بطل عليه القول بالعال 
والمعاولات . والذى يحقق ذلك ٠‏ أنا استدلانا على 'ثبوت العلم » للبارى تعالى » 
موجباً لكونه عالمأ » من حيث ثبت كون الواحد منا عالماً موجي] بالعلم . 

ونحن نعم قطعاأ اختلاف العليين » ووقوع حكميهما على تقدير الختافين . 
ولكن ما اشترك العلبان فى كوببما علمين » اطرد سبيل التعليل عل ما مرق يضاحه 
في فصل مفرد ٠‏ فإِذا لزم الحم فى طريق العال » بمساواة كون عل الله تعالى علي 5 


: لكون علينا ءلياً 34 لان ابا الحم عساواة وجود السواد لوجود البياض 2 


وصرف الاشتلانف إل م بعك الوجود من الصفات أول ٠‏ وهذا واضح 
لا شوفاء 4 ٠‏ 


وإن زعم السائل أن وجودالسواد عين كوه سواداً » فقد صرح يدق الحال. 
وقد أوضحنا استحالة التعليل » معالقول بن الحال » فكيف يستقم من ,يدن الحال » 
الكلام فى تفصيل العال 2 وليس إستةم له أصابا ؟ فوضح بذلك امتناع تعلول 
صفات الاجئاس ٠‏ 


وما يتعلق بهذه الملة تعليل التَائل والاختلاف . وقد قدمنا تفصيلالمذهب 


فيه قَْ 0 كتاب القاثل والاشتللاف 6ه 


والذى ترتضيه الأن امتناع تعليل القاثل والاختلاف . وق ذاك وجبان: 
أحدههما : أن تمنع كون القاثل حالا زائدة » على ما #بت للمثلين من صفات 


ع و مم 


الأنفس . فإذا امتذع كونه حالا » امتاع التعليل فيه . 


ولو قدرنا القائل حالا فتعليله متدع أيضاأ » وكذاك القول فى الاختلاف . 
وذلك أنا لو رمنا التعليل » بطل علينا ما نروم » والسدت مسالك العال . وذلك 
أن تقول : إذا زعم المعتزلة أن القدم يالف ال+وادث » وعلة الخالفة ما اختص 
به القديم من أخص أوصافه, وأخص أوصاف القديم القدم عند المعتزلة . وإذا 
داموا تعليل اتخالفةيذلك» ارههم منطرده: أنلا يحكموا باختلاف حادثين أصلاء 

ذم بتخصص أحدهها بالقدم . وتحقق انتفاء ما عللو! به انخالفة » بين القدمم 
والحادث ٠‏ وإذا انتفت العلة » انتق المعاول . 


والنى يرضح اق فى ذلك : أن الاختلاف حم واحد لايتفاوت ؛ منحيث 
هو اشتلاف . وام الذى لاتباين فيه » إستحيل شونه بعاللما م الاختلان)؛ 


وهذا سييل المعترلة » إذا علاوا الال والاختلاف ٠‏ فإنهم يعللون | مخالفة القديم ٠1ه‏ 


للحادث بالقدم » ويدالون مخالفة السواد للبياض بكونه سواداً » وغخالفة الجوهر 
بم ليس من جلسه ) يكو نه متحيزاً - والاختلاف حك واحد لاتباين فيه .وقد 
عالره بصفات متبايئة . 

فإن قالوا : إتما يخالف الخالف لما هو عليه من أخص وص.فه ؛ وهذا المعنى 
طرد شاهداً وغائياً » فلا مخالفة إلا بالشخص ٠‏ 9 الصفات اأتى فى الأخص ( 
تختاف فى أنفسها معإجتاعبا فى حكونبا أخص » والمقتضى للاختلاف ما فيها من 
الاختصاص . قالوا : وهذا تحوقولنا : إن العام يوجب كون العام عالماً , 
ثم يطرد ذلك فى كل ما جمعه وصف العم » وإن اختلفت وتبايذت أجناسه . وهذا 
من أم أسئلة القوم . 

الجواب عن ذلك ؛ أن نقول : إن الذى ذكرتموه من اجتاع الختلفات فى 
وصف ؛ لا نذكره » وعليه يلينا جملا من كلامنا . ولكن كون العم علسا ؛ حال 
ووصف ثاب تجشمع فيه العلوم الّتافة والمتماثلة ٠‏ وذلك الوجه » هو الموجب 


44 اسم 


دم 3 فكانالتعريل عليه 4 ولا اكثراث بماعداه ٠.‏ وقدبلغنا الكلام هذا الفصل» 
مبلنا ؟لا مز بلك عليه ٠.‏ 

وأما ما استروحوا إليه من اجتاع الاخصين فى صفة الاختصاص » فلا 
حصول له . فإن كون السواد سواداً » حال . فلو كان كونه أخص حالا , لادى 
ذلك إلى إثيات الحال للبحال » وهذا يفضى إلى جبالة عظيمة 0 


إذ للقائل أن يقول : لوكان لكون السواد سوادآ» كونه أخص الصفات حال؛ 
لكان حاله لا خلو من : وصف صوص ؛ أو عموم . ثم يأزم أن بيت له حال 
أيضاً » ثم كذلك القول فى سائر الأحوال . 


وعندى : أنوقدمت استقصاء ذلك فى كتاب«التماثلوالاختلاف» . وإذا بطل 
أن يكون للحال حال » خرج من ذلك أنه ليس لكون السواد سواداً بكونه 
أخص الصفات ٠‏ حال . فامتدع على المعتزلة امتناع ما يقع بهالاختلاف فى صفة 
الاخص . ووضح أن ذلك ليس من قبيل ما تمثلوا به من اجتماع العلوم الختلفة 


فى حقيقة العلمية . 


ولو تعسف متعسف ومذع كون الاختلاف حرا واحداً » كان ذلك قدحاً منه 
فى الآحو ال والعال والمعاولات . ولو جاز إدعاء / الاختلاف تقديراً فى حك 
الاختلاف » لساغ إدعاء الاختلاف من وجه الوجود » <تى يقال : وجود 
القد.م ؛ نخالف وجود الحادث ؛ من حيث الوجود من غير تعرض لصفة سوى 
الوجود . ولزم مثل ذلك فى الصفة المجامعة للعاوم » والصفة الجامعة اللاكوان 
والألوان » حتى يقال : العم بالسواد يخالف العم بالبياض فى كونه علا ؛ والسواد 
يخالف البياض فى كونه لوناً » والركة تخالف السكون فى كومسا كوفاً . 
وهذا ما لا سبيل إليه » اتفاقا من القسائلين بالاح.وال . فسكذاك القول فى 
الاختلاف والتمائل . 


وما يوضم امتناع تعليل التمائل والاختلاف » على أصول المتزاة خاصسة » 


894] سه 


أنبم منعوا تعايل الواجب من الأحكام ‏ على ما ستثرد فى ذلك فصلا إن شاء 
لله ٠.‏ ولذلاك نفوا صفات القسديم تعالى » من حيث كانت الاحكام واجبسة 
له . فنقول هم : 


كا يحب للقديم كونه عالماً ٠‏ فكذلك يحب له كونه خالقاً لإلقه» فا لم 
عللتم مخالفته مع وجوبها » وأصلكم أن الواجب لا يعال ؟ وهذا ما لا ماس 
للمعتزلة منه . ١‏ 


ومن أوضح الطرق فى مدع تعليل المتاثل » ؛ أن مدع كون القائل حالا زائدة 
عل صفات الآجئاس » فتقول 210 : إذا قلنا البياض امل للبياض » فالمعنى بذلك 
أتهما . حائثان ) عرضان 5 لوئان 5 بياضان ٠‏ ولا نشير بالقاثل إل صفة زائدة عل 
أوصاف ال+جنس » وقد قدمنا امتناع تعليل صفات الاجئاس ٠‏ بما فيه مقذع . 
والمعتزلة توافقنا فى مدع تعليل صفات الاجناس . و[نا ناقشونا فى تعليل التماثل 
والاختلاف . وإثما شت لم ذلك إذا أثبتوا أن التماثل والاختلاف » حالان 
زا دان على صفات الاجئاس . فبطل عليهم تعليل القائل من كل وجه . 


وهذا الذى وضح بتأبيد الله ) مك أصعب أركان امعد لة 2 فى |/ اصفات ٠‏ فإن 
من أعظم شبههم أن قالوا : لو أثبتنا ارب صفة قدبمة » لكانت مششاركة لذاته فى 
أشخص وصفبا ( والاشتراك ئُْ الأاخص (وجب الاشثراك ف ساثر الصفات 

وقد أوضحنا امتناع تعليل المثلين أصلا » وسددنا يذلك هذا الباب علييم . 

وهذه جل كافية فى قم | واححد من الأقسام الثلاثة الى قدمناها فى صدر 
إلى معرفة فساد العال . ولا يخ على .من أحاط با قدمناه علا » اعتبار غيره به . 


وبلتحق بهذا القسم : امتناع تعليل تضاد المتضادين . والطريق فيه كالطريق 


)١(‏ فى الاصل ؛ وثقوك 


4ه 


طنم ولول مني 


ف القاثل » وفيه وجه آخر » وهو أن التضاد ليس يرجع إلى بوت م وتقسدر 
قدمنا فى مدع تعليل ال ما فيه مقنع . 


وما يلتحن بالق.م الأول تعليل الغيرين . والإحاطة عا مسبق ترشد إليسه . 
ويلتحق به أيضاً انتاع تعليل كون العلة علة . فإن قائلا لو قال : لم كان العلل علة؟ 
قل : كويه موجياً من صفات جنسه » وصفات الاجناس لا تعال . 


ويتضح ذلك بأ أو عال كون العلة علة » لتسلسل القول . فإنه لو قدر لذلك 
ع الرم حل ذلك فى الرمة انا نية والثالثة . وذكر القاضى » فيا لا .يعال »)كون 
المأمور مأمر دأء وكون المخهى منهبياً » وهذا نحو امتشاع تعليل كون المقدور 
مقدوراً » وكون المعلوم معلوماً ٠وإن‏ أددتم حصر القول فيا لا بعال » فسييل 
[يحاد اللفظ فى ذلك أن نقول ؛ ما متنع تعليله : أبواب كل ما يششرك فيه 
الوجود والغلوم كالمعلوم والمقدور ومنه العدم والانتفاء » ومنه صفات 
الاجباس ومنه كل صفة لا تنفرد ذات واحدة بالاتصاف بها كالقائل 
والاختلاف » والتناير والتضاد . فبذه الآلفاظ تحصر ما بمتدع فيه التعليل . 


فصل 
[ فى الأحكام التى تعال ] 


وأما لقم م الثانى من الباب ؛ فرو6©12 مأ يعال . ٠‏ وحصر القُول فى الاحكام 


المعللة أن 07 كل حم ثبت لذات قائمة بنفسها ؛ عن معنى قام بها » فبو معال . 
ويندرج تحت ذلك : كون العالم ع اللاء وكون القادر قادراء إلى غير ذلك . وإن 
حكننا بأن جملة الاعراض توجب أحوالا لمحالما » فيطرد ذلك فى جملتبا » وهذا 
هر اأصحيح . 


2511111101 


)١(‏ ف الأصسل : وهو 


فصل 


[ف أن الوجوب لا يمتنع تعليله ] 


أجمع أهل الحق عل أن الواجب من الأحكام ل متششع تعليله | لوجوبه »كا هإه 


أن الجائد لايحب تعالله لجوازه ٠‏ فلا يدل وجوب ولا جواز على تعليل ولا عل 
منع تعليل : وإنما المنع عند أهل الحق : الآدله المفضية إلى تويز التعليل » 


أو منعه . 


واتفقت المعتزلة على أن الواجب لا يعال . ومن هذا الأصل » قالوا : كون 


القدم تعالى » عالاً » لما كان واجياً لم يكن معللا . وكونه مريداً » لالم يكن . 


. واجياً عندم » كان معللا بإرادة حادثة . وأما كون القديم متكلماً » فن صفات 
الآفعال عند المعتزلة منزلة الخالق والرازق ؛ وصفات الأافعال لا تعال . ثم طردوا 
ذلك شاهداً , وقالوا : المتكلم منأ من "فعسّل الكلام . وسأستقصى ذلك فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . فمحصول كلام المعتزلة : أن الواجب من الاحكام لا يعال » 
والجائز من الاحكام معال . 


فأول ما نفاتحهم بهء أن تقول : لم زعم أن الواجب من الآحكام لا يعلل ؟ 
ويم تنكرون على من يزعم أن الحم الواجب معال بعلة واجية 1 والحم الجائز 
معال بعلة جائزة ؟ ش : 


فإن قالوا : الدليل على امتناع تعليل الواجب ؛ أن الواجب يستقل بوجوبه 
عن الاقتقار إلى العلة » وإتما الجائز هو الذى يقال فيه : يجوز أن بشثبت » وأن 
لا يبت . فإذا تحقق مم مجويز انتفاله بدلا من ثبوته » فلا بد من مقض يقتضى 
ذلك ؛ إما اختار عختار : وإما علة موجية 1 

قالوا : والذى يحقق ذلك ؛ أن الذى يتعانق بغيره مقسم + له ما بتعلق 
به اختراعا ؛ تحر تعلق الحادث بامحدث , ومنه ما يتعلق به إيحاباً » نمو تعاق 


كام 


وم لمن خا 


المملول بالعلة , ثم نعل أن الرجود المفتقر إلى الموجد ؛ هو الموجود الجائن دون 
الوراجب » فكذلك يمب أن تفرق بين الحم الجائر بطلب علته ٠‏ وبين الحم 
الواجب . وأكدوا هذا بأن قالوا : لما وجب كون الجوهر جرهراً » وكرن 
السواد سواداً » استحال تعليل ذلك , فبذه عمدة القوم . 

فيقال لم : كل ما ذكرتموه » دعاوى . فأما الذى صدرثم به كلامم من أن 
الواجب يستقل بوجوبه » فبو غير ما تنازعنا فيه .فم تنكرون على من يقول : 


الواجب من الأحكام » نما وجب بوجوب علته ؟ 


إن تالوا : قد استشهدنا فى ذلك بالوجود ؛ حت أوضحنا أن الواجب | منه 
لا يفتقر إل مقتض » والجائر مله يفتقر . 

قلنا : أنتم منازعون فى ذلك أيضاً » فإنا لا تمدع وجودا واجبا متعلقاً بموجد 
على وجوب » 6 لا ندع ذلك فى الدك الواجب . 

فإن قالوا : بم عرثتم اذا غنى الله عنى موجد ؟ 

قلنا : هذا الأن تعد مد لحد النظر ؛ فإنا بعد ما صددنا؟ عن م أهمم ؛ لس 
3 البحث عما نعتقده » و 1نم عليم إقامة الدليل فى الفرع والأصل . ثم لو خضنا 
فى ذلك مساعين » انا : عرفنا غنى الرب عن فاعل » من حيث عرفنا قدمه ؛. 
وانتفاء الآولية عنه . ولو كان فعلا » لكان مبتدأ الوجود ؛ وفاءعله سايق له . فبذا 
يغنى فى إيضاح ما طابوا من الاءتسام بالوجوب والجواز . وأما الذى تمسكوا 
به من امتناع تعليل السراد ء فى كونه سواداً » تالحم صحيح » وإسناد الحم 
بامتناع التعليل في أدعوه من الوجوب » متنازع فيه , فعليوم إقامة الدلالة على 
أن صفات الآجناس إنما امتدع تعليليسا لوجوبها . ولا يدون إلى ذلك سييلا. 

ثم كيف يستتب لهم ذلك » وصفات الاجناس على مذهب أهل الحق بمثاية 
الحدوث » والمقةضى لإثياتها القدرة » وليس يتحقق ذيبا الوجوب . 


أ 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 


عمد لان /ا سن 


الأجئاس تتحقق فى الوجود والعدم , دقد سبق الرد عايهم فى ذلك , 
فإنقالوا ٠‏ الو جوب يتحقق على قضية أصاكم أيضاً فى صفات الأجئاس » 
فإنه إذا قدر وجود السواد ؛ فيجب - مع تقدير وجوده ‏ كوته منواداً . 
قلنا » هذا تلبيس منم . ولافرق على أصلنا بين أن يقول القائل : يهب 
هع وجود السواد » كونه سواداً ؛ وبين أن يول : راب هع كون السواد 
سواداً ؛ وجوده . ثم لا يلزم الحم بوجوب الرجود » وإن لازم كون السواد 


سواداً ؛ فكذالك لا يحب ذلك فى كون السراد سواداً , 


ثم لو ساعدنام جدلا فى احم بوجوب صفات الأجناس » فتقول . نيهم 
أن الماقع من تعليلبا ؛ دجوما؟ وبم تدكرون على من يقول : إنما امتنع ذلك 
لوجه آخر ؟ فإن قالوا : فلا وجه متم تعليلها إلا الوجوب . ١‏ 

ؤلنا . هذه دعورى مد 3 ظَ قلتموه 0 

فإن قالرا : لسنا نعرف وجبا سواه | . 


قلنا : عدم معرفتكم لا ينتصب دليلا . وإن طاليونا بإظبار وجه آخر , ل 
يلزمنا ذلك فى حك النظر ٠‏ ققد وضح ميز حبلهم واضطراب كلامم . 

فإن قالو! : الدليلعلى أن الواجب لا يعلل » أن الجائو بعال » فليا كان الجائد 
معللا » وما دل على تعليله إلا جوازه ٠‏ إذ لا طريق يوصلنا إلى تعليل كون 
المتحرك متحركا بالمركة ؛ إلا أن نعم أنه >وز أن يتحرك » ويجوز أن سكن 
بدلا من التحرك . فإذا تخصص بأحد المسكمين ؛ل يكن ذلك إلا لقاش . ثم 
بين بطريق السير أنه علة وأن الحكم معلول مها . فإذا استبان طريق العال 
[ م ] جواز أحكامبا ؛ فإذا عللت منحيث جازت » يلبفى ألا يعال الواجب , 


قانا : هذا الذى عوامَ عليه » باطل من أوجه : أفرما : أن ماذ كر توه من 


/آأاه 


وميا 03 يه 


اعتبار الجواز فما يعلسل » ليس يطرد ذلك لم . فإرم أمبت جملة الاحكام الجائرة ع 
ىع تعللوها ؛ منبا وجود الحوادث ؛ إذ الجوهر فى عسدمه جوهر » وهو غير 


منصفت بالوجود ( “م يتصرف بالوجود من غير علة تقدتعى ذاك. 


فإن قالوا : تعلق الوجوه باافاعل » والغرض ما قلئاه تعاق الحم لجان 


فض 5 سوأء وان فاعلا أو علة . 


قلنا : هذا صرب بإبطال طرق العلة » و لسبب إل إفساد سيل إشات 
الاعراض »دلا شرت حدث العالم إلا بإثاتبا ؛ ولا بسرت الدليل عل امحدث » 
إلا بعد ثروت الحدث. فى تعايق ما قلتموه بالفاعل » نق الفاعل . 


وبيان ذلك : أنم إذا جوزتم أن تثبترا الاتصاف بالوجود ؛ مع تقدم كرن 
الذات ذاتاً ثم زعم أن الوجود الجائر يتجدد من غير استناد إلى عرض » فبم 
تنكرون على منيقول , إن المتحرك ١تصف‏ بكونه متحركاً » لفاعل من غير إثيات 
حركة ؟ وهذا حسم إثبات الأعراض » وقد سبق ذلك فى صدر الكتاب . 

وما ذكروه من اعتبار الجواز فى التعايل » يبطل علييم أيضاً بكون المدرك 
مدركاً » فإنه جائز غير معال عندهم . وكذ لك كون الشاك شاكأ » وكون المت 
ميا » إلى غير ذلك ما ناقضوا فيه » فأمبتوا أحكاماً جائرة » غير مسئندة 
إلى عال . 


ثم نقول لهم : لو سم لك ما ادهيتموه من تعليلالجائز من الأحكام » فل قات : 
إذا عال الجائز » امتدع تعليل الواجب ؟ وهل هو إلا تمسك يعكس الآداة ؟ ! 


مزه ولس من ١‏ شرط. الآداة انمكاسبا بإجماع من الحققين ٠‏ إذ لو قرط فيبا ذلك ع 


لدل عدم الإتقان على جول الفاعل » 5 دل الإثقان عل علبه . ولدل عدم العالم عل 
عدم الحدث » ا دل حدوثه عل وجوده 2 إلى غير ذلك ما يطول تلبعه . وما 


يشش ط الابعكاس ف العا لالعقلية والحقائق . وجواز الحم لوس بعلة عند الخصم 2 


ع ل م 0 


بع ه.و لا حب 


وإثما هو ديل على التعليل ثم المجب مم ( حويرثك نقطوا طرخ الدلااة: 1 فأثبتوا 
كبا جار يي ملف وال لي ا 

ا ومما بو طب بطلان ما الوه ف جميع مأ قدهوه أنهم أعظا ونا وججوب الطرد 
ف الشزط » و .يفصاوا بنن الجائز من الاحكام 3 وبين الواجث فإذا جاز الم 
مساوأة الواجب لجار فى فى كون كل واحد مننما مشر رطأ 2ش د توؤجبا وجوب 
الواجت استقلاله دون الشروط » فبلا“ وجب سلوك هذا المسلك فى العلةٍ » وهى 
أولى بذلك من الشرط ؟ فإن الدلة يشرط فيها الإطراد والانمكاس » ولا يشرط 
فالشرطذلك ؛ على مأسئ و ضحه. ْ 

وما قالوه ببسل علم بالعاثل والاختلاف ؛ ؛ فإنهم اتفقوا على تعليابها » 
وجعلوا ذلك [إحدى الذرائع إلى قن ؛ الصفات م ثم العم إوجورب ماثل اللثلان ( 
واختلاف الختافان » فبذا نقض مثوم لا عواوا عليه. 0001 
وقدقال أبو هاشم ومتبعره : نما بتحيز الجوهر فى الوجود ؛ (وصف هر ف 

لأسه عليه » يوجب له التحيز ( وكذلك وهم ق مل الجوهر الأعراض ثم 
زعوا أن تلك |أصفة التى توجب كون الجوهر متحيراً » حاملا اللاعراض » 
لا تعال . فد صرحوا بتقسم الواجب , إلى ما يمال + وإك ما لا يعال . 
فرعيوا أن صفات الاجناس لا تعال لوجوما ؛ والتحبد :وحمل الاعراض 
بعالان » وإن كانا يمان فى الوجود : وقد علل أبو هام كونالقديم تغالى ءالأ ؟ 
وقال : إئما كان عالماً » لالهو فى نفسنه عليه هو أخصزضفه ؛ وهو الذى أوجب 
"1 كو نفاحياً غاناً قادراً ٠‏ فقد صرح بأن كر ن القليم حا قادرا غالاً* ؛ معلل 
حال . ثم زعموا أن تلك الخال التى هى الاخص ‏ لا تفال ٠‏ فبذا واف قأمل 
الحق في تعليل الحم الواجب » بيد أنه علله مال » ونحن عالناه | بصفة مابتة 
موجودة . فقد بان اضطر امهم وخبطبم فى الامتناع عن تعايل الوأجبع . 


ومن أرضح ما استدل بد 05 قْ تعليل الواجب »2 6 أن" 3 قالوا : إذا لشف 
الواحد منا يكونه عالاً ٠‏ فقد زعم أن هذا الحم معال بعلة .فلا تخلون : إما أن 
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تقولون : إما بعلل هذا الح لثبوته من غيل تعرض لوجوب أو جواذ.» فيازم 
تعليله فى حدق القسديم ٠‏ وإن لتم : إنه إما بعلل لجوازه , بطل عليم ذلك من 
.. أوجه: أحدما : ما قدمناه من إثيات جمل من الجائات الى لا تعال . وما بطل 
:هذا القسم أيضاً : أن الجواز إذا حقق فمقصد المتكلمين » فيؤول معناه إلى موز 
النق و تقديره . فكانم تقولون : إنما أوجب العلى كون الواحد منا عالاً » لآانه 
00 يحون أن لا يعل » واكويز ضد العم 2 يستحرل. أن يكون مقتطياً لثبوت العم على 
0 أله أفى تجرد ه وقد ذكرنا أن اليف لا أثر له علة ولا معاولا . 
فإن قالوا : يحوز أن يكون النق شرطاً » فكأنا نشترط و التعليل ما قلناه . 
قلنا : هذا قد فى أصل متفق عليه » وذلك لآن أرباب التتحصيل أجمعوا 
على أن العلة فى إيجحابها يستحيل .أن تفتقر إلى شرط .. وقد سبق إيضاح ذلك . 
ولو جاز تقدير شرط عليه إيجاب العلة الحم » لوج بأن يقال : إثما [أ] وجب 
العلم كون مله عاناً ؛ إذا ثوت صحة معنى 'هو شرط فى إيجابه » ثم بر ذلك إلى 


نيوت العلم غيد موجب لكون عله عالآ » من حيث لم يوجد شرط الإيحاب . 


. وما لستدل به فى الرد علييم ٠‏ أن نقول .: إذا منعتم تعايل الواجب من 


..... الأحكام »لم يستقم لكر إقامة الدلالة على استحالة كون القدديم سبحانه وتعالى 


.. ,“جوهراً:, ويتبين ذلك عند توجيه الطلية عليهم ٠‏ فتقول لمي :. ما الدليل على 


...:. استحالة كون القدم تعالى جوهراً ؟ فإذقالوا الدليل علذلك أ لو كان جوهراً : 
00 موجوداً 4 لكان متجويز ا مختصاً ببعض.البات فى إذا اخدّص ببعضها 0 افر إلى 
. . , كون يخصصه ء ثم ذلك الكون حادث فيارم منه قبوله الحوادث . 


فيقال لم : لا تستقم لك هذه الدلالة من أوجه سبقت . ومقضدنا الآن 
ذكر واخد منها » وذلك أذ ثم : الواجب من الاحكام لا.يعال » فم تنكرون 
. :٠ل‏ على | امن يزعم أنه تعالى يختصن بها قلتموه , و يحب له ذلك إلحكم لذاته لا لعلة » 

0 :. فيضطن ع ذلك الزن الكون 84 الذى بتقدبر إثباته توصلتم إلى نف كوثه جرهراً, 


حم /11/) لت 


ولو ساغ أن تفصلوا بين الشاهد والغائب ؛ وتحكموا بأن كون الواحد منا عالا 
معلول لعلة » .وهذا الحم لا يعال غائباً » فيلزمم مثل ذلك فى الكون . وهذا 


ما لا مبرب منه . وقد قدمنا استقصاء القول فى ذلك عند نفينا الجبات عن ذات . 


القديم سبحا زه وتعالى.. 


ولا يستقم هم أيضاً نصب الدلالة غل أن القديم ليس بعرض » فإن المعول 
فى إثيات استحالة ذلك ؛ على أنه كان عرضا ء لاستحال أن يقيض المعاق . وهذا 
يفغى إلى خروجه عن الاتصاف بكرنه خيا عالما. قادراً . وهذا لا إستقم عن 
أصول المعترلة » مع صرفهم الصفات إلى النفس , ولا بعد فى أن نثبت العرض 
صفات نفسية » وإنما الاستحالة فى قيام المعالى به . 


.لو راموا سلوك مساك آخر فى إثبات استحالة كون القديم تعالى عرضا » ل 
يحدوا [ليه سبيلا . وقد قدمنا لحم شبها بحاولون بها إثبات مرامهم ؛ وقدحنا فى 
جميعها » و بيسنا اضطرابها عل أصوهم عند ذكرنا استحالة كون القديم عرضا ؛ 
وييّنا أن ذلك لا يستقء م إلا على أصول أهل الحق » وتتبسنا كل طريقة تشوت مبا 
المعتزلة بالنقض واف 1 


وما يقرى القّسك به ما ذكر نه فى خال الكلام من استواء الحكمين شاهداً 
وغائبا » فى قضية الشر ط 2 ولو أوجب7" اجمع فى حم الشرط ؛ فاجمع فى حم 
لعلة أو ٠‏ 


- ومن النكت التى تمسك [ بها ] الاستاذ أبو إسنحق فى « الجامع » أن قال : 

:لو كان الواجب غير معلل » لوجب أن يقال : إذا اتصف الواحد منا يكونه 
عالما » فلا يثبت له عم . فإن الحم مع شوته » ستحيل تقدير انتفائه » فيجب 
أن يلتحق ذلك بالواجب من هذا الوجه . وهذا بعضده أصلمن قواعدالمعتزلة ؛ 


٠ فى الأسل ؛ ولأوحب‎ )١( 


00 م م لاه 


وبه يا مةسود ٠‏ وذلك أنهم قالوا ٠‏ الحادث أول حال حدوثه ليس مقدور 
ولا متعان القدرة . ثم اسثرواحهم فى ذلك إل أن أثر القدرة.إتما يطل بالوجود ؛ 
وقد تحقق الوجود. فى الالةالآاول فلا حاجةإلى تقدير مؤثر مع وقوع| الأثر, 
فبلا قالوا : لا حاجة إلىالعاة » مع وقوعالمعاول » والعلة تتقدم على معاوطا .زمن 
فإذا تحقق معاولها » لم تتعلق العلة به يحابا ؟ 


والذى يقرب ذلك على أصلهم أنهم جعلوا السببالمواد علة فى المسيب المتولد » 


مع قم السيب عل المسبب ؛وهذا مالا مطمع هم فالخلاض مناه . 


فبذه طرق مقنعة فى إيضاح تعليل الواجب من الأاحكام » والرد علمنكريه . 
ونحن الأن تخوض ف القسم الثااث ونذكر ما تردد فيه الحصلون فى أحكام العال . 
فأما القسم الثالثفنذكر فيه ما اختلف فيها نحققون . فسلك بعضهم طريق التعليل » 


فصل 
أول ما نبدأ به : القولفى الشرط والمصحح ء وما يتعاق مهما . 


اعاءوا أن الشزط إذا أطاق ؛ فالمراد به22» فى أغراض المتكلمين ما لا بوجب 
بوت مشروطه ؛ ولكن يمتنع المشروط بانتفائه على الوجه الذى السب شرطاً . 
وسييلنا أن نذكر مثالا م زر إعلدة. قولا » فنقول :. الحياة. شرط 6 ثبوت 


العم 3 فلا تحلق العم دونما ٠دهى‏ ليست مومجية العم 34 إذ قد أصوم الحياة دون 
العم ؛ وإن لم يصبح العم دون الحياة . فكانت الحياة شرطا فى الع من حيث امثدع 


. العم دونها 2 د بقاع #صورها مح انّفاء العم . وهذا عل خلاف العلة ؛ فإن العلة 


والمءاول ( مس تبطانو يتلازمان 2 فلا تفرد ثبوت أسدهها دون الثااى 4 والمشروط 


, في الأصل : فاما المراد به‎ )١( 


. 0 


م |6 7/4 صم 
برثيط بالشرط » من حيث لا بتحقق دونه . ولا برتيط أله شرط بالمشروط هن 
حيث لتصور الشرط دون امشروط . 


وري رالعبارة فى ذإك أننقول ' الشرط م افتقر إأنه المشروط 3 و التضمن 


بتحققه إيجابه . ومبذا يتمين عما ليس بشر ؛ وبينفصل عن العال الموجية . 


ثم اختاف المتكلمون , . قُذْهف ب جرورم إل أن الحياة شرط ف العم 3 وأنكروا 
أن يكون الى شرطاً ؛ إلا أن يعنى بذلك نفس المياة . 


وذهبت المحترلة إلى أن الشرط : كون الحى حياً . وراموا بذلك طردالشاهد 
شاهداً وغائياً ٠‏ إذ كون القديم تعالى ءالا » مشروطاً عندم بكرنه حرأ ٠‏ فقالوا 
لذللك : نما الشرط كون | الحى حي شاهداً . 


والعجب منهم .» كيف شغفوأ بعابة الموازنة فى الشرط » حتى لم يثبتوا شرطاً 

ائياً ؛ إلا عل 1 اوجهالذى أ أثبتوه شاهداً » وسيوى تفومومبا ن لا يطردوا العال » 

وثم على مذاهب الكافة ألز م لمعاولاتبا من الشرط . ولذلك تحقق الارتباط بينالعاة 
والمعلول من الطرفين.؛ ولم يتحقق ذلك فى الشرط والمشروط إلا من أحدهها . 


قال القاضى : إذا نفينا المال ؛ فالشرط هو الحياة 5 . وإذا قلنا بالحال , 
فلر سثلنا ما هو شرط فى ثثبوت الم ؛ل يبعد أن تقول : الك شرط فى ثبوت العم 
المياة وكون الحى حي . إذ ليس أحدهما بأن يكون شرطا ؛ أول من الثانى . 
د [أ] ما حد القرط ؛: ما قدمتاه , وهر أن يمتنع شبوت ألمىء » ىس 
لتحةق ذيره . 

قال : ونحن وإن أحلنا كون الخال علة, فلسنا تحيل كونه شرطا » وذلك 


أن العلة أوجب 3 فجانز أن اللخصص ذإك بم هو ذات ف الشبرط ليس وجب 


لمشروطه . ٠‏ فلم ببعد كون الخال شرطا . 


فإن قال قائل : الحياة.مجردماءلا يتحقق معبا العل-» حتى يلتق أضداد العم من 


يلف 2ه 


الغفلةوا لجبل وغرهها من الأضداد ) ققد افتفر العم مع الحياة إلا نثقاء الأضداد 3 
فبلا جعاتم أنتفاء الاضداد شرطا أرضا 6 


على أنم إذا لم تنكرؤا كون الحال شرطا ؛ فلا أستيعدوا كون العدم شرطا ٠.‏ 


وقد اضطرب الأصخاب ف التقصى عن هذا السؤال . فصار معظمهم إلى أن العدم 

لا يكرن شرطا » ولكن الحياة عند عدم الأاضداد شرط ٠‏ قالوا : ولا نسلك 
بالشرط مساك العال . فإنه ليس موجب الشروط » حتى براعى فيه ما يداعى 
فى العال » ولكن الشرط صفة إثيات » فخصصتاه بثابث موجود . 


ال القاضى : الذىعندى أنه لا متنع تقدير العدم شرطا» إذ الشرط ما تنحقق 
الافتفار إلبه ٠وهو‏ غير مو جب عدما كان أو وجودآً 2( شونا أو انتفاء . فبما 


' * أعطانا 3-6 افتقار العم إلى انتفاء الاضداد علرحسب افتقاره إلى بوت الحياة » 


ولا معنى فى كون الحياة شرطا فى العم إلا افتقار العم إليبا ؛ فقد استويا إذآً » 
وآل التناكر إلى عبارة . ولو رددنا لاص إلى العيارة 4 فلس استشكر ىُْ إطلاق 
العبارة لسمية العدم شرطا 4 3 لا نكر لس.مية الوجود شرطا 

فإن قال قائل : أيجوز أن | يكون الثىء الواحد شروط ؟ 


قلنا : لا ننكرذلك » بل نوجب القول به . وليس كالعال ؛ إذ العلة لا يسوغ 


فيبا الثر كيب ا سق تقر بره . وذلك لآن العلة مؤثرة موجية .فو ل 0 أأصفة 


وحدها 3 ١‏ 00 مع غيرها 8 والشرائط ليست كؤثرة 5 فلم يكتذح فيا الثن كيت 1 
فإن قيل : وإذا قلم ذلك ؛ فاجماوا وجود انحل شرطا فى العلم به . 


قلنا ٠‏ هكذا نقول فى اجملة فيه أن كل ما افتقر الحم إليه “دلي موجنا 
عله ؛ فبو شرط فى الك تعدد أو اتحد» عدما كان أو وجوداً .م م عان المحصلون 
عن الشرط يكرت مصحدا » فقالوا : تآرة : احياة شرط ف اللر» وقاوا أخرى : 
الحياة مصححة لعل . [د] م لآ سكيع أشاء شرطا لثىء واحد ؛ فلا تستيعد أن 


.يؤثر الثىء الواحد فى ”صحيح أشياء » وإن كنا أحلنا ذلك كله فى العال ٠.‏ فإنه ا 


اس إإلا سب 


إستجيل وجوب 6 بعال ؛ فكذلك يستحيل إيجاب العلة الواحسدة جلا من 
الاحكام الجائزة على تفصيل طويل قدمناه . فااحياة إذاً شرط فى العم والإدادة 
والقدرة وأضدادما لخاصة ) وكل وصف لا يقصف به إلا الحى . وكذلكوجود 


قال القاذضى ؛دذى أله عله : أو قال لى قائل : هل أسعى الحياة بإطلاقبا 
شرطا أملا تسعيها ؟ فإنسميتباشرطا » لرمك تحقيق تجويز العلل عند تجرد الحياة . 


فإن الثىء إذا وجد شرطه » لم يبعد تحققه » ولرم القول يصدحته . فيجب من طرد 


ذلك تويز العلم مع أضداده . وإن أنت م تسم الحياة شرطا ».فقد بطل ما تطلقه 


من .افتقار الشّىء إلى شروط ٠‏ 


قال القاضى : أقول ف جواز هذا ؛ أنه يناقش فى عيارة ؛ إذ .مقصدنا أن 
بين تويز افتقار الثىء الواحد إلى معلومات ٠‏ وهذا المعنى متةرر لا خفاء بهء 


وإن طولبنا بعد ذاك بتسمية كل واحد شرطاء كان لنا أن نسمى ابيع شرطا 
2 واحداً » وكن لنا أن فسمى كل واحد شرطا . وإذا آ لالم إلى التسميات » 
ش ؤالاص سول ٠‏ كيف ؛ وقد نطق بقريب ما أطلقناه موجب أأشرع ٠‏ فإنأرباب 


الشرائع سمسّوا الطبارة شرطاً للصلاة » مع العلم بأن الصلاة لا تصح بمجردها » 
أعنى.الطبارة ١‏ ل حقى تنطم إلا شرائط: أخر ٠‏ 


فصل 


[ هل العرض شرط فى وجود الجوهر ] 


. فإن قال قائل.: أ لستم جعلم انحل شرطا فى وجود الأعراض ؟‎ ٠ 


قلنا : أجل . هذا ما أطلقه الحققرن . 
فإن قيل : م يفتقر العرض إلى الل » من حيثلا يتصور عرض دونانحل ؛ 


: :فكذلك لا يتصور جوهر دون عرض ) فاجعاو| العرض شُرطا فى الجوهر ث8 


ناركن 


اس إلا سه 


جام الجوهر شرطا فى العرض ؛ إذ كل واحد منبما يفتقر إلى الثاق . 


ا وقد رأم بعض الأصحاب انفصالا من ذلك » فقال , مأ منعر ض إلأوهر 
يفتةر إلى الجوهر 2 و إن لم يفتقر إلى معين من الجواهر © فهو مفتقر [أى جذس 
الجرهر 4 والجواهر لا تقتفر [أى جئس مني الأعراض ٠‏ إذ م هن جلنس شار 


0 إلبه 3 إلا والجوهر غير مفتفر إليه . 


. ولا بيبطل ذلك بأن يول السائل : : ما من جوهر إلا والعرض . غير مفتقر 
إليه؛ بأن يقدر فى غيره بدلا عنه . وذلك لآن الغير المقدر » بدلا من جذس 
ما قدر الاستغناء عنه . والذى تقدر استغناء الجوهر عنه من الأعراض » >وز 
أن لا يكون من جذس ما قام بالجوهر . فإِن الجواهر جذس واحد» والآاء راض 


ألشتمل عل التافات 3 


هلام 2 


قال القاضى : وهذا الذى راموه صحيح فى أعراضهم » ولكن لو قال : إن من 
شرط وجود الجوهر قيأ م قبيل من الأعراض ب2 م يكن معدا فى يجحارى 


الشروط 2 إذلا معول فيها عل التجا نس والاختلاف ُ والآصح . هذا الذى 


ذكره القاضى . | ٠‏ ْ 

فإن قال قائل : هذا يؤدى إلى إثبات شيئين كل واحد منبما شرط فى الثاى » 
وقد امتذع الساف من ذلك ؛ وشحيو | مصنفاتهم باستحالة كرن الشىء شرطاً في 

هو شرط فيه ٠‏ والذى ذكره القاذضى يفذى إلى ذلك .ء. 

قلنا : هذا غلط » وذهؤل عن مراد المشاريخ . فلا استدكار فى ثبوت شيئين 
مقر نين كل واحد منهما شرط فى الثانى » عل معنى أن يفتقر وجود كل واحد 
منوما إلى الثافى . وإتما الذى أنكره المحققون تقدير شيئين مثرادفين متعاقبين » 


وكل وأسول مشروط لتقم صاديه 8 فبذا هو المستحيل المدرك بطلايه ضرورة 3 


وقد مثل الأئمة ذاك مثالققالرا : لو قال القائل من مخاطبه : لا أعطيكدرهها 


سه اس 


سوق أعطيك قيله ديناراً ؛ولا لا أعطيك ك ديناراً حت أعطيا أك قيله درهما ؛ فلا عه 
على قضية الشرط » واحد منرءا . و مثله لو قال من يخاطبه : لا أعطيك درهيا إلا 
مع دينار » ولا أعطيك ديناراً إلا مع ع درم » فلا امتناع فى ذلك 1 ويصح أن 
يعطييها إياه معأ على حسب الشرط , 


فصل 
[ فى أن الشرط عة فى تصحيح الحم وشرط فى تققه ] 


فال القاضى : إذا تبين الشرط » ووضح أن الشرط لا يوجب المششروط : 
و لكن يتضمن #7محيحه , ذلا لا يكون الشرط إذا ءلة فى المشروط ٠‏ وهل تون 
علة ق 0 6 <تى يقال : إن الحياة ؛ وإن نِم تكن علة فى العم ؛ فرى جلة فى 
صحته . ر إئما جلينا كل ما قدمناه من الكلام الخرض ف هذا الفصل ؛ و إلا ذه 
تعاق الشرائط بالعال نحن فى أقسام العال , 


وقد ددد القاضى قرله فى كتبه . والذى اختاره ها هنا أن الشرط عسلة فى 
تصحيم الم ؛ وشرط فى تحفقه ووقوعه . فن وجه كونه شرطاً ؛ ل وجب 
مشروطه . ومن وجه كوه علة » يوجبمعاوله . فبو علة فى الصبحة موجب لها ؛ 
ولس بشرط ف الصحة » وهو شرط فى تمق ما يصحئه ؛ وليس بملة ثى 
التحقق والوقوع ٠‏ فهذا مساق كلامه . وعلى ذلك » بى شيخنا جوان الرؤية 
لا قال : إذا جاز رؤية بعض الحوادث » فصحة الرؤية ّ لا بد فيه من تقسدر 
موجب . ثم استوجب جملة الأفسام الى يقدر » موجبة لتصحيح الرؤية » وأثبت 
بطلان جميعبا إلا الوجود . وعرثل فى ذلك على تعليل صحة الرية . 

وقد وافق المعتزلة شيخنا فى أن ذلك مما بعال . و إنما أنكروا! تعايله بالوجود . 
قال القاضى : لو طالبنا مطالب بإقامة الدلالة على أن صحسة الرؤية من الاحكام 
الممللة » كان سيلنا فى ذلك أن نقول : كلحم لو عال »لم بطل تعليله » واطرد 


أذك 


إلا ب 


وانعكس وسسلم عن القوادح فيه ؛ فينبغى أن بعلل بكون العالم عالماً . ولا استحالة 


فى صحة الرؤية بالوجود . 


فإن قيل : قد علتم الحم بما ليس معنى » وقد ذكرثم أن العلل » ماق 
لا تقوم بأنفسبا . 

قلنا : إذا سلكنا هذه الطريقة 5 ل تقطع با مصار العلل المعاق » بل تعال 
بكل ما ١‏ لا بستحيل التعليل يه ٠‏ وإثما شرطنا قيأم المعنى الذى هو عاة بم لدالحم 2 
لثليت العلة على وجه من الاختصاص .والوجود ]أ يصيح أن برى» ألرم من المعئى 
القائم به ٠‏ وهذا ما ذكره القاضى » أوردنا ليابه وتركئا إطنابه . 


والذى يصح عندى : منع تعليل الصحة » إذ فى القول بتعليابا » هدم أصول 
العلل من أوجه 3 كن نوضحبا : 

منها أنا إن قدرنا الحياة مصححة موجية الصحة » كان ذلك الا . إذ الحياة 
لا تستقل بالتصحيح ؛ حت يقدر معبا امحل » وانتفاء الاضداد إلى غير ذلك مما 
سبق . فيازم من ذلك تركب العلة . 

وأعظم من ذلك أنا جعلنا التنى منالشرائط . وقد أيطلنا كو نال علة موجة 
أو مؤثرة قَْ اليماب ٠‏ والذى يوضيح ذلك أيضاً أن الصحة ليست م وحال 3 


وإنما هى إشارة إلى أنه لا يستحيل . فبذا ما يعقل من الصحة » و إنما المعال حال 


باتفاق من امحققين . وقد أوضحنا فى غير موضع أزمن نى الأحوال » فلا 


إستقم له التعليل أصلا . وهذاما صدار له القاضى الكتاب 6 فكيف ابر ضى 


ها أبيناه أولا ! 


د إن ل يكن من تعليل الصحة بد » فأقرب الأشياء إلى التعليل صحة الرؤية ؛ 


إذ لا يتجه فبه من السؤال » ما يتجه فى تصحيح الحباة للعلم . ؤذلك أن صحة العم 


استقل عجرد الحماة ؛ وصحة الرؤية استقيبل مجرد الرجود ١‏ وإنما يتوجه 


0-35 6 بت 


السؤال الانس وذلك أن قاثلا لو قال ء صحة الرؤية إشارة إلى فى » والنفى 
لا يعال . وهذا مما نستخير الله فيه . 


على أنه لو قبل ؛ صحة الرؤية حال » لم ببعد . وقد يشير إليه القاضى فى خال 
الكلام . والذى ذكره السائل من رجوع الصحة إلى النفى » فيه نظر . وذلك أنه 
نفى النفى » ونفى النفى إثبات . فإنا بالصحة ننفىالاستحالة » والاستحالة عبارة 
منبئة عن زوم الانتقام , وأإصحة رجعت إلى صفة إذآ 5 فبذا أقصى ما يمكن 
قْ هذا الفصل . 


فصل 
[ هل يصح تعليل قبول الجوهر اللاعراض ] 

وما اختلف فيه جواب أهل الحق فى تعليله » وترك تعليله . قبول الجواهر 
الأعراض . فنهم من علله بتحيزه » ومنهم من ألى التعليل | ' 

وقد ردد القاضى جوابه فى كه » فتارة يقطع بالتعليل » وثارة يقطع شفية ) 
وتادة ممع جوابيه . واجملة فيه أنا لولم نل التعليل بالحال لم يكن فى تعليل 
قيولا لأعراض با لتحيزاستحالة. فإنه لا يردعل التعليلو جه ماشدر فساداً إلاذلك؛ 
وفيه بعد . [ذ يفضى القول فيه إلى اختلاط العلة بالمعلول ؛ والمعاول بالعاة . إذليس 
التحين بأن يكون علة فى القبول » أولى منأن يكون معاولابه . وقد قال القاضى » 
رضى الله عنه , هذا ما لا أقطع فيه جوافى . ولا يقوى المتمسك فى منع تعليل 
ذلك بأن يقول القائل , قبول اللأعراض منصفات الأجناس » وصفات الاجناس 
لا تعال» حو كون السواد سواداً . وهذا فيه ضعف فإنه تمسك بعمارة عضة . 
إذ كون السواد سواداً » لم يمتدع تعليله » لآنذاك صفة جذس » وإنما امتدعإدلالة 
أقناها » لا تقوم مثلباف تعليل القبول بالتحين . فتممسكو! يقضايا القضة ؛ وجانيرا 
التشيث بالعيارات , 


/م0 


19/ سه 


وما اختلف المحصاون فى تعليله , كون البارى تعالى باقيا . فعاله شسيخنا 


بالبقاء 3 وأباه المعنز لة» وقالوا : الياى باق بنفسه ٠‏ وقك عيبل القاذضى إل ذلك » 


وهذا من غرات الكلام . وسياق شر حه 7 باب مفرد » فى آخر الصفات 
إن شاء الله ٠‏ 


[ وبعدء فقد] تنجرت أحكام العال مشتملة على جميع الآسرار . واشتمل 


. ما تقدم على تقل جميع كلام القاضى فى كتابه الموسوم « بالعال» » وانطوى أيضاً 


على ما فرقه ف الكتب 1 وتخصص ما جمعناه بزيادات ُْ المعاى من كلام مانن 
الائمة » مع إثبات الإيحاز فى اللفظ . وقد بقى من توافع العال بابان , أحدهما. 
ذكر الصفات للحدوث 0 والثاى : قُْ ذكر الحقائق والحدود » والله الموفق 


كل الجزء الأول من الشامل لثلاث خلون من شوال سنة عشر وسيتائة ٠.‏ كثبه 


العيد الفقير [أى ألله تعالى ل ليمع بن ود بن صنق الل مود بن على الانصارى 


6 ابن الخررجى . يثلوه فى الثانى القول [ فى بقية ]| الآحوال | ٠‏ 


قور , سك الأعلام 
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إبن المرتضى : "١‏ 

إبن تيمية : 0ه - له - و 

إن حثيل ؛ ومس عم واس ود كوت او 1ك 414 هك س4 4د 
-49 ممداه-(أه- 7#م-ؤه- ه50 

إبن خلكان : وم وب .لان 

إن دريد : 4.9 

إن سيناء : 074 

إن عياد ( الصاحب ) | الم تارف 

إبن عباس : 1ه 

إبن عساكر : 9>-ل"ا 


إن عقيل : مه -0ه 


سم 1/176 اعم 


0 


أن عياش : 6-0+4م:.م 

إن كلاب ([عبد اللهم) لام نوه هس موص كمس لامح روه 5 سه" س 
14-.هم 

إن كيسان الآصم : ١8‏ 

إن ماجه . 6ب 

ل 1ك 


إن مسحو حم :6 53م 


ا 0 
سالا اسع لا سو لأسا لا د والإلات م وض وض س4 د ولع 
لكك لاع سررا؟ 4د ار كس 14 د 1ه 1س هع د رمو ومعس ل 
كل ملام د لق سلءه س الوه ملؤم لإلوة مامه ل لوو 
امه د الام ل 1 14" د لاملا 

أبو الحسن الأشعرى : 9/!-6 مت ون رسا مامت مس م امد يهقم 
لكك (لاسللاتك لاس ونس ولاك تكد رات سنك لكس لووك 
14 11/197 11/4 ساالاساالات 4 لالإسه الات لبالا ااال 
1002 
معطا مونل لام معللس لس )سا وسو موأ 
5 اه 4 له ؤس :س1 ؛ د متكه تتكس ملك كل ع لازم 
لالأفك وممك كمه د إلزمه الك للز س ومو سوم 
11 

أو الحسن التميمى : هه 

أب الحسن على الطبرى : مه 


سا لال اسه 


أبو العباس الناثىء : مسلب رمب وعم 

أبو العباس بن مريح : وم 

أبو القامم الاسفرابيى : مب .45 زجع 

أبو القاسم الإسكاق : سي 

ابو انحاسن الجرجاق : م» 

أبو بشر إساعيل ابن اسحق : .+ 

أبو بكرالبييق : ٠"‏ 

أبو بكر الصديق : #وم 

أبو بكر بن عبد العزين . م 

أبى بكر بن فررك ( الأشمرى ) 5 9/0 وو مورت وزع سوم اريم 
امد الاك 1ت سم اس لوت لماه ومو سوم 
الك سلا 4 د لود 

أبو تراب المراغى : ١74‏ 

أبو جعفر الستاق : هوع 

أو جعثر الطحاوى : مسب 

أنو جعفر جمد بن على بن عمد الممراق : 074 

أو حسان دين أحد المرى : سن 

أبو حشيفه النعيان 5 ١‏ مإسنا با مومع هاوس لس سينا ولا مت بوص 
0 

أبو ذر الغفارى : م١‏ 

أبو زكريا المتطبب : ,ام 

أبو سعد عبد الرحمن بنالحسن بن عليك , من 


5 


أو معدعيك الرحهن بن حمدان النضورى : ٠‏ 
أبو عبدالرحمن مد بن عبد العزين , “الا 

أبو عبدالته تمد بنا براه بنيحىالمركى : ٠‏ 
أبو جمد المصرى : 04 

أبو تمد عبداتهالجوينى (والد الإمام) : -07١‏ لا 
أبو منصور الماتريدى : #- 74 مم 


أبو موسى الاشعرى : 6 


أبو هائم الجباق : زمرب بورد اورت الت مالك طاول لمم 
ا ل ل ل 


مراع دونك د كنا؟ - لإلز؛ سؤلاة - ذلا؛ - ١ق‏ ؛ - اق 4 - "ام غ- 


84 - 486 كم - وفع /زشغ سل ؟ ع د 1ع درة د زمه ه- 


موس "موك وموس وءةس كن هه ل/ا١ءة-‏ "ع ود ولاه - كلاة - 


ا له كس وت ركس 4د ممتك حمك مما 


أبو هلال العسكرى : 96 هم 

أبو يم الحافل : مون 

آدم ( عليه السلام ) : الس .ده- (زجه 
البخارى ؛ بلا 


البندادى ( الخطيب ) ؛ م.م #4 وم مهد لاه 


الأزهرى ( تمد بن أحمد ) : مهمه 
الأشغانية : مم 


الأوزاعى : مون 


الباطنية 5 .> - لم7 - 984- ملم هلالا" ب 04 


70# سن 


بلاق ( أب بكر ) :م مد وروا كلو س ويا عرو زولك 
ل ف ل ا ل 1 5000 
لله ارد للد ملس لوا عو روود رو ول 
لا اللك- كذلا- ححلك روك كود ززع 4 ورم 
ل ل لا ل 20 
5 همه - 55 - لكك ؤس هوس 5ه لاه4- 
8 - 56 ؛ !كه من مه 1غ - 4919 -4ؤ فد 0وف4- 
5-4 | مس لاة- 1 ؤ هسام 0 ممم م لامك ملام - رو لام - 
لاله ح كمه - 5٠١‏ - تعكه زلكدهأكمزلكد زعود ود 
سا اس تس كس و سك انلك 11 1ك بماد 
15 -/50- اكت دش ككه لإلاكه انكس ولاكد لإلالا كد 
ان - كته كه كر علقت اكد لله واه لاك 
ولاس بس اد ؛ الاسه ط ادت للا 

البلخى ؛ +١‏ 

الثنوية : بلا« ,44م 

الجبالى ( أبو على ) : جسم يت .لومي لوقيو ويب ومو ارمع 
لعل ولاس سا وسو وس ساك د لللط د الام سلاو- 
“كسالا سقلاع- 11د اوس لمخم ل :1 1غ - 


كع ةويس يمه زنقد لإنود لأيقد ونقه قيمد كنوه 


لاه فس لاه 

الجعد بن درم وم 

الجديد : بره 

الجوهرى ( أبو محمد ) : بن 

الجوينى ( امام الحرمين ) .5م جك لد لاك ازاك الات ع اس ما ل الاسالايات 
اك شاه عه لد الله لول مم1 - ما ١‏ 

الحجاج . وم 

الحسن بن على ؛ ١4‏ 

الحسن بن حمد بن الحنيفية : -#٠-1‏ مما 

الجشوية ؛ لزه-:5-1:ه-م؛ه-روه 

الحواديون ؛: >١0‏ 

الخاللى : مم 

الخبان (أبو عبد الله حمد بن على ) : ,481 

الخوارج ب جولد. ملل وم موه 0 

الدهرية ب لم رسيه لسو را ل ل ةزهلا لوللا لل او 
ال ل ل ل لي 
و سملت 114- من" 0 

الديصانية , 64م ٠‏ 1 

الرافضة , باه ظ 

الروم : ومسا سو ظ 3 

لرجاج : "مه 


ب 8؟/ا حه 


الزنادقة , ولدميسو.ه 
الزهرى , مم 
| الزيدية , .> 


الساللية , وعسامم 
الساممرة 0 لان 


السيى ؛ سالا 
السوفسطائية 0 ا 


١5 : الشحام‎ 


الشعى , هم 


الشبرستاق , ممم 
الشيعة . ...و 
الصائة : 8ه" 


الصاحب بن عباد : +مم رمب 


الصالحى ...لس سم | سسا 1 
الصعلوكى , «#الاب ما 4ن - واد 


الصوفية : 0او- .٠ه‏ 

الطبائعيون .00« الام ب لامالا ««عم د 6# د وريه 

العلاف ( أبو اطذيل ) .وه د ويل سوست لمم ورمعو لامع د علاة 
القاسم بن حبيب ( النيسابورى ) : مام 

القدرية ,: مم جم مه 


القشيرى : .7- مان 


| القلاسي . سه وه لام مه-موم 


افا 2ه 


الكرامية د اال ولوك كد الود لود وود لاود روم سورول 
5 95-6م- 4- كلاه لاه #الؤمس مود ااه سه ومن 

الكبى الاي ل 0 
الات أن 


الكلابية : ؛ه-وه- ره - هدوم ود مه 

المتكليون : مه .هد ى. دوربب .رب 

المتونية ( [حدى فرق الكرامية ) : - ١1م‏ 

الجسمة 588-14 - 55١‏ - لكك لود رلو سلوب لسسع 

5ش - 75 - 1138 - ١‏ 1ه م لمت يلاوت معرمب روود ريه 

اوس , م9 ومو يوم 

أغاسى : مهم وود بره همدب 

المرجثة :مم 

المرقيونية فض حك رقن 

المسرح ( عيسى بن م.م ) 55-85-49 - لهك إيره مره رود 
كمه - ده لالم ه- ١-5‏ كه داحم لاؤمدو وود دوو ررب 
50 سك لوي س ويه 

المشيبه 195١-4119‏ لهس لرزله-9وهم زوه 

المعلزلة :6ح لا - الل اكد لس وم لووول دريل 
00-1 مداه لزه درسو وود موديو بإب 
فلاء عه - مالل دورول وسرسسو سوم يبور 
185-18 15ل - رملد عملت عمو ووو ووس يور 


ا | - /اة ١‏ ب و 0 لدو[ ساس 


د ضف ان 


ل ل ل اك 
ا دس لكات 14و د خلس ولس ووظله لوطه ااه 
خلس ووس الم لاس ل ل ل و وا 
"اسه" - لوس تله لقف م م نوم داولا لم الات 
لالس الالا" لماك د لم" سمخ س قم ع الت وا 
ماع د لمك لوي سوه م1 هلود 11د 46د وس 
0 5-16 ؟ ه متو صف ؟ مزاع ساإراو س 98/؛ د ولاوا- 
/لالا؛ - جلاء - عم - الم - كل كه 8 - 114 5-1ز 1 -414- 


أعنّو-”مه- ؤومندؤون-5مه سلاءدن -6١1ه94-6١م-؟4-65‏ 7ه - 


ره لاسرم وعلوه اسزم زم لعو للوو لالاة- توه 


م اكه لوول كس ولك وجك لع وو 
لام 1م ةوك كتملك حول زات 
ا اوت 3971 لض و الا- لا ولا - 
21 

المعطله , 6هموم 

الملكية : لام-فوة-..ك؟.ه- 


المنجمون : ؟؟ه_4:ة 

النجار ( أبو غبد الله ) : «هم4١سة؟‏ _موسم 

اللسطورية : عى-امف_هوه-5ؤهوؤه-5 ه10 

التصارى : 5-446م ١‏ وه ملاه_الاة #لزةولاة اوتاه جره 


له - ره “ره -غارة لا 1ه 9ة_5 1ه /لؤف- 0115- 
لل ا ا ل ا 


النصيى : ولراسع#؟-وسر 


النظام : 144 سم له مول لملد كله مرو انوت 
55-5514 1-5 1 كاز - لاأركه 11 6 -لام؟ 
الماشية ونام 


ا اليعقو بية ف الب ؤلم ه5355-6565 .4ه - لانتس ها 


الببود ؛. 5-194-14م؟ 


أم جميل : موه 


أمل لق  :‏ (دسم )م وم رسب عمد يم وس وروي 
اام كه - عم مم كوه لاه سزرم- 5٠١‏ - لكك 55-59 م 
ملا كاد م1 لد و لزاه 14س هرود إس ود روس موت 
4ل مهلك كلد كله كرد وام سنزل هجوملاو 
لاس ورا سج سا د الوم م وماس ولاك د كعات لاقل 
#وولاب ومع د هود هعغ س موعت زموه ووس ةع د لدم 
١ه‏ - ؟١1ه-‏ له - إلاه- "“الاه- ملاهم- ”لاه -/511- 19ل 
لكك كلكه زد لل سوم سوكس نيج زمك م دوت 
١لا‏ - 9م لاسوالاء ٠‏ 
البان بن الرباب : ١م ١‏ 


8 

بشر المرسى : رم ا 
١ 1‏ 1 
ادي لز المعثمر : ٠‏ مهم 1 


مامه ان أشر مى لض 


جيل زعليه السلام) : م بوك موه م.ج 1 


عرفا 


جعفر الصادق : .مهم 


جم بن صف وأن ؟ لإ ل ولد ولا ولاه لجسلا ل1) 41 - 11-46 


م -.مه-(إه-"#هة- ه١ا|‏ 
ج ولد تسيسر : #اا 

حفص الفرد , ١‏ 

حياد نأف حليفه: لما 

داوود الجوادرق : 85-1788؟ 
داوودين على ؛ /لا 

ديكارت : 7" 

ربيع بن تود الانصارى : ٠15-846‏ 
زيد بن على : - 80" - #4 -ه؟ 
سقيان الأررى : مه -84ه 

صدقه بن الحسين : /ه 

ضرار ين ترف : "#؟ 

ش عاد ( قوم عاد ) : امل 

عباد بن سلمان الصمرى : /1]" - /41 - 51/8 
عيد الجبار القاذضى . لاءه 

عيد السلام بن بوسف القرويى ؛: 4" 
عبد الله بن سبأ : 8آ 


عند الله بن ص : هك 


سس لاا سس 


عبد الله بن صبيغ : 5م 

عبد الله خمد بن على النيسابورى :. ٠/6‏ 

عبد الملك بن مروان : هم 

عيان بن عفان : 18-110-و١سبه‏ 

على بن أفى طالب : 17 - 14 ولس لا ولوب وسرت جعت لال ان 
على بن أحد الوسيداقى 000 

عمر بن الخطاب : 238+ - مه 

عير بن عبد العزيز : هم" 


0 0 
عرو ين عبيد : 89-10-99 أي 21 


غيلان الدمفشق : هم حكقية الامضندرية 
فخر الدين الرازى : 07م- ,رم 

فرعون : -؟ 

مالك بن أنس : سمل عد زوه 

مالك (خازن النار) : 4كه 

عمد (الرسول) : 410-48-19-186-11ه دده 

مد أبو زهره ( الشيح ) : "٠.‏ 

حمد الياقر : ١م‏ 

عمد إن إدرس الشافعى : )مد لام دعم ممم .هوه 
عمد بن الحنيفية ؛ 19-.؟ 

ند زاهد الكوثرى : رم 

مرم العذراء : مع دوه اكه ادليه 
معاويه : /1- وا 


[1/8 سم 


مهعيك البق 74 - ولا 

معير بن عباد , اهم - ه0ه؟ 

مقائل بن سلمان 02000 

مومى (عليه السلام ) 1/11 - م4 ةد لاقف لم1 
نافع بن الآزرق : ١‏ 

نوح ( عليه السلام ) : 1:0 

هشام بن الجكم :95 -1( سين؟ -15- 05-401 
هللت كاويشر , 84 

هيصم : ١١ه‏ 

واثلى بن حجر :ا ككه 

وأصل بن عطاء . ,#- 99 - 6 -ه؟ 


كى التحوى : ؤه؟ 


م بتحمد الله » طبع هسدا الكداب فق 
ظ شركة الاسكندرية للطبساعة و 00 
تليفون 80/61 ش 
النسد ابراهطيم محواد 


مدير شرك ةالاسكندريةللساعةو النتبر 


55-8 


اللآا-لطا اللآنا 51 ١االزلاة‏ - م 118 


ذا 


تستمس زعام تتلمطومج181 ألم ستصصدي1 


قعامد كصة دمتأعورل نيوز طكتم لعتتله عه عاطويق 


بوط 


5148و ركز ,5 الى كومم 
01 قن8220 رتذوك8 18 


801111 14. 11101331461+ 


الا 0 اتاختخضلة مكنم رذ اماااني8 
ف د 220 ام 
لسع لملمق 


02235149 


||اااللااا| لاا 


00100007 لصف | 


